سلسيلة تمنوهى تزافة للها في 5 


ما نشل عن ابن بسزيزة 


في كتب المالكية وشراح الحديث 


ووس ركو لكرياة 


5" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


١١9"‏ - وعن عثمان - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ربَاط يَوْمِ في 


سَبِيلٍ الله» خَيْرٌ مِنْ ألْفٍ يَوْمِ فِيمَا سِوَاهُ من الَنَازل». رواه الترمذيء وقال: (حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحيحٌ). 
قال ابن بزيزة: للا تناقي بينه وبين حديث: «خير من صيام شهر». 
قال البيهقي: القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على غيره» ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس 
وكاو موس وباعبلاق الأرقات 073 

"قائله محظورا لأنه يشعر بالشك فيه» (و) من أشراط الساعة: (إذا تطاول رعاة الأبل) بضم الراء (البهم في البنيان) 
أي وقت تفاخر أهل البادية بإطالة البنيان وتكاثرهم باستلائهم على الأمر وتملكهم البلاد بالقهر المقتضي لتبسطهم في 
الدنياء فهو عبارة عن ارتفاع الأسافل كالعبيد والسفلة من الجمالين وغيرهم وما أحسن قول القائل: 
إذا التحق الأسافل بالأعالي ... فقد طابت منادمة المنايا 


وفيه إشارة إلى اتساع دين الإسلام؛ كما أن الأول فيه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ذراريهم. قال 
البيضاوي: لأن بلوغ الأمر الغاية منذر بالتراجع المؤذن بأن القيامة ستقوم كما قيل: 

وعند التناهي يقصر المتطاول 

والبهم بضم الموحدة جمع الأبحم» وهو الذي لاشية له أو جمع بحيم وهي رواية أبي ذر وغيره» وروي عن الأصيلي الضم 
والفتح» وكذا ضبطه القابسي بالفتح أيضا ولا وجه له لأتما صغار الضأن والمعزء وفي الميم الرفع نعتا للرعاة أي السود أو 
ا مجهولون الدين لا يعرفون والجر صفة للإبل أي رعاة الإبل البهم السود» وقد عد في الحديث من الأشراط علامتين والجمع 
يقتضي ثلاثة» فإما أن يكون على أقل الجمع اثنان» أو أنه اكتفى باثنين لحصول المقصود بمما في علم أشراط الساعة. 
وعلم وقتها داخل (في) جملة (خمس) من الغيب (لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله عنده 
علم الساعة [لقمان: 5؟] أي علم وقتهاء وللأصيلي وينزل (الأية) بالنصب بتقدير اقرأ وبالرفع مبتدأ خبره محذوف أي 
الآية مقروءة إلى آخر السورة» ولمسلم إلى قوله خبير» وكذا في رواية أبي فروة والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلهاء وسقط 
في رواية قوله الآية والجار متعلق بمحذوف كما قدرته فهو على حد قوله تعالى: «لإفي تسع آيات »4 [النمل: ]١١‏ أي اذهب 
إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات» وتام الآية السابقة: وينزل الغيث أي في إبانه المقدر له وا محل المعين له» ويعلم ما 
في الأرحام أذكرا أم أنثى تاما أم ناقصاء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شرء وربما يعزم على شيء ويفعل 
خلافه» وما تدري نفس بأي أرض تموت أي كما لا تدري في أي وقت تموت. قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء 
من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث؛ فمن ادعى علم شيء منها غير مستند إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-كان كاذبا 


قِ دعواه. 


٠7١17/ص تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك‎ )١( 


(ثم أدبر) الرجل السائل (فقال) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ردوه) فأخذوا ليردوه (فلم يروا شيئا) لا عينه ولا أثره. 
قال ابن بزية: ولعل قوله ردوه علي إيقاظ للصحابة ليتفطنوا إلى أنه ملك لا بشر. 

(فقال) -صلى الله عليه وسلم- (هذا) ولكريمة إذ هذا (جبريل) عليه السلام (جاء بعلم الناس دينهم) أي قواعد دينهم 
وهي جملة وقعت حالا مقدرة لأنه لم يكن معلما وقت المجيء» وأسند التعليم إليه وإِن كان سائلا لأنه لما كان السبب فيه 
أسنده إليه أو أنه كان من غرضه. وللإسماعيلي أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. 

وفي حديث أبي عامر: والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة» وفي رواية سليمان التيمي 
ما شبه علي منذ أتاني قبل مرثي هذه وما عرفته حتى ولى. 

(قال أبو عبد الله) البخاري رحمه الله تعالى: (جعل) النبي -صلى الله عليه وسلم- (ذلك) المذكور في هذا الحديث (كله 
من الإبمان) أي الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. 


وفي هذا الحديث بيان عظم الإخلاص والمراقبة» وفيه أن العالم إذا سئل عما لا يعلمه يقول لا أدري ولا ينقص ذلك من 
جلالته» بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه. وأنه يسأل العالم ليعلم السامعون» ويحتمل أن ف سؤال جبريل النبي- صلى 
لله عليه وسلم- في حضور الصحابة أنه يريد أن يريهم أنه عليه الصلاة والسلام مليء من العلوم وأن علمه مأخوذ من 
الوحي فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه وهو المعنى بقوله: جاء يعلم الناس دينهم؛ وأن الملائكة تمثل بأي صورة شاؤوا من صور 
بني آدم. وأخرجه المؤلف في التفسير وف الركاة مختصراء ومسلم في الإيمان» وابن ماجة في السنة بتمامه وفي الفتن ببعضهء 


وأبو داود ق السنة» والنسائي ف الإغان» وكذا الترمذي وأحد ق مسنده»." (1) 


"مويل عمر بن الخطاب (عن عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتية وتخفيف المهملة» مولى أم المؤمنين ميمونة رضي 
الله عنها (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله قال): 
(يصلون) أي الأئمة (لكم) أي لأجلكم (فإن أصابوا) ف الأركان والشروط والسنن (فلكم) ثواب صلاتكم (ولهم) ثواب 
صلاتمم؛ كما عند أحمد. أو المراد إن أصابوا الوقت» لحديث ابن مسعود المروي في النسائي وغيره» بسند حسنء وفيه لعلكم 
تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم؛ فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون» ثم صلوا معهم واجعلوها 
سبحة. أو المراد ما هو أهم من ترك إصابة الوقت» فلأحمد في هذا الحديث: فإن صلوا الصلاة لوقتهاء وأتموا الركوع والسجودء 
فهي لكم وحم (وان أخطؤوا) ارتكبوا الخطيئة في صلاتحم ككونهم محدثين (فلكم) ثوايما (وعليهم) عقابما. 
فخطأ الإمام في بعض غير مؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب» فلو ظهر بعد الصلاة أن الإمام جنب» أو محدث؛ أو 
في بدنه أو ثوبه نجاسة خفية» فلا تحب إعادة الصلاة على المؤتم به بخلاف النجاسة الظاهرة» لكن قطع صاحب التتمة 
والتهذيب» وغيرهما بأن النجاسة كالحدثء ول يفرقوا بين الخفية وغيرها. 


وظاهر قوله: أخطؤوا يدل على ما هو أعم ما ذكرء كالخطأ في الأركان» وهو وجه عند الشافعية» بشرط أن يكون الإمام 
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هو الخليفة الأو نائبه» والأصح لا. 
ومذهب الحنفية أن صلاة الإمام متضمنة صلاة المأموم صحة وفساداء كما مر لحديث الحاكم وقال: صحيح عن سهل بن 
سعد: الإمام ضامن» يعني: صلاهم ضمن صلاته صحة وفسادا. 


ورواة هذا الحديث الستة ما بين بغدادي وكوف ومدنء» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وتفرد بإخراجه البخاري. 


5 - باب إمامة المفتون والمبتدع 

وقال الحسن صل وعليه بدعته. 

(باب) حكم (إمامة المفتون) الذي فتن بذهاب ماله وعقله فضل عن الحق (و) حكم إمامة (المبتدع) بدعة قبيحة تخالف 
الكتاب والسنة والجماعة. 

(وقال الحسن) البصري, ما وصله سعيد بن منصورء (صل) خلف المبتدع (وعليه بدعته). 

5 - قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله 
بن عدي بن خيار "أنه دخل على عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وهو محصور فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما 
ترى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهمء وإذا أساءوا 
فاجتنب إساء تم" . 

(قال أبو عبد الله) أي المؤلف», وللأصيلي: وقال محمد بن إسماعيل» وسقط لابن عساكر وأبي الوقت (وقال لنا محمد بن 
يوسف) الفريابي» مذاكرة» أو هو مما تحمله إجازة أو مناولة عرضاء وإنما يعبر المؤلف بذلك للموقوف دون المرفوع (حدثنا) 
عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي» قال: حدثنا) ابن شهاب (الزهري عن حميد بن عبد الرحمن) بضم الحاء وفتح الميم» ابن 
عوف (عن عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة (بن عدي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد المثناة التحتية (بن 
خيار) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة التحتية وبالراء» ولأبي الوقت والحروي وابن عساكر: الخيار المدني التابعى» أدرك 
الزمن النبوي لكنه لم يقبت له رؤية» وتوت زمن الوليد بن عبد الملك (أنه دخل على عثمان بن عفان» رضي الله عنه وهو 
محصور) أي محبوس ف الدار» والجملة حالية (فقال) له: (إنك إمام عامة) بالإضافة» أي إمام جماعة» (ونزل بك ما ترى) 
بالمثناة الفوقية» ولأبي ذر ما نرى بالنون» أي من الحصارء وخروج الخوارج عليك (ويصلي لنا) أي يؤمنا (إمام فتنة) أي: 
رئيسها عبد الرحمن بن عديس البلوي؛ أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان؛ أو هو كنانة بن بشر أحد رؤوسهم أيضاء 
قال في فتح الباري: وهو المراد هنا (ونتحرج) أي نتأثم بمتابعته. أي نخاف الوقوع في الإثم (فقال) عثمان (الصلاة) مبتدأً 
خبره (أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم) فلا يضرك كونه مفتونا بفسق وبجارحة أو اعتقاد» بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه. واترك ما افتقن به. وهذا مذهب الشافعية. 

خلافا للمالكية حيث قالوا: بدعم صحة الصلاة خلف الفاسق بالجارحة» وقال ابن بزيزة منهم: المشهور إعادة من صلى 
خلف صاحب كبيرة» وأما الفاسق بالاعتقاد: كالحروري والقدري» فيعيد من صلى خلفه في الوقت على المشهور. 


واستثنى الشافعية ثما سبق منكري العلم بالجزئيات» وبالمعدوم» ومن يصرح بالتجسيم؛ فلا يجوز الاقتداء بمم كسائر الكفار» 
وتصح خلف مبتدع يقول بخلق القرآن أو بغيره من البدع التي." )١(‏ 

"السيد أن فاعل بالمصدرء ويرده أن المعنى حيئئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع فيلزم ثم جميع الناس إذا تخلف 
المستطيع» وتعقبه في المصابيح بأنه بناه على الألف واللام لاستغراق الجنس وهو ممنوع لجواز كوتما للعهد الذكري. والمراد 
حينئذ بالناس من جرى ذكره وهم المستطيعون وذلك لأن حج البيت مبتدأ والخبر قوله: لله على الناس والمبتدأ مقدم على 
الخبر رتبة وإن تأخر لفظاء فإذا قدمت المبتدأ وما هو من متعلقاته كان التقدير يرجح البيت المستطيعون حق ثابت لله على 
الناس أي هؤلاء المذكورين» ويدل عليه أنك لو أتيت بالضمير سد مسد أل ومصحوبما وهو علامة الأداة التي للعهد الذكري 
بل جعلها كذلك مقدم على جعلها للعموم» فقد صرح كثيرون بأنه إذا احتمل كون أل للعهد وكوتما لغيره كالجنس أو 
العموم فإنا نمحملها على العهد للقرينة المرشدة إليه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة ولحذه الآية وهو أحد أركان 
الإسلام الخمس ولا يتكرر وجوبه إلا لعارض نذر أو قضاء عارض. 
روى مسلم حديث أبي هريرة خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا" فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت حت قالا ثلاثا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم) أي أتأمرنا أن نحج كل عام؟ وهذا يدل على أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة وإلا لما صح 
الاستفهام؛ وإِنما سكت -صلى الله عليه وسلم- حت قالها ثلاثا زجرا له عن السؤال فإن التقدم بين يدي رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- منهي عنه لقوله تعالى: #إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله [الحجرات: ]١‏ لأنه -صلى الله عليه وسلم- 
مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام, فلو وجب الحج كل سنة لبينه عليه الصلاة والسلام لهم لا محالة ولا يقتصر على 
الأمر مطلقا سواء سثئل عنه أو لم يسأل عنه فيكون استعجالا ضائعاء ثم لما رأى أنه لا يزجر به ولا يقنع إلا بالجواب الصريح 
أجاب عنه بقوله: لو قلت نعم لوجبت كل عام حجة فأفاد به أنه لا يجيب في كل عام لما في لو من الدلالة على انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره وأنه ل يتكرر لما فيه من الحرج والكلف الشاقة قاله البيضاوي. 
وتعقبه الطيبي بأن الاستدلال بسؤال الرجل على أن الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة ضعيف لأن الإنكار وارد على السؤال 
الذي لم يقع موقعه ولمهذا زجره وقال: ذرونيٍ ما تركتكم يعم الخطاب يعني اقتصروا على ما أمرتكم به على قدر استطاعتكم؛ 
فقد علم أن الرجل لو لم يسأل لم يفد غير المرة وأن التكرار يفتقر إلى دليل خارجي انتهى. 
ثم إن الحج مطلقا إما فرض عين أو فرض كفاية أو تطوع واستشكل تصويره. وأجيب: بأنه يتصور ف العبيد والصبيان لأن 
الفرضين لا يتوجهان إليهما وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث أنه ليس عليه فرض عين 
وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة. 
قال الزركشي: وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد 
وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة انتهى. 


)١(‏ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 4/7 ه 


واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ فعند الشافعية على التراخي لأن الحج فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي 
في كتاب الحج أو سنة ست كما صححه في السير» وتبعه عليه في الروضة ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب وعليه 
الجمهور لأنه نزل فيها قوله تعالى: #إؤوأتموا الحج والعمرة لله؟ [البقرة: ]١17‏ وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» 
ويؤيده ما أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي أنحم قرؤوا وأقيموا الحج» وقيل المراد بالإتمام 
الإكمال بعد الشروع وهو يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك وقد أخره -صلى الله عليه وسلم- إلى سنة عشر من غير مانع 
فدل على التراخي» وإليه ذهب اللخمي وصاحب المقدمات والتلمساني من المالكية» وحكى ابن القصار عن مالك أنه 
على الفور» وتابعه العراقيون» وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العدة وابن بر لكن القول بالتراخي مقيد بعدم." )١(‏ 
"(انزل فاجدح لنا) وفي رواية شعبة عن الشيباتي عن أحمد فدعا صاحب شرابه بشراب» وهو يؤيد كونه بلالا فإنه 
هو المعروف بخدمته عليه الصلاة والسلام لا سيما وق رواية أبي داود بلفظ: يا بلال انزل فاجدح لنا (قال يا رسول الله 
وأمسيت؟ قال): (أنزل فاجدح لنا) (قال يا رسول الله أن عليك تمارا قال): (انزل فاجدح لنا) (فنزل) ولأبي الوقت قال 
فنزل (فجدح) زاد في الباب السابق فشرب النبي -صلى الله عليه وسلم- (ثم قال): (إذا رأيتم الليل يقبل من هاهنا فقد 
أفطر الصائم) (وأشار) عليه الصلاة والسلام (بإصبعه قبل المشرق) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المشرق. 
ومطابقته للترجمة من جهة أن الجدح تحريك السويق بالماء وهو مشتمل على الماء وغيره» وفي الترمذي وغيره وصححوه: إذا 
كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. 
وروى الترمذي وحسنه أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن على تمرات فإن لم 
يكن حسا حسوات من ماء وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو على الماء والقصد بذلك كما قاله انمحب الطبري أن 
يدخل جوفه أولا ما مسته النار» ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا قال: ومن كان بمكة سن له أن يفطر على 
ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اه. 


ورد هذا بأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو أن التمر إذا نزل إلى المعدة 
فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وعن بعضهم الأولى في 
زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. قال في المجموع: وهذا شاذ والمذهب وهو الصواب 
فطره على تمر ثم ماء. 


ه؛ - باب تعجيل الإفطار 
(باب) استحباب (تعجيل الإفطار) للصائم بتحقيق الغروب. 
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17 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 

وبالسند قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي حازم) بالحاء الجملة والزاي سلمة 
بن دينار (عن سهل بن سعد) -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال): 

(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) أي إذا تحققوا الغروب بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل على الأرجح, وما ظرفية أي 
مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير متنطعين بعقوطهم ما يغير قواعدهاء وزاد أبو هريرة في حديثه لأن 
اليهود والنصارى يؤخرون أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن 
حبان والحاكم من حديث سهل أيضا: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم؛ ويكره له أن يؤخره إن قصد 
ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الأم وعبارته تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره 
إلا لمن تعمده ورأى أن الفضل فيه» ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن 
يكون نقيضه مكروها مطلقاء وخرج بقيد تحقق الغروب ما إذا ظنه فلا يسن له تعجيل الفطر به وما إذا شكه فيحرم به 
وأما ما يفعله الفلكيون أو بعضهم من التمكين بعد الغروب بدرجة فمخالف للسنة فلذا قل الخير والله يوفقنا إلى سواء 
الببينا.: 

وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. 

- حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوى -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في سفرء فصام حتى أمسىء قال لرجل: انزل فاجدح لي» قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل 
فاجدح لي» إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم". 

وبه قال: (حدثنا أحمد بن يونس) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله وهو كوفي قال: (حدثنا أبو 


بكر) هو ابن عياش القارئ (عن سليمان) الشيباني (عن ابن أبي أوى) عبد الله (-رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في سفر فصام حتى أمسى) دخل في المساء (قال لرجل): 

(أنزل فاجدح لي) (قال: لو انتظرت حتى تمسي قال): (انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل) أي ظلامه (قد أقبل من هاهنا) 
أي من جهة المشرق (فققد أفطر الصائم) خبر بمعنى الأمر أو أفطر حكما وإن لم يفطر حساء فيدل على أنه يستحيل الصوم 
بالليل شرعا. قال ابن إبزيزة: وقع ببغداد أن رجلا حلف لا يفطر على حار ولا بارد فأفتى الفقهاء بحنثه إذ لا شيء مما يكل 


أو يشرب إلا وهو حار أو بارد» وأفتى الشيرازي." )١(‏ 
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" ركم - ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام زاد أبو داود والأمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار واختلف 
في معنى هذا الوعيد فالارجح أنه على ظاهره وقيل هو محاز عن البلادة وقال بن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو 
قفوي لمعه اسه أو اللحدوية أو اهن 0/1 

"1104 - إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قال ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على 
الأعناق وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأن لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال فيكون 
ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر وقال بن يز قوله في آخر الحديث 

8 - إذا وضعت الجنازة قال الحافظ بن حجر يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير 
ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد الميت 
ويؤيده ما في حديث أبي هريرة قبله يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال ولو جمعها 
الإنسان لصعق أي لغشي عليه من شدة 0 

" ما يسمعه وهو راجع إلى الدعاء بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال بن بزيزة هو 
مختص بالميت الذي هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه قال 
الحافظ بن حجر ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن منده هذا 
الحديث في كتابه الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق منه المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق 
عند كلام الصالح أيضا 

- أسرعوا بالجنازة أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالإسراع شدة المشي 
قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن البطء ربا أدى إلى التباهي والاختيال فخير خبر مبتداً 
محذوف أي فهو خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير أو فهناك خير ." (5) 

"'والتأخر يقع في إكمال المأموم للقراءة » أو في الدعاء في السجود أو في التشهد أو في القيام » وكله خلاف الاقتداء 
بالإمام » فإن الفاء للتعقيب » " فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا ... " . 
ويبخطئ بعض المأمومين عندما يقوم الإمام للركعة فيجلس هو من غير عذر » بل رأيت بعض المأمومين يجلس إلى قرب 
الركوع أو إلى انتهاء الفاتحة » ومن فعل ذلك من غير عذر بطلت صلاته » لأن القيام ركن من أركان الصلاة » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري . 

ه - التهديد في هذا الحديث » هل هو على ظاهره حقيقة أو هو غير ذلك ؟ 


أي في قوله صلى الله عليه وسلم : " أن يحول الله رأسه رأس حمار » أو يجعل الله صورته صورة حمار " . 


45/7 شرح السيوطي لسنن النسائي»‎ )١( 
41/14 (؟) شرح السيوطي لسئن النسائي»‎ 
47/4 (؟) شرح السيوطي لسئن النسائي»‎ 


قال الحافظ ابن حجر : 
واختلف في معنى الوعيد المذكور ؛ فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي » فإن الحمار موصوف بالبلادة » فاستعير 
هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين 
» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك » وكون فعله تمكنا لأن 
يقع عنه ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء » قاله بن دقيق العيد . وقال ابن إَزية : يحتمل أن 
يراد بالتحويل المسخ » أو تحويل الهيئة الحسية » أو المعنوية أو هما معا » وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع 
اللي 0 

"النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن مردويه فلا يعدل عنه وبأنه يدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أتاني 
جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه ف تفسيره والبيهقي 
في المعرفة من حديث أبي مسعود الأنصاري 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر المدني وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن 
صالح المصري والنسائي وقال أبو حاتم ليس بقوي لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه 

وقال الباجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج 

قال ابن حبان لم يكن داعية 

وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث مات سنة خمس وثلاثين ومائة 

( قال أخبرني مخبر ) هو عكرمة وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار ونقل ذلك في 
التمهيد عن غيره ورده بأن مالكا صرح برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره 


وقال أبو داود ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر وحديثه عن شيوخه مستقيم 

( أن عبد الله بن عباس ) الخبر ترجمان القرآن ذا المناقب الجمة 

( كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء ) وهو رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق وذلك من الزوال ومنتهاه 
الغروب 

( وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ) وهذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس فدلوك الشمس 
إشارة للظهرين وغسق الليل العشاءين وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح 


751/١ شرح عمدة الاحكام من أوله إلى كتاب الجمعة من جامع ابن تيمية»‎ )١( 


١ 


ه جامع الوقوت ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة 
العصر ) قال ابن يزيزةِ فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة 

( كأنما وتر ) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته أي هو فقوله ( أهله وماله ) 
بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان لوتر إذ يتعدى لمفعولين كقوله 1 ولن يتركم أعمالكم ‏ سورة محمد الآية ه” والمعنى 
أصيب بأهله وماله وقيل وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ومن رده 
إلى الأهل رفع 

وقال القرطبي روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فأهله هو 
نائب الفاعل وقيل بدل اشتمال أو بعض وقيل النصب على التمييز أي وتر من حيث الأهل نحو غبن رأيه وألم نفسه ومنه 


إلا من سفه نفسه # سورة البقرة الآية ١١‏ في وجه أو 


00 

"لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين وفيه استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية والمالكية إن 
سافر بناء على أن الأذان حق الوقت ولو لم يرج حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين ل تفته شهادة من سمعه 
من غيرهم 

وقيل لا يستحب بناء على أنه لاستدعاء الجماعة ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة فيستحب ومن لا فلا 

( فإنه لا يسمع مدى ) بفتح الميم والقصر أي غاية ( صوت المؤذن ) قال البيضاوي غاية الصوت يكون للمصغى 
أخفى من ابتدائه فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه ومع مبادي صوته أولى ( 
جن ) قال الرافعي يشبه أن يريد مؤمني الجن وأما غيرهم فلا يشهدون للمؤذن بل يفرون وينفرون من الأذان 

( ولا إنس ) قيل خاص بالمؤمنين فأما الكافر فلا شهادة له قال عياض وهذا لا يسلم لقائله لما جاء في الآثار من 
خلافه 

( ولا شيء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات فهو من العام بعد الخاص ويؤيده رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته 
شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس وله ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحبى عن أبي هريرة بلفظ المؤذن يغفر له 
مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ونحوه للنسائي من حديث البراء وصححه ابن السكن قال الخطابي مدى الشيء 
غايته أي أنه يستكمل المغفرة إذا استوق وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت أو أنه 
كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدر أن يكون بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب 
تملأ تلك المسافة غفرها الله تعالى له واستشهد المنذري لقوله الأول برواية يغفر له مد صوته بتشديد الدال أي بقدر مد 


45/١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


صوته قال الحافظ فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله ولا شيء وتكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على ما يقتضيه 
ظاهره فقال القرطبي المراد بالشيء الملائكة وتعقب بأتحم دخلوا في الجن لأتحم يستخفون عن الأبصار 

وقال غيره المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل لأنه الذي يصح أن يسمع صوته دون الجمادات 
ومنهم من حمله على ظاهره ولا يمتنع ذلك عقلا ولا شرعا 

قال ابن زيزة تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي فهل ذلك حكاية على لسان 
الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حاها بجلال بارئها أو هو على ظاهره ولا يمتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام 
وتقدم البحث في ذلك في قول النار أكل بعضي بعضا 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعا إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ونقل ابن التين عن أبي 
عبد الملك أن قوله هنا ولا شيء نظير قوله تعالى 9 وإن من شيء إلا يسبح بحمده © سورة الإسراء الآية 44 وتعقبه بأن 
الآية مختلف فيها وما عرفت وجه هذا التعقب فإنمما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا أن يقول إن 


00 
"داعيا وهارون مؤمنا رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه قاله 
ابن عبد البر والحديث لا يصح ولو صح فكون هارون داعيا تغليب وقيل معنى أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد بلغ 
نجدا وإن لم يدخلها وقال ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعا وقال ابن دقيق العيد هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به 


أهم ودليله الحديث التالي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل أمن على امجاز ( فأمنوا 
) أي قولوا آمين ( فإنه من وافق ) ولابن عيينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما عن ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن فمن 
وافق ( تأمينه تأمين الملائكة ) في القول والزمان كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال المراد الموافقة في 
الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب وكذا جنح إليه 


غيره فقال ونحو ذلك من الصفات امحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة أو المراد بتأمين الملائكة 
استغفارهم للمؤمنين 

وقال ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإنيان بالوظيفة في محلها لأن 
الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم 
وقبل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أكمم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد مم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من في 
الأرض أو في السماء للحديث الآتِ وقالت الملائكة في السماء وفي رواية لمسلم فوافق ذلك قول أهل السماء وروى عبد 
الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر 
للعبد ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى ذكره الحافظ ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال الباجي ظاهره غفران جميع ذنوبه 
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المتقدمة قال الحافظ وهو محمول عند العلماء على الصغائر قال ووقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن 
نصر عن ابن وهب عن يونس وما تأخر وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقي عن بحر بن نصر بدوتحا وكذا 
مسلم عن حرملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب بدوتما وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في 
بعض نسخ ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتما ولا يصح لأن أبا بكر رواه 
في مسنده ومصنفه بدوتما وكذا حفاظ أصحاب ابن عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهما اه 


( قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ) هذا مرسل وصله حفص بن عمر المدني 


6 " 

"عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل وقال تفرد 
به حفص وهو ضعيف وقال ابن عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد 

ورواه روح بن عبادة عن مالك بلفظ قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين 


جهر بآمين أخرجه ابن السراج 

ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال 
آمين وللحميدي من طريق سعيد المقبري وأبي داود من رواية أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة نحوه بلفظ 
إذا قال ولا الضالين رفع صوته وقال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول فقد اعتضد هذا المرسل بالمسند لكن قال 


بعضهم إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فأومأ إلى نسخه ورد بأن أبا داود وابن حبان 
رويا عن وائل بن حجر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين ووائل متأخر الإسلام والجواب أنه جهر لبيان 
الجواز وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به 

( مالك عن مي ) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) بن عبد الرحمن بن الحارث ( عن أبي 
صالح ) ذكوان ( السمان عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا ) أيها المؤمنون ( آمين ) فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن وهو الحامل على صرف قوله إذا أمن عن 
ظاهره لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والأمر للندب عند الجمهور 

وحكى ابن بيزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ورد بحديث 
المسيء صلاته حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ول يذكر له التأمين ولا غيره فدل على أنه استحباب 
واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي لاختصاص التأمين بما ومقتضى السياق أن قراءتما كانت أمرا معلوما 
عندهم وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر فيه إمامه وقد اتفقوا على أنه لا يقرؤها حال قراءة الإمام لما وقال ابن 
عبد البر فيه دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرها لأن القراءة بما لو كانت عليهم 
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لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها 
ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاتحة فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ولا 
الضالين ويؤمرون بالاشتغال عن ماع ذلك هذا لا يصح وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير 
الفاتحة والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع اه 


5 ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام رح ٠١5‏ ( مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة ) بن وقاص الليثي المدني 
روى عن أبيه ونافع وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق وعنه مالك وشعبة والسفيانان وجماعة وثقه النسائي وابن المديي وأبو 


حاتم وغيرهم وروى له الأئمة الستة ومات سنة خمس وأربعين ومائة على الصحيح وقيل قبلها 

( عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ) من الركوع أو السجود ( ويخفضه ) فيهما 
( قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان ) قال الباجي معناه الوعيد لمن فعل ذلك وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان به وأن 
انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه انقياد من كانت ناصيته بيده 

وقال في القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام 
فلا يستعجل في هذه الأفعال 

قال ابن عبد البر هذا الحديث رواه مالك موقوفا 

ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اه 

وأخرجه البزار قال الحافظ أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ وقد روى الأثمة الستة عن أبي 
هريرة مرفوعا أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار واختلف 
في أن ذلك معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإمام ويرجح هذا 
المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين أو حقيقي إذ لا مانع من جواز وقوعه 

قال ابن دقيق العيد لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بد من وقوعه وإِنما يدل على أن فاعله متعرض لذلك 
وكون فعله مكنا لأن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء 

وقال ابن إزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا 
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قال الحافظ ويقوي حمله على ظاهره رواية ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة 
التي ذكروها من بلادة الحمار ويبعده أيضا إيراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الحاصلة لأن البلادة حاصلة 
في فاعل ذلك عند فعله فلا يحسن أن يقال يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدا مع أن فعله إنما نشأ من البلادة 

( قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك أن يرجع 


الأمر بالوتر اختلف فيه في سبعة أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع 


قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة قاله ابن التين 

زاد غيره وفي قضائه والقنوت فيه وثي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وف فصله ووصله وهل يسن ركعتان بعده وف 
صلاته عن قعود لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أم لا واختلف في أول وقته أيضا وف أنه أفضل صلاة التطوع أو 
الرواتب أفضل منه أو خصوص ,كعتي الفجر 

( مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) وكلاهما مولى ابن عمر قال الحافظ لم يختلف على مالك في إسناده إلا أن 
في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في الموطآت للدارقطني وأورده الباقون بالعنعنة ( 
عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل ) لم أقف على امه وللطبراني في الصغير أنه ابن عمر لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن 
شقيق عن ابن عمر عند مسلم أن رجلا سأل النبي وأنا بينه وبين السائل الحديث وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا 
بذلك المكان منه فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره وللنسائي من هذا الوجه أن السائل من أهل البادية 

ومحمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر وهو كتاب نفيس في مجلد من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيا سأل 
فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل ( رسول الله عن صلاة الليل ) وللبخاري من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
جاء للنبي وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل ( فقال رسول الله صلاة الليل منى مثنى ) أي اثنين اثنين لا ينصرف لتكرار 
العدل فيه قاله الكشاف وقال آخرون للعدل والوصف وإعادة مثنى مبالغة في التأكيد ولمسلم عن عقبة بن الحارث قلت 
لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين 
لأن راوي الحديث أعلم بالمراد وتفسيره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا أتما مثنى وتبين من الجواب أن 
السؤال عن عددها أو عن الفصل والوصل ومحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رجل يا رسول الله كيف 
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تأمرنا أن نصلي من الليل وقول ابن لي جوابه بقوله مننى يدل على أنه فهم أن السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية 
فيه نظر وأولى ما فسر به الحديث من الحديث وفيه تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق العيد وهو 
يحتمل أنه للإرشاد إلى الأخف إذ السلام 


00 

"الوجوب قد ينفك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره نما واجبة غير شرط 

وذهب الشافعي إلى أنما فرض كفاية وعليه جمهور متقدمي أصحابه وكثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين 
أتما سنة مؤكدة وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب لأنه هم ولم يفعل فلو كانت فرض عين لما 
عفا عنهم وتركهم قاله عياض والنووي وضعفه ابن دقيق العيد لأنه إنما يهم بما يجوز فعله لو فعله والترك لا يدل على عدم 
الوجوب لاحتمال أنمم انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على أنه بين سبب الترك فيما رواه أحمد من طريق 
سعيد المقبري عن أي هريرة بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث 

وأجيب أيضا بأن الحديث دال على أن لا وجوب لأنه هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت فرض عين لما هم بتركها 
إذا توجه وضعفه ابن بزيزة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه وبأنه لو فعل ذلك قد يتداركها في جماعة آخرين وأجاب 
ابن بطال وغيره بأتما لو كانت فرضا لقال لما توعد عليها بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تحزه صلاته لأنه وقت البيان 
ورده ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص وقد يكون الدلالة فلما قال لقد هممت الخ دل على وجوب الحضور وهو 
كاف فق البيان 

وقال الباجي وغيره الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة وإِنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة 
الكفار والإجماع على منع عقوبة المسلمين به ورد بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا كما دل 


عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته فهذه أجوبة أربعة 

خامسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ورد بأن في رواية لمسلم لا يشهدون الصلاة أي 
لا يحضرون ولأحمد لا يشهدون العشاء في الجمع أي الجماعة وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم سادسها أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا لخصوص 
ترك الجماعة أشار إليه الزين بن المنير وهو قريب من جواب الباجي المتقدم 

سابعها أنه ورد في المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل ورد باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على ترك الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال لا 


"1/١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ومنع ابن دقيق العيد هذا الرد بأنه نما يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبا عليه 
فإذا ثبت أنه مخير فليس ف إعراضه عنهم دليل على وجوب ترك عقوبتهم 

ثامنها أن فريضة الجماعة كانت أولا لسد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ويقويه 
نسخ الوعيد المذكور وهو التحريق بالنار وكذا نسخ ما تضمنه التحريق وهو 


00 
"رواية الوليد بن مسلم وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي وجعلوا ذلك ناسخا لقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد والرواية مشهورة عن مالك عدم صحة الائتمام وقاله 
محمد بن الحسن وقال ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي 

جالسا وتعقب بأن جابرا ضعيف مع إرساله 

وقال ابن بزيزة لو صح لم يكن فيه حجة لاحتمال أن المراد منع الصلاة بالجالس أي بإعراب جالسا مفعولا لا حالا 
وقال غيره لو صح احتاج إلى تاريخ لكن قواه عياض بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ لا يثبت بعده صلى 
الله عليه وسلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث واحتج عياض أيضا على أنه خصوصية له صلى الله 
عليه وسلم بأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له ولا يشكل 
عليه بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر كما قدمته سابقا لأن محل المنع إذا أمه هو أما إذا أم غيره وجاء وأبقاه 
فلا منع بدليل قصتي عبد الرحمن وأبي بكر إذ كل منهما أم غيره لغيبته فجاء وأبقاه والحق له وقد نقل ابن العربي عن بعض 
الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العروض عنه يقتضي الصلاة 
معه على أي حال كان عليها وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه قوله صلوا كما رأيتمون أصلي لأنه عام وأنكر أحمد وإسحاق 
وغيرهما دعوى النسخ وقالوا إن صلى الإمام جالسا صلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام قال أحمد وفعله أربعة من 
الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد بفتح القاف وسكون الماء 
الأنصاري 


فضل صلاة القائم على صلاة القاعد رح 7٠5‏ بضاد معجمة أي زيادتما ( مالك عن إسماعيل بن محمد بن 


سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري المدني ثقة حجة روى له الخمسة مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( عن مولى لعمرو بن 


العاصي أو لعبد الله بن عمرو بن العاصي ) شك الراوي ( عند عبد الله بن عمرو بن العاصي ) قال ابن عبد البركذا اتفق 


*/1/١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


الرواة كلهم عن مالك ورواه ابن عبينة عن إبماعيل المذكور فقال عن أنس والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لابن 
عمرو اه 

ورواه ابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه بموحدتين بينهما ألف المي عن 
عبد الله بن عمرو والنسائي من طريق سفيان الثوري عن حبيب عن أبي موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو 
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'بحذف إن من أوله ولابن خزيمة والسراج والبزار عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون ولذا شرح 
أبو حيان ف العزو للبزار بأن العزو للطريق المتحدة مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لما فليعز إلى 
البخاري والنسائي قاله الحافظ ملخصا 

( ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ) بتنكيرهما لإفادة أن الثانية غير الأولى كما قيل في قوله تعالى 9 فإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا 4 سورة الشرح الآية 5 5 إنه استئناف وعده تعالى بأن العسر مشفوع بيسر آخر ولذا قال لن 
يغلب عسر يسرين فالعسر معرف لا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس واليسر منكر فيراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول 

ونقل عياض وغيره عن الجمهور أنهم الحفظة وتردد فيه ابن بزيزة 

وقال القرطبي الأظهر عندي أنمم غيرهم وقواه الحافظ بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير 
حفظة النهار وبأنه لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم 
عبادي وتعقبه السيوطي بقوله بل نقل ذلك أخرج ابن أبي زمنين في كتاب السنة بسنده عن الحسن قال الحفظة أربعة 
يعتقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر وهو قوله 9 إن قرآن الفجر كان 
مشهودا # سورة الإسراء الآية 4 وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن المبارك قال وكل به خمسة أملاك 

ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه ليلا ولا تمارا 

وأخرج أبو نعيم في كتاب الصلاة عن الأسود بن يزيد النخعي قال يلتقي الحارسان عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم 
على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار وفيه نظر فالحافظ ذكر أثر الأسود بعد ذلك وحمله على أن المراد 
بالحارسين ملائكة الليل والنهار ويأق كلامه ومثله يحمل أثر الحسن لقوله يعتقبونه فهما بمعنى حديث الباب المختلف في 
المراد بالملائكة فيه وكذا هو الظاهر من أثر ابن المبارك لقوله يجيئان ويذهبان على أن الظاهر أن مراد الحافظ لم ينقل في 


المرفوع بل نقل فيه خلافه وأن الحفظة إنما تفارق الإنسان حين قضاء الحاجة وإفضائه إلى أهله 
( ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ) أي الصبح قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك 
منزل على حالين قال الحافظ وهو ظاهر 


؟9//١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


وقال ابن عبد البر الأظهر أتهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرها كما يحتمل أن 
التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص 

قال عياض وحكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته 
في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة وفيه شيء لأنه رجح أنمم الحفظة ولا شك أن الصاعدين كانوا 
مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال حكمة كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي 
تركوهم عليها ما ذكر 

ويحتمل أن يقال الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين لكنه بناء على أتهم غير الحفظة وفيه إشارة إلى 
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"وشبر كان يلبسهما في الجمعة والعيدين ذكره الواقدي 

وفي شرح الأحكام لابن بزيزة درع الرداء كالذي ذكر الواقدي في ذرع الإزار والأول أولى ( حين استقبل القبلة ) 
أفاد أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء 

وللبخاري من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه واختلف في حكمة هذا 
التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال 
نما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له حول رداءك ليتحول حالك وتعقب بأن ما جزم به يحتاج لنقل وما رده ورد فيه 
حديث جابر برجال ثقات عند الدارقطني والحاكم ورجح الدارقطني إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن 

وقيل إنما حوله ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون مستحبا في كل حال ورد بأن التحويل 
من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العائق فالحمل على المعنى الأول أولى من تركه فالاتباع أولى من مجرد احتمال 
الخصوص وم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب خروجه ولا على صفته حال الذهاب إلى المصلى 
ولا على وقت ذهابه ووقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود بن حبان شكا الناس إلى رسول الله قحط المطر فأمر بمنبر 
وضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر الحديث 

وي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن فخرج النبي متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر 
وفي حديث أب الدرداء عند البزار والطبراني قحط المطر فسألنا نبي الله أن يستسقي لنا فغدا نبي الله الحديث ذكره في فتح 
الباري وهذا الحديث رواه مسلم عن يحبى عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه في الصحيحين 

( وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ) كما صح في الأحاديث ( ولكن يبدأ الإمام بالصلاة 


قبل الخطبة ) كما صرح به في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال فصلى 


بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة 


430/١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


وقيل بتقديم الخطبة على الصلاة وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس السابقين وبه قال الليث ومالك ثم رجع 
عنه إلى ما في الموطأ وهو المرجح عند المالكية والشافعية قال القرطبي ويعضده مشاكتهما بالعيد وكذا ما تقرر من تقديم 
الصلاة أمام الحاجة قال الحافظ ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأنه بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض 
الرواة على شيء وبعضهم على شيء 

( فيصلي ركعتين ) وهو إجماع عند من قال بالصلاة وبكونما في المصلى ( ثم يخطب قائما ) خطبتين يجلس بينهما 
وبه قال الشافعي خلافا لأبي يوسف ومحمد في أتما واحدة ( ويدعو ) قائما قال 


00 
"المشهور وعن ابن معين وغيره فتح النون وكسر السين بنت كعب ويقال بنت الحارث ( الأنصارية ) صحابية فاضلة 
مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة قال ابن المنذر وابن عبد البر ليس في أحاديث غسل لميت أصح منه ولا أعم وعليه عول 
العلماء أتما ( قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ) وفي رواية عبد الوهاب الثقفي وابن 

جريج عن أيوب دخل علينا ونحن نغسل ابنته وجمع بأنه دخل حين شرع النسوة في الغسل 
وللنسائي من وجه آخر عن أم عطية ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا والمشهور أتما زينب 
والدة أمامة المتقدمة وهي أكبر بناته ماتت في أول سنة ثمان 


ولمسلم عن عاصم الأحول عن أم عطية ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها الحديث 

ولابن ماجه بإسناد جيد دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وفي مبهمات ابن بشكوال من وجه آخر عن أم 
عطية كنت فيمن غسل أم كلثوم وللدولابي عن أم عمرة أن أم عطية كانت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم فيمكن ترجيحه لتعدد طرقه وبه جزم الداودي والجمع بأن تكون حضرتما جميعا فقد جزم ابن عبد البر بأن أم عطية 
كانت غاسلة الميتات وعزو النووي تبعا لعياض أي تبعا لابن عبد البر تسميتها أم كلثوم لبعض أهل السير قصور شديد 
وقول المنذري إتما ماتت والنبي ببدر فلم يشهدها غلط فالميتة وهو ببدر رقية 

( فقال اغسلنها ) أمر لأم عطية ومن معها ووقفت من تسميتهن على ثلاث فعند الدولابي عن أسماء بنت عميس 
أتما كانت فيمن غسلها قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب 

ولأبي داود عن ليلى بنت قانف بقاف ونون الثقفية قالت كنت فيمن غسلها 

وللطبراني عن أم سليم ما يومي إلى أنما حضرت ذلك أيضا قال ابن بوي استدل به على وجوب غسل الميت وهو 
ينبني على أن قوله بعد أن رأيتن ذلك يرجع إلى الغسل أو إلى العدد والثاني أرجح فيثبت المدعي 


)١1(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 47/١‏ ه 


قال ابن دقيق العيد لكن قوله ( ثلاثا ) ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فالاستدلال به على تحويز 
إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن لفظ ثلاثا لا يستقل بنفسه فلا بد من دخوله تحت الأمر فيراد به الوجوب بالنسبة 
لأصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار اه 

وقواعد الشافعية أي والمالكية لا تأبى ذلك 

وذهب الحسن والكوفيون وأهل الظاهر والمزئي إلى وجوب الثلاث وإن خرج منه شيء بعدها غسل موضعه فقط 
ولا يزاد على الثلاث وهو خلاف ظاهر الحديث 

( أو خمسا ) وني رواية حفصة عن أم عطية اغسلنها وترا وليكن ثلاثا أو خمسا وأو للترتيب لا للتخيير وحاصله أن 
الإيتار مطلوب والثلاثة مستحبة فإن حصل الإنقاء بما لم يشرع ما زاد وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء والواجب مرة واحدة 
تعم جميع البدن قاله النووي 

قال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخدمس وسكت عن الأربع ( أو أكثر 
من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث 
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"فهل علي من غسل فقالوا لا ) غسل عليك واجب ولا مستحب لعذرها بالصوم والبرد واختلف جماعة من الصحابة 
والتابعين في وجوب غسل من غسل ‏ لميت واختلف فيه قول مالك فروى ابن القاسم وابن وهب عنه في العتبية عليه الغسل 
وم أدرك الناس إلا عليه ابن القاسم وهو أحب إلي وم أره يأخذ نحديث أسماء وروى عنه المدنيون وابن عبد الحكم أنه 

مستحب لا واجب وهو مشهور المذهب وبه قال أبو حنيفة قالوا وإنما أسقطوه عن أسماء لعذرها بالصوم والبرد 

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل رواه أبو داود برجال ثقات إلا واحدا لم يعرف حاله 

وقال الشافعي لا غسل عليه إلا أن ينبت حديث أب هريرة وظاهر الأمر الوجوب لكن صرفه عنه حديث أم عطية 
حيث لم بأمرهن به فدل على أنه للاستحباب وأما الاستدلال به على عدم الاستحباب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به ففيه 


نظر لاحتمال أنه شرع بعد ذلك 

وأما قول الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه فقال الحافظ كأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا 

وقال ابن ييز الظاهر أنه مستحب والحكمة تتعلق بلميت لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء 
يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة 
جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى 
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( مالك أنه مع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم ) كأخ وعم وفي 
نسخة امحارم بالجمع ( أحد يلي ذلك منها ) فيجوز للمحرم من فوق الثوب كما قال مالك في المدونة والعتبية ( ولا زوج 
يلي ذلك منه يممت ) لكوعيها فقط كما قال ( فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد ) الطاهر ( قال مالك وإذا هلك الرجل 
) أي مات ( وليس معه أحد إلا نساء ) أجانب ( يممنه أيضا ) لمرفقيه فإن كن محارم غسلنه من فوق الثوب كما في المدونة 
وغيرها 

ابن عبد الحكم عن مالك تغسل المرأة ذا محرمها والرجل ذا محرمه في درعها ولا يطلع أحد منهم على عورة صاحبه 

وقال أشهب وأبو حنيفة والشافعي لا يغسل ذو انحارم بعضها بعضا وييممون ( قال مالك وليس لغسل الميت 
عندنا شيء موصوف ) لا يجوز تعديه ( وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر ) ويستحب أن يبدأ في المرة الأولى 
بغسل رأسه ولحيته ثم بجسده ويبدأ بشقه الأيمن ويستحب 


00 
"إسراعا خفيفا فوق المشي المعتاد والخبب بحيث لا يشق على ضعفة من يتبعها ولا على حاملها ولا يحدث مفسدة 
بالميت والأمر للاستحباب باتفاق العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه وقيل المراد شدة المشي وهو قول الحنفية وبعض 
السلف ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط كالرمل 
والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت ومشقة على الحامل أو 

المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم 

قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يبطأ بالميت عن الدفن ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاحتفال قال ابن 
عبد البر وتأوله قوم على تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا ويرده قوله تضعونه عن رقابكم وتبعه النووي فقال إنه باطل 
مردود بهذا وتعقبه الفاكهانى بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما يقول حمل فلان على رقبته ديونا فيكون 
المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه 

قال الحافظ ويؤيده حديث ابن عمر ممعت رسول الله يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه 
الطبرابي بإسناد حسن 

ولأبي داود عن حصين بن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله ( فإنما هو خير تقدمونه ) 
كذا في الأصول والقياس تقدمونما أي الجنائز ( إليه ) أي الخير باعتبار الثواب والإكرام الحاصل له ٍ قبره فيسرع به ليلقاه 
قريبا 

قال ابن مالك وروي إليها بتأنيث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى ( أو شر تضعونه عن رقابكم ) فلا 
مصلحة لكم في مصاحبته لأنحا بعيدة من الرحمة ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين وفيه ندب المبادرة بدفن 
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الميت لكن بعد تحقق أنه مات أما مثل المطعون والمسبوت والمفلوج فينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يبمضي يوم وليلة 


7 

"ما يقتضيه علم البيان أتما جاءت مزدوجة عن التضاد للاستيعاب لا للتخصيص ثلثلا يلزم التداخل فيكون المعنى 
فرض على جميع الناس من المسلمين وأما كونها في من وجبت فيعلم من نصوص أخر 

وقال في المصابيح هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول 
الطحاوي إنه خطاب يتوجه معناه إلى السادة قاصدا بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج ركاة الفطر عن العبد الكافر اه 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل 
بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق قال وابن عمر راوي الحديث أعرف براده وتعقب بأنه لو 
صح لحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه هذا وقد زعم الترمذي وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم 
ابن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بقوله من المسلمين دون أصحاب نافع وتعقب ذلك ابن عبد البر فقال كل الرواة عن 
مالك قالوا فيه من المسلمين إلا قتيبة بن سعيد وحده فلم يقلها قال وأخطأ من ظن أن مالكا تفرد بما فقد تابعه عليها 
جماعة عن نافع منهم عمر بن نافع أي عند البخاري وكثير بن فرقد أي عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وعبيد الله بن 
عمر أي عند الدارقطني ويونس بن يزيد أي عند الطحاوي وأيوب السختياتي أي عند الدارقطني وابن خزيمة زاد الحافظ على 
اختلاف عنه وعلى عبيد الله في زيادتما والضحاك بن عثمان عند مسلم والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان وابن أبي ليلى 
عند الدارقطني وعبد الله العمري عند الدارقطني وابن الجارود قال وذكر شيخنا ابن الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب 
بن موسى ويحبى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه 
الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة قال وفي الجملة ليس فيما روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه لم يتفق على أيوب 
وعبيد الله في زيادتما وليس في الباقين مثل يونس لكن في الراوي عنه وهو يحبى بن أيوب مقال ثم ظاهر قوله والصغير وجوبما 
عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا فعلى من تلزمه نفقته عند الجمهور 

وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه 

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنما تحب على من صام لحديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعا صدقة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأجيب بأن التطهير خرج مخرج الغالب كما أنما تحب على من لم يذنب كمتحقق 
الصلاح وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة 

وق قوله طهرة دليل على وجوبما على الفقير كالغني وقد ورد ذلك صريحا في حديث أي هريرة عند أحمد وثعلبة بن 
صعير عند الدارقطني خلافا للحنفية في أتما لا تحب إلا على من ملك نصابا لحديث لا صدقة إلا عن ظهر غني 
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قال ابن بَيرة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنما ّكاة بدنية لا مالية نعم الشرط أن يفضل عن قوت يومه 


ا 

"لحديث صفدت مردة الشياطين أو فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي 
لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب 
ما وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات هكذا أبدى القاضي عياض احتمالي 
الحقيقة والمجاز على السواء ونقله النووي وأقره ورجح القرطبي وابن المنير الحقيقة إذ لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن 
ظاهره وقال ابن العربي لا تمتنع الحقيقة لأنحم ذرية إبليس يأكلون ويشربون ويطؤون ويموتون ويعذبون ولا ينعمون وقال ابن 
بزيرةِ يدل على أن التصفيد حقيقة ما في كثير من الأخبار أنما تصفد وترمى في البحر ورجح التوريشت المجاز فقال هو كناية 
عن تنزيل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول وغلق أبواب جهنم عبارة عن 
تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع الشهوات ويمنع حمله على ظاهره أنه ذكر 
على سبيل المن على الصوام وإتمام النعمة عليهم فيما أمروا به وندبوا إليه حتى صارت الجنان في هذا الشهر كأن أبوابما 
فتحت ونعيمها هيىء والنيران كأن أبواما غلقت وأنكالما عطلت وإذا ذهبنا إلى الظاهر لم تقع المنة موقعها وتخلو عن الفائدة 
لأن الإنسان ما دام في الدنيا غير ميسر لدخول إحدى الدارين ورده الطيبي بأن فائدة الفتح توقيف الملائكة على استحماد 
فعل الصائمين وأن ذلك منه تعالى بمنزلة عظيمة وأيضا إذا علم المكلف المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد ذلك في نشاطه 
ويتلقاه بمزيد القبول ويشهد له حديث عمر إن الجنة لتزخرف لرمضان قال ابن العربي وقد استراب مريب فقال نرى المعاصي 
في رمضان كما هي في غيره فما هذا التصفيد وما معنى الحديث وقد كذب وجهل فإنه لا يتعين في المعاصي والمخالفة أن 
تكون من وسوسة الشيطان إذ قد يكون من النفس وشهواتما سلمنا أنه من الشيطان فليس من شرط وسوسته التي يجدها 
الإنسان في نفسه اتصالما بالنفس إذ قد يكون مع بعده عنها لأنما من فعل الله فكما يوجد الألم في جسد المسحور والمعيون 
عند تكلم الساحر أو العاين فكذلك يوجد عند وسوسته من خارج أو أن المراد بالشياطين المردة لأنهم في الكفر والتمرد 
طبقات فتصفد المردة لا غير فتقل المخالفات ولا شك في قلتها في رمضان فمن زعم أتما فيه كغيره فقد باهت وسقطت 
مكالمته انتتهى 

ويؤيد هذا رواية الترمذي وغيره صفدت الشياطين مردة الجن وأجاب القرطبي بأنما إنما تغل عن الصائمين الصوم 
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وقال الحليمي إن المراد بالشياطين مسترقو السمع منهم لأنحم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراقه فزيدوا 
التسلسل في رمضان مبالغة في الحفظ ويحتمل أن المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتنان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في 
غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن والذكر انتهى 

وقال غيره المراد بعضهم وهم المردة لحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح 


00 
"وعلامته أن يرجع خيرا ثما كان ولا يعاود المعاصي وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي وقال القرطبي 
الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل 
ولأحمد والحاكم عن جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام قال الحافظ وفي إسناده 
ضعف ولو صح لكان هو المتعين دون غيره 

وقال الأبي الأظهر أنه الذي لا معصية بعده لقوله في الحديث الآخر من حج هذا البيت فلم يرفث وم يفسق إذ 
المعنى حج ثم لم يفعل شيئا من ذلك ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير 
الحديث بالحديث أولى ويكون الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجنة مع السابقين ( ليس له جزاء إلا الجنة ) أي لا 
يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة 

وروى الترمذي وغيره عن أبي مسعود مرفوعا تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما 
ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة قال ابن بزيزة قال العلماء شرط ال حج المبرور 
طيب النفقة فيه قيل لمالك رجل سرق مالا فتزوج به أيضارع الزق قال إي والله الذي لا إله إلا هو وسكل عمن حج بمال 
حرام قال حجه مجز ويأثم بسبب جنايته وبالحقيقة لا يرقى إلى العالم المطهر إلا المطهر فالقبول أخص من الإجزاء لأنه عبارة 
عن سقوط القضاء والقبول عبارة عن ترتب الثواب على الفعل فلذا قال يحزي وهو إثم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما عن مي 

( مالك عن مي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ) مولاه ( يقول جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال ابن عبد البر هكذا لجميع رواة الموطأ وهو مرسل ظاهرا لكن صح أن أبا بكر سمعه 
من تلك المرأة فصار بذلك مسندا فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني 
أسد بن خزيعمة يقال لها أم معقل هكذا سماها الزهري وهو المشهور المعروف وتابعه على ذلك جماعة وفي بعض طرقه تسميتها 
أم سنان الأنصارية ورجح الحافظ أنمما قصتان وقعتا للمرأتين لتغاير قصتيهما ولأن أم معقل أسدية وأم سنان أنصارية وفي 
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أبي داود عن أم معقل أن مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد رجوعه من حجة الوداع وأنه قال لما ما منعك أن 
تخرجي معنا في وجهنا هذا ( فقالت إن قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي ) أي عاقني عائق منعني وعند أبي داود 


0 

"قال الصنعاني : الخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى قال وليس المراد من قولهم صلاة المنوف أن 
الخوف يقتضي صلاة كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر وإنما المراد أن الخنوف 
يؤثر في كيفية إقامة الفرائض بل في إقامتها بالجماعة كما ذكره الرافعي وغيره . 
واختلف في وقت شرعيتها فقال ابن لير افق أهل العلم بالآثار على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي 
صلاة الخوف حتى نزل قوله تعالى ( وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) فلما نزلت صلاها وهذه الآية نزلت بعسفان سنة 
ست بعد رمضان حين هم المشركون أن يثبوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاة العصر فنزل جبريل 
عليه السلام بمذه الآية بين الظهر والعصر فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن عن أبي عياش الزرقي أه من العدة على شرح ابن دقيق العيد للعمدة . 


]٠١١[‏ الحديث الأول :عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون 
فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة 
موضوع الحديث : صلاة الخنوف 
المفردات 
قوله في بعض أيامه : أي ف بعض حروبه والعرب تسمى الحرب يوما وإن كان لعدة أيام كما قالوا يوم ذي قار ويوم كذا . 
قوله فقامت طائفة معه : أي صلت معه . 
الطائفة : الجماعة من الناس وهل يطلق على الواحد طائفة الأظهر أنه لا يطلق على الواحد طائفة إلا إذا كان يمثل المنهج 
الحق كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم ( كان أمة قانتا لله )." (5) 

" ( باب ما جاء في فضل التأمين [ ١5؟‏ ] ) 

قوله إذا أمن الامام فأمنوا أي إذا قال الامام امين فقولوا امين وهذا يدل على أن الامام يجهر بالتأمين وجه الدلالة 
أنه لو ل يكن تأمين الامام مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وأجيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر 


"5٠0/5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 
تأسيس الأحكام» ولف‎ 6 


به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال بن 
شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال ولا الضالين جهر بامين 

أخرجه السراج 

ولابن حبان من رواية الزبيدي في هذا الحديث عن بن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال امين 
كذا في الفتح فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة زاد يونس عن بن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن 
وافق وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في الاخلاص والخشوع كابن حبان ثم 
ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن إزيرة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنكمم غير الحفظة 

والذي يظهر أن المراد جمم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من في الأرض أو في السماء ففي رواية للبخاري إذا 
قال أحدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين 

وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق امين في الأرض امين 
في السماء غفر للعبد ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى قاله الحافظ غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب 
الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر لورود الاستثناء في غير هذه الرواية 


قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرها ." )١(‏ 
" قد أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من ثلاثة وجوه ووقع في إحداها إذا قام إلى الصلاة المكتوية وكذلك وقع 
ف رواية لأبي داود ووقع ف رواية للدارقطني إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة 


وقال الشوكاني في النيل وأخرجه أيضا بن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كذا رواه الشافعي وقيده أيضا 
بالمكتوبة وكذا غيرهما انتهى 

فتبت بمذه الروايات أن قول الشافعي وغيره يقول هذا في المكتوبة والتطوع حق وصواب وأن قول بعض أهل الكوفة 
يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة ليس بصحيح 

* - باب منه اخر [ 517 ] قوله ( الأنصاري ) هو إسحاق بن موسى الأنصاري ( عن مي ) بضم السين 
المهملة وبفتح الميم وشدة الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ثقة ( عن أبي صالح ) امه ذكوان السمان 
الزيات ثقة ثبت من أوساط التابعين 

قوله فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو بعد ربنا وف رواية للبخاري فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وبوب عليه البخاري 
باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد 

قال الحافظ في الفتح وفيه رد على بن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك انتهى 

قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة أي في الزمان والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن بزيزة وقيل الحفظة 
منهم وقيل الذين يتعلمون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظه 
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والذي يظهر أن المراد بحم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة تمن في الأرض أو في السماء قاله الحافظ في الفتح 


غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر 007 


' ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري 

قوله ( وأبو صفوان امه عبد الله بن سعيد المكي الخ ) قال في التقريب عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
أبو صفوان الأموي الدمشقي نزيل مكة ثقة من التاسعة مات على رأس المائتين ( روى عنه الحميدي وكبار الناس ) كأحمد 
وبن المدييي 

8 - باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الامام [ 587 ] قوله ( عن محمد بن زياد ) الجمحي 
مولاهم ( وهو أبو الحرث البصري ثقة ) ثبت ربما أرسل من رجال الستة قوله ( أما يخشى ) الحمزة للاستفهام وما نافية ( 
الذي يرفع رأسه قبل الامام ) أي من السجود أو الركوع ( أن يحول الله رأسه رأس حمار ) اختلف في معنى هذا الوعيد فقيل 
يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة 
ومتابعة الامام ويرجح لهذا امجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل 
على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله تمكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء 

قال بن دقيق العيد وقال بن بَزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الميئة الحسية أو المعنوية أو هما معا 

وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي 
مالك الأشعري فان فيه ذكر الخسف وف آخره يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ." (5) 

" فإن كان حال ذلك الميت حسنا طيبا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب 

قال الحافظ وف الحديث استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج 
والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يحضي يوم وليلة ليتحقق متهم نبه على ذلك بن لير إتتهى 

قوله ( وني الباب عن أبي بكرة ) أخرجه أبو داود من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان 
بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و 
عا ترهل زياد انه 

وسكت عنه أبو داود والمنذري 

وقال النووي في الخلاصة سنده صحيح 

قال العيني نرمل رملا من رمل رملان ورملانا إذا أسرع في المشي وهز منكبيه ومراده الإسراع المتوسط 

ويدل عليه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال إذا حملتني على السرير 
فامش مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة فإن مقدمتها للملائكة وخلفها لبني آدم انتهى 
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قوله ( حديث أب هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة 

٠‏ - ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة قتلى جمع قتيل 

٠١١5 [‏ ] قوله ( قد مثل به ) قال في الدر النثير مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من 
أطرافه والاسم مثلة ( لولا أن تحد ) أن تحزن وتجزع ( صفية ) هي بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه و سلم 

وشقيقة حمزة رضي الله عنهما ( حتى تأكله العافية ) قال الخطابي هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها 
وتجمع على العوائي ( حتى يحشر يوم القيامة من بطوتما ) إنما أراد ذلك ." )١(‏ 

"( ادفنوا القتلى ) أي قتلى أحد ( في مصارعهم ) أي في الأماكن التي قتلوا فيها قاله لما أرادوا نقلهم ليدفنوهم بالبقيع 
مقبرة المدينة فنهاهم قال أبو يز والصحيح أن ذا كان قبل دفنهم وحيتعذ فالأمر للندب ( 4 عن جابر ) بن عبد الله قال 
0 
( أدمان ) بضم فسكون تثنية أدم أي لبن وعسل ( في إناء ) واحد ( لا آكله ولا أحرمه ) بل أتركه زهدا وورعا أي لأنه 
كان يكره التلذذ بنعيم الدينا ويحب التقلل منه وهذا شأن أكابر المقربين وهو عظيمهم روى الحكيم الترمذي المؤمن في الدنيا 
على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والذي يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم والذي إذا أشرف على طمع 
تركه لله فالأول 
الظالمون لأنفسهم ضيعوا العبودة واستوفوا الرزق واكتالوا النعم بالمكيال الأوقى وكالوا الطاعات بكيل الخيبة فهم من المطففين 
والثاني المقتصد المتقى والثالث تركوا الموى وشهوة النفس وهم المقربون ففطموا نفوسهم عن التبسط في الماكل والمشارب 
ورفضوا شهوات النفوس تواضعا لله تعالى ( طس ك ) في الأطعمة ( عن أنس ) بن مالك قال أتى النبي بقعب فيه لبن 
وعسل فذكره وإسناده ضعيف وقول الحاكم صحيح رده الذهبي وغيره 
( أدن ) أي قرب إرشاد ( العظم من فيك ) يا صفوان الذي تأخذ منه اللحم بيديك ( فإنه ) أي تقريب اللحم من الفم 
ونخشه ( أهنأ ) أي أقل مشقة ( وامرأ ) على البدن أي أقل ثقلا على المعدة وأسرع هضما وأبعد عن الأذى ( د عن صفوان 
بن أمية ) بضم الهمزة وفتح الميم وشد المثناة تحت تصغير أمة بن خلف الجمحي قال كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم من 
العظم فذكره وإسناده حسن لكن فيه انقطاع 
بالك 


"( فضلت بأربع ) أي بخصال أربع ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما 
يصلي عليه وجد الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي وأحلت 
لي الغنائم ) لا تناقي بين قوله أربع قوله وآنفا ست وخمس لأن ذكر العدد لا يدل على الحصر وقد يكون أعلم أولا بأربع 
ثم بأكثر ( هق عن أبي أمامة ) الباهلي 
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( فضلت بأربع جعلت أنا وأمتي ) نصف ( في الصلاة ) كما تصف الملائكة ) المراد به التراص وتضام الصفوف إتمامها 
الأول فالأول ( وجعل الصعيد ) أي التراب ( لي وضوأ ) بفتح الواو ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي 
الغنائم ) فيه رد لقول ابن بزيزة المراد به الاصطفاف في الجهاد ( طب عن أب الدرداء 
فضلت على الناس بأربع ) خصها باعتبار ما فيها من النهاية التي لا ينتهي إليها أحد غيره لا باعتبار مجرد الوصف ( 
بالسخاء ) أي الجود فإنه كان أجود من الريح المرسلة ( والشجاعة ) هي خلق غضبي بن إفراط يسمى تمورا أو تفريط 
يسمى جبنا ( وكثرة الجماع ) لكمال قوته وصحة ذكورته ( وشدة البطش ) فيما ينبغي على ما ينبغي ( طس والإسماعيلي 
ف معجمة عن أنس ) ورجال الطبراتي موثقون 
( فضلت على آدم بخصلتين كان شيطان كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم وكن أزواجي عونا لي ) عن طاعة ربي ( وكان 
شيطان آدم كافرا ) أي ولم يسلم ( وكانت زوجته عونا ) له ( على خطيئته ) فإنما حملته على أن أكل من الشجرة ( البيهقي 
في الدلائل ) أي دلائل النبوة ( عن ابن عمر ) بن الخطاب وفيه كذاب 
( فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين ) فسجدات التلاوة أربعة عشر منها سجدتا الحج وغيرها ليس فيها إلا سجدة 
واحدة ( د في مراسيله هق عن خالد بن معدان ) بفتح الميم ( مرسلا ) قال أبو داود قد أسند ولا يصح 
ل 

"أيضا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ أن الملائكة يتعاقبون فيكم فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر 
أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا فيقوى بحث أبي حيان ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه 
تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف أن من أوله وأخرجه 
بن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أن لله ملائكة يتعاقبون وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار 
وأخرجه أبو نيعم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أي هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم يعتقبون وإذا عرف 
ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لما فليعز ذلك إلى تخريج البخاري 
والنسائي من طريق أي الزناد لما أوضحته والله الموفق قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين قوله ملائكة قيل هم الحفظة 
نقله عياض وغيره عن الجمهور وتردد بن إزيزة وقال القرطي الأظهر عندي إنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
العبد ولا أن حفظه الليل غير حفظة النهار وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون 
غيرها في قوله كيف تركتم عبادي قوله ويجتمعون قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين 
قلت وهو ظاهر وقال بن عبد البر الأظهر أنتهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرها كما 
يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص قال عياض والحكمة في 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده 
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لتكون شهادتم لهم بأحسن الشهادة قلت وفيه شيء لأنه رجح أنهم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين 


عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال الحكمة في كونه تعالى لا." )١(‏ 


]١١31["‏ وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل » وأجري عليه رزقه » وأمن الفتان » . 
رواه مسلم . 
قوله : « وأجري عليه رزقه » أي : برزق من الجنة كما يرزق الشهداء . 

]١١91[‏ وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « كل ميت يختم على 
عمله إلا المرابط في سبيل الله » فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتنة القبر » . رواه أبو داود والترمذي » 
وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 

فيه : فضيلة الرباط » وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت . 

]١١[‏ وعن عثمان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « رباط يوم في سبيل 
الله » خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » . رواه الترمذي » وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 

قال ابن لوي : لا تنائي بينه وبين حديث : « خير من صيام شهر » . 

قال البيهقي : القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على غيره » ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس 
نيه وإخلاصنا + وباشياذف الأوقات 1 (0) 

"جواز بناء النفل على تحريمة الفرضء فعندنا يجوز خلافا لهم وكذا على 
[54/1-آ] الخلاف لو بنى التطوع بلا تحريمة جديدة يصير / شارعا في الثاني» وكذا على الخلاف إذا كبر مقاربا لزوال 
الشفسن .ء وقال ابن ليذو قال 
الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال أبو بكر: ولم يقل به 
غيره. وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام» وذهبت طائفة إلى أكما سنة» روي ذلك عن سعيد 
بن المسيب» والحسنء والحكم, والزهريء والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع 
يجزئه من تكبير الإحرام» وروي عن مالك في ١"موم‏ ما يدل على أنه 
سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أتما واجبة على كل واحد 
منهماء وأن من نسيها يستأنف الصلاة» وفي " المغني " لابن قدامة: 
التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به» سواء تركه سهواء أو عمدا » قال: 


وهذا قول ربيعة» والثوري» ومالكء» والشافعى» وإسحاقء وأبي ثور 


/ا//١ الجواهر الريرية,‎ )١( 
١57/7 تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 


وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي» عن ابن علية والأصم كقول الزهري 
في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير. وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن 
بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله» وعكس آخرون فقالوا: 
كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقاء منهم: ابن شهاب وابن المسيب, وغيرهماء ثم تكبيرة الافتتاح مرة واحدة عند 
جمهور العلماء» 

وعند الرافضة ثلاث مرات» وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث» من 
حديث أبي أمامة: " كان- عليه السلام- إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث 
مرات " رواه أبو نعيم الدكيني» عن شريك؛ عن يعلى بن عطاء» عن 
رجلء عنه؛ وفي " العلل " لابن أبي حاتتم: قال أبي: هذا حديث 
كذنة ل أضل له 

قوله: " بالحمد لله " برفع الدال على الحكاية» والحكاية أن تحيء بالقول 
بعد نقله على استبقاء صورته الأولى» كقولك: " دعني من تمرتان " في 
جواب من قال: " تكفيك تمرتان " » وبدأت " بالحمد لله " وبدأت 


ب " سورة أنزلناها " » ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: رأيت 


زيدا: من 000 


"لأن أصله: يا أميناه» فحذفت الماء والألف تخفيفاء فبقيت النون على 
الفتحة» ويكون محله الرفع لأنه نداء ندبة» ويقال: إنه مببي على الفتح 
ككيف» وأين» وقد تكسر- أيضا-؛ لأن الأصل في البناء: السكون» 
فإذا حرك حرك بالكسرء وقد يرفع ظاهره- أيضا- على تأويل من جعله 
اسمما لله تعالى فكأنه قال: يا أمين» وبالإمالة لغة وقراءة- أيضا- ولو 
قرأها بالتشديد فهو خطأ قيل: تفسد به الصلاة. وذكر شمس الأئمة 
الحلواني أنه لا تفسد تصحيحا لصلاة العامة؛ لأن له نظيراء وهو قوله 
تعالى: "ولا آمين البيت الحرام " )١(‏ ومعناه: ندعو قاصدين» وأما 
معناه: فذكر ابن بزيزة في " شرح الأحكام" أن ابن عباس سأل رسول الله 
عن معنى آمين» فقال: " كذلك يكون ". وعن هلال بن يساف ومجاهد 
وحكيم بن جابر: هي اسم من أسماء الله. وقال عطية العوفي: هي 
كلمة عبرانية أو سريانية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي كنز 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني» */474؟ 


من كنوز العرش لا يعلمه إلا الله تعالى. وقيل: هي خاتم رب العالمين 
على عباده المؤمنين. وف "بسيط " الواحدي» عن جعفر بن محمد: 
معناه: قصدي إليك» وأنت كرم من أن تخيب قاصدا. وفي "الزاهر" 
لابن الأنباري: اللهم استجب. وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمن أي: 
يا الله وأضمر في نفسك استجب لي. وقال ابن عباس: معناه: اللهم 
/١[‏ /” - ب] افعل/. وقال الضحاك: هي حروف من أسماء الله عر وجلء» تختم به قراءة أهل الجنة والنار. وقال وهب: 
يخلق بكل حرف منه ملك يقول: 

اللهم اغفر لمن (؟) قال: آمين. وقال أبو علي: وزنه: فعال» والمس 
لإشباع؛ لأنه مشى في الكلام أفعال ولا فاعيل ولا فيعيل. وقال 
الأخفش: مثلها في العجمية شاهد. 

الثاني: هي من القرآن أم لا؟ قال الزمخشري: وليس من القرآن» 

بدليل أنه لم تثبت في المصاحف. وقال ابن الأثير: لا خلاف بين أهل 
الإسلام أنما ليست من القرآن العظيم, ولم يكتبها أحد في المصحف. 


. سورة المائدة: (؟)‎ )١( 


69 قف الأصل: "اللهم اغفر 1 طن د )00( 
"يعتد برؤية الحلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادي والثلاثين باعتبار رؤية الشام ؛ لأنه يوم الغلاثين 


عند أهل المدينة وقال ابن عباس : إن ذلك من السنة . 

وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا ويحسن التكتم 
بما صونا للعباد عن إِثمهم بإساءة الظن به ( ولمسلم ) أي عن ابن عمر « فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين © . 
وللبخاري أي عن ابن عمر ( فأكملوا العدة ثلاثين ) قوله : " فاقدروا له " هو أمر همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم » 
وقيل : الضم خطأ » وفسر المراد به قوله : " فاقدروا له " ثلاثين وأكملوا العدة ثلاثين » والمعنى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا 
تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث قال ابن بطال : في 
الحديث دفع لراعاة المنجمين » وإِنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد تمينا عن التكلف » وقد قال الباجي في الرد على من قال 
: إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم : إن إجماع السلف حجة عليهم » وقال ابن بزيزة 
: هو مذهب باطل قد نمت الشريعة على الخنوض في علم النجوم ؛ لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع . 


١9٠0/5 شرح أبي داود للعيني»‎ )١( 


قال الشارح : قلت : والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال : 95 إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين مرة وثلاثين مرة 4 .." )١(‏ 


" 154 - إذا أمن الامام فأمنوا قال الباجي قيل معناه إذا بلغ موضع التأمين من القراءة وقيل إذا دعا قالوا وقد 
يسمى الداعي مؤمنا كما يسمى المؤمن داعيا قال والأظهر عندنا أن معنى أمن الامام قال آمين كما أن معنى فأمنوا قولوا 
آمين إلا أن يعدل عن هذ ١|‏ الظاهر بدليل إن وجد أي وجه سائغ في اللغة انتهى والجمهور على القول الأخير لكن اولوا 
قوله إذا أمن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الامام والمأمون معا فإنه يستحب به المقارنة قال الشيخ أبو محمد 
الجويني لا يستحب مقارنة الامام في شيء من الصلاة غيره وقال ولده إمام الحرمين يمكن تقليله بأن التأمين لقراءة الامام 
لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه فإنه من وافق في رواية في الصحيحين فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة قال 
الباجي فيه أقوال أحدها من كان تأمينه على صفة تأمين الملائكة من الإخلاص والخشوع وحضور النية والسلامة من الغفلة 
وقيل معناه أن يكون دعاؤه للمؤمنين كدعاء الملائكة لحم فمن كان دعاؤه على ذلك فقد وافق دعاؤهم وقيل إن الملائكة 
الحفظة المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون إذا أمن الامام فمن فعل مثل فعلهم في حضورهم الصلاة وقولهم 
آمين عند تأمين الامام غفر له وقيل معنى الموافقة الإجابة فمن استجيب له كما يستجاب للملائكة غفر له قال الباجي 
وهذه تاويلات فيها تعسف ولا يحتاج إليه ولا يدل على شيء منها دليل والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من 
ذلك مانع ومعناه أن من قال آمين عند قول المتشكة آمين غفر له وإلى هذا ذهب الداوودي انتهى وقال الحافظ بن حجر 
المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد 
موافقة المئشكة في الإخلاص بغير إعجاب وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة في إجابة الدعاء أو 
في الدعاء بالطاعة خاصة أو المراد بتأمين المتئكة استغفارهم للمؤمنين وقال بن المنير الحكمة في اثار الموافقة في القول والزمان 
أن يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلها لأن المتئكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا ثم ظاهره أن 
المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن بزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إكمم غير الحفظة قال الحافظ 
والذي يظهر أن المراد كحم من يشهد تلك الصلاة تمن في الأرض أو في السماء للحديث الآني إذا قال أحدكم آمين وقالت 
الملائكة في السماء آمين فوافقت أحداهما الأخري وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صوف أهل 
السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد قال الحافظ ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى قلت وقد 
أخرجه سنيد عن حجاج عن بن جريج قال أخبرنٍ الحكم بن أبان أنه مع عكرمة يقول إذا أقيمت الصلاة نصف أهل 
الأرض صف أهل السماء فإذا قال قارئْ الأرض ولا الضالين قالت الملائكة آمين فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل 
السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوهم غفر له ما تقدم من ذنبه قال الباجي يقتضي غفران جميع ذنوبه المتقدمة قال 
غيره وهو محمول عند العلماء على الصغائر ووقع في أمالي الجرجاني في آخر هذا الحديث زيادة وما تأخر فائدة ألف الحافظ 
بن حجر كتابا ماه النصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة وسبقه إلى ذلك الحافظ المنذري وقد رأيت أن ألخص أحاديثه 


)١(‏ سبل السلام 9/..م 


هنا لتستفاد أخرج بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه وأبو بكر المروزي في مسند عثمان والبزار عن عثمان بن عفان سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو عوانة في 
صحيحه عن سعد بن أبي وقاص عن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله 
إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا وفي لفظ رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج بن وهب في 
مصنفه عن أبي هريرة معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا أمن الامام فأمنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب الثواب عن علي بن أبي طالب قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه كلها ما بقدم منها 
وما تأخر إلا القصاص وأخرج أبو الأسعد القشيري في الأربعين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأ 
إذا سلم الامام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج النسائي في الكبرى وقاسم بن أصبغ في 
مصنفه عن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو سعيد النقاش الحافظ في أماليه 
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو 
داود والبيهقي في الشعب عن أم سلمة أتما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة وأخرج أبو نعيم في الحلية عن 
عبد الله هو بن سمعود معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من جاء حاجا يريد وجه الله غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وأخرج أحمد بن منيع وأبو يعلى في مسنديهما عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج الثعلبي في تفسيره عن أنس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو عبد الله 
بن منده في أماليه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وأخرج أبو أحمد الناصح في فوائده عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سعى لأخيه 
المسلم في حاجة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس عن الننبي 
صلى الله عليه و سلم قال ما من عبدين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبي صلى الله عليه و سلم الا لم يتفرقا حتى 
يغفر لما ذنوكما ما تقدم منها وما تأخر وأخرج أبو داود عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من 
أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن 
لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسان هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد تللخص 
من هذه الأحاديث ستة عشر خصلة وقد نظمتها في أبيات على وزن يا سلسلة الرمل وهي هذه قد جاء من الحادي وهو 


عن 


خير نبي أخبار مسانيد قد رويت بايصال في فضل خصال غافرات ذنوب ما قدم أو أخر للممات بافضال حج وضوء قيام 
ليلة قدر واسهر وصم له وقوف عرفة إقبال آمين وقارئ الحشر ثم من قاد أعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال سمى لأخ والضحى 
وعند لباس حمد ومجيء من اليلياء باهلال في الجمعة يقرأ نوافلا وصفاح مع ذكر صلاة على النبي مع الآل قال بن شهاب 
وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول آمين هذا مراسيل بن شهاب وقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والعلل 
موصولا من طريق حفص بن عمر المدني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقال تفرد به 
حفص بن عمر وهو ضعيف وقال بن عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بمذا الإسناد قال الحافظ بن حجر وآمين 
بالتخفيف والمد في جميع الروايات وعن جميع القراء وفيها لغات أخرى شاذة لم ترد بما الرواية ومعناها اللهم استجب عند 
الجمهور وقيل هو اسم من أسماء الله رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يسار التابعي مثله وأنكره 
جماعة 


5 - إذا قال أحدكم آمين زاد مسلم في صلاته قال الحافظ بن حجر فيحمل المطلق على المقيد 

7 - إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه قال الحافظ بن حجر فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون وقال بن عبد البر الوجه عندي في هذا 
والله أعلم تعظيم فضل الذكر وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا فمن 
كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله قال ومث لهذه 


الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع لا ا 


' أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسى فإن 
إخراجهما لما عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب 
تنبية اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور قْ الباب وهو قوله عن وقتها وخالفهم على بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقة قال الدارقطني ما أحسبة حفظه لأنه 
كبر وتغير حفظه قلت ورواه الحسن بن على المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة 
كذلك قال الدارقطبي تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي 
عن أبي موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظة وقد 
أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة | ه لكن لما طريق أخرى أخرجها بن خزعة في صحيحه 
والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن مغول 
كرواية الجماعة كذا أخرجه المصنف وغيره وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على 
لأنما تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله قال القرطبي وغيره قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله تعالى فطلقوهن 
لعدتمن أي مستقبلات عدتمن وقيل للابتداء كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقيل بمعنى في أي في وقتها وقوله على 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص/5/ 


وقتها قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه قوله 
ثم أي قيل الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام والسائل ينتظر الجواب والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه 
ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفه لطيفه ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاى وحكى بن الجوزي عن بن الخشاب الجزم 
بتنوينة لأنه معرب غير مضاف وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا والتقدير ثم أي العمل أحب فيوقف 
عليه بلا تنوين وقد نص سيبوية على أنما تعرب ولكنها تبنى إذا اضيفت واستشكله الزجاج قوله قال بر الوالدين كذا للأكثر 
وللمستملى قال ثم بر الوالدين بزيادة ثم قال بعضهم هذا الحديث موافق لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك وكأنه أخذه من 
تفسير بن عيينة حيث قال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لما قوله حدثني 
يمن هو مقول عبد الله بن مسعود وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال ومع الجواب قوله ولو استزدته يحتمل أن 
يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها وزاد الترمذي من طريق 
المسعودي عن الوليد فسكت عني رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو استزدته لزادى فكأنه استشعر منه مشقة ويؤيده ما 
في رواية لمسلم فما تركت أن استزيده الا ارعاء عليه أي شفقة عليه لئلا يسأم وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال 
البر يفضل بعضها على بعض وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد والرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية 
ملاله وماكان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه و سلم والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين 
ولو شق عليه وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره قال بن إبزية الذي يقتضية 
النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن ." )١(‏ 

" الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا أسقطته انتهى وظاهرة أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة 
والكبيرة لكن قال بن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى 
ما هو أكبر منه من القروح والخراجات انتهى وهو مبنى على أن المراد بالدرن في الحديث الحب والظاهر أن المراد به الوسخ 
لأنه هو الذي يناسبة الاغتسال والتنظف وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك وهو فيما أخرجه البزار 
والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه مع أبا سعيد الخندري يحدث أنه مع رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يقول أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزلة ومعتملة خمسة أتمار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه 
وسخ أو عرق فكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث وهذا قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير 
جميع الذنوب وهو مشكل لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبية عن أبي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس كفارة لما 
ينها ما اجتنبت الكبائر فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره فائدة قال بن يز في شرح الأحكام يتوجه على حديث 
العلاء إشكال يصعب التخلص منه وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر وإذا كان كذلك فما الذي 
تكفره الصلوات الخمس انتهى وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بان السؤال غير وارد لأن مراد الله أن تحتنبوا أي في 
جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات الخمس 
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تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث انتهى وعلى تقدير 
ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل وذلك أنه لا يتم أجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فمن لم يفعلها م 
يعد مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها والله أعلم وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال 
الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة فقال تنحصر في خمسة أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة فهذا يعاوض 
برفع الدرجات ثانيها أت بصغائر بلا إصرار فهذا تكفر عنه جزما ثالثها مثله لكن مع الاصرار فلا تكفر إذا قلنا أن الاصرار 
على الصغائر كبيرة رابعها أن يأتى بكبيرة واحدة وصغائر خامسها أن يأتى بكبائر وصغائر وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب 
الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين 
جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة 
مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيدة أن مقتضى تحنب الكبائر أن هناك كبائر ومقتضى ما اجتنبت 
الكبائر أن لا كبائر فيصان الحديث عنه تنبية لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأثمة الستة وأحمد بلفظ ما تقول إلا 


عند البخاري وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند بن ماجة من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة ولفظ مسلم 
أرأيتم لو أن هرا يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء وعلى لفظه اقتصر عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدي ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ما تقولون أنه في الصحيحين 
والسنن الأربعة وكأنه أراد أصل الحديث لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا بن ماجة من حديث أب هريرة ووقع 
في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف من يقول فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا ." 


00 

' مضى ذلك في الباب الذي قبله 

( قوله باب إثم من فاتته صلاة العصر ) 

أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر لأن الإثم نما يترتب على ذلك 
وسيأت البحث في ذلك قوله الذي تفوته قال بن ريز فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة قلت وسيأت الكلام على 
ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة قوله صلاة العصر فكأنما كذا للكشميهنى وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله 
فكأنما قوله وتر أهله هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد 
على الذي فاتته فالمعنى أصيب بأهله وماله وهو متعد إلى مفعولين ومثله قوله تعاللى ولن يتركم أعمالكم وإلى هذا أشار 
المصنف فيما وقع في رواية المستملى قال قال أبو عبد الله يتركم انتهى وقيل وتر هنا بمعنى نقص فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه 
لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل ومن رده إلى الأهل رفع وقال القرطبي يروي بالنصب على 
أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله 
ووقع في رواية المستملى أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في 
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الدم فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز لكن قال الجوهري الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه وتر وتقول 
أيضا وتره حقه أي نقصه وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته 
الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان غم الإثم وغم فقد الثواب كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب وغم الطلب بالثأر وقيل 
معنى وتر أخذ أهله وماله فصار وترا أي فردا ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره وهو قاعد وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وأن ذلك مختص 
كما وقال بن عبد البر يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب فلا يمنع ذلك إلحاق 
غيرها من الصلوات بما وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها قال والعلة في 
هذا الحكم لم تنحقق فلا يلتحق غير العصر بما انتهى وهذا لا يدفع الاحتمال وقد احتج بن عبد البر بما رواه بن أبي شيبة 
وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته الحديث قلت وفي إسناده انقطاع لأن 
أبا قلابه لم يسمع من أبي الدرداء وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ من ترك العصر فرجع حديث أب الدرداء إلى 
تعيين العصر وروى بن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وهذا ظاهره 
العموم في الصلوات المكتوبات وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له ." 
00 

' تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف أن من أوله 
وأخرجه بن خزمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أن لله ملائكة يتعاقبون وهذه هي الطريقة التي أخرجها 
البزار وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم يعتقبون وإذا 
عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لما فليعز ذلك إلى تخريج 
البخاري والنسائي من طريق أب الزناد لما أوضحته والله الموفق قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين قوله ملائكة قيل هم 
الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور وتردد بن زيزة وقال القرطبي الأظهر عندي إنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة 
يفارقون العبد ولا أن حفظه الليل غير حفظة النهار وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي قوله ويجتمعون قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل 
على حالين قلت وهو ظاهر وقال بن عبد البر الأظهر أتمم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة 
وغيرها كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص قال عياض 
والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة 
عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة قلت وفيه شيء لأنه رجح أنمم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون كانوا 
مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي 
تركوهم عليها ما ذكر ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين لكنه بناء على أنحم غير الحفظة 
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وفيه إشارة إلى الحديث الآخر أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء 
فارقوهم عليه قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة 
إذا فرغ منها آخر النهار وتعقب بأن ذلك غير لازم إذ ليس في الحديث ما يقتضى أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من 
الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض 
النهار باق وتقيم ملائكة الليل ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله باتوا فيكم لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو 
تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار قوله الذين باتوا فيكم اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا 
دون الذين ظلوا فقيل هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم 
تنفع وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وإلى هذا أشار بن التين وغيره ثم قيل الحكمة في الاقتصار على ذلك أن 
حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فلو ذكره لكان تكرارا ثم قيل الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر 
أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعى الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان 
النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار وقيل الحكمة في ذلك أن 
ملائكة اليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار 
وغذا شعي آنه شط أن ماذكة الدياز للا يدغلون عن وقت التضر وغ 117 

" المراد به الملائكة وتعقب بأتهم دخلوا في قوله جن لأنحم يستخفون عن الأبصار وقال غيره المراد كل ما يسمع 
المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات ومنهم من حمله على ظاهره وذلك غير متنع عقلا ولا شرعا قال بن إبزيزة 
تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات 
ناطقة بلسان حالما بحلال باريها أو هو على ظاهره وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام وقد تقدم البحث في 
ذلك في قول النار أكل بعضي بعضا وسيأتٍ في الحديث الذي فيه أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث وف مسلم من حديث 
جابر بن سمرة مرفوعا إني لأعرف حجرا كان يسلم علي أه ونقل بن النين عن أبي عبد الملك إن قوله هنا ولا شيء نظير 
قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وتعقبه بأن الآية مختلف فيها وما عرفت وجه هذا التعقب فإنما سواء في 
الاحتمال ونقل الاختلاف إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في كونما على عمومها وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل 
هو على الحقيقة أو انمجاز بخلاف الحديث والله أعلم فائدة السر في هذه الشهادة مع أنما تقع عند عالم الغيب والشهادة أن 
أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة قاله الزين بن المنير وقال 
التوربشتي المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين قوله الا شهد له للكشميهنى إلا يشهد له وتوجيههما واضح قوله قال أبو سعيد سمعته قال 
الكرماني أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لا يسمع الخ قلت وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ أن النبي 
صلى الله عليه و سلم قال لأبي سعيد انك رجل بحب الغم وساقه إلى آخره وسبقه إلى ذلك الغزالبي وامامه والقاضي حسين 
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وبن داود شارح المختصر وغيرهم وتعقبه النووي وأجاب بن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه و سلم عائد على كل ما ذكر اه ولا يخفى بعده وقد رواه بن خزيمة من رواية بن عبينة ولفظه قال أبو سعيد 
إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يسمع فذكره ورواه يحجبى 
القطان أيضا عن مالك بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره فالظاهر أن 
ذكر الغنم والبادية موقوف والله أعلم وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له مالم يجهده أو يتأذى 
به وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح وفيه جواز التبدى ومساكنة الأعراب 
ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج 
حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم ." )١(‏ 

"كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا 
قوة الا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك ورواه بن خزيمة أيضا 
من طريق يحبى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقا منه 
وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب ححمعلى الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف 
مع ظاهره وأن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدا رسول الله بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم تنبيه أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية وإِنما لم يخرجه البخاري لاختلاف 
وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط 
الصحيح للمبهم الذي فيها لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الحاشمي 
وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره وعن أنس في البزار وغيره والله تعالى أعلم 

( قوله باب الدعاء عند النداء ) 

أي عند تمام النداء وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث كما سيأت البحث فيه 

8 - قوله حدثني على بن عياش بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه 


من الأئمة الستة غيره وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده عنه ورواه على بن المديني شيخ البخاري 


مع تقدمه على أحمد عنه أخرجه الإماعيلي من طريقه قوله عن محمد بن المنكدر ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن بن 
المنتكدر فهو غريب مع صحته وقد توبع بن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أب الزبير عن 
جابر نحوه ووقع في زوائد الإسماعيلي أخبرن بن المنكدر قوله من قال حين يسمع النداء أي الأذان واللام للعهد ويحتمل أن 
يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه لكن 
يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه إذ المطلق يحمل على الكامل ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ قولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ثم سلوا الله لي الوسيلة ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان واستدل الطحاوي 
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بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه وقد بين حديث 
عبد الله بن عمرو المراد وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ واستدل به بن بزيزةِ على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده لكن 
لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب وبه ." )١(‏ 

" فظاهر في كوتما فرض عين لأنما لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركى فرض الكفاية كمشروعية قتال 
تاركى فرض الكفاية وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضى إلى القتل أخص من المقاتلة ولان المقاتلة نما تشرع فيما إذا 
تمالاً الجميع على الترك وإلى القول بأتما فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وبن 
خزيمة وبن المنذر وبن حبان وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة وأشار بن دقيق العيد إلى أنه مبنى على 
أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور ووجوب الحضور دليلا على 
لازمه وهو الاشتراط ثبت الاشتراط بمذه الوسيلة إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها وقد قيل 
إنه الغالب ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد أتما واجبة غير شرط انتهى وظاهر نص الشافعي أتما فرض 
كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أتما سنة موّكدة وقد 
أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة منها ما تقدم ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن بن خزيمة والذي نقله عنه 
النووي الوجوب حسبما قال بن يزيز إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه و سلم هم 
بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه وتعقب بان الواجب يجوز تركه لما هو أوجب 
منه قلت وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين ومنها وهو ثالثها ما قال بن بطال وغيره 
لوكانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تحزئه صلاته لأنه وقت البيان وتعقبه بن دقيق العيد بأن 
البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلاله فلما قال صلى الله عليه و سلم لقد هممت الخ دل على وجوب الحضور 
وهو كاف ف البيان ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مراده وما المراد المبالغة 
ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بما الكفار وقد أنعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك وأجيب بأن 
المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآ في الجهاد الدال على جواز التحريق 
بالنار ثم على نسخه فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع ومنها وهو خامسها كونه صلى الله عليه و سلم ترك تحريقهم 
بعد التهديد فلو كان واجبا ما عفا عنهم قال القاضي عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم وم 
يفعل زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم وتعقبه بن دقيق العيد فقال هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه و سلم لايهم 
إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي 


ذمهم بسببه على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة 
بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث ومنها وهو سادسها أن المراد 
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بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة وهو متعقب بأن في رواية مسلم لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون وف 
رواية عجلان عن أب هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة وفي حديث أسامة بن زيد عند بن 
ماجة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتم ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة 
فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بحم لا لخنصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل أشار إليه الزين بن المنير وهو ." )١(‏ 

" تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية وحكى ال حربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الحدف قال ويؤيده ما حدثني 
ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة 
سمينة أو سهمان لفعل وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم دقيق مستو غير محدد قال الزين بن المنير ويدل على 
ذلك التثنية فإكما مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإتما لا يتكرر رميها وقال الزمخشري تفسير المرماة 
بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العرق معه ووجهه بن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يكل أتبعه بالسهمين 
لأنهما ما يلهى به انتهى وإِنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما وفيه الإشارة 
إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع 
الدرجات ومنازل الكرامة وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجر أكتفى به عن الأعلى من العقوبة نبه عليه بن دقيق العيد وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير 
من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم وفيه نظر لما أسلفناه ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به إذ 
الظاهر أن الباعث على ذلك أنمم كانوا يختفون ف بيوتحم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم وفيه جواز أخذ أهل 
الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه و سلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن 
يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى 
استحقوا التهديد بالفعل وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وف كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب 
من البيوت بعد المعرفة يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو أمتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه 
كما كما أراد صلى الله عليه و سلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار عليهم في بيوتهم واستدل به بن العربي وغيره 
على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا ما ونوزع في ذلك ورواية أبي داود التي فيها أتمم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه 
تعكر عليه نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنحم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها 
سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما 
ولا غالبا لأنه يمكن الفرار منه أو الاحماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والارهاب وفي قوله في رواية أبي داود ليست 
بحم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إِكما فرض وكذا الجمعة وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في 


ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته ويتركها ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة فقد ذكروا من الاعذار في 
التتخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 


١77/5 فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة»‎ )١( 


الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة قال بن لَزيزةٌ وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا وهذا لا يختلف في جوازه 
واستدل به بن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك وتعقب بأنه منسوخ صلى الله عليه و سلم كما 
قيل في العقوبة بالمال والله أعلم ." )١(‏ 

" يكون صلى الله عليه و سلم مع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة وقد كان هو صلى الله 
عليه و سلم يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما سيأتق من حديث أب قتادة ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنما 
الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت معت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله وهذا لفظ البخاري وسيأقٍ في باب الوفاة 
من آخر المغازي لكن وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتما أم الفضل كانت في بيته وقد صرح الشافعي بأنه 
صلى الله عليه و سلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو 
بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا للأكثر وللمستملى 
والسرخسي وهو يأتم من الائتمام واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم 
قاعدا لأنه صلى الله عليه و سلم استخلف أبا بكر ولم يصل بكم قاعدا غير مرة واحدة واستدل به على صحة إمامة القاعد 
المعذور بمثله وبالقائم أيضا وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي ونقل عنه أن 
ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا واعترضه 
الشافعي فقال قد علم من احتج بمذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني 
جابرا الجعفي وقال بن يزيزة لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس أي يعرب قوله جالسا 
مفعولا لا حالا وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لحم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياما وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصح لكنه زعم أنه تقوى بان الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد 
منهم قال والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه و سلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور 
وتعقب بأن عدم النقل لا يدل علعدم الوقوع ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف 
القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله وهذا كاف في بيان سبب 
تركهم الإمامة من قعود واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه و سلم إنما صلى بهم قاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهى الله 
عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له وتعقب بصلاته صلى الله عليه و سلم خلف عبد الرحمن بن عوف 
وهو ثابت بلا خلاف وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول 
ربيعة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر وإنكاره أن يكون صلى الله عليه و سلم 
أم في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي في الأم فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما وكأن حديث 
إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ول يمكنهم رده سلكوا في الاتتصار وجوها مختلفة وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن 
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بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة ثم 
لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه 
و سلم منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وبن أبي شيبة وغيرهم بل ادعى بن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتي وقال 
أبو بكر بن العربي لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه و سلم يخلص عند السبك واتباع السنة أولى 
والتخصيص لا يثبت بالاحتمال قال إلا أني معت بعض الأشياخ يقول الحال أحد ." )١(‏ 

" أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون 
فاعله متعرضا لذلك وكون فعله تمكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشئ وقوع ذلك الشيء قاله بن دقيق 
العيد وقال بن إبزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا وحمله آخرون على ظاهره 
إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك وسيأت في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي 
مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وف آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وسيأتي مزيد لذلك 
في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى ويقوى حمله على ظاهره أن في رواية بن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن 
يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد امجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار وما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الحاصلة ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار وإنما 
قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت 


ذلك أن تصير بليدا مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة وقال بن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة هذه اللفظة 
تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة ولم يبين وجه المنع وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه و سلم بأمته وبيانه 
لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع 
المسابقة ومفهومه على طلب المتابعة وأما المقارنه فمسكوت عنها وقال بن يزيز استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز 
التناسخ قلت وهو مذهب رديء مبنى على دعاوى بغير برهان والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا 
بخصوص هذا الحديث لطيفة قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أن يستحضر 
أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم 


( قوله باب إمامة العبد والمولى ) 

أي العتيق قال الزين بن المنير لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده ." 57) 

' وأما الرواية عن 1 وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم قوله هو اختللاس أي اختطاف بسرعة ووقع 
في النهاية والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة وفيه نظر وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير 
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غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن 
صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس وقال بن لَيزةٌ أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من 
ملاحظه التوجه إلى الحق سبحانه وقال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا ألتفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة قوله 
يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني يختلسه وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري قيل الحكمة في جعل 
سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص المنشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر 
دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة انبجانية أبي جهم وقد تقدم الكلام عليه في 
باب إذا صلى ف ثوب له أعلام في أوائل الصلاة ووجه دخوله ف الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على 
عاتقة كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته وكأن المصنف أشار 
إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه 
معفو عنه لأن لمح العين يغلب الإنسان وهذا لم يعد النبي صلى الله عليه و سلم تلك الصلاة 

8 - قوله شغلبي في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه وكذا اختلفوا في اذهبوا بما أو به قوله إلى أبي جهم كذا 
للأكثر وهو الصحيح وللكشميهني جهيم بالتصغير 

( قوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة ) 

الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا وأما قوله شيئا فأعم من ذلك والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة 
حصول التأمل المغاير للخشوع ." )١(‏ 

" بن مردويه من حديث أنس وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه قاله بن عبد البر على 
أن الحديث في الأصل لم يصح ولو صح فاطلاق كون هارون داعيا إِنما هو للتغليب وقال بعضهم معنى قوله إذا أمن بلغ 
موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها قال بن العربي هذا بعيد لغة وشرعا وقال بن دقيق العيد وهذا 
مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه قلت استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب 
بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى حمل قوله إذا أمن على المجاز وأجاب الجمهور 
على تسليم امجاز المذكور بان المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا ولا يلزم من ذلك أن لا 
يقولما الإمام وقد ورد التصريح بان الإمام يقولما وذلك في رواية ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن بن شهاب في 
هذا الحديث بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا أمين فإن الملائكة تقول آمين وأن الإمام يقول آمين الحديث أخرجه 
أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح ف كون الإمام يؤمن وقيل في الجمع بينهما المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا 
آمين أي ولو لم يقل الإمام آمين وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير الماموم في قولما مع الإمام أو بعده قاله الطبري وقيل الأول 
لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتامين أخفض من جهره بالقراءة فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
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تأمينه فمن سمع تأمينه أمن معه وإلا يؤمن إذا معه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الخطابي وهذه الوجوه كلها 
محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه وقد رده بن شهاب بقوله وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول آمين كأنه 
استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله إذا أمن حقيقة التأمين وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه 
كما سيأتي بعد باب وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهور خلافا 
للكوفيين ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقا ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به 
وقد علق تأمينه بتأمينه وأجابوا بان موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم الماموم 
به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال ولا 
الضالين جهر بآمين أخرجه السراج ولابن حبان من رواية الزبيدي ف حديث الباب عن بن شهاب كان إذا فرغ من قراءة 
أم القرآن رفع صوته وقال آمين وللحميدى من طريق سعيد المقبري عن أي هريرة نحوه بلفظ إذا قال ولا الضالين ولأبي داود 


من طريق أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولأبي داود وصححه 
بن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال إنما كان صلى الله عليه و 
سلم يجهر بالتامين ف ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إِنما أسلم في أواخر الأمر قوله فأمنوا استدل به على تأخير 
تامين الماموم عن تامين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور 
وقال الشيخ أبو محمد الجويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره قال إمام الحرمين يمكن تعليله بان التأمين 
لقراءة الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى بن إزيزة عن بعض 


أهل العلم وجوبه على الماموم عملا بظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر الماموم بالتامين أنه 
يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة ." )١(‏ 

" على وجهين أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بما كالحمد 
للعاطس والله أعلم قوله فإنه من وافق زاد يونس عن بن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق وكذا 
لابن عيينة عن بن شهاب كما سيأتٍ في الدعوات وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد 
لموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب وكذا 
جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة أو المراد بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنين وقال بن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون الماموم على يقظة للاتيان 
بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن 
بزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد بحم من يشهد تلك الصلاة 
من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء وسيأت في رواية الأعرج بعد باب وقالت الملائكة في السماء آمين وفي رواية محمد 
بن عمرو الآتية أيضا فوافق ذلك قول أهل السماء ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال 


5714/7 فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة»‎ )١( 


صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد انتهى ومثله لا يقال 
بالرأي فالمصير إليه أولى قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على 
الصغائر وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه و سلم في كتاب 


الطهارة فائدة وقع في أمالى الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن بن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث 
وما تأخر وهي زيادة شاذة فقد رواه بن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونما وكذا رواه مسلم عن حرملة وبن خزيمة 
عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن بن وهب وكذلك ف جميع الطرق عن أي هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ من 
بن ماجة عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن بن عيينة بإثباتها ولا يصح لأن أبا بكر قد رواه ف مسنده 


ومصنفه بدونما وكذلك حفاظ أصحاب بن عيينة الحميدي وبن المديني وغيرهما وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة 
محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قوله قال بن شهاب هو 
متصل إليه برواية مالك عنه وأخطأ من زعم أنه معلق ثم هو من مراسيل بن شهاب وقد قدمنا وجه اعتضاده وروى عنه 
موصولا أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه وقال الدارقطني تفرد به حفص 
بن عمر وهو ضعيف وف الحديث حجة على الإمامية في قوم إن التأمين يبطل الصلاة لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر 
ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أي قاصدين إليك وبه تمسك من قال إنه بالمد 
والتشديد وصرح المتولى من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق ." )١7‏ 

" لأنه من استنباط بن عباس وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به ومنها حديث طاوس قلت لابن عباس زعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم الا أن تكونوا جنبا الحديث قال بن حبان بعد أن 
أخرجه فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة وأن غسل الجمعة ليس بفرض إذ لو كان فرضا لم يجر عنه غيره انتهى 
وهذه الزيادة الا أن تكونوا جنبا تفرد بما بن إسحاق عن الزهري وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ وأن تكونوا جنبا وهذا 
هو المحفوظ عن الزهري كما سيأ بعد بابين ومنها حديث عائشة الآت بعد أبواب بلفظ لو اغتسلتم ففيه عرض وتنبيه لا 
حتم ووجوب وأجيب بأنه ليس فيه نفى الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه ونقل الزين بن المنير بعد قول 
الطحاوي لما ذكر حديث عائشة فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب وإنما كان لعله ثم ذهبت تلك العلة فذهب 
الغسل وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة الخ فيكون مذهبا ثالثا 
في المسألة انتهى ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدا ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة ثم أن هذه الأحاديث 
كلها لو سلمت لما دلت الا على نفى اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم وأما ما أشار إليه بن دقيق العيد 
من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله بن دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال قوله واجب أي ساقط وقوله على 
بمعنى عن فيكون المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف وقال الزين بن المنير أصل الوجوب في اللغة السقوط فلما 
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كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا كأنه سقط عليه وهو أعم من كونه فرضا 
أو نديا وهذا سبقه بن لير إليه ثم تعقبه بان اللفظ الشرعى خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا وكأن الزين استشعر هذا الجواب 
فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث وأجيب بان وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط بل ورد بمعنى مات 
وبمعنى اضطرب وبعنى لزم وغير ذلك والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنما بمعنى لزم لا سيما إذا سيقت لبيان 
الحكم وقد تقدم في بعض طرق حديث بن عمر الجمعة واجبة على كل محتلم وهو بمعنى اللزوم قطعا ويؤيده أن في بعض 
طرق حديث الباب واجب كغسل الجنابة أخرجه بن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم وظاهره اللزوم وأجاب 
عنه بعض القائلين بالندبية بان التشبيه في الكيفية لا في الحكم وقال بن الجوزي يحتمل أن تكون لفظه الوجوب مغيرة من 
بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب ورد بان الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل والنسخ لا يصار 
إليه الا بدليل ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا 
مجهودين وأبو هريرة وبن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه و سلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا 
ومع ذلك فقد مع كل منهما منه صلى الله عليه و سلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعي النسخ بعد 
ذلك فائدة حكى بن العربي وغيره أن بعض أصحابحم قالوا يحزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب لأن المقصود النظافة وقال 
بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه وقد عاب بن العربي ذلك وقال هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا 
امحافظة على التعبد بالمعين والجمع بين التعبد والمعنى أولى انتهى لالد 

" تأمرنا أن نصلي من الليل وأما قول بن بزيرة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا 
مطلق الكيفية ففيه نظر وأولى ما فسر به الحديث من الحديث واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 
أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في 
أربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم 
المسكوت عنه حكم المنطوق به ففي السنن وصححه بن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن بن عمر مرفوعا صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الحفاظ من 
أصحاب بن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحبى بن معين من على الأزدي حتى 
أقبل منه وادعى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن بن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ولو كان حديث 
الأزدي صحيحا لما خالفه بن عمر يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى بن وهب بإسناد 
قوي عن بن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوف أخرجه بن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه 
الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى بن أبي 
شيبة من وجه آخر عن بن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق لما نقله بن معين قوله مثنى مثنى أي اثنين 
اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف وقال آخرون للعدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة 
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في التأكيد وقد فسره بن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى 
قال تسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم 
بلمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مغلا إنما مثنى واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل 
زكعتين من صلاة الليل قال بن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله صلى الله عليه و سلم بخلافه ولم يتعين أيضا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للارشاد إلى الأخف إذ السلام 
بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان 
الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه و سلم ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان وقد صح عنه صلى 
اله عليه و سلم الفصل كما صح عنه الوصل فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وبن أبي ذئب كلاهما عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا 
الوتر قال بن دقيق العيد والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة يشير بذلك إلى 
الطحاوي فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة 
خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل صححه بن حبان وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل 
أيهما أفضل وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مننى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن 
نصر نحوه في صلاة الليل قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ." )١(‏ 

" ( قوله باب تحويل الرداء في الاستسقاء ) 

يت انر وطعه ةا بان نال لز رعس ينل أل لمكا سنا 

- قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وأخرجه من طريقه قوله عن محمد 
بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب وقد 
حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأق بعد خمسة عشر بابا قوله استسقى فقلب رداءه ذكر 
الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه و سلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر 
كان يلبسهما في الجمعة والعيدين ووقع في شرح الأحكام لابن إزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار والأول 
أولى قال الزين بن المنير ترجم بلفظ التحويل والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب وكأنه أراد أنمما بمعنى واحد 
انتهى ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب فإن رواية أبي ذر حول وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر وقد وقع بيان المراد من ذلك في باب الاستسقاء بالمصلى 
في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد ولفظه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال وزاد فيه بن ماجة وبن 
خزيمة من هذا الوجه والشمال على اليمين والمسعودي ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطرادا وسيأق بيان كون 


415/7 فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة»‎ )١( 


زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن 
عباد بلفظ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقة الأيمن وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد 
استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وقد استحب 
الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه و سلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف وزعم القرطبي كغيره أن 
الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله والذي في الأم ما ذكرته والجمهور على استحباب التحويل فقط ولا ريب 
أن الذي استحبه الشافعي أحوط وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضا أن 


يحول الناس بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه وقال 
الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده واستثنى بن الماجشون النساء فقال لا يستحب في حقهن ثم أن ظاهر قوله فقلب 
رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء وقد بينه مالك في روايته 
المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه وأصله للمصنف كما سيأق بعد أبواب وله من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم 
توجه قبل القبلة وحول ." )١(‏ 

" الله كحما عباده قوله يخوف فيه رد على من يزعم من أهل الهحيئة أن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم إذ لو 
كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر وقد رد ذلك عليهم بن العربي وغير واحد من 
أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتِ حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة قالوا فلو كان الكسوف بالحساب 
لم يقع الفزع ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف ومما نقض بن العربي وغيره 
أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين 
فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله أم كيف يظلم الكثير بالقليل 
ولا سيما وهو من جنسه وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي ف زاوية منها لأنحم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض 
بتسعين ضعفا وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الحيئة وهو ما أخرجه 
أحمد والنسائي وبن ماجة وصححه بن خزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما 
آيتان من آيات الله وان الله إذا تحجلى لشيء من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال أتما لم تثبت فيجب 
تكقيي افاي قال تو از يدت لكان ايليا اموق وو تكارة انور قطلون لا ساد عاذ دن أشول الع يفاك بن بزيزة 
هذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنما لا تصادم الشريعة مع أتما مبنية على أن العالم كرى الشكل وظاهر 
الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين 


الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب والحديث الذي رده الغزالبي قد أثبته غير 
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واحد من أهل العلم وهو ثابت من حيث المعنى أيضا لأن النورية والاضاءة من عالم الجمال الحسى فإذا تحلت صفة الجلال 
انطمست الأنوار هيبته ويؤيده قوله تعالى فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا ١‏ ه ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه 
نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال هي أخوف لله منا وقال بن دقيق العيد ربعا يعتقد بعضهم 
أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله مما عباده وليس بشيء لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة 
عن ذلك وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وإذا ثبت ذلك 
فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف 
لقوة ذلك الاعتقاد وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها وحاصله أن الذي 


بنككرة اهز الات إن كان عقا ى لفن الأني ا لاكيذاق كوق للف عونا لغاو المد عغال 107 
" بن عبد العزيز في السيرة الحشاميه قوله حين توفيت ابنته في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في 
رواية بن جريج دخل علينا ونحن نغسل بنته ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوه ف الغسل وعند النسائي أن 
مجيئهن إليها كان بأمره ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فأرسل إلينا فقال اغسلنها قوله ابنته لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة والمشهور أتما زينب زوج أبي العاصي بن 
الربيع والدة إمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه و سلم وكانت وفاتما فيما حكاه الطبري 
في الذيل في أول سنة ثمان وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت 
لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اغسلنها فذكر الحديث ولم أرها 
في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة الا في رواية عاصم هذه وقد خولف في ذلك فحكى بن التين عن 
الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ول يذكر مستنده وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت 
والنبي صلى الله عليه و سلم ببدر فلم يشهدها وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض 
أهل السير وهو قصور شديد فقد أخرجه بن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه 
دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر قال في باب كيف الأشعار وكذا وقع في 
المبهمات لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم الحديث 
وقرأت بخط مغلطاي زعم الترمذي أنما أم كلثوم وفيه نظر كذا قال ول ار في الترمذي شيئا من ذلك وقد روى الدولابي في 
الذرية الطاهره من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه و سلم الحديث 
فيمكن دعوى ترجيح ذلك مجيئه من طرق متعددة ويمكن الجمع بأن تكون حضرقما جميعا فقد جزم بن عبد البر رحمه الله 
في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها ففي الذرية الطاهرة أيضا 
من طريق أسماء بنت عميس أتما كانت من غسلها قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب ولأبي داود من حديث ليلى بنت 


قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت كنت فيمن غسلها وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أنما حضرت 
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ذلك أيضا وسيأت بعد خمسة أبواب قول بن سيرين ولا أدري أي بناته وهذا يدل على أن تسميتها ف رواية بن ماجة وغيره 
من دون بن سيرين والله أعلم قوله اغسلنها قال بن بير استدل به على وجوب غسل الميت وهو مبنى على أن قوله فيما 
بعد أن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد والثاني أرجح فثبت المدعي قال بن دقيق العيد لكن قوله ثلاثا ليس 
للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله 
ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل 
والندب بالنسبة إلى الايتار انتهى وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث وقالوا أن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت وهو مخالف لظاهر الحديث وجاء عن الحسن 
مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمسا فإن خرج 
منه شه سل سبعا 'قال هتقام وقال انين يغسل ثلذفا فإن خرج .منه شيو غسل .ما خرج ول يود علن الفلانت .117 

' واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به وفيه نظر لاحتمال أن 
يكون شرع بعد هذه الواقعه وقال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا وقال بن بزيزة الظاهر أنه مستحب والحكمة فيه 
تتعلق بالميت لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو 
مطمئن ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه 
انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه و سلم كان حاضرا 
وأمر النبي صلى الله عليه و سلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى 
تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن 
يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده والله أعلم بالصواب 

( قوله باب الثياب البيض للكفن ) 

أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله 
لم يكن ليختار لنبيه الا الأفضل وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السئن 
من حديث بن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها اطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم صححه الترمذي والحاكم وله شاهد 
من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب 
عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة وكأتهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة و السلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه 
أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنمم نزعوها عنه قال الترمذي 


وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد قْ كفنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف 
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فيه ثم نزع عنه ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحبرة 
أخرجه الشيخان وسيأنٍ في اللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الوك ما كان من البروة عخطط 0177 

" الحنفية هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى 
حكمه إلى غيره الا بدليل منفصل وقال بن بزيزة وأجاب بعض أصحاينا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل 
لأن اخباره صلى الله عليه و سلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجة قبل وذلك غير محقق لغيره وتعقبه بن دقيق العيد بأن 
هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم وأما القبول وعدمه فأمر مغيب واعتل بعضهم بقوله تعالى وأن ليس 
للإنسان الا ما سعى وبقوله صلى الله عليه و سلم إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث وليس هذا منها فينبغي أن 
ينقطع عمله با موت وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه 
فلا معنى لما ذكروه وقال بن المنير في الحاشية قد قال صلى الله عليه و سلم في الشهداء زملوهم بدمائهم مع قوله والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم وبين امجاهد والحرم 
جامع لأن كلا منهما في سبيل الله وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال لم يبلغه هذا الحديث وأورد بعضهم أنه لو كان 
إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد 
النص ولا سيما وقد وضح أن الحكمه في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد 

( قوله باب كيف يكفن امحرم ) 

سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو أوجه وأورد المصنف فيها حديث بن عباس المذكور من طريقين 
ففي الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كذا للمستملي وللباقين ملبدا بدال بدل التحتانية والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره 
ليخف شعنه وكانت عادتم في الإحرام أن يصنعوا ذلك وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى وسيأتي في 
الحج بلفظ يهل ورواه النسائي بلفظ فإنه يبعث يوم القيامة محرما لكن ليس 

- قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر قوله في الرواية الأخرى كان رجل واقفا كذا لأبي ذر وللباقين 
واقف على أنه صفة لرجل وكان تامه أي حصل رجل واقف 

89 - قوله فأقصعته أي هشمته يقال اقصع القملة إذا هشمها وقيل هو خاص بكسر العظم ولو سلم فلا 
مانع أن يستعار لكسر الرقبة وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم وهو 
موتما قال الزين بن ." (5) 

١ - 1١5757 "‏ قوله عن سعيد بن المسيب كذا قال سفيان وتابعه معمر وبن أبي حفصة عند مسلم وخالفهم 
يونس فقال عن الزهري حدثني أبو إمامة بن سهل عن أبي هريرة وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين قوله اسرعوا نقل 
بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى 
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ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الحداية ويمشون بما مسرعين دون الخبب وفي المبسوط ليس فيه شيء 
مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد ويكره 
الإسراع الشديد ومال عياض إلى نفى الخلاف فقال من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الافراط فيه 
كالرمل والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لاينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت 
عن الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال قوله بالجنازة أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى بتجهيزها فهو أعم من 
الأول قال القرطبي والأول أظهر وقال النووي الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وتعقبه الفاكهي بان 
الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير 
فيه قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى ويؤيده حديث بن عمر ممعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث قوله فان تك صالحة أي الجثة المحمولة قال الطيبي جعلت الجنازة عين 
الميت وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح قوله فخير هو خبر مبتدأ محذوف 
أي فهو خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير أو فهناك خير ويؤيده رواية مسلم بلفظ قربتموها إلى الخير ويأتي في قوله 
بعد ذلك فشر نظير ذلك قوله تقدمونما إليه الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب قال بن مالك روى تقدمونه إليها فأنث 
الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسني قوله تضعونه عن رقابكم استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للاتيان 
فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون 
والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يحضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك بن إزيزة ويؤخذ من الحديث 
وف اضحية أعل النظاله وير الصنائفين :1 03 

" قوله باب قول الميت وهو على الجنازة أي السرير قدموني أي أن كان صالحا ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق 
قبل باب 

١5‏ - قوله اذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير ويحتمل أن يريد 
السرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولي لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت ويؤيده رواية عبد 


الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره أن قائل ذلك هو 
الجسد المحمول على الأعناق وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في 
تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤل إليه الجال 


بعد إدخال القبر وسؤال الملكين قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى 
دليل فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء وكلام بن بطال فيما يظهر لي أصوب وقال بن إزيزة قوله في آخر 
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الحديث يسمع صوتما كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال قوله وأن كانت غير ذلك في رواية 
الكشميهني غير صالحة قوله قالت لأهلها قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الحلكة وكل من وقع في الحلكة دعا 
بالويل ومعنى النداء يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه أو كأنه لما 
أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنما غيره ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال يا ويلتاه أين تذهبون 
بي فدل على أن ذلك من تصرف الرواة قوله لصعق أي لغشى عليه من شدة ما يسمعه وربما أطلق ذلك على الموت 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشى عليه قال بن بَيزةً هو مختص 
بالميت الذي هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى 
ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن مندة هذا الحديث في كتاب 
الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند ماع كلام 
الصالح أيضا وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء الا 
الثقلين والجامع بينهما الميت والصعق والأول استثنى فيه الإنس فقط والثاني استثنى فيه الجن والأنس والجواب أن كلام الميت 
بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع الا من الآدمي لكونه لم يالف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك وأما 
الصيحة التي يصيحها المضروب فإتما غير مألوفه للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل 
مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق لكن قال 
بن بطال هو عام أريد به الخصوص ,أن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس لأن المتكلم روح وإنما يسمع 
الروح من هو روح مثله وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص بل لا يستثنى الا الإنسان كما هو ظاهر الخبر وإنما 
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" أو كثروا ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل وفي 
قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه و سلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض 
الحبشة والمدينة واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية لكن قال أبو يوسف أن أعد 
مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس قال النووي ولا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال 
اميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله وقال بن لزي وغيره 
استدل به بعض المالكية وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نمي ولاحتمال أن يكون خرج بمم إلى المصلي لأمر غير المعنى 
المذكور وقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل 
بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولاشاعة كونه مات على الإسلام فقد 
كان بعض الناس لم يدركونه أسلم فقد روى بن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق 
حميد كلاهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة 
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فنزلت وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الآية وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن 
حرب وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال بن حزم لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلي عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو 
ف القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك وعن بعض أهل العلم إنما يحوز 
ذلك ف اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه بن عبد البر وقال بن حبان إنما يجوز ذلك 
لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز قال المحب الطبري لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي 
قبله الجمود على قصة النجاشي وستاقٍ حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على 
الغائب عن قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بما أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومن ثم قال الخطابي 
لا يصلي على الغائب الا إذا وقع موته بأرض ليس بما من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم أبو داود 
في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر وهذا محتمل الا انني لم اقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل 
عليه في بلده أحد ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلى الله عليه و سلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام 
على ميت رآه ول يره المامومون ولا خلاف في جوازها قال بن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا ينبت بالاحتمال وتعقبه 
بعض الحنفية بان الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع وكان مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد 
عن بن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه و سلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه ولابن حبان من حديث 
عمران بن حصين فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا أن جنازته بين يديه أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أي كثير 
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى فصلينا خلفه ونحن لا نرى الا أن الجنازة قدامنا 
ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى على ميت غائب غيره قال 
المهلب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه 
واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة ." )١(‏ 

" الزناد بععث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر ساعيا على الصدقة وهو مشعر بأتما صدقة الفرض لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة وقال بن القصار المالكي الأليق أتما صدقة التطوع لأنه لا يظن بمؤلاء الصحابة أتمم منعوا 
الفرض وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا أما بن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كذا حكاه 
المهلب وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت ومنهم من عاهد الله الآية انتهى والمشهور أتما نزلت في ثعلبة وأما خالد 
فكان متأولا بأجزاء ما حبسه عن الرّكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به ولهذا عذر النبي صلى الله عليه و 
سلم خالدا والعباس وِلم يعذر بن جميل قوله فقيل منع بن جميل قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث بن عباس في الكلام 
على قصة العباس ووقع في رواية بن أبي الزناد عند أبي عبيد فقال بعض من يلمز أي يعيب وبن جميل لم أقف على امه في 
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كتب الحديث لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن امه عبد الله ووقع في شرح الشيخ 
سراج الدين بن الملقن أن بن لَيرةٌ سماه حميدا ولم أر ذلك في كتاب بن إزيزة ووقع في رواية بن جريج أبو جهم بن حذيفة 
بدل بن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على بن جميل وقول الأكثر أنه كان أنصاريا وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي 
فافترقا وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل قوله والعباس زاد بن أبي 
الزناد عن أبيه عند أبي عبيد أن يعطوا الصدقة قال فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذب عن اثنين العباس وخالد 
قوله ما ينقم بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره وقوله فأغناه الله ورسوله إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه 
لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم وهذا السياق من 


باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعم 
وتقريع بسوء الصنيع ف مقابلة الإحسان قوله إحتبس أي حبس قوله وأعتده بضم المثناة جمع عتد بفتحتين ووقع في رواية 
مسلم أعتاده وهو جمعه أيضا قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة يقال فرس عتيد أي صلب 
أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال وقيل أن لبعض رواة البخاري وأعبده بالموحدة جمع عبد حكاه عياض والأول هو 
المشهور قوله فهي عليه صدقة ومثلها معها كذا ف رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة فعلى الرواية الأولى 
يكون صلى الله عليه و سلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه فالمعنى فهي صلقة ثابتة 
عليه سيصدق بما ويضيف إليها مثلها كرما ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه و سلم إلتزم بإخراج ذلك عنه لقوله 
فهي على وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنو الأب تفضيلا له وتشريفا ويحتمل أن يكون تحمل عنه بما 
فيستفاد منه أن الرّكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية 
علي ورواية عليه مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت حكاه بن الجوزي عن بن ناصر وقيل معنى قوله علي أي هي عندي 
قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال 
وق الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من ." )١(‏ 

" أو تحب على العبد ثم يتحملها السيد وجهان للشافعية وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه 
قوله والذكر والأنثى ظاهره وجوبما على المرأة سواء كان لما زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وبن المنذر وقال مالك 
والشافعي والليث وأحمد وإسحاق بحب على زوجها إلحاقا بالنفقة وفيه نظر لأنحم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتما على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه وإنما احتج 
الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث بن عمر وزاد فيه ممن تمونون وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا وأخرجه من حديث بن عمر وإسناده ضعيف أيضا قوله والصغير والكبير 
ظاهره وجوبما على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبما على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول 
الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن 
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البصري لا بحب إلا على من صام واستدل لمما بحديث بن عباس مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
أخرجه أبو داود وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنما تحب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من 
أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ونقل بن المنذر الإجماع على أنما لا تحب على الجنين قال وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب وبه قال بن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به وتعقب بأن 
الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا واستدل بقوله في حديث بن عباس طهرة للصائم على أنما تحب على 
الفقير كما تحب على الغني وقد ورد ذلك صريحا ف حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير عند 
الدارقطني وعن الحنفية لا تحب إلا على من ملك نصابا ومقتضاه أتما لا تحب على الفقير على قاعدتمم في الفرق بين الغني 
والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم لا صدقة إلا عن ظهر غنى واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا 
عن قوت يومه ومن تازمه نفقته وقال بن إزيزة لم يدل دليل على إعتبار النصاب فيها لأنما ركاة بدنية لا مالية قوله من 
المسلمين فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بما وسيأقي بسط ذلك في الأبواب الذي بعده قوله وأمر بما الخ استدل بما 
على كراهة تأخيرها عن ذلك وحمله بن حزم على التحريم وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب 

( قوله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) 

ظاهره أنه يرى أتما تحب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ويؤيده عطف الصغير عليه فإتما تحب عليه وإن 
كان الذي يخرجها غيره قوله من المسلمين قال بن عبد البر لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد 
رواه عن مالك بدونها وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وبن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد يما دون أصحاب 
نافع وهو متعقب برواية عمر ." )١(‏ 

" ذاك وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع بن عباس فقال قدم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم كذا فاصنعوا قوله 
لولا أن تغلبوا بضم أوله على البناء للمجهول قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون 
فتغلبوا كذا قال وقال غيره معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يحب عليكم ذلك بسبب فعلي وقيل معناه لولا أن يغلبكم 
الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته 
لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه و 
سلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية 
أصحها لا يختص بحم ولا بسقايتهم واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب وفيه نظر وقال بن إزيزة أراد بقوله لولا أن 
تغلبوا قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله 
عليه و سلم ولا على آله تناوله لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي صلى الله عليه و سلم قال بن 
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المنير في الحاشية يحمل الأمر في مثل هذا على أنما مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معنى الحدية وللفقير صدقة وفيه أنه 
لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه لأن رده لما عرض عليه 
العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا 
ماء زمزم وفيه تواضع النبي صلى الله عليه و سلم وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 
والمشروبات قال بن المنير في الحاشية وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه و سلم من الشراب الذي 
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" هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لكونه لم يختلف في سياقه عليه 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا الا ثلاثين 
وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد ويكفى في رده قوله صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة فإنه لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا ومنهم من تاول له معنى لائقا وقال أبو الحسن كان 
إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة أن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين انتهى وقيل لا ينقصان معا أن جاء 
أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وهذان القولان مشهوران عن 
السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة 
قبل سياق الحديث قال إسحاق وأن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وإسحاق هذا هو بن راهويه 
ومحمد هو البخاري المصنف ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وكان البخاري أختار 
مقالة أحمد فجزم بما أو توارد عليها قال الترمذي قال أحمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى ثم وجدت في نسخة 
الصغاني ما نصه عقب الحديث قال أبو عبد الله قال إسحاق تسعة وعشرون يوما تام وقال أحمد بن حنبل أن نقص رمضان 
تم ذو الحجة وأن نقص ذو الحجة تم رمضان وقال إسحاق معناه وأن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان قال وعلى 
مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سكل عن 
ذلك فقال إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس ذلك بنقصان ووافق أحمد على اختياره أبو 
بكر أحمد بن عمرو البزار فاوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله وقال أحمد وليس كذلك وإنما ذكره قاسم في الدلائل عن 
البزار فقال معت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة قال ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب 
مرفوعا شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما وادعى مغلطاي أيضا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي 
الحديث ولم بأت على ذلك بحجة وذكر بن حبان لهذا الحديث معنيين أحدهما ما قاله إسحاق والآخر أن المراد إنهما في 
الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال 
فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه و سلم تلك المقالة وهذا 
حكاه بن إزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله ا حب الطبري عن أبي بكر بن فورك وقيل المعنى لا ينقصان في الأحكام 
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ويهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وأن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة 
عن حكمهما إذا كانا ثلاثين وقيل معناه لا ينقصان في نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع وهذا أشار إليه 
بن حبان أيضا ولا يخفى بعده وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وأن ندر وقوع ذلك 
وهذا أعدل مما تقدم لأنه رما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين قال الطحاوي الأخذ بظاهره أو حمله على 
نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام وقال الزين بن المنير لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن 
الاعتراض واقربما أن المراد أن النقص الحسى باعتبار العدد ينجبر بان كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور وحاصله يرجع إلى تاييد قول إسحاق وقال البيهقي في المعرفة إنما خصهما بالذكر 
لتعلق حكم الصوم والحج بمما ." )١(‏ 

" ( قوله باب قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نكتب ولا نحسب ) 

بالنون فيهما والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه صلى الله 
عليه و سلم 

15 - قوله الأسود بن قيس هو الكوفي تابعي صغير وشيخه سعيد بن عمرو أي بن سعيد بن العاص مدني 
سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير مع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله 
قوله أنا أي العرب وقيل أراد نفسه وقوله أمية بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة العرب لأنما لا تكتب أو منسوب إلى 
الامهات أي إنهم على أصل ولادة أمهم أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا وقيل منسوبون إلى أم القرى وقوله 
لا نكتب ولا نمحسب تفسير لكونهم كذلك وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله تعالى هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة والمراد 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا الا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية 
لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق 
يشعر بنفى تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل 
فسلوا أهل الحساب والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم وقد ذهب 
قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم قال الباجي وإجماع السلف الصالح 
حجة عليهم وقال بن إَزيزة وهو مذهب باطل فقد نحت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنما حدس وتخمين ليس فيها 
قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق إذ لا يعرفها الا القليل قوله الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن بن 
المثنى وغيره عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبمام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين أي أشار 
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ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون وفي رواية جبلة بن سحيم عن بن عمر في الباب الماضي الشهر هكذا وهكذا 
وخنس الإبحام في الثالثة ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقبض 
في الصفقة الثالثة إبحام اليمني أو اليسرى وروى أحمد وبن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
بن عمر رفعه الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبحام قال فقالت عائشة يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن إنما هجر النبي صلى الله عليه و سلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين فقيل له فقال أن الشهر يكون تسعا 
وعشرين وشهر ثلاثون قال بن بطال في الحديث رفع لراعاة النجوم بقوانين التعديل وإنما المعول رؤية الاهلة وقد تمينا عن 
التكلف ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك الا بالظنون غاية التكلف وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم 


بالإشارة قلت وسيأتٍ ف كتاب الطلاق ." (1) 


" واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للاخر قال ويجوز أن تكون من للتبعيض لأنه بعض 
الفجر وقد أخرجه قوله من الفجر من الاستعارة إلى التشبيه كما أن قولهم رأيت اسدا مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع 
تشبيها ثم قال كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول من الفجر لا يفهم منه الا الحقيقة وهي غير مرادة 
ثم أجاب بان من لا يجوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم يصح عندهم حديث سهل وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث 
لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به انتهى ونقله نفى التجويز عن الأكثر فيه 
نظر كما سيأقِ وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ول يقل به أحد من الفريقين لأنه ثما اتفق الشيخان على صحته 
وتلقته الأمة بالقبول ومسالة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصول وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم وقد 
حكى بن السمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعة أوجه الجواز مطلقا عن بن سريج والاصطخرى وبن أبي هريرة وبن 
خيران والمنع مطلقا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرق ثالثها جواز تأخير بيان المجمل دون العام رابعها 
عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية وقال بن الحاجب تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند مجوز تكليف ما لا يطاق 
يعني وهم الاشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع قال شارحه والخطاب امحتاج إلى البيان ضربان أحدهما ماله ظاهر وقد 
استعمل في خلافه والثاني ما لا ظاهر له فال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية يجوز تاخيره عن وقت الخطاب 
واختاره الفخر الرازي وبن الحاجب وغيرهم ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه وقال الكرخي بمتنع في غير المجمل 
وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعياض وإنما حمل الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من 
الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سهل وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدى وادعى الطحاوي 
والداودى أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة 
وغيره من جواز الأكل إلى الأسفار قال ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى من الفجر قلت ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق 
بإسناد رجاله ثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يتسحر فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت فقال 
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عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وإِتما لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتما الا عند عدم البيان وقال 
بن لوي في شرح الأحكام ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى افهامهم 
بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من باب تأخير ماله ظاهر أريد به خلاف ظاهره قلت وكلامه يقتضى أن جميع الصحابة 


فعلوا ما نقله سهل بن سعد وفيه نظر واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر 
وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه وفيه اختلاف بين العلماء ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور 
لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن عباس قال أحل الله لك 
الأكل والشرب ما شككت ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه وروى بن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال سأل 
رجل بن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك فقال بن عباس أن هذا لا يقول شيئا كل ما 
شككات نوق اله شاك قال ين اللنذن ول هذا القول ضار كن العلماء.ب 7 10) 

اوقا مالك يقضي وقال بن لير في شرح الأحكام اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر 
تمسكا بظاهر الآية واختلفوا هل يحب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب 
وسنذكر بقية هذا البحث ف الباب الذي يليه أن شاء الله تعالى 

( قوله باب قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يمنعنكم ) 

كذا للأكثر وللكشميهني لا يمنعكم بسكون العين بغير تاكيد قال بن بطال لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة 
فاستخرج معناه من حديث عائشة وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال 
ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وقال الترمذي هو حديث حسن | ه وحديث مرة عند مسلم أيضا 
لكن لم يتعين في مراد البخاري فإنه قد صح أيضا على شرطه حديث بن مسعود بلفظ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من 
سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم الحديث وقد تقدم في أبواب الأذان في باب الأذان قبل الفجر وأخرج عنه حديث 
عبيد اله بن عمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هنا فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه الترجمة وقد تقدم الكلام 
على حديث عبيد الله بن عمر هناك وفي حديث سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أيهم في حديث بن مسعود وذلك أن في 
حديث بن مسعود وليس الفجر أن يقول ورفع بأصابعه إلى فوق وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا وفي حديث سمرة عند 
مسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا وفي رواية ولا 
هذا البياض حتى يستطير وقد تقدم لفظ رواية الترمذي وله من حديث طلق بن على كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع 
المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وقوله يهيدنكم بكسر الحاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر 
الكاذب يقال هدته اهيده إذا ازعجته واصل اليد بالكسر الحركة ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا الفجر فجران فأما الذي 
كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة وهذا موافق للاية 
الماضية ف الباب قبله وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز 
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السحور إلى أن يتضح الفجر فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه 
وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة وروى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة وبن المنذر من 
طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح ثم قال 
الآن ححين بين اللنيط +" (1) 

" على التزام العبادة وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لما وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها وأن 
اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وأن النفل المطلق لا ينبغي 
تحديده بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والاوقات والاحوال وفيه جواز التفدية بالأب والأم وفيه الإشارة إلى الاقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات وفيه أن طاعة الوالد لا تحب في ترك العبادة ولهذا أحتاج عمرو إلى شكوى 
ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم ترك طاعته لأبيه وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته واكرام الضيف 
بالقاء الفرش ونحوها تحته وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع 
والإكرام للمزور 

( قوله باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) 

كذا للأكثر وللكشميهني صيام أيام البيض ثلاث عشرة الخ قيل المراد بالبيض الليالبي وهي التي يكون فيها القمر من 
أول الليل إلى آخره حتى قال الجواليقي من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ وفيه نظر لأن اليوم 
الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله الا هذه الأيام لأن ليلها أبيض وتمارها أبيض فصح قول الأيام 
البيض على الوصف وحكى بن بزيزة في تسميتها بيضا اقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية قال الإسماعيلي وبن بطال وغيرهما 
ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض 
مقيدة بما ذكر وأجيب بان البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما رواه أحمد 
والنسائي وصححه بن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال ما منعك أن تأكل فقال إن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال 
أن كنت صائما فصم الغر أي البيض وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني وف 
بعض طرقه عند النسائي أن كنت صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وجاء تقييدها أيضا في حديث 
قتادة بن ملحان ويقال بن منهال عند أصحاب السنن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نصوم البيض 


ثللاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هي كهيئة الدهر وللنسائي من حديث جرير مرفوعا صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة الحديث وإسناده صحيح وكان البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي 


هريرة بذلك لا تختص به وأماما رواه أصحاب السنن وصححه بن خزيمة من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و 
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سلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بم 
أخرجة مل من بحديت حافعة قالك كان رسول اللا صلق الله عليه و تلم يضود" 10 

" كعب القرظي اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم وعن زيد بن أسلم 
اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل قال بن قتيبة أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا 
للقتال قال الله تعالى وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأخرج ذلك بن أبي حاتم وبن جرير وغيرهما وتفسيره 
برباط الخيل يرجع إلى الأول وق الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا وانتظار الصلاة فذلكم الرباط وهو في السئن عن أبي سعيد 
وف المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم غزو فيه رباط انتهى وحمل الآية على الأول أظهر وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه ولا سيما مع ثبوت 
حديث الباب فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به 
والترغيب فيه ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ما هو أعم من ذلك وأما التقيبد باليوم في الترجمة واطلاقه في الآية 
فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع موضع سوط 
يشير إلى ذلك أيضا 

- قوله سمع أبا النضر هو هاشم بن القاسم والتقدير أنه جمع وهي تحذف من الخط كثيرا قوله خير من 
الدنيا وما عليها تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصرا بلفظ وما فيها والتعبير بقوله وما عليها أبلغ 
وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة وكذا على حديث موضع سوط أحدكم لكن من حديث أنس وسيأتي من 


من صيام شهر وقيامه ولأحمد والترمذي وبن ماجة عن عثمان رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل 
فال بيه بزيزة وله مارض ينهدا لآنه مل على الإغلام بالزيادة .فق القرات خن الأول أو باعدللاف. العائلين قلت أو 
باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة ولا يعارضان حديث الباب أيضا لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها 
10 

" أول سورة قرأها على الناس النجم قوله الا رجلا في رواية شعبة في سجود القرآن فما بقي أحد من القوم إلا سجد 
فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وهذا ظاهره تعميم سجودهم لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي 
وداعة قال قرأ النبي صلى الله عليه و سلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم قال 
المطلب فلا أدع السجود فيها أبدا فيحمل تعميم بن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه قوله كفا من تراب في رواية 
شعبة كفا من حصى أو تراب قوله فسجد عليه ف رواية شعبة فرفعه إلى وجهه فقال يكفيني هذا قوله فرأيته بعد ذلك قتل 
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كافرا في رواية شعبة قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا قوله وهو أمية بن خلف لم يقع ذلك في رواية شعبة 


وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد وعند بن سعد أن الذي 
لى يسجد هو الوليد بن المغيرة قال وقيل سعيد بن العاص بن أمية قال وقال بعضهم كلاهما جميعا وجزم بن بطال في باب 
سجود القرآن بأنه الوليد وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده 
غيره ووقع في تفسير بن حبان أنه أبو لحب وف شرح الأحكام لابن بزيزةِ أنه منافق ورد بان القصة وقعت بمكة بلا خلاف 


ولم يكن النفاق ظهر بعد وقد جزم الواقدي بأتما كانت في رمضان سنة خمس وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت 
في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدوا 
والتعميم في كلام بن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه كما قلته في المطلب لكن لا يفسر الذي في حديث بن مسعود إلا 
بأمية لما ذكرته والله أعلم سورة اقتربت الساعة 

( بسم الله الرحمن الرحيم كذا لأبي ذر ولغيره اقتربت الساعة حسب وتسمى أيضا سورة القمر قوله وقال مجاهد 
مستمر ذاهب وصله الفريابي من طريقه ولفظه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر قال رأوه منشقا فقالوا هذا سحر ذاهب 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع وف آخره تلا الآية إلى قوله سحر مستمر قال يقول 
ذاهب ومعنى ذاهب أي سيذهب ويبطل وقيل سائر قوله مزدجر متناهي وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر قال هذا القرآن ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال أحل فيه الحلال وحرم فيه ) ." )١(‏ 

"قوله: ( وهو أمية بن خلف ) لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته ركريا بن أبي زائدة عن 
أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال: وقيل سعيد بن 
العاص بن أمية» قال: وقال: بعضهم كلاهما جميعاء وجزم ابن بطال في " باب سجود القرآن " بأنه الوليد» وهو عجيب منه 
مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده غيره. ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبو لحمب» 
وفي " شرح الأحكام لابن زيزة ' أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد» وقد جزم 
الواقدي بأنتما كانت في رمضان سنة خمسء وكانت المهاجرة الجزء الثامن الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما 
بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام 
ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه كما قلته في المطلب, لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته» 
والله أعلم.." 00( 

"وقال ابن بزيزة : أراد بقوله " لولا أن تغلبوا " قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن الذي 
أرصد للمصال العامة لا يحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على آله تناوله» لأن العباس أرصد سقاية زمزم 
لذلك» وقد شرب منها النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن المنير في الحاشية: يحمل الأمر في مثل هذا على أنما 
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مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معنى الحدية» وللفقير صدقة. وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير» ولا رد ما يعرض 
على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه. لأن رده لما عرض عليه العباس هما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع 
التي ظهرت من شربه ما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم. وفيه تواضع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. قال ابن المنير في الحاشية: 
وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله - صلى الله عليه وسلم - من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. 
باب ما جاء في زمزم." 0 

"قوله: ( تقدمونا إليه ) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي: " تقدمونه إليها ". فأنث 
الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى. 
قوله: ( تضعونه عن رقابكم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر» ولا يخفى ما فيه. 
وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق أنه مات؛ أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت المطعون: هو 
المصاب بالطاعون» وهو داء معروف. والمفلوج: المصاب بالفالوج. والمسبوت: المصاب بالغشية» يقال: سبت المريض إذا 
غشي عليه. والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظرء والأولى عدم التحديد» بل يرجع إلى العلامات 
الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك,ء وإن لم بض يوم وليلة» والله أعلم. فينبغي أن لا 
يسرع بدفنهم حتى بمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم» نبه على ذلك ابن إبزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة 
وغير الصالحين. 
باب قول الميت وهو على الجنازة قدموبي 


باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني." (5) 

"قوله: ( إذا وضعت الجنازة ) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه جعله في السرير» ويحتمل أن يريد السرير» 
والمراد: وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد ذلك: " فإن كانت صالحة قالت... ". فإن المراد به الميت. ويؤيده 
رواية عبد الرحمن بن مهران» عن أبي هريرة المذكور بلفظ: ‏ إذا وضع المؤمن على سريره 4 )١(‏ يقول: قدموني. الحديث. 
وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروحء ورده ابن المنير بأنه لا مانع 
أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره» وزاد: ويكون 
ذلك مجازا باعتبار ما يئول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح 
إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن الجزء الثالث 
بظال فسا زيغار ى أصويم بزقانناين بزية. قوله ىق الغر تقديك» " سبع صوق ا كل في" هال على أن ذلك يلساق 


٠٠١/١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


٠١5/1١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


المقال لا بلسان الحال. 


)1( النسائي الجنائز (2٠-9١)ءأحمد (9/..ه).."‎ - )١( 

"قوله: ( لصعق ) أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه؛ وربما أطلق ذلك على الموت» والضمير في ( يسمعه ) راجع 
إلى دعائه بالويل؛ أي يصيح بصوت منكرء لو سمعه الإنسان لغشي عليه. قال ابن َزي: هو عختص بالميت الذي هو غير 
صالحء وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه. فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. انتهى. ويحتمل أن يحصل 
الصعق من ماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في " كتاب الأهوال " بلفظ: 
" لو سمعه الإنسان لصعق من انحسن والمسيء ". فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح 
أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. 
والجامع بينهما الميت والصعق» والأول استنني فيه الإنس فقطء والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما 
ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت؛ بخلاف الجن في ذلك.." 
فى 

"قال النووي: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه» حتى لو كان الميت 
خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية» وهو باطل لأنه ليس فيه 
صيغة نمي» ولاحتمال أن يكون خرج بحم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور» وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى 
على سهيل بن بيضاء في المسجدء فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل ؟ بل الظاهر أنه إِنما خرج بالمسلمين إلى المصلى 
لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم» فقد 
روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابتء والدارقطني في " الأفراد ". والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس: 9 أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة» فنزلت: 9 وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن الله وما أنزل إليكم 4 )١(‏ الآية # . 


)ات سوزة آل عبان ليه قا 01 
"قوله: ( خير من الدنيا وما عليها ) تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصرا بلفظ " وما فيها 
" والتعبير بقوله " وما عليها " أبلغ» وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة وكذا على حديث " موضع سوط 


٠١17/١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 
٠١9/1١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )؟١(‎ 


(*) فتح الباري - نسخة رائعة» ١١9/1١‏ 


أحدكم " لكن من حديث أنسء وسيأتي من حديث سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة» ووقع في حديث سلمان عند 
أحمد والنسائي وابن حبان ف " رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه " © )١(‏ ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن 
عثمان < " رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل " 4 (1) قال ابن إبزيزة: وله تمارض يننا أنه 
يبحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأولء أو باختلاف العاملين. 

قلت: أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضا لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا 
وماعليها: 

باب من غزا بصبي للخدمة 


باب من غزا بصبى للخدمة 


.)١ا77/؟( أحمد‎ - )١( 


(؟) - الترمذي فضائل الجهاد (7017١)ءالنسائي‏ الجهاد (179*)أحمد (75/1)ءالدارمي الجهاد (4 47 5).." (1) 
'وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم. 

قوله: ( اغسلنها ) قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت» وهو مبني على أن قوله فيما بعد: " إن رأيتن ذلك 

" هل يرجع إلى الغسل أو العدد, والثاني أرجح, فثبت المدعى. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثاء ليس للوجوب على 


المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحدء لأن قوله: " ثلاثا " 
غير مستقل بنفسه. فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر» فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب 
بالنسبة إلى الإيتار. انتهى. وقواعد الشافعية الجزء الثالث لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى 
إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه. ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. 
وجاء عن الحسن مثله» أخرجه عبد الرزاق» عن هشام بن حسان عن ابن سيرين» قال " يغسل ثلاثاء فإن خرج منه شيء 
بعد فخمساء فإن خرج منه شيء غسل سبعا ". قال هشام وقال الحسن: " يغسل ثلاثاء فإن خرج منه شيء غسل ما 
حي لابرد على افع 003 

"وفي حديث أم عطية من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي 
يقع فيه؛ وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم. واسعدل يه على أن العسل من عسل المبيك: ليس 
بواجبء لأنه موضع تعليم؛ ولم يأمر به» وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا 
قال بوجوبه. وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث؛ والخلاف فيه ثابت عند المالكية» وصار إليه 


١١0/1١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


١314/١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


بعض الشافعية أيضا. وقال ابن إبزيزة : الظاهر أنه مستحبء والحكمة فيه تتعلق بالميت» لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل 
لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل» فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند 
فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه.انتهى. وقال بعضهم: " إن الحكمة في ذلك 
-والله أعلم - جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت» وذكر الموت وما بعده» وهو مناسبء والله أعلم 
عن 

"وقال ابن بزيزة : وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجلء» لأن إخباره - صلى الله 
عليه وسلم - بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل» وذلك غير محقق لغيره» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما 
ثبتت لأجل الإحرام» فتعم كل محرم» وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل بعضهم بقوله تعالى: ‏ وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى (559) 4# )١(‏ وبقوله - صلى الله عليه وسلم - 8 إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث # . وليس هذا 
منها الجزء الثالث فينبغي أن ينقطع عمله بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه» وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل 
الحي بعدهء كغسله والصلاة عليه» فلا معنى لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في 
الشهداء: 9 زملوهم بدمائهم ‏ مع قوله: 2 والله أعلم بمن يكلم في سبيله © . فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر 
السببء فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جامع؛ لأن كلا منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي؛ 
عن مالكء؛ فقال: لم يبلغه هذا الحديث. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسكء ولا قائل به. 


01ح مو الج الدب وس ا 
"قوله: ( وهو أمية بن خلف ) لم يقع ذلك ف رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن 
أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال: وقيل سعيد بن 


العاص بن أمية» قال: وقال: بعضهم كلاهما جميعاء وجزم ابن بطال في " باب سجود القرآن " بأنه الوليد» وهو عجيب منه 
مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده غيره. ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبو لهب» 
وفي " شرح الأحكام لابن زيزة ' أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد, وقد جزم 
الواقدي بأتما كانت في رمضان سنة خمسء وكانت المهاجرة الجزء الثامن الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما 
بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام 
ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه كما قلته في المطلب, لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته» 
والله أعلم.." 0( 

5١/4/1١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


57/١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


(*) فتح الباري - نسخة رائعة» */0/١‏ 


'وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما الجزء الرابع ما قاله إسحاقء والآخر أن المراد أكمما في الفضل سواء؛ 
لقوله في الحديث الآخر: ذو ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة # )١(‏ وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال» 
فذكر نحو ما تقدمء وزاد أن معناه: لا ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - تلك 
المقالة. وهذا حكاه ابن زيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله انمحب الطبري عن أبي بكر بن فورك» وقيل: المعنى: لا 
ينقصان في الأحكام؛ وبحذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال: معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما - وإن كانا تسعة 
وعشرين - متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. وقيل: معناه لا ينقصان في نفس الأمر» لكن ربعا حال دون 
رؤية الحلال مانع؛ وهذا أشار إليه ابن حبان أيضا. ولا يخفى بعده. وقيل: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق 


الأكثر الأغلب, وإِن ندر وقوع ذلكء» وهذا أعدل ما تقدم؛ لأنه رما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين. 


دمحأ,)١771( البخاري الجمعة (47)ءالترمذي الصوم (51)ءأبو داود الصوم (57 ١)ءابن ماجه الصيام‎ - )١( 


(575/1)ءالدارمي الصوم (10707).." (1) 

"ولم يقل: فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون العدد عند الجزء الرابع الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع 
الاختلاف والنزاع عنهم؛ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء 
مرانقيو :قال النائدي» وإتعاة السلا الفاح حجة حلنهو وقال أبن بزيزة: ولو مهي راظل فقن قبت الكريعة بعد 
الخوض في علم النجوم لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاقء إذ لا يعرفها 
ان 

'وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في 
وقت واحدء والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والشفقة عليه» وماكان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح 
إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على جميع أعمال البدن»؛ 
لأن فيه بذل النفسء إلا أن الصبر على امحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتما وا محافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر 
دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقونء والله أعلم. 
باب الصلوات الخمس كفارة 


باب الصلوات الخمس كفارة. 


)١(‏ فتح الباري - نسخة رائعة» 
(؟) فتح الباري - نسخة رائعة» 


(7) فتح الباري - نسخة رائعة, 


"فائدة ): قال ابن إبزيزة في " شرح الأحكام ": يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه؛ وذلك أن 
الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس ؟ انتهى. وقد أجاب 
عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله 5 إن تحتنبوا 4 )١(‏ أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على 
هذه الحالة من وقت الإبمان أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي في يومها 
- إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث» انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتتخلص 
منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر؛ لأن 
تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم. 


دسو الشاء اج مي 1 


"قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات: 4 أن بلالا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله» قد والله أصبحت. فقال: يرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع 
الشمس 4# ويستفاد من هذا الحديث - كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها 
وأا لا تحمل على أظهر وبجوغها وأكر استعدالاتها إلا عند خلع البياك: .وقال ابن |بزيزة في غم )لأنتكاء) لبد هلمن 
باب تأخير بيان المجملات؛ لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من باب 
تاعينها له ظافن أريد تلاق لاع 1لا 

"قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعدء وفيه نظر» واستدل بالآية والحديث على أن 
غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه, وفيه اختلاف بين العلماء. ولو 
أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: "حل الله لك الأكل والشرب ما شككت ' ولابن أبي شيبة عن أبي بكر 
وعمر نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: " سأل رجل ابن عباس عن السحورء فقال له رجل من 
جلسائه: كل حتى لا تشكء؛ فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئا؛ كل ما شككت حتى لا تشك" قال ابن المنذر: وإلى 
هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك يقضي. وقال ابن بزيزة في "شرح الأحكام": اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع 
الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية» واختلفوا هل يحب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف 
المشهور في مقدمة الواجب» وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال." () 
)١(‏ فتح الباري - نسخة رائعة» 471/١‏ 


455/١ فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


(*) فتح الباري - نسخة رائعة» 450/١‏ 


"باب إِثم من فاتته العصر 
7 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 9 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله 4 )١(‏ قال أبو عبد الله 92 يتركم 4 (؟) وترت الرجل إذا قتلت له 
قتيلا أو أخذت له مالا قوله باب إِثم من فاتته صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن 
وقت الجواز بغير عذرء لأن الإثم إنما يترتب على ذلك» وسيأت البحث ف ذلك. 
قوله (الذي تفوته ) قال ابن يزيزة: فبه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. 
قلت: وسيأق الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة. 
قوله: (صلاة العصر فكأنتما ) كذا للكشميهني» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما. 


يئاسنلا»)١175‎ ( البخاري مواقيت الصلاة ( 571)»مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 577)»الترمذي الصلاة‎ - )١( 
الصلاة ( 8ا4» 419» ٠48)ءالمواقيت ( 5١5)ءأبو داود الصلاة ( 5١4)ءابن ماجه الصلاة ( 586)ء,أحمد‎ 
ليت الي ل ل ل ل لت الم ل 0 ات وقوت‎ 
.)١7؟931‎ 41١556 ( الصلاة ( ١؟)»الدارمى الصلاة‎ 


0د هو عبن الا تومي 0017 


"قوله (ملائكة ) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور» وتردد ابن بزيزة» وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم 


غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد, ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم 
يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله " كيف تركتم عبادي ". 
قوله (ويجتمعون ) قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك منزل على حالين. 
قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء 
كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. قال عياض: 
والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالمى بعباده وإكرامه لحم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة 
عباده لتكون شهادتمم لهم بأحسن الشهادة. " (5) 

"قوله: ( فقيل منع ابن جميل ) قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام على قصة العباس» ووقع 
في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد: " فقال بعض من يلمز " أي: يعيب. وابن جميل لم أقف على امه في كتب الحديث» 
لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن زيزة ماه حميداء ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن 


١/7 فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


(؟) فتح الباري - نسخة رائعة» 57/7 


جميل» وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر أنه كان أنصارياء وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقاء 
وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل. 
قوله: ( والعباس ) زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد: " أن يعطوا الصدقة " قال: فخطب رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - فذب عن اثنين: العباس» وخالد.." 00 


"على أنما تحب على الفقير كما تحب على الغني» وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد, وفي حديث 
ثعلبة بن أبي صغير عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تحب إلا على من ملك نصاباء ومقتضاه أنما لا تحب على الفقير على 
قاعدتمم في الفرق بين الغني والفقير» واستدل لحم بحديث أبي هريرة المتقدم: 98 لا صدقة إلا عن ظهر غنى 4 )١(‏ . واشترط 
الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. وقال ابن يزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب 
فيهاء لأكما ركاة بدنية لا مالية. 
قوله: ( من المسلمين ) فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بماء وسيأت بسط ذلك في الأبواب التي بعده. 
قوله: ( وأمر بما... إل ) استدل بما على كراهة تأخيرها عن ذلكء؛ وحمله ابن حزم على التحريم؛ وسيأتي البحث في ذلك 
بعد أبواب. 


باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 


)١(‏ - البخاري النفقات 5.٠ 4 ١(‏ )ءالنسائي الرّكاة (4 517 ؟)ءأبو داود الرّكاة (50175١),أحمد‏ (570/9)ءالدارمي الركاة 
(0("..)569) 

'وحكى ابن بي في تسميتها "بيضا" أقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية» قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس 
في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة؛ لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهرء والبيض 
مقيدة بما ذكر» وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث,» وهو ما رواه أحمد 
والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: و جاء أعرابي إلى البي - صلى الله عليه 
وسلم - بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي» فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إن أصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغرء أي: البيض * )١(‏ وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا 
كثيرا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: 9 "إن كنت صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 


04 


١37/7 فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


(١؟)‏ فتح الباري - نسخة رائعة» 4/5 4 


.)557/5( النسائي الصيد والذبائح (١١59)ء أحمد‎ - )١( 


(؟) - الترمذي الصوم (751)ءالنسائي الصيام (5471)..." )١(‏ 
"... قال في الروضة: (فإن لم ينكسر به أي بالصوم, لم يكسرها بكافور ونحوه» بل ينكح)(١).‏ 
قال ابن الرفعة(؟) نقلا عن الأصحاب: ( لأنه نوع من الاختصاء)ء نقله القسطلاني(؟). 
... وقال القاضي عياض: ( قال الخطابي: في الحديث جواز معالجة قطع النكاح بالأدوية)(5). 
... قال الأبي: ( قلت: قال ابن إبزيزة (5): فيما قاله نظر» فإن لقائل أن يقول قطعه بالصوم فيه قطع عبادة بعبادة» بخلاف 
قطعه بالعلاجات الطبية) ه. 
... وقال ابن حجر: ( ينبغي أن يحمل كلام الخطابي على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعد 
فيندم)(5). 
ع - باب كثرة النساء: 
أي مطلوبيتها لمن قدر على مؤنن والعدل بينهن. 
... /ا“.ه- بسرف: موضع بينه وبين مكة اثنا عشرميلاء وكان - صلى الله عليه وسلم - بنى بما فيه» ودفنت في الظلة 
التي ببى بما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها. 


0 تسع: أي تسع نسوة» أي عند موته» وهن سودة وعائشة وحفصة وام سلمة وزينب بنت جحش (7) 


.١ 8/10 الروضة‎ - )١( 

)١(‏ - أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن الرفعة الأنصاري المصري. 

تولى حسبة مصر القدية. 

له: الرتبة في الحسبة» ومطالب المعاني في شرح وسيط الغزالي . 

توق سنة ٠١‏ الاه. 

ترجمته في: الدرر الكامنة » وطبقات الشافعية للسبكي 178/5. والبدر الطالع .١١5/١‏ 
() - انظر الإرشاد //7. 

(4) - نقله من الفتح .١/8/9‏ 

(5) - عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي» المعروف باين يزيز 

فقيه من أعيان المذهب المالكي, اعتمد خليل ترجيحه في الموضح. توفي سنة 51/17ه. 
ترجمته في: الفكر السامي ؟2”5735/5 ونيل الابتهاج 21177 وشجةة النور الركية .١9٠‏ 


"5/5 فتح الباري - نسخة رائعة»‎ )١( 


(5) - الفتح 117/9. 

(0) - زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 

نزلت بسببها آية الحجاب. قال ابن عبد البر: كان اسمها برة» فلما دخلت على رسول الله ماها زينب. 
كانت طويلة اليد بالصدقة» ووصفتها عائشة في حديث الإفك بالوصف الجميل» وأن الله عصمها بالورع. 


ترجمتها في: الإصابة 257١ (551// ٠7‏ والاستيعاب ص: )١1( "..١849‏ 


7٠٠٠٠ "‏ - ( إن الرسالة والنبوة ) وفيه أكمما متغايران ( قد انقطعت ) أي كل منهما ( فلا رسول بعدي ) يبعث 
إلى الناس بشرع جديد فخرج عيسى عليه السلام ( ولا نبي ) يوحى إليه ليعمل لنفسه قال أنس راوي الحديث لما قال ذلك 
شق على المسلمين فقال ( ولكن ) الذي لا ينقطع هو ( المبشرات ) بكسر المعجمة فقالوا يا رسول الله وما المبشرات ؟ 
قال ( رؤيا الرجل ) يعني الإنسان رجلا أو غيره ( المسلم في منامه ) وف رواية بدل المسلم الصالح ( وهي جزء من أجزاء 
النبوة ) أي خصلة من خصال الأنبياء التي بما يعلمون الوحي ومر أنما جزء من ستة وأربعين جزءا وأقل وأكثر وجمع باختلاف 
قرب الأشخاص من أخلاق الحضرة النبوية وهذه قاعدة لا يحتاج في إثباتما إلى شيء لانعقاد الإجماع عليها ولا التفات إلى 
ما زعمه بعض فرق الضلال من أن النبوة باقية إلى يوم القيامة وبنوا ذلك على قاعدة الأوائل أن النبوة مكتسبة ورمى بذلك 
جمع من عظماء الصوفية كالإمام الغزالي افتراه عليه الحسدة وقد تبرأ رحمه الله من القول به وتنصل منه في كتبه وأما عيسى 
عليه الصلاة و السلام فقد أجمعوا على نزوله نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر ابن بزيزة عن 
عصرية بن عربي أن زوجة عيسى عليه الصلاة و السلام ولدت في زمنه انتهى أقول وهذه دعوى قد تبين بطلاتما فإن ابن 
عربي من القرن السادس ونحن الآن فيما بعد الألف وهذا مما يقوي الريبة في أقاويل ابن عربي 

( حم ت ك ) في الرؤيا ( عن أنس ) قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي ." (5) 

٠58 "‏ - ( إنكم ) أيها الأنصار كما دل عليه خبر عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية قدم المدينة فتلقاه أبو 
قنادة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إلخ قال فيم أمركم قال أمرنا بالصبر قال اصبروا إذن ( 
ستلقون ) وي رواية للبخاري سترون ( بعدي ) أي بعد موتي من الأمراء ( أثرة ) بضم أو كسر فسكون وبفتحات إيثارا | 
ص 554 ] واختصاصا بحظوظ دنيوية يأثرون بما غيركم يفضلون عليكم من ليس له فضل ويؤثرون أهواءهم على الحق 
ويصرفون الفيء لغير المستحق قال الراغب : والاستثثار التفرد بالشيء من دون غيره وزاد في رواية البخاري وأمورا تنكروتها 
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال ( فإذا رأيتم ذلك فاصبروا ) أي إذا وقع ذلك فاصبروا كما أمرت بالصبر على ما سامتني 
الكفرة فصبرت فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة ( حتى تلقوني غدا ) أي يوم القيامة ( على الحوض ) أي عنده 
فتنصفون ممن ظلمكم وتحازون على صبركم والخطاب وإن كان للأنصار لكن لا يلزم من مخاطبتهم به أن يختص بحم فقد 
ورد ما يدل على التعميم وهذا لا تعارض بينه وبين الأحاديث الآمرة بالنهي عن المنكر لأن ما هنا فيما إذا لزم منه سفك 


)١1(‏ إتحاف القاري بدرر البخاري» //5؟ 


(١؟)‏ فيض القدير» 841/5 


دم أو إثارة فتنة وفيه الأمر بالصبر على الشدائد وتحمل المكاره قال ابن بزيزة : وخص الحوض لكونه مجمع الأمم بعد 
الخلاص من أهوال الموقف حيث لا يذكر حبيب حبيبه 

( حم قات عن أسيد ) بضم الهمزة وفتح المهملة ( بن حضير ) بضم المهملة وفتح المعجمة بن ماك بن عتيك 
الأنصاري الأشهلي أحد النقباء ليلة العقبة كان كبير الشأن وكان أبوه فارس الأوس ورئيسهم وقائدهم يوم بعاث ( حم ق 
عن أنس ) قال الحيئمي ورجال أحمد رجال الصحيح 00 

"5578 - ( إن قامت الساعة ) أي القيامة ميت به لوقوعها بغتة أو لسرعة حسايبما أو لطولها فهو تلميح كما 
يقال في الأسود كافورا ولأنما عند الله تعالى على طوطا كساعة من الساعات عند الخلائق ( وفي يد أحدكم ) أيها الآدميون 
( فسيلة ) أي نخلة صغيرة إذ الفسيل صغار النخل وهي الودي ( فإن استطاع أن لا يقوم ) من محله أي الذي هو جالس 
فيه ( حتى يغرسها فليغرسها ) نديا قد خفي معنى هذا الحديث على أثمة أعلام منهم ابن زيزة فقال : الله أعلم ما الحكمة 
في ذلك انتهى . قال الحيثمي : ولعله أراد بقيام الساعة أمارتما فإنه قد ورد إذا ممع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها 
فإن للناس عيشا بعد والحاصل أنه مبالغة في الحمث على غرس الأشجار وحفر الأنحار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها 
امحدود المعدود المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع وإن لم يبق من الدنيا 
إلا صبابة وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا وف الكشاف كان ملوك فارس قد أكثروا من [ ص ”١‏ ] 
حفر الأنمار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من عسف الرعايا فسأل بعض أنبيائهم ربه عن سبب 
تعميرهم فأوحى الله إليه أنمم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي وأخذ معاوية في إحياء أرض وغرس نخل في آخر عمره فقيل 
له فيه فقال : ما غرسته طمعا في إدراكه بل حملني عليه قول الأسدي : 

ليس الفتى بفتى لا يستضاء به . . . ولا يكون له في الأرض آثار 

ومن أمثالهم أمارة إدبار الأمارة كثرة الوباء وقلة العمارة وحكي أن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس 


شجر الزيتون فوقف عليه وقال له : يا هذا أنت شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد ثلاثين سنة فلم تغرسه فقال : أيها الملك 
زرع لنا من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل فقال له كسرى : زه وكانت عادة ملوك الفرس إذا قال الملك منهم 
هذه اللفظة أعطى ألف دينار فأعطاها الرجل فقال له : أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في نحو ثلاثين سنة وهذه 
الزيتونة قد أثمرت في وقت غراسها فقال كسرى : زه فأعطى ألف دينار فقال له أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في 


الوقوف عنده نفد ما في خزائئنا 


( حم خد ) وكذا البزار والطيالسي والديلمي ( عن أنس ) قال الميئمي : ورجاله ثقات وأثبات ." (5) 


)١1(‏ فيض القدير» 57/7ه 
(؟) فيض القديرء /.م 


”١ه‏ - ( الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ) من الصغائر ( ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة ) أي كفارة 
لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ( وزيادة ثلاثة أيام ) وذلك لأن العبد وإن توقى لا بد له من تدنيسه بالذنوب وهو تعالى 
قدوس لا يقربه إلا قديس طاهر فجعل أداء الفرائض تطهيرا له من أدناسه 1 إن الحسنات يذهبن السيئات 4 فإذا تطهر 
العبد بمذه الطهارة صلح لدار الطهارة وقرب القدوس )١(‏ قال بن أ : هنا إشكال صعب وهو أن الصغائر بنص القرآن 
مكفرة باجتناب الكبائر فما الذي يكفره الصلوات ؟ وأجاب البلقيني بأن معنى ف إن تحتنبوا ‏ الموافاة على هذه الحال من 
الإيمان أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم فالسؤال غير وارد وبفرض وروده فالتخلص منه أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الخمس فمن لم يفعلها ل 
يحتنب لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها وأحوال المكلف بالنسبة لما يصدر منه من صغيرة وكبيرة خمسة : 
أحدها أن لا يصدر منه شيء فهذا ترفع درجاته . الثانية يأتي بصغائر بلا إصرار فهذا يكفر عنه جزما . الثالثة مثله لكن 
مع الإصرار فلا يكفر لأن الإصرار كبيرة . الرابعة أت بكبيرة واحدة وصغائر . الخامسة يأتي بكبائر وصغائر وفيه نظر يحتمل 
إذا ل يجتنب أن تكفر الصغائر فقط والأرجح لا تكفر أصلا إذ مفهوم المخالفة إذا لم يتعين جهته لا يعمل به 

( حل عن أنس ) ." () 

5847 - (كان له برد ) بضم فسكون زاد في رواية أخضر ( يلبسه في العيدين والجمعة ) وكان يتجمل للوفود 
أيضا قال الغزالبي : وهذا كان منه عبادة لأنه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلويهم ولو سقط عن أعينهم 
لم يرغبوا في اتباعه فكان يجب عليه أن ينظره لهم محاسن أحواله لملا تزدريه أعينهم فإن أعين العوام تمتد إلى الظاهر دون 
السرائر وأخذ منه الإمام الرافعي أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الحيئة واللباس ويتعمم ويرتدي وأيده ابن حجر 
بخبر الطبراني عن عائشة كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة فإذا انصرف طويناهما إلى مثله 


0 ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين لا ذراعين وشبر وأنه 
كان يلبسهما في الجمعة والعيدين وفي شرح الأحكام لابن زيزة ذرع الرداء الذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار قال الحافظ 
في الفتح : والأول أولى 

( هق عن جابر ) بن عبد الله ورواه عنه أيضا ابن خزمة في صحيحه لكن بدون ذكر الأخضر ." (4) 

" 5444 - ( كان يأمر بالباه ) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم 
أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن يزيز وهو في حيز المنع فد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته 
وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا 


)١(‏ تنبيه 
(١؟)‏ فيض القدير» 454/4 
(؟) تنبيه 


(:) فيض القدير» ه/714١‏ 


لا يحصل بمجرد العقد فافهم ( وينهى عن التبتل ) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ يمن وعكسه فليس امراد هنا مطلق 
التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه ( نميا شديدا 
) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى 
عنه أمته اه 

( حم ) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر ( عن أنس ) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع 
وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الحيئمي ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه ." )١7‏ 

' 4507 - ( ولد لي الليلة ) في ذي الحجة سنة ثمان ( غلام ) من مارية القبطية ( سريته فسميته باسم أبي إبراهيم 
) قال أبو زرعة : إن ذلك عقب ولادته اه وأخذ منه بعض المالكية أنه يسن أن يسمى ساعة ولادته وذهب الجمهور إلى 
أن السنة تأخيرها إلى يوم السابع تعلقا بخبر يوم سابعه وجمع ابن يزيزة بأن التسمية يوم الولادة والدعاء يوم السابع اه . وهو 
ركيك 

( حم ق د عن أنس ) بن مالك تمامه عند مسلم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه 
فتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ كيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقلت : أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بالصبي فضمه إليه 
وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس : لقد رأيته وهو يكبد نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


فدمعت عيناه فقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لحزونون ." (") 


" ريا ف تفسيره عن عيسى بن دينار أنه كان يقول هو أحل من الماء البارد وأنكره كثير منهم *أصلا وقال القرطبي 
في تفسيره وابن عطية قبله لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك ولو ثبتت الرواية فيه لأتما من الزلات وذكر الخليلي في الإرشاد 
عن بن وهب أن مالكا رجع عنه وفي مختصر بن الحاجب عن بن وهب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنه لكن 
الذي روى ذلك عن بن وهب غير موثوق به والصواب ما حكاه الخليلي فقد ذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن 
بن وهب عن مالك أنه إباحه روى الثعلبي ف تفسيره من طريق المزتي قال كنت عند بن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك 
فجاءت هذه المسألة فقام رجل فقال يا أبا محمد ارو لنا ما رويت فامتنع أن يروي لهم ذلك وقال أحدكم يصحب العام 


فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من أقبح ما يروى عنه وأبى أن يروي ذلك وروي عن مالك كراهته وتكذيب 
من نقله عنه من وجه آخر أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن عن إسرائيل بن روح قال 
سألت مالكا عنه فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك قال 
يكذبون علي والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه واهي الحديث وقد روينا في علوم الحديث للحاكم قال نا أبو 


العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن الوليد البيروت نا أبو عبد الله بشر بن بكر معت الأوزاعي يقول يجتنب أو يترك من 


١55/6 فيض القديرء‎ )١( 
(؟) فيض القدير» /ه؟‎ 


قول أهل الحجاز خمس ومن قول أهل العراق خمس من أقوال أهل الحجاز استماع الملاهي والمتعة وإتيان النساء في أدبارهن 
والصرف والجمع بين الصلاتين بغير عذر ومن أقوال أهل العراق شرب النبيذ وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة 
أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف والأكل بعد الفجر في رمضان وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو 
أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن ويقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل 
الكوفة في المسكر كان شر عباد الله وقال أحمد بن أسامة التجيبي نا أبي سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول انا أصبغ 
قال سثئل بن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع فقال لو جعل لي ملء هذا المسجد ذهبا ما فعلته قال ونا أبي سمعت 
00 
"وبالزاي المكررة : ابن بزيرة » من علماء المغاربة في المئة السابعة. 
ذكره لي تاج الدين الفاكهاني. 
قلت : شرح الأحكام لعهد الحق » واسمه عبد العزيز بن إبراهيم بن ازيل 
بري يأي في النسب. 
بريه » بالتصغير » جماعة. 
ومثله لكن بمثلثة مثقل : أبو ثرية سبرة من معبد الجهني الصحابي. 
وقيل بوزن عطيه. 
بزرج » بالفتح وضم الزاي وسكون الراء آخره جيم » جماعة من الرواة وغيرهم. 
وبضم أوله وتقديم الراء على الزاي : برزج بن أبان بن الحكم التميمي » ذكره الأمير انتهى. 
بزيع جماعة. 
وبغين معجمة : بزيغ بن خالد » صالح قتل في فتنة ابن الأشعث » روى عنه مغيرة. 
وبنون وعين مهملة : نزيع بن سليمان الحنفي شاعر. 
وبديع » بدال : صبح بن بديع الخراساني » روى عنه أحمد بن أبي الحواري. 
قلت : هذا يوهم أن أوله نون » وليس كذلك » فقد ضبطه الأمير بالموحدة » وعلى هذا فما أدري 
بالك 


'بزيزة والشبيبي منهما عدم الإجزاء وشهر ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الإجزاء بناء على أن ما قارب الشيء 
يعطى حكمه ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف وذكر شيخنا في الحاشية أن الأصح من القولين القول 


بالاعراق'( قوله > كآن اريت عن غفلها ) أي قله رن تلعرت يسير أو يكير :0 


١ 617/ تلخيص الحبين»‎ )١( 


79/١ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»‎ )١( 


(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» "1/١‏ 


"( و ) السابعة ( كل تشهد ) أي كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله . 
5 قوله : وكل تشهد ) أي ولو في السجود السهو ويكره الجهر به كما في كبير خش ( قوله : أي كل فرد منه سنة مستقلة 
) هذا هو الذي شهره ابن بزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر 
ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط 
الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد 
الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه 
عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر 
ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله فإنه يتشهد وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد ( قوله : ولا 
تحصل السنة إلا يجميعه ) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم ( قوله : وآخره ورسوله ) أي وأوله التحيات لله .." )١(‏ 

"كحم ( قوله ساكتا أو داعيا ) أي لا قارثا لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية 
وهي لا تكرر ف ركعة ( قوله وف قيامه ) أي وف تعين قيامه لانتظاره الطائفة الثانية ( وقوله ويستمر جالسا ) أي ويتعين 
استمراره جالسا كذا في البدر القرافي ( قوله وهو المعتمد ) أي وهو قول ابن القاسم ومطرف ومذهب المدونة وعليه فيأتمون 
به في حال قيامه فإذا استقل فارقوه ووقف داعيا أو ساكتا » وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه بطلت على 
الطائفة الأولى كهو وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الأولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه وأما على القول الثاني 
فلا تبطل على الأولى إذا أحدث في حال قيامه لأنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك بعد إكمال الأولى صلاتما ( 
قوله وعدم قيامه ) وهذا قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة وهذا أعني حكاية الخلاف في غير الثنائية والاتفاق 
على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض والطريقة الثانية طريقة ابن إبزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على 
الجلوس في غيرها والطريقة الأول أصح لموافقتها المدونة ( قوله كان أحسن ) أي لأن إشارته بالتردد لقولين من أقوال 
المتقدمين خلاف اصطلاحه ( قوله وأتمت الأولى ) أي ولا يرد أحد منهم السلام على الإمام وإِنما يسلم على من يمينه وعلى 
من يساره ولا يسلم على الإمام لأنه لم يسلم عليه وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل." (5) 

"( فصل ذكر فيه أحكام الجنائز ) ( قوله في وجوب غسل الميت إل ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب 
وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن 
بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا 
ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن المازري أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها 
عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه | ه بن ( قوله ودخل ) أي بقوله ولو حكما ( قوله أي بماء مطلق 
) وهذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة ( قوله لا يجوز إل ) أي لتشريفه 


4٠١/1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 4/؟؟‎ 


وتكرعه لا لنجاسته » وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن عبد السلام أنه لا 
يكفن من غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح 
اين وقولة ولذ وو يدعس غيك ولا جابية أي التشريفة روتكيه للا لتحا" 17 

'( قوله : وق فوريته ) أي وجوب الإتيان به على الفور وقوله : وتراخيه أي وجوبه على التراخي لمبدأ خوف الفوات 
( قوله : فيعصي بالتأخير عنه ) أي بالتأخير عن أول عام القدرة ولو لثاني عام ( قوله : ولو ظن السلامة ) أي إلى العام 
الذي قصد التأخير إليه . 
( قوله : وتراخيه إلخ ) أي على القول بالتراخي لو أخره واخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يعصي وقال 
بعض الشافعية يأثم ؛ لأنه إنما جوز له التأخير بشرط السلامة اه ح . 
( قوله : أي إلى وقت ) - - . 
أي إلى مبدأ وقت ( قوله : باختلاف الناس ) أي من ضعف وقوة فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه إنه لا يمكث قويا إلا 
خمس سنين » أو ثلاثة » أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه 
التأخير لما بعده واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد ابن الجلاب وابن شاس فتنظير ح في ذلك قصور 
انظر بن » ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجه . سواء قلنا : إن الحج على الفور أو التراخي » وسواء كان الأول المفسد 
فرضا » أو نفلا كما يأي ذلك عند قوله ووجب إتمام المفسد ( قوله : خلاف ) الأول رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك 
وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة والثابي شهره ابن الفاكهانني قال قِ التوضيح الباجي وابن رشد والتلمساني 
وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب قال ح سوى المصنف هنا بين القولين » وف التوضيح قال : الظاهر قول من شهر 
الفورية .وق كلا" (5) 

"( قوله : والذكاة في النحر ) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزأيه ( قوله : من مميز يناكح ) استغنى 
المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا » لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر 
اتكالا على ما تقدم ( قوله : وشهر أيضا إلخ ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين » وهو 
مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( قوله : والودجين ) 
عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام 
مسألة واحدة » وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين ‏ وني 
تمام الحلقوم مع نصف كل ودج » وف نصف كل من الثلاثة » وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل 
؛ وقد قرر الشارح برام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن إبزيزة فقال وشهن الاكقاء يفيل« الكلنوم عذه مسالة يع 


815/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
714/8 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


مع تمام الودجين » وقوله والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه » ومن هذا تعلم أن ما 
قرر به الشارح برام كلام المصنف هو الأولى انظر بن .." )١(‏ 

"( و ) ندب ( ضأن مطلقا ) فحله فخصيه فأنناه ( ثم ) يليه ( معز ) كذلك ( ثم هل ) يليه ( بقر ) كذلك ( وهو 
الأظهر ) عند ابن رشد ( أو إبل خلاف ) » وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل . 
5 قوله : فأنثاه ) كان عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة » وكذا المعز والبقر والإبل ( قوله : خلاف ) 
ابن غازي صرح ابن عرفة بمشهورية الأول » ولا أعلم من شهر الثاني » ونقل عن المؤلف بطريق نسخته وشهر الرجراجي 
الأول وشهر ابن يزيزة الثاني . 
اه. 
ونص ابن عرفة » وف فضل البقر على الإبل » وعكسه ثالثها لغير من بمنى الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي 
والثاني لابن شعبان والثالث للشيخ عن أشهب . 
اه. 
بن ( قوله : وهو خلاف في حال إلخ ) الحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد فالإبل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر 
؛ وف مصر بالعكس .." (5) 

"( قوله : وشرط صحة عقد عاقده ) إنما قدر المضاف الثاني ؛ لأن الذي يتصف بالصحة وعدمها هو العقد لا 
العاقد » وإِنما قدر المضاف الأول لقوله الآيْ ولزومه تكليف فإن الذي يقابل اللزوم الصحة وقد يقال : الأولى حذفه ؛ لأن 
التمييز شرط في وجود العقد لا في صحته فالمراد شرط وجود عقد عاقده ؛ لأن فقد التمييز يمنع انعقاد البيع بحيث لا توجد 
حقيقته لفقد ما يدل على الرضا لا صحته مع وجود حقيقته تأمل اه بن . 
( قوله : فلا ينعقد من غير مميز ) خلافا لما في ططفى من صحة العقد من غير المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا 
في لزومه وما ذكره الشارح هو ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في التلقين 
وفساد البيع يكون لأمور منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ثمن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير 
عالم بالبيع » وقول ابن لزي في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وامجنون باطل لعدم التمييز وقول أبي عبد الله المقري 
في قواعده أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك وأبي حنيفة لتوقف انتقال الملك على الرضا لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ف لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس # فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز انظر بن . 
( قوله : واستثنى من المفهوم إلخ ) أي فكأنه قال فلا ينعقد بيع غير المميز إلا أن يكون عدم تمييزة بسكر أدخله على نفسه 


ففي عدم انعقاد بيعه تردد ) قوله 5 فم 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 5/هه؟ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 5/5؟ 
(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 445/١١‏ 


"أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 
قوله : [ فيستوي جهرها ] إل : أي لأن صوتما كالعورة وربما كان في سماعه فتنة » وما قاله شارحنا تبع فيه عب والخرشي 
قال البنائي : وفيه نظر بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط . 
وليس هذا سرا لها » بل سرها أن تحرك لسانها فقط » فليس لسرها أدى وأعلى كما أن جهرها كذلك » هذا هو الذي يدل 
عليه كلام ابن عرفة وغيره ( ١ه‏ ) . 
قوله : [ كل تكبيرة ] : يحتمل أن المراد بالكل : الكل الجميعي » فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم . 
ويحتمل أن المراد بالكل : المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبمري . 
وينبني على الخلاف : السجود لترك تكبيرتين سهوا على الأول دون الثاني » وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثفلاث على 
الأول دون الثاني . 
قوله : [ كل لفظ سمع الله لمن حمده ] : المتبادر منه كالأول : الكل الجميعي . 
فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم من أن كل تسميعة سنة » وهو مشهور المذهب خلافا لأشهب والأبمري أيضا . 
قوله : [ كل تشهد | : أي ولو في سجود السهو أي كل فرض منه سنة مستقلة كما شهره ابن لَيرَةٌ » خلافا لمن قال 
بوجوب التشهد الأخير . 
وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول - وشهره ابن عرفة والقليشاني - أن مجموع التشهدين سنة واحدة . 
والمعول عليه ما قاله المصنف . 
ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما , إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه 
حتى قام الإمام من الركعة الثانية »." )١(‏ 

"قوله : [ فرضا كفاية ] : أما فرضية الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهر بن راشد وابن 
فرحون ومقابله السنية حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب » وشهر بن يزيزة » وأما فرضية الصلاة فهو قول سحنون 
ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني » والقول بالسنية لم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ » ولذلك لما كان 
الأشهر فيها الفرضية اقتصر عليه المصنف . 
قوله : [ سقط عن الباقي ] : قال في حاشية المجموع نقلا عن السيد : وهل يتعين غسل الميت بالشروع على قاعدة فرض 
الكفاية أم لا ؟ لجواز غسل كل شخص عضو . 
أقول : الظاهر الثاني فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة كما قال ا محلي في شرح جمع الجوامع . 
إنما يتعين طلب العلم الكفائي بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة . 
ولو غسله ملك أو صبي كفى وإن لم يتوجه الخطاب له لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة . 
(اه. 


"1/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 


) قوله : [ وهما متلازمان ] : أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله : فكل من غسله " إل وليس المراد أنمما متلازمان 
في الفعل وجودا وعدما ؛ لأنه قد يتعذر الغسل والتيمم وتحجب الصلاة عليه » كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله أو بدله 
مطلوب ابتداء لكن إن تعذر سقط للتعذر فلا تسقط الصلاة عليه » وبمذا قرر ( ر ) عند قول خليل : " وعدم الدلك 
لكة الور "قله + [ وقضى له يذلك. ] + أي إن آراد الناشرة بنسيه 077 

"قوله : | عقد العاقد ] : إِنما قدر الشارح المضاف الثاني ؛ لأن الذي يتصرف بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد 


قوله : [ فلا يصح من غير مميز ]| : أي خلافا لما في ( ر ) من صحة العقد من غير المميز » إلا أنه غير لازم ؛ فجعل 
التميبز شرطا فق لزومه . 
وما ذكره المصنف هو ما عليه خليل وابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في التلقين . 
وفساد البيع يكون لأمور ؛ منها : ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون . 
وقول ابن إزيزة : لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والجنون باطل لعدم التمييز . 
قوله : | فلا تسقط عنه ]| : أي إن كان سكره بحرام » وإلا فكالمجنون من كل وجه . 
قوله : [ وسكران معه تمييز بعقله ] : أي ولا فرق بين كون سكره بحلال أو بحرام . 
وما حكي عن ابن رشد نحوه للباجي والمازري . 
قوله : [ وقيل تلزمه الجنايات ] إلخ : هذا مقابل قوله : فلا خلاف أنه كامجنون . 
وهو المذهب كما قال الشارح . 
قوله : [ فلا يلزم المكره عليه ] : أي على المذهب . 
ومقابله : أنه إذا أكره على سبب البيع كان البيع لازما لمصلحة ؛ وهو الرفق بالمسجون لثئلا يتباعد الناس عن الشراء فيهلك 
المظلوم . 
وهذا القول لابن كنانة » وقد اختاره المتأخرون , وأفتى به اللخمي والسيوري ومال إليه ابن عرفة » وجرى به العمل بفاس 
- كذا في ( بن ) وفيه أيضا : أن من أكره على سبب البيع وسلفه إنسان دراهم » كان له الرجوع بما عليه . 
خلاك ما ]ذا ضيف إنساة:" 57) 

"( ص ) وكل تشهد ( ش ) يعني أن كل تشهد سنة على ما شهره ابن لير وسواء كان بمذه الألفاظ التي وردت 
عن عمر أم بغيرها بدليل ما يأ في قوله وهل لفظ التشهد سنة أو فضيلة خلاف » وسواء التشهد الأول والثاني والثالث 
والرابع كما يتصور ف مسائل اجتماع القضاء والبناء فهو أتم فائدة من قول غيره والتشهد الأول والثاني لقصوره . 
3 قوله وكل تشهد سنة ) قال في ك وجد عندي ما نصه ويكره الجهر بالتشهد ويدخل في قوله وكل تشهد سجود السهو 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 17/5 ؟ 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5/5 . ” 


ك ( قوله على ما شهره ابن إبزيزة ) ومقابله وجوب الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب الأول ولا فرق بين كون المصلي فذا 
أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط طلبه في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه له حتى قام الإمام فليقم ولا يتشهد 
وكنسيانه حتى سلم الإمام وانفصل عن محله بخلاف ما إذا لم ينفصل عنه ولو تحول فيه يسيرا .." )1١7‏ 

"( ص ) فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف ( ش ) هذا راجع لقوله يسيرها مع 
حاضرة إلخ أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت 
بالوقت الضروري المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح » كما 
لو خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره ابن َزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل 
في صلاة المأموم أو لا إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي وطائفة بناء على أن 
الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة المأموم وإِنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم 
عليه الحاضرة والراجح منهما الإعادة . 
"00 
(ص) أو فاسقا بجارحة . 
( ش) أي : إن صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة . 


وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة . 


لكن ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة فيقيد به كلام المؤلف وسواء كانت الكبيرة 
لما تعلق بالصلاة كالتهاون بما أو بشروطها أو لا كزنا وغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجته تدخل بما الحمام متجردة مع نساء 
متجردات وإمام أو كاتب لظا ثم إن المعتمد صحة الصلاة خلف الفاسق كما في ابن غازي وغيره وهو الذي يدل عليه ما 


يأ من صحة الصلاة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره تمن يعتد بقوله » وإن كان خلاف الراجح ولم يقع قول 
ممن يعتد بقوله بكفر الفاسق بجارحة إلا تارك الصلاة عند الإمام أحمد ومن وافقه » وعلى المعتمد الاقتداء به مكروه حيث 
كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب حمر ونحوه . 

وأما ما تعلق بما كقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح . 

وف قول من قال : إن فاسق الجارحة أسوأ حالا من فاسق الاعتقاد بحث انظر استدلاله ورده في شرحنا الكبير 


و" 


"0/8 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
١/4 (؟) شرح خليل للخرشي؛‎ 
891/5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


"( ص ) وبخطبتين قبل الصلاة ( ش ) هو أيضا معطوف على ما قبله من شروط الجمعة أي ومن شرط صحة 
الجمعة الخطبة الأولى والثانية على المشهور فلو تركهما » أو إحداهما لم تصح وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن الماجشون 
بسنيتهما ويشترط على الأصح كما في الشامل أن يكون قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وفي أبي داود 
كانت الخطبة بعد وإنما ردت قبل من حين انفضوا ( ص ) ما تسميه العرب خطبة ( ش ) أي وانمجزئ من الخطبة عند ابن 
القاسم أن تكون متصفة بما ذكر ابن لير وهو المشهور قال بعض وهو نوع من الكلام مسجع يخالف النظم والتثر يشعمل 
على نوع من التذكرة فإن هلل وكبر لم يجزه وثٍ قوله مما تسميه العرب خطبة إشعار بأنما لا بد أن تكون باللغة العربية إذ 
غيرها لا تسميه العرب خطبة وهذا هو الذي ينبغي ( ص ) تحضرهما الجماعة ( ش ) يعني أن الجماعة الذين تنعقد بهم 
الجمعة يحب عليهم حضور الخطبتين مستمعين لما كما قال بعضهم من شرطهما اتصالهما بالصلاة واستماعهما فالألف 
واللام في الجماعة للعهد الذكري ويدل على ذلك قول سند فلو فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة 
تنعقد بمم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة وعبر هنا بالحضور دون السماع وعبر في باب العيدين بالسماع حيث قال 
وسماعهما فأفهم بذلك أنه لا يحب سماع خطبتي الجمعة والواجب الحضور في الجامع وأنه يستحب في العيدين السماع ولا 
يكفي في الاستحباب الحضور في الجامع 
"00 

"هذا شروع في كيفية ما يفعل الإمام وهو أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما لأنه ليس محل جلوس لكن يخير 
بين ثلاثة : السكوت والدعاء ومثله التسبيح والتهليل » والقراءة بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأت الطائفة الثانية » وأما في غير 
الثنائية كالثلاثية والرباعية فهل ينتظر الطائفة الثانية أيضا قائما وعليه فيسكت » أو يدعو ولا يقرأ لأن قراءته هنا بأم القرآن 
فقط فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية وهي لا تتكرر في ركعة » أو ينتظرها وهو جالس لأنه محل جلوس ساكتا » أو 
داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها فقد يتفق هنا على جوازه تردد للمتأخرين في النقل فحكى صاحب 
الإكمال وابن بشير في ذلك قولين الأول لابن القاسم مع مطرف وهو المشهور ومذهب المدونة والثائي لابن وهب مع ابن 
كنانة وابن عبد الحكم والاتفاق على قيامه في الثنائية وعكس ابن بزيزة فحكى الاتفاق على استمراره جالسا هنا وفي قيامه 
في الثنائية قولين قال بعضهم والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة ( ص ) وأتمت الأولى وانصرفت », ثم صلى بالثانية ما 
بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ( ش ) هذا بيان لما تفعله الطائفة الأولى والثانية يعني أن الطائفة الأولى إذا صلى بمم الإمام 
الركعتين في غير الثنائية والركعة في الثنائية فإتما تتم ما بقي عليها من الصلاة أفذاذا وسلمت وانصرفت وجاه العدو فإن أمهم 


أحدهم فصلاته تامة وصلاتحم قادة قاله ق الطراز غم ابن حبين 511 
"ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا - شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما 
يحتاج إليه الموتى من غسل وغيره » فقال ( فصل ) فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول 


١07/5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
(؟) شرح خليل للخرشي؛ 55/5 ؟‎ 


ابن عرفة : ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه . 
وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض » وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت » وفي 
بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات » والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة 
بذهابما . 

( ص ) في وجوب غسل لميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف . 

( ش ) يعني أنه اختلف : هل غسل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية - 
وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن بزيزة ؟ وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه 


الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره - أو سنة ؟ وأما دفن الميت أي : مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف », إلا ابن 
يونس فإنه حكى سنية كفنه » ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود . 
ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد - كما يأتى - فيحمل قوله : وللغسل سدر على غير 
الأولى كما صرح به ابن حبيب . 
وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء على نجاسة." )١(‏ 

"قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير . 
( ص ) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين » أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف 
بالقيمة ( ش ) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين 
وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله : خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون 
وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره المؤلف » وهو قول 
ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما . 
قال ابن |بزيزة وهو الأصح : إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين 
شاة ؛ لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول : إن خليط الخليط 
ليس بخليط لا يختلف . 
اه. 
نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة 
فعلى الأول المشهور في مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر 
ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية : إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط 


)١(‏ شرح خليل للخرشيء 5/0؟ 


وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد واحد » أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو مذهب المدونة 
واختيار ابن المواز أن الجميع خليط فالواجب شاة على صاحب." )١(‏ 

'"ظن السلامة » وهو الذي نقله العراقيون عن مالك وشهره القرائ وابن إبزيزة » أو لا يجب الإتيان به على الفور , 
بل وجوبه على التراخي لخوف الفوات » وشهره الفاكهاني ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه ظاهر 
المذهب خلاف في التشهير » أما عند خوف الفوات فيتفق على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف وقوة 
وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال وعدمه . وانظر هل يدخل هذا الخلاف في العمرة كالحج لم أر من 
تعرض له بنفي ولا إثبات كما قاله ح » ولا خلاف في الفورية إذا فسد حجه , سواء قلنا : إن الحج على الفور » أو على 
التراخي كما يأ عند قوله : ووجب إتمام المفسد , وسواء كان الأول فرضا أو نفلا ( ص ) وصحتهما بالإسلام ( ش ) 
المشهور أن الإسلام شرط في صحة الحج والعمرة بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » سواء كان المحرم بحما ذكرا 
أو أنثى حرا » أو عبدا صغيرا أو كبيرا ( ص ) فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ( ش ) أي : فبسبب أن شرط الصحة 
الإسلام لا زائد عليه يندب إحرام الولي من أب أو كافل » أو غيرهما قريب أو غيره عن الرضيع أي : إدخاله في الإحرام 
بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة » ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا 
يكون محرما إلا بالتجريد والنية » ولا يقدم الإحرام عند الميقات » ويؤخر التجريد إلى قرب الحرم كما فهمه بعض » ولا 
مفهوم لرضيع » وكذا غيره ممن." (5) 

"( ص ) وكل تشهد ( ش ) يعني أن كل تشهد سنة على ما شهره ابن لير وسواء كان بمذه الألفاظ التي وردت 
عن عمر أم بغيرها بدليل ما يأتي في قوله وهل لفظ التشهد سنة أو فضيلة خلاف » وسواء التشهد الأول والثاني والغالث 
والرابع كما يتصور ف مسائل اجتماع القضاء والبناء فهو أتم فائدة من قول غيره والتشهد الأول والثاني لقصوره . 
5 قوله وكل تشهد سنة ) قال في ك وجد عندي ما نصه ويكره الجهر بالتشهد ويدخل في قوله وكل تشهد سجود السهو 
ك ( قوله على ما شهره ابن بزيزة ) ومقابله وجوب الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب الأول ولا فرق بين كون المصلي فذا 
أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط طلبه في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه له حتى قام الإمام فليقم ولا يتشهد 
وكنسيانه حتى سلم الإمام وانفصل عن محله بخلاف ما إذا لم ينفصل عنه ولو تحول فيه يسيرا .." (7) 

"( ص ) فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف ( ش ) هذا راجع لقوله يسيرها مع 
حاضرة إلخ أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت 
بالوقت الضروري المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح » كما 
لو خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره ابن إزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل 


75/5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١7/1 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
ف شرح خختصر خليل للخرشي» ع مم‎ 


في صلاة المأموم أو لا إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي وطائفة بناء على أن 
الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة المأموم وإِنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم 
عليه الحاضرة والراجح منهما الإعادة . 
"0 
(ص)أو فاسقا بجارحة . 
( ش ) أي : إن صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة . 
وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة . 
لكن ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة فيقيد به كلام المؤلف وسواء كانت الكبيرة 
لها تعلق بالصلاة كالتهاون بما أو بشروطها أو لا كزنا وغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجته تدخل بما الحمام متجردة مع نساء 
متجردات وإمام أو كاتب لظالم ثم إن المعتمد صحة الصلاة خلف الفاسق كما في ابن غازي وغيره وهو الذي يدل عليه ما 
يأتي من صحة الصلاة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره من يعتد بقوله » وإن كان خلاف الراجح ولم يقع قول 
ممن يعتد بقوله بكفر الفاسق بجارحة إلا تارك الصلاة عند الإمام أحمد ومن وافقه » وعلى المعتمد الاقتداء به مكروه حيث 
كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خمر ونحوه . 
وأما ما تعلق بما كقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح . 
وف قول من قال : إن فاسق الجارحة أسوأ حالا من فاسق الاعتقاد بحث انظر استدلاله ورده في شرحنا الكبير 
"00 

"( ص ) وبخطبتين قبل الصلاة ( ش ) هو أيضا معطوف على ما قبله من شروط الجمعة أي ومن شرط صحة 
الجمعة الخطبة الأولى والثانية على المشهور فلو تركهما » أو إحداهما لم تصح وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن الماجشون 
بسنيتهما ويشترط على الأصح كما في الشامل أن يكون قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وف أبي داود 
كانت الخطبة بعد وإنما ردت قبل من حين انفضوا ( ص ) مما تسميه العرب خطبة ( ش ) أي والمجرئ من الخطبة عند ابن 
القاسم أن تكون متصفة بما ذكر ابن لي وهو المشهور قال بعض وهو نوع من الكلام مسجع يخالف النظم والنثر يشعمل 
على نوع من التذكرة فإن هلل وكبر لم يجزه وثٍ قوله مما تسميه العرب خطبة إشعار بأنما لا بد أن تكون باللغة العربية إذ 
غيرها لا تسميه العرب خطبة وهذا هو الذي ينبغي ( ص ) تحضرهما الجماعة ( ش ) يعني أن الجماعة الذين تنعقد بهم 
الجمعة يحب عليهم حضور الخطبتين مستمعين لهما كما قال بعضهم من شرطهما اتصالهما بالصلاة واستماعهما فالألف 
واللام في الجماعة للعهد الذكري ويدل على ذلك قول سند فلو فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة 


(1) شرح مختصر خليل للخرشي» 1١/4‏ 
(١؟)‏ شرح مختصر خليل للخرشي» ١81/5‏ 


تنعقد بمم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة وعبر هنا بالحضور دون السماع وعبر في باب العيدين بالسماع حيث قال 
وسماعهما فأفهم بذلك أنه لا يحب سماع خطبتي الجمعة والواجب الحضور في الجامع وأنه يستحب في العيدين السماع ولا 
يكفي في الاستحباب الحضور في الجامع 
"00 

"هذا شروع في كيفية ما يفعل الإمام وهو أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما لأنه ليس محل جلوس لكن يخير 
بين ثلاثة : السكوت والدعاء ومثله التسبيح والتهليل » والقراءة بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأنٍ الطائفة الثانية » وأما في غير 
الثنائية كالثلاثية والرباعية فهل ينتظر الطائفة الثانية أيضا قائما وعليه فيسكت , أو يدعو ولا يقرأ لأن قراءته هنا بأم القرآن 
فقط فقد يفرغ منها قبل مجحيء الطائفة الثانية وهي لا تتكرر في ركعة » أو ينتظرها وهو جالس لأنه محل جلوس ساكتا » أو 
داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها فقد يتفق هنا على جوازه تردد للمتأخرين في النقل فحكى صاحب 
الإكمال وابن بشير في ذلك قولين الأول لابن القاسم مع مطرف وهو المشهور ومذهب المدونة والثاني لابن وهب مع ابن 
كنانة وابن عبد الحكم والاتفاق على قيامه في الثنائية وعكس ابن بزيزة فحكى الاتفاق على استمراره جالسا هنا وفي قيامه 
في الثنائية قولين قال بعضهم والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة ( ص ) وأتمت الأولى وانصرفت », ثم صلى بالثانية ما 
بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ( ش ) هذا بيان لما تفعله الطائفة الأولى والثانية يعني أن الطائفة الأولى إذا صلى بمم الإمام 
الركعتين في غير الثنائية والركعة في الثنائية فإنما تتم ما بقي عليها من الصلاة أفذاذا وسلمت وانصرفت وجاه العدو فإن أمهم 


أحدهم فصلاته تامة وصلاتحم قادة قاله ق الطراو عن أبن سحبين: 51 


"ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا - شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما 
يحتاج إليه الموتى من غسل وغيره » فقال ( فصل ) فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول 
ابن عرفة : ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه . 
وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض » وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت » وفي 
بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات » والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة 
بذهابها . 
( ص ) في وجوب غسل لميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف . 
( ش ) يعني أنه اختلف : هل غسل لميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية - 
وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن زيزة ؟ وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه 
الأكثر وشهره الفاكهاتي وغيره - أو سنة ؟ وأما دفن الميت أي : مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف » إلا ابن 
يونس فإنه حكى سنية كفنه » ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود . 


١75/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١ 55/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 


ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد - كما يأتي - فيحمل قوله : وللغسل سدر على غير 
الأولى كما صرح به ابن حبيب . 
وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء على نجاسة." )١(‏ 

"قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير . 
( ص ) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين » أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف 
بالقيمة ( ش ) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين 
وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله : خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون 
وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره المؤلف » وهو قول 
ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرههما . 
قال ابن بزيزة وهو الأصح : إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين 
شاة ؛ لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول : إن خليط الخليط 
ليس بخليط لا يختلف . 
اه. 
نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة 
فعلى الأول المشهور في مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر 
ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية : إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط 
وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد واحد » أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو مذهب المدونة 
واختيار ابن المواز أن الجميع خليط فالواجب شاة على صاحب." (5) 

"ظن السلامة » وهو الذي نقله العراقيون عن مالك وشهره القرائي وابن ريز » أو لا يجب الإتيان به على الفور ‏ 
بل وجوبه على التراخي لخوف الفوات » وشهره الفاكهاني ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه ظاهر 
المذهب خلاف في التشهير ؛ أما عند خوف الفوات فيتفق على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف وقوة 
وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال وعدمه » وانظر هل يدخل هذا الخلاف في العمرة كالحج لم أر من 
تعرض له بنفي ولا إثبات كما قاله ح » ولا خلاف في الفورية إذا فسد حجه , سواء قلنا : إن الحج على الفور » أو على 
التراخي كما يأتي عند قوله : ووجب إتمام المفسد , وسواء كان الأول فرضا أو نفلا ( ص ) وصحتهما بالإسلام ( ش ) 
المشهور أن الإسلام شرط في صحة الحج والعمرة بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » سواء كان المحرم بحما ذكرا 
أو أنثى حرا » أو عبدا صغيرا أو كبيرا ( ص ) فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ( ش ) أي : فبسبب أن شرط الصحة 


855/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
75/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 


الإسلام لا زائد عليه يندب إحرام الولي من أب أو كافل » أو غيرهما قريب أو غيره عن الرضيع أي : إدخاله في الإحرام 
بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة » ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا 
يكون محرما إلا بالتجريد والنية » ولا يقدم الإحرام عند الميقات . ويؤخر التجريد إلى قرب الحرم كما فهمه بعض » ولا 
مفهوم لرضيع » وكذا غيره ممن." )١(‏ 

"ومن الكتب الدراسية التي كانت متداولة في حلقات العلم نذكر في القراءوات: قصيدة الشاطبي "حرز الأماني ووجه 
التهاني..." المعروفة بالشاطبية» والمفردات في القراءات الثمانء والتسيير في القراءات السبع, والمقنع, لأبي عمر والداني» وعقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد للشاطبي...؛ وف علم الكلام: الإرشاد لأبي المعالي الجويني, والمعالم الدينية للخطيب الرازي» 
والمحصل في أصول الدين له ... وفي المنطق: كشف الحقائق بن عمر الأبمري» وفي الحديث: الكتب الصحاحء وكتاب 
المحدث الفاصل للرامهرمزي» وكتاب التقصي لابن عبد البر» والملخص لأبي الحسن القاسبي» واقضية الرسول لابن الطلاع» 
والحكام الكبرف والصعي لعند للق الاشيل» وشرجها لابن بزيزة» وغدة الاشتكام العيد. العى 'القلاسي» والخلام في 
أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد» وفي السيرة: كتاب الشفا لعياض» والقصيدة الشقراطسية للشقراطسيء والبردة وشروحهاء 
وف اللغة: الألفية والكافية والتسهيل وسائر كتب ابن مالك؛ وكتاب سيبويه» والجمل للخونجي» وفي الفقه: التهذيب 
للبراذغي» ومختصر ابن الحاجب الفرعي» والرسالة لابن أبي زيد والحوفية في الفرائض» والذخيرة للقرافي» والعتبية» والنوادر 
والزيادات» والتبصرة للخمي ...» وفي الأصول: مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجبء وا محصول للرازي» ومختصره 
الحاصل لتاج الدين الارموي؛ والمستصفى للغزالي» والاحكامء للآمديء» وتنقيح الفصول القراقي .. وغيرها من أمهات 
الكتب. 
ومن التأليف الشهيرة التي كتبت في ذلك العصرء نذكر:." (؟) 

"في الحديث: صحيح البخاري -- صحيح مسلم - سنن الترمذي - السنن الكبرى للنسائي -- سنن أبي داود - 
الموطأ للإمام مالك - معالم السنن للخطابي - الإكمال للقاضي عياض - الاستذكار لابن عبد البر - شرح صحيح 
البخاري لابي حفص عمر الانصاري - الاحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي - المنتقى لابي الوليد الباجي -- شرح صحيح 
مسلم للنووي - عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي - شرح الاحكام الصغرى لابن بزيطة. 
في التفسير: أحكام القرآن لابن العربي - أحكام القرآن للقرطبي - جامع البيان للطبري. 
في السيرة: الاكتفاء في المغازي والسير لأبي الربيع الكلاعي - كتاب الاقضية لابن الطلاع. 
في الفقه: رسالة البرزلي في العقوبة بالمال -- مسائل أب الوليد بن رشد» ماه كتاب الاسئلة - الاشراف على مذهب أهل 
العلم لابن المنذر النيسابوري - الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان - البيان والتحصيل لابي الوليد بن رشد - الوثائق 
المجموعة لابن فتوح البنتي - النهاية والتمام للمتيطي - المدونة للامام مالك برواية سحنون - الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 


7١7/17 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
هر١/ص (؟) مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام»‎ 


0 


- التبصرة للخمي - التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير - مختصر ابن الحاجب الفرعي - الاحكام السلطانية للماوردي 
- النكت والفروق على المدونة لعبد الحق الصقلي - قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام. 
في الاصول: البرهان لامام الحرمين الجويني - مختصر ابن الحاجب الاصولي -- الاحكام للآمدي - المستصفى للغزالي - 
المحصول للفخر الرازي -- شرح تنقيح الفصول للقراتي - الاستشفاء بما في تحصيله شفاء (في القياس) لابي بكر بن العربي. 
في علم الكلام: شرح المعالم في أصول الدين لابن التلمساني - شرح العقيدة للتادلي. 
في التاريخ والتراجم: ترتيب المدارك للقاضي عياض - تاريخ دونه فين اشيرق 11 

"قال: خرج النسائي فيما نقل عنه ابن بزيزة(١‏ )ني شرح الأحكام عن البراء بن عازب قال:"أصبت عمي ومعه راية» 
فقلت: أين تريد» فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمري أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله"(١؟).‏ فقال ابن بزيزة: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يجتهد ويعاقب بحسب ما يراه في الدماء والأموال. 
أقول: الكلام عليه من وجوه 
الأول: إن النسائي ذكر عقوبة من أتى ذات محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه» فذكره من رواية أبي 
الجهم عن البراء» ومن رواية عدي بن ثابت عن البراء. ونص الأول: أنا هناد بن السري عن أبي زيد عن مطرف عن أبي 
الجهم عن البراء» وذكر كلمة معناها: "إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل بلي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
إذ جاء رهط معهم لواؤهم» فجعل الأعراب يلوذون بي» لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخرجوا رجلا فضربوا 


عنقه» فسألت عن قصته فقيل: عرس بامرأة أبيه"(2). 


)١(‏ : عبد العزيز بن ابراهيم بن احمد» عرف بابن بزيزة» التميمي القرشيء» أبو فارس وأبو محمد. الإمام العلامة» والمؤلف 
امحصلء» ولد بتونس سنة 05٠5ه.‏ أخذ عن البرجيني تلميذ المازري» برز في علوم العربية والفقه والأدب» وعد من الأئمة 
المعتمد عليهم في المذهب المالكي. له: البيان والتحصيل في التفسير» والإسعاد في شرح إرشاد للجويني» وشرح الأحكام 
الصغرى لعبد الحق الاشبيلي. توقي سنة 535ه. ترجمته في: نيل الابتهاج -١57‏ شجزة النور ١9٠‏ - الحلل السندسية 
0 - وكتاب العمر "9/١‏ - +4" - تراجم المؤلفين التونسيين .١59-- 171/١‏ 
(؟) : سنن النسائي 17/9.” - لم . ” حدكتب النكاح - ح: 4/5 0. 
(9) : سنن النسائي ١795/5‏ - كتاب الرجم ح: 1/777١‏ - وانظر: مسند احمد 7946/84 - والسنن الكبرى للبيهقي 
١4‏ ؟ - ومعالم السئن للخطابي 557/5 - والمستدرك للحاكم 4//اهم.." (5) 

"الثالث: الحديث ذكره عبد الحق عن النسائي وابن إبزيزة شارح كتابه» فلا معنى لنقله عن ابن إبزيزة وهو موجود في 
الأم(١).‏ 


)١(‏ مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام؛ ص/7 
)١(‏ مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام» ص/4؛ ١‏ ” 


1: 


الرابع: إنه لاحجة في هذا الحديث على العقوبة بالمال لوجوه: 

الأول: لو يقل بظاهر الحديث إلا أهل الظاهر وأحمدء وأما غيرهم فمن قائل بالحد المعروف مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وسفيان والحسن البصري وأبي يوسف ومحمد ابن الحسنء ولايرون العقوبة شبهة تدرأ عنه الحد. وقال سفيان يدرأ عنه الحد 
إذا كان التزويج بشهوده. وقال ابو حنيفة يعزر ولايحد. فهذا يمنع الاستدلال على إثبات العقوبة بالمال في هذا الحديث 
على أن يجعل مذهبا لمالك ومن ذكر معه. 

الثاني: إن هذا على خلاف القاعدة المعلومة من حد الزاني إجماعا. إن الزاني كان غير تحصن فحده الجلد إجماعاء وإن كان 
محصنا فحده الرجم إجماعاء قال أبو عمر بن عبد البر: والسنة أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد وأجمعوا أن المحصن من 
الزناة حده الرجم. قاله في حديث العسيف. وقال أيضا فيه» ونقل ابن القطان أن الإجماع في حد الزنا إذا ل يحصن الجلد 
دون الرجمء ولا خلاف بين الأئمة فيه قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"(؟). وأجمعوا أن 
هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار(؟). 


وفي الإشراف لابن المنذر(4) 


)١(‏ :لم أقف عليه في كتاب النكاح والحدود من كتاب الأم. 

(؟) : سورة النور» الآية: ؟. 

(9) : الاقناع لابن القطان ص : .١ 5٠‏ 

(5) : أبو بكر محمد بن ابراهيم ابن المنذر النيسابوري» فقيه مجتهد من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة له: المسبوط في الفقه 
والأوسط في السنن والإجماع. توفي بمكة سنة 9١اه.‏ 


انظر: تذكرة الحفاظ ٠/0‏ - طبقات الشافعية ١١/8‏ - والاعلام 5/5 ١9‏ - ووفيات الاعيان 7.17/4.." )1١(‏ 
"يحبى الليثي 


بحى بن معين 


يعدو بن جمد 

عدوي ين يد 

أبو يوسف 

أبو يوسف يعقوب الدهماني 
7- فهرس الكتب 
الاحكام السلطانية للماوردي 


)١(‏ مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام» ص/10 


5 


أحكام القرآن لابن العربي 

الاستذكار لابن عبد البر 

الاستشفاء بما في تحصيله شفاء (في القياس) لابن العربي 
الإشراف على مذهب أهل العلم لابن المنطر التيسابوري 
اقضية الرسول لابن الطلاع 

الاكتفاء في المغازي والسير لأبي الربيع الكلاعي 
اكمال المعلم للقاضي عياض 

البياث والمخصيل لأين رشك الجد 

الببهان في أصول الفقه لامام الحرمين الجويني 
تاريخ لمتونة لابن الصيرفي 

التبصرة في الفقه للخمي 

التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

سين أى داود 

سنن الترمذدي 

سنن النسائي 

شرح الاحكام الصغرى لابن بزيزة 

شرح صحيح البخاري لأبي حفص عمر الانصاري 
شرح صحيح مسلم للنووي 

شرح العقيدة للتادلي 

شرح ا محصول للقرائي 

شرح المعالم في أصول الدين لابن التلمساني 
صحيح البخاري 

موسر 

الصحابة لابن السكن 

العتبية لعبد العزيز العتبي 

المدارك (ترتيب المدارك) للقاضي عياض 

المدونة للإمام مالك 


مسائل ابن رشد الجد (كتاب الاسثلة) 

المتتقي في شرح الموطا لأبي الوليد الباجي 
الموطأ للأمام مالك 

النكت والفروق على المدونة لعبد الحق الصقلي 
النهاية والتمام للمتبطي 


17- فهرس الطوائف والفرق والمذاهب 
الاعراب 

أهل بدر 

أهل ديار أزد 

أهل الشام 

أهل الظاهر (الظاهرية) 

أعل العراق 

أهل القياس 


بنو اسرائيل 


بنو سل 
الله 


الاقاء قدو 
اخوارج 
الروم 


مذهب الشافعي 
مذهب المالكي - مذ 
المعتزلة 

الموحدين 

7 - فهرس الأماكن 
افريقية 

الاندلس 

بغداد 

بوادي افريقية 

البيت ال حرام 


بال الدرق 
دار رملة." 00 

"وف تقدمها بيسير خلاف . 
5 وف ) إجزاء ( تقدمها ) أي النية على أول فرض ( ب ) زمن ( يسير ) كنيته عند خروجه من بيته التوضؤ أو الاغتسال 
في حمام بلد صغير مثل المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام على الدوام وعدمه ( خلاف ) في التشهير 
شهر ابن رشد وابن عبد السلام الإجزاء وشهر المازري وابن بَريزةٌ عدمه فإن تقدمت بكثير فلا تجزئ اتفاقا كتأخرها عن 
أول مفروض لخلوه عنها .." (5) 

'( و ) السابعة (كل تشهد ) ولو الذي يلي سجدت السهو هو الذي شهره ابن إزيزة وقيل بوجوب تشهد السلام 


وحكى اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة . 
وسواء كان المصلى فذا أو إماما أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى قام الإمام من الركعة الثانية . 


وي النوادر عن ابن القاسم إن نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه فإنه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء 


"377 مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام» ص/‎ )١( 
١514/١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل؛‎ 
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بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل السنة إلا بيجميعه وآخره ورسوله . 
( و ) الثامنة ( الجلوس الأول ) أي الذي لا يسلم عقبه . 
( و ) التاسعة ( الزائد على قدر السلام من ) الجلوس ( الثاني ) أي الذي يليه السلام من أول التشهد إلى رسوله والجلوس 
بقدر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قيل سنة وقيل مندوب . 
والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب والجلوس للدعاء بعد سلام الإمام مكروه والجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس 
حكم ما يحصل فيه . 
( و ) العاشر الطمآنينة الزائدة ( على الطمأنينة ) الفرض ف الركوع والسجود والرفع منهما . 
ويندب تطويلها في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من نص على أن زائد الطمأنينة سنة . 
ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع . وقيل نافلة وهو الأحسن . 
وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما ا ه . 
قلت لذ وبعه اللعرقق فى أن الطبانيية الرافلة سم وسدد البنية 1 1 

'عليهم يسير الفوائت ف ( في ) ندب ( إعادة مأمومه ) أي المخالف بوقت الضرورة لتعدي خلل صلاة إمامه 
لصلاته وعدم ندب إعادته لتمام صلاة الإمام بالنسبة للأركان والشروط » وإنما يعيدها لمخالفة الترتيب وهو الراجح ( 
خلاف ) في التشهير فرجح الأول ابن بير قال في التوضيح وهو أقيس وللقاني والخرشي وعبق البناني والثاني هو الراجح 
لأنه الذي رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران 
وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة .." (5) 

"فإذا استقل قائما فارقوه بالنية حال كونه ( ساكتا أو داعيا ) بالنصر على العدو » وهزمه » وكشف غمته أو مسبحا 
( أو قارئا في ) الصلاة ( الثنائية ) اتفاقا أو على المشهور . 
( وف قيامه ) أي الإمام لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا لا قارئا خوفا من فراغ الفاتحة قبل إتيان الطائفة الثانية فيركع 
عقبها ويرفع وتفوتما الصلاة ( بغيرها ) أي الثنائية من ثلاثية ورباعية » وهو المعتمد . 
وقول ابن القاسم ومطرف وابن وهب ومذهب المدونة واستمراره جالسا ساكتا أو داعيا ويشير للطائفة الأولى بالقيام عند 
تمام تشهده » وهذا قول ابن وهب أيضا وابن عبد الحكم وابن كنانة » وحكاية الاتفاق على القيام في الثنائية والخلاف ف 
غيرها طريقة ابن بشير وعياض » وهي الأصح لموافقتها المدونة » وطريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على 
الجلوس في غيرها ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين فابن بشير وعياض نقلا عن المتقدمين الخلاف في قيامه في 
غير الثنائية . 
ونقل ابن بير عنهم الاتفاق على عدمه في غيرها . 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» ؟/7ه 
)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل؛ ١١7/7‏ 


( وأتمت ) الطائفة ( الأولى ) صلاتما بركعة إن كانت ثنائية وثلاثية وبركعتين إن كانت رباعية أفذاذا ( وانصرفت ) الأولى 
لقتال العدو ( ثم صلى ) الإمام ( ب ) الطائفة ( الثانية ) عقب اقتدائها به ( ما بقي ) من الصلاة » وهي ركعة في الثنائية 
والثلاثية وركعتان في الرباعية ( وسلم ) بفتحات مثقلا الإمام من الصلاة ( فأتموا ) أي الآخرون صلاتمم ( لأنفسهم ) أي 


لف 7 (1) 


'كدفنه » وكفنه » وسنيتهما : خللاف 
5وشبه في الوجوب كفاية فقط فقال ( كدفنه ) أي مواراة المبت في التراب ( وكفنه ) بسكون الفاء أي إدراج الميت في 
الكفن فيجبان كفاية اتفاقا ( وسنيتهما ) أي غسل الميت حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن بزيزة 


والصلاة عليه » وهو قول أصبغ . 
واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه سند » وهو المشهور ( خلاف ) في التشهير أرجحه 
الكدول 7 0) 

"باب ) في الحج والعمرة بضم فكسر أو بفتح فسكون ( الحج ) أي : العبادة المشتملة على إحرام وحضور بعرفة 
جزءا من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة عينا ( وسنت ) بضم السين وفتح النون مشددة وسكون التاء 
مفتوحة أو رفعها مربوطة ( العمرة ) بضم العين المهملة وسكون الميم » أي : العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي 
ققطل عيها : 
في النوادر مال مالك رضي الله تعالى عنه العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها . 
( مرة ) منصوب مفعول مطلق للعمرة » ويقدر مثله للحج ؛ لأنتهم مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي : أن يحج مرة 
ويعتمر مرة وليسا منصوبين بفرض وسنة ؛ لأنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس راد أو تمييز محول عن 
نائب الفاعل أو مرفوع خبر عن فرض وسنة على الضبط . 
الثاني مصدران مبتدآن مؤولان باسم مفعول » أي : المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة والزائد عليها منهما 
مندوب » وينبغي له أن ينوي به إقامة الموسم ليقع فرض كفاية في الحج وسنة كفاية في العمرة . 
( وف فوريته ) ياؤه للمصدرية أي : كون الحج واجبا على الفور ف أول عام من أعوام القدرة . 
فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات وهو المعتمد رواه ابن القصار والعراقيون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه » وشهره 
قرانخيا الكنخينة والعساةة واي بزيزة ٠‏ 
وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع . 


١/7 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
77 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )؟١(‎ 


وقال ابن القصار قضاء . 
ابن عرفة وعلى فوره في كونه." )١(‏ 

"يكف على هذا أيضا ء وقوله بنصف الحلقوم أي : أو أكثر ول يبلغ التمام فما زاد على النصف ول يبلغ التمام لا 
يكفي على القول الأول الذي هو المشهور » ولانخطاط تشهير الثاني عن تشهير الأول بل قال بعضهم لم أر من شهر هذا 
أي : غير قول ابن عبد السلام الأقرب اغتفار ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكله 
* لم يقل خلاف » على أن بعضهم قال لا يلزم ابن القاسم الذي يغتفر بقاء نصف الحلقوم من الطير أن يقول مثله في 
غير الطير لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولته من غيره أفاد عب . 
البنافي تبع ابن غازي في جعل الكلام مسألة واحدة ونقله عن المصنف أنه قال في توضيحه وهو المشهور » وتبعه في هذا 
أيضا طفي وغيره مع أن الحطاب اعترض عزوه للمصنف بأنه لم يقل هذا في هذا القول , وإِنما قاله فيما اقتضاه كلام الرسالة 
الذي صدر به المصنف » ويظهر ذلك لمن تأمله اه . 
ونص التوضيح بعد أن ذكر صورة نصف الحلقوم وصورة أحد الودجين وصورة بعض كل منهما » قال ومقتضى الرسالة 
عدم الأكل في هذه المسائل كلها لقوله والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من ذلك » قيل وهو المشهور ا ه فكلامه 
لا يفيد التشهير الذي ذكره هنا كما زعمه ابن غازي ومن تبعه نعم التشهير المذكور ذكره ابن ريز في شرح التلقين » ونصه 
إذا قلنا باشتراط الحلقوم والودجين فقط فلا يخلو من ثلاث صور , إما أن يقطعها الذابح كلها أو كه ا 101) 

"به ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من الذبح . 
وروي 9 دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين 4 والعفراء البيضاء وبما فسر الأملح في خبر الصحيحين 8 ضحى 
بكبشين أقرنين أملحين 4# . 
ابن العربي الأملح النقي البياض » وقيل كلون الملح فيه شامات سود أو المغبر الشعر بالسواد والبياض كالشبهة أو الأسود 
الذي تعلوه حمرة أو خالط بياضه حمرة أو ما في خلال بياضه طبقات سود أقوال . 
( و ) ندب ( فحل وإن لم يكن الخصي أسمن ) فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين وأولى من غير السمين » 
وهذا لا يفيده كلام المصنف لصدقه بتساويهما ( و ) ندب ( ضأن مطلقا ) فحله ثم خصيه ثم أنثاه معز ( ثم ) يليه في 
الفضل ( معز ) كذلك على بقر ( ثم هل ) يليه في الفضل ( بقر ) كذلك على إبل ( وهو الأظهر أو ) يلي المعز في الفضل 
( إبل ) كذلك على بقر فيه ( خلاف ) في التشهير . 
ابن غازي صوب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر على الإبل » وإليه أشار بالأظهر . 
ووجه عكسه في رسم مرض من سماع ابن القاسم بأن الإبل أغلى ثمنا وأكثر لحما إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة 
إثباتا لفداء الذبيح عليه السلام بذبح عظيم » وصرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر الثاني اه . 


١١5/5 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
7٠0/9 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


ونقل عن خط المصنف بطرة نسخته شهر الركراكي الأول وابن لوي الثاني ونص ابن عرفة في فضل البقر على الإبل وعكسه 
ثالثها لغير من بمنى » الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي » والثاني لابن شعبان » والثالث للشيخ." 00 

"» وعن أب القاسم اللبيدي إنكار قول أصبغ قائلا أي إكراه أشد من رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب 
» وقال ابن شاس التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول أصبغ 
والأظهر أنه ليس بخلاف لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا عليه » وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض 
للأمرين » فقول أصبغ ف القاصر على الولد وهو ظاهر قوله درءة عن ولده لا في المتعدي للأب » لقوله إنما يعذر في الدرأة 
عن نفسه » وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب . 
أما في قتله فلا يشك في لحوقه للأب والأم والولد » والأخ في بعض الأحوال » فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على 
التفصيل بحسب الأحوال . 
اه. 
وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه أي وأصبغ قصد ما دونه ( أو ) يخوف الأخذ ( لاله ) أو 
إتلافه بكحرقه . 
( وهل إن كثر ) المال الذي خاف عليه فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله ابن الماجشون واستقر به ابن عبد السلام 
وصححه ابن إَزيزة أو ولو قل قاله مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه » ففي النوادر عنه لو أنه إن لم يحلف أخذ 
بعض ماله فهو كالخوف على البدن » وقال أصبغ ليس المخنوف عليه إكراها ( تردد ) للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون 
تفسيرا لقولي مالك وأصبغ رضي الله تعالى عنهما بحمل الأول على الكثير والثاني على القليل » فالمذهب على قول واحد 
وهذا لابن بشير ومن وافقه » وجعله خلافا لما ففيه." (5) 

"لا يلزمه بيعه . 
وقال المازري في المعلم شرط العاقد إطلاق اليد احترازا من المحجور عليه كالصغير وا مجنون والسفيه » فسوى بين هذه الثلاثة 
» ومراده شرط اللزوم . 
وقال عياض في تنبيهاته في كتاب البيوع الفاسدة لما تكلم على العلل العارضة للبيع ما نصه وعلته في المتعاقدين كالسفه 
والصغر والجنون والرق والسكر إلا أن العقد هاهنا موقوف على إجازة من له النظر وليس بفاسد شرعا ١‏ ه واقتصر ابن 
عرفة على ما لطؤلاء معرضا عن كلام ابن شاس وابن الحاجب غير متعرض له برد ولا قبول » وتقدم نصه . 
وقول ابن رشد كبيع السكران تشبيه في أصل المسألة في الانعقاد وعدم اللزوم وليس تمثيلا للبيع الفاسد قاله الحطاب . 
وقوله والأولى أن يحمل كلام هؤلاء على من عنده شيء من التمييز كالمعتوه » وأما من ليس عنده شيء منه فالظاهر أن 
بيعه غير منعقد ؛ لأنه جاهل با يبيعه ويشتريه فيه نظر ؛ لأنه خلاف ظاهر كلامهم اه . 


٠017/5 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
4177/1 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


البناني بل ما حمل عليه الحطاب كلامهم هو الصواب ليوافق ما للمصنف ومتبوعيه » ويدل له تشبيه ابن رشد بالسكران 
المختلف في بيعه » ويأتي أن محل الخلاف عنده السكران الذي معه شيء من التمييز » ويشهد له أيضا قول عبد الوهاب 
في التلقين وفساد البيع لوجودها منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكون معا أو أحدهما ممن لا يصح بيعه كالصغير 
والمجنون أو غير عالم بالمبيع ا ه . 

086 في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وامجنون باطل لعدم التمييز » وقول." )١(‏ 

"ص ( وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في 
الفرع على أرجحية منصوصة ) ش : يعني أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوال يريد وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه 
يتكر القولين المشهورين أو الأقوال للشيورة ورأق :يعدها بلقظة كلذف إشارة إل للك وسواة اختالاقهه :ف الترجيم بلكل 
التشهير أو بما يدل عليه كقوهم : المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح أو المفتى به كذا أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك والله 
أعلم . 
وأما إن لم يتساو المشهرون في الرتبة فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهم علم ذلك من استقراء كلامه قبل ووجد بخطه في 
حاشيته قال ابن الفرات ف شرحه : فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة وابن رشد وال مازري وعبد الوهاب متساوون 
ثم ذكر أنه إذا لم يطلع في الفرع على أرجحية منصوصة لغيره من تشهير أو تصويب أو اختيار ذكر القولين أو الأقوال إلا 
أن يكون أحد الأقوال ضعيفا جدا فيتركه ويذكر ما سواه من الأقوال المتساوية هذا هو الأكثر في كلامه وقد يقع فيه شيء 
على خلاف ما ذكر وننبه عليه إن شاء الله وعلى ترجيح بعض الأقوال التي ذكرها من غير ترجيح واحترز بقوله : منصوصة 
ثما إذا ظهر له ترجيح أحد الأقوال ولم ير ذلك منصوصا فإنه لا يرجح ما ظهر له تورعا منه رحمه الله لئلا يلتبس بما رجحه 
غيره ولضيق هذا المختصر عن أن يجعل فيه ما يدل على ترجيحه بخصوصه بخلاف التوضيح فإنه يشير فيه إلى ما ظهر." 
00 

"قال : وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : أنه المشهور وعزاه ابن 


عرفة لابن حبيب قال وللباجي وابن رشد عن ابن وهب كابن الحاجب قال : وفي أول سماع ابن القاسم مثله وفي أثنائه 
إنكاره . 

( قلت ) يشير بالأول لقوله في رسم اغتسل ونصه وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه قال : يجزئ عنه قال ابن 
رشد : ظاهر هذه الرواية أن تخليلهما حسن » وكذلك قال ابن حبيب أنه مرغب فيه وفي رسم نذر سنة بعد هذا أنه لا 
يخلل ونحوه . 

روى ابن وهب عن مالك في المجموعة قال : ولا خير قي الجفاء والغلو انتهى . 

ونص ما في رسم نذر سنة قال في اللحية : يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده فيها وهو مثل أصابع الرجل واليد لا تخلل 


5171/9 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١١7/١ (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل؛‎ 


» وهذا هو الثاني وهو القول بالإنكار الذي أشار إليه ابن عرفة بقوله : وف أثنائه إنكاره . 
عزا في التوضيح القول بالإنكار لرواية أشهب فقط وقد تقدم أنه في ماع ابن القاسم وقيل بوجوب التخليل . 
قال في التوضيح : رجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب في تخليل أصابع اليدين والرجلين لما روي و أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره © وذكر ابن وهب أنه مع مالكا ينكر التخليل قال : فأخبرته بالحديث 
فرجع إليه انتهى . 
يعني الحديث المتقدم وهكذا ذكره في مختصر الواضحة عن ابن لهيعة وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم :9 إذا توضأت فخلل بين." )١(‏ 

"أصابع يديك ورجليك ‏ وقال : حديث حسن غريب ثم قال في التوضيح : وإنما أتى في أصابع الرجلين قول 
بالإنكار ولم يأت في اليدين لالتصاق أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن انتهى . 
( قلت ) وقد تقدم حكاية القول بالإنكار في أصابع اليدين أيضا » لكن الفرق المذكور يصح أن يفرق به للمشهور حيث 
كان ف اليدين الوجوب وفي الرجلين الاستحباب وهكذا ذكره ابن ناجي فإنه ذكر أن ابن حبيب يوافق المشهور في وجوب 
تخليل أصابع اليدين واستحباب تخليل أصابع الرجلين وذكر فرقين آخرين أحدهما : أن اليدين فرضهما الغسل بلا خلاف 
واختلف العلماء في الرجلين هل فرضهما الغسل أو المسح كما تقدم ؟ والثاني : أن الرجلين يسقط غسلهما بالمسح على 
الخفين ويسقطان في التيمم بخلاف اليدين وذكر عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي إلى أن مات بتخليل ما بين إيمام الرجل 
والذي يليه فقط لانفراج ما بينهما وعزا للرسالة الإباحة قال : فتحصل في ذلك خمسة أقوال . 
يريد بفتوى شيخه وبما عزاه للرسالة واقتصر المصنف على القول بالاستحباب ؛ لأنه ظاهر ما في ماع ابن القاسم عن مالك 
وهو ظاهر الرسالة » وقال به من تقدم ذكره بل نقل بعضهم عن ابن الفخار أنه صرح بأنه المشهور كما صرح بذلك الشارح 
والشيخ زروق فكان الجاري على قاعدته أن يذكر فيه خلافا » لأنه قد تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه اللخمي وابن 
بزيزة وابن عبد السلام وقال القرطي في تفسيره : هو الصحيح . 
( تنبيهات الأول ) قال في." (5) 

"كفايته ثم غصبه أو أهريق جاز له أن يبني على ما مضى منه وإن بعد طلبه للماء » واختلف إذا فرقه ناسيا أو 
متعمدا ثم ذكر الخلاف وذكر صاحب الجمع عن ابن رشد أن من كان مجبرا على التفريق فإنه يبني وإن طال بلا خلاف 
ونصه : التفريق للعذر له ثلاثة أحوال : الأول : أن يكون مجبرا على التفريق ولا خلاف أعلمه أن له أن يبني وألحق به 
اللخمي من ابتدأ بماء كاف فأراقه له رجل أو غصب منه » قال : فله أن يبني وإن طال ولم بحك فيه خلافا . 
الثاني : أن يفرق ناسيا وهذا يبني وإن طال . 


الثالث : أن يعجز ماؤه وقد ابتدأ بما ظنه كافيا وهذا يبنى فيما قرب دون ما بعد ولا يبعد أن يعذر باجتهاده » وذكر الزهري 


١7/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
١74/7 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


في قواعده عن ابن القصار نحو ذلك » ونصه : قال ابن القصار إن أعد من الماء ما يكفيه ثم غصب له أو أريق له أو أراقه 
هو من غير تعمد فإنه يبني على ما مضى وإن طال طلبه للماء » وقيل : يدخله الخلاف ؛ وحكى في التوضيح عن ابن 
بزيزة في ذلك قولين وأن المشهور البناء ونصه : قال ابن إزيزة : ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور . 

( الأولى ) أن يقطع أن الماء يكفيه . 

( الثانية ) أن يقطع أن الماء لا يكفيه . 

( الثالثة ) أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا ففي كل صورة قولان الابتداء والبناء » والمشهور في الأولى البناء وفي 
الثانية والثالثة الابتداء . 

ووجه ذلك ظاهر انتهى . 

ونقله ابن ناجي وقال ابن الفاكهاني : من أخذ من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب سوى اللخمي بينه وبين الناسي ».' 
00 


"ص ( أو فرق النية على الأعضاء ) ش : قال سند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه 
ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى . 
يريد وهكذا إلى آخر الوضوء » وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع 
الحدث ويكمل وضوءه إلا بالجميع فليس من هذا الباب » وقد أشار إلى ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق 
النية على الأعضاء بأن المتوضئ إن ل ينو العضو معينا فهو المطلوب » وإن نواه معينا فققد زاد ؛ لأن نيته معينا أتم من نيته 


مرو يك كوه مطل أعضاء الوضوع هيرورة ردان :لاله الظايقة فاك :ولكلةا المضمى حم والجاييد ضع ذلك ناق اعد معنا 
إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم » يعني أنه زاد » وإِن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر 
أعضائه فهو محل القولين انتهى . 

والصحيح من المذهب عدم الصحة » بل قال ابن بزيزة أنه المنصوص » واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم 
ونقله في التوضيح » وإلى استظهار ابن رشد أشار بقوله : والأظهر في الأخير الصحة." (") 

"ص ( وف تقدمها بيسير خلاف ) ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن بشير : المشهور 
الصحة » وقال ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه » وقال المازري الأصح عدم الإجزاء » وقال ابن بزيزة 
وهو المشهور » وقال الشبيبي : هو الصحيح , انتهى . 
وظاهر كلام ابن رشد الآت في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . 
قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا 
غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها قال عيسى عن ابن القاسم : يجزيه فيهما . 


٠١1/7 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» 514/7 ؟‎ )١( 


وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة » وقال سحنون يجزيه في النهر لا في الحمام . 
قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل 
ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه » ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء » ووجه ما قاله ابن 
القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . 
ونقل القرائي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كيرا لم يجز بلا خلاف . 
قاله المازري انتهى كلام التوضيح “ازا 

"ص ( من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ) ش : هذا متعلق بقوله : الخارج » يعني الحدث هو 
الخارج المعتاد في الصحة من المخرجين » يعني القبل والدبر ثم نبه على أنه ينزل منزلة ذلك إذا انفتح لخروج الحدث ثقبة 
تحت المعدة وانسد المخرجان هكذا نقل في التوضيح عن ابن إزيزة ونحوه لصاحب الطراز وقوله » وإلا فقولان يدخل ثلاث 
صور الأولى أن ينسد المخرجان وتكون الثقبة فوق المعدة » الثانية أن لا ينسد أو تكون فوق المعدة أيضا » الثالثة أن لا 
ينسد أيضا وتكون الثقبة تحت المعدة وهكذا حكى في التوضيح عن ابن لزي والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح 
عدم النقض ,أنه الجاري على المذهب ول يذكر في ذلك خلافا فإنه قال في أوائل باب أحكام النجاسة : إن لم ينسد 
المخرجان فلا وضوء ؛ لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور 
منهما عدم النقض ., ثم قال : وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعى الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف هاهنا أصحاب الشافعي فقال المزئي : لا وضوء فيه » 
وقال بعضهم : فيه الوضوء » والأول أظهر فإن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها » انتهى 
( تنبيهات الأول ) هل يكفي في هذه الثقبة المنفتحة الاستجمار ؟ تقدم الكلام على ذلك في فصل قضاء الحاجة . 
( الثاي ) قوله : ثقبة بالثاء." (5) 

"ص ( ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ) ش : احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك 
حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا والملموس إن وجد لذة انتقض وضوءه قاله في المدونة . 
وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره وقوله المتصل احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر 
لذلك خلافا للشافعية » قال في التوضيح : على أن إِزيزةِ حكاه في المذهب فقال : إذا مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية 
٠‏ قال في التوضيح على أن يز حكاه في المذهب فقال إذا مس ذكر غيره من جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو 
فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا ؟ فيه قولان في المذهب » انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح : قال ابن هارون : ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالي أن عليه الوضوء والجاري 


٠51/57 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
407/7 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى ونقله ابن فرحون ( قلت ) نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال : والخصي المجبوب 
مثل المرأة » والخصي القائم الذكر مثل الرجل في ذلك خاصة » انتهى . 
ونص عليه في العارضة فقال : إذا مس موضع القطع قال الشافعي يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة » 
ك2 
وقال في المسائل الملقوطة : لا وضوء على امجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر » انتهى . 
( فرع ) والعنين والحصور الذي لا يأتِ النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال : ولو مست امرأة ذكر 
ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة .." )١(‏ 

"يلزم في الوضوء والغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم 
مشترط على سبيل الوجوب والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على معنى الإيجاب فانظر الفرق قاله ابن يز » 
انتهى . 
ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى ف ترجمة وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول 
بالاستحباب لابن القاسم عن مالك وظاهره أنه نص عنهما والذي في المنتقى ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن 
ذلك على الاستحباب وفي المدونة » ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها يتيمم لها أيضا قال ابن ناجي قال بعض 
فضلاء أصحابنا : وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة أعاده لما » انتهى . 
وما ذكره عن بعض أصحابه جزم به سند على أنه المذهب قال في شرح المسألة المذكورة : فلو أنه لما فرغ من تيممه للأولى 
ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى » فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى ثم تيمم للثانية فصلاها » 
وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها بذلك التيمم ؛ لأنه لم يقصدها به » فإن فعل أعاد أبدا 
وقاله ابن حبيب » انتهى . 
ونقله ابن يونس ونحوه لابن رشد في المقدمات قال فيها : من ذهب إلى أن الأصل إيجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم 
عند عدم الماء » أو عدم القدرة على استعماله بظاهر الآية » وأن السئنة خصصت من ذلك الوضوء وبقي التيمم على 
الأصل » ولا يصح عنده صلاتان بتيمم." 57) 

"على أن المأموم يبني في الرعاف وكذلك الإمام لأنه واحد من الجماعة كالمأموم فالذي صح له من صلاة الجماعة 
به حاجة إلى حفظه بإكمال الصلاة كالمأموم واختلفوا في الفذ فأجاز مالك في العتبية أن يني وقاله محمد بن محمد ومنعه 
ابن حبيب والأول أبين لأن ما يمنع البناء وما لا يمنعه لا يختلف فيه الفذ وغيره كالسلام من اثنتين فيما طال وفيما قصر 
ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا يبطله بغير تفريط منه ولأنه قد حاز فضيلة أول الوقت بذلك القدر فلا يفوت ذلك 
عليه كفضيلة الجماعة انتهى . 


47١/7 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» /9ه‎ )؟١(‎ 


وقال في المقدمات قال بالبناء مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني 
لأن البناء إنما هو ليحوز فضل الجماعة وقال ابن مسلمة : يبني ومثله لمالك في رسم سلعة ماها من سماع ابن القاسم من 
كتاب الصلاة في بعض روايات العتبية وهو قول أصبغ وظاهر المدونة أن الفذ يبني على ما قاله ابن لبابة انتهى . 

وكذلك قال ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب إن ظاهر المدونة وإن الفذ يبني قال في التوضيح ولذلك قال ابن بزيزة : إن 
مذهب المدونة بناء الفذ قال المصنف ولا شك في أخذ بناء المأموم من المدونة وفي أخذ بناء الفذ والإمام منها نظر وف كل 
منهما قولان منصوصان وحكى الباجي أن المشهور في الفذ عدم البناء انتهى وإلى تشهير الباجي وما قاله الجماعة المتقدمون 
إنه مذهب المدونة أشار بالخلاف ( تنبيه ) ما ذكره المصنف في التوضيح أن في بناء." )١(‏ 

"ص ( أو فاسقا بجارحة ) ش : اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن إبزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه 
صاحب كبيرة أبدا » وقال الأبحري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة » وإن كان بتأويل أعاد في الوقت » 
وقال اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بما كالطهارة » وقال ابن حبيب : 
من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة » فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران 
حيتئذ قاله من لقيت من أصحاب مالك انتهى بالمعنى من التوضيح . 
فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة » وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال ويطلب في الإمام عدم 
فسقه . وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا ثالثها إن تأول » ورابعها : إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا , 
وخامسها : إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا » وسادسها : لا إعادة لنفل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب مع 
مالك والأبحري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب : لا يعيد مأموم عاصر خمرا انتهى . 
وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال : وظاهر كلامهم أن الذي يغتاب الناس كغيره » فلا يصلى خلفه 
ابتداء » وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره وسئل عنها شيخنا الشبيبي » وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد 
هل الصلاة خلفه باطلة أم لا » وهل هي جرحة ف إمامته فيعزل أم لا ؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس » ورأى إن هو أفق 
مجرحته يؤدي." (5) 

"التسبيح والتهليل وبذلك صرح ابن بشير وقوله أو قارئا قال في الجواهر بما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية 
؛ وقال البساطي : التنبيه الثاني إذا انتظر الإمام الطائفة الثانية » وقلنا : يقوم ويقرأ فهل بغير الفاتحة أو لا يقرؤها حتى 
تدخل معه الطائفة الثانية ؟ . 
في ذلك خلاف انتهى . 
( فرعان الأول ) قال في النوادر : ومن المجموعة وقال سحنون : وإذا صلى ركعة من صلاة الخنوف في السفر ثم أحدث قبل 
قيامه إلى الثانية فليقدم من يقوم بحم ثم يثبت المستخلف ويتم من خلفه ثم تأت الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم ولو 
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أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف ؛ لأن من خلفه خرجوا من إمامته حتى لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم 
تفسد عليهم وكذلك ذكر عنه ابنه . 
فإذا أتم هؤلاء وذهبوا أتت الطائفة الأخرى بإمام فقدموه وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف انتهى . 
نقله ابن بشير والفاكهاني : 
لقان ) من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية أو أدرك الرابعة من الرباعية فإنه يجتمع معه القضاء والبناء كما 
تقدم في فصل الرعاف ولكن من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية هل يقوم للقضاء والبناء إذا أتمت الطائفة 
الأولى أو بمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من سائر الصلاة فيه قولان نقله ابن بشير ص ( وف قيامه بغيرها تردد ) ش أشار 
بالتردد لطريقة ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن الحاجب." )١7‏ 

"ومن وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين . 
قال ابن القاسم ومطرف : ينتظرهم قائما . 
وهو المشهور قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة والشاذ لابن وهب وابن كنانة وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا قال ابن 
بشير فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام بلا خلاف وعكس ابن إزيزة هذه الطريقة فقال : إن كان موضع جلوسه فلا 
خلاف أنه ينتظرهم جالسا وإِن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم جالسا أو قائما قولان فأشار بالتردد لنقل أهل الطريقة 
الأيل أن الشيوي اقيقر برتقا ابن إزيزة أنه يجلس بلا خلاف . 
( قلت ) والطريقة الأول أصح ؛ لأنما موافقة لما في المدونة قال فيها : ويصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين ثم 
يتشهد ويثبت قائما ويتممون لأنفسهم ركعة وحدها وذكر ابن ناجي في المسألة طريقتين أخريين فقال ظاهر كلام الباجي 
أن الخلاف في المسألتين ثم قال : ولابن حارث طريقة رابعة قال : واتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات 
كلها نحاشا المغرب:.. 
( فرع ) إذا قلنا ينتظرهم جالسا . 
قال في الطراز عن الرجراجي : وهو مخير بين أن يسكت أو يذكر الله تعالى » قال : ومتى يقوم فإن سبق إليه الواحد والاثنان 
؛ لم يقم » وإن جاءت جماعة قام فيكبر بهم والله أعلم .." (5) 

"( السابع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى ؛ لأتما لم تنو » ولو أتى بالثانية 
قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام 
دفنت أم لا ؛ لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل . 
( فائدة ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا : فائدة ما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على 
المينت:» والعدائى + وثلت: كال التهى + 
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وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب » نقله القباب عن عياض و«المراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر 
العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة ؛ إذ لا خلاف في وجوب سترها 
والله أعلم . 
وقوله خلاف . 
أما القول بسنية الغسل فققد شهره ابن بي ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه . 
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها 
ورجحه غير واحد والله أعلم." )0 

"منهما رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن زيزة » والقول الثاني 
منهما شهره ابن الفاكهان في كتاب الأقضية من شرح الرسالة قال في التوضيح : والباجي وابن راشد والتلمساني وغيرهم 
من المغاربة يرون أنه المذهب انتهى . 
( ( قلت ) ) يعني أتحم يرون أن مسائل المذهب تدل عليه وليس مراده أتمم لم يحكموا خلافه فقد قال ابن رشد في المقدمات 
اختلف في الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ فحكى ابن القصار عن مالك أنه عنده على الفور ومسائله تدل على 
خلاف ذلك ؛ شهر ذكر المسائل التي يؤخذ منها التراخي وحاصل نصوصهم أن المذهب اختلف على قولين مشهورين : 
هل وجوب الحج على الفور أو التراخي ؟ والقائل بهذا القول الثاني يرى التوسعة مغياة بما تقدم من خوف الفوات وذلك 
يختلف باختلاف الناس بالقوة والضعف وكثرة الأمراض وقلتها وأمن الطريق وخوفها وحده سحنون بستين سنة » قال : 
ويفسق وترد شهادته إذا زاد عليها » قال في التوضيح : قال صاحب التمهيد : ولا أعلم أحدا قال : يفسق وترد شهادته 
غير سحنون انتهى . 
زاد ابن الحاج والتادلي عن صاحب التمهيد وهذا توقيت لا يحب إلا بتوقيف ممن يحب له التسليم . 
قال : وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يحدي ذلك والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا ممن له أن يشرع » وقد احتج 
بعض الناس لسحنون بما ورد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 98 : أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السع ان 4" 00 

"فإذا أخر الرجل حجه عن ذلك الوقت الذي يغلب على ظنه العجز عنه يعد عاصيا وإن اخترمته المنية قبل أن 
يغلب على ظنه الفوات فليس بعاص ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك فيغلب على ظنه أنه إذا أخره في المستأنف توفي 
قبل أن يحج أو تكون الطريق آمنة فيخاف فسادها أو يكون ذا مال فيخاف ذهاب ماله بدليل يظهر له على ذلك كله 
فإن عجله قبل أن يغلب على ظنه ما ذكرناه أو يبلغ المعترك فقد أدى فرضه » وتعجيله نفل كالصلاة التي تحب بأول الوقت 
وجوبا موسعا فإن عجلها فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل انتهى . 
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فلما ترجح عند المؤلف تحديده بخوف الفوت لا بستين سنة كما قال سحنون : جزم به فقال لخوف الفوات لكن من 
خوف الفوات بلوغ الستين كما نقله ابن الحاج عن القاضي أبي بكر في كلامه المتقدم حيث قال : ومعنى هذا أن يبلغ 
المكلف المعترك أي معترك المنايا وهو من ستين إلى سبعين » قال الفاكهاني : وتسميها العرب دقاقة الرقاب انتهى . 
فحاصله أنه إذا خيف الفوات ببلوغ الستين معترك المنايا أو بغيره تعين على الفور اتفاقا وإذا لم يخف الفوات فقولان 
مشهوران نقل العراقيون عن مالك أنه على الفور ورأوا أنه المذهب وشهره القرائي وابن بزيزةً ومصنف الإرشاد وشهر الفاكهاني 
في كتاب الأقضية من الرسالة التراخي وقال في كتاب الحج منها : إنه ظاهر المذهب والباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم 
من المغاربة يرون أنه المذهب وأخذوه من مسائل فأخذه اللخمي من قول." 00 

"( الرابع ) ما ذكره المصنف من السفر مع الرفقة المأمونة هو قول مالك وهو المشهور قال في التوضيح : ونقل ابن 
بشير وابن إبزيزة في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قيل لا تسافر إلا بأحدهما للحديث كانت صرورة أم لا » وقيل تسافر مع 
الرفقة مطلقا والمشهور تسافر في الفريضة خاصة ثم قال : ونقل صاحب الإكمال الاتفاق على المنع في غير الفريضة وقال 
ابن عبد الحكم : لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم وهل مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم انتهى . 
وحمل سند قول ابن عبد الحكم على الكراهة انتهى كلام التوضيح . 
وما ذكره عن سند هو كذلك لكن بعيد إن تأوله على ما تأوله عليه القاضي ونصه : إذا ثبت أن امحرم معتبر فهل تخرج من 
ثقات الرجال قال ابن عبد الحكم إلى آخره : وقوله عندنا محمول على رجال لا امرأة معهم فيكره لما الخروج معهم لما فيه 
من دعاء الحاجة إلى مخالطتها لهم وكشفها عليهم في بعض المآرب فإن كان معهم نسوة ترتفق بحن وتستند إليهن لم يكره 
ذلك انتهى . 
فحمل سند وعياض قول ابن عبد الحكم على الوفاق وحمله اللخمي على الخلاف واختاره قال ابن عرفة اللخمي : قول 
المتقدمة الشيخ بمرام في الكبير عن الفاكهاني في شرح الرسالة لا بزوج أو محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة 
فأكثر وسواء كانت شابة أو متجالة وقيد القليل . 
( لقنس بتكي 1 00 

"ص ( وإجارة لنفسه ) ش : هو أتم ما قبله ؛ لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة سواء كان مستطيعا أم لا فانظره 


ص ( ونفذت الوصية به من الثلث ) ش : يعني أنا » وإن قلنا الاستنابة في الحج مكروهة على المشهور فإن الميت إذا أوصى 
أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على المشهور . وهو مذهب المدونة » وقال ابن كنانة : لا تنفذ الوصية ؛ لأن الوصية لا 


تبيح الممنوع قال : ويصرف القدر الموصى به هدايا » وقال بعض من قال بقوله : يصرف في وجه من وجوه الخير انتهى 
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من التوضيح وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان صرورة أو غير صرورة » وقال أشهب : إن كان صرورة نفذدت 
من رأس المال فإن لم يوص بما لم يحج عنه » وقال ابن الحاجب : وإن لم يوص لم يلزم » وإن كان صرورة على الأصح فمفهوم 
كلامه أن مقابل الأصح يقول يلزم أن يحج عنه » وإن لم يوص » وهذا القول غير معروف أنكره ابن عرفة » وقال في التوضيح 
: الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم » وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إنما هو 
في الجواز » وهو الظاهر وكذلك قال ابن إزيزة . 

( فرع ) قال في التوضيح : إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في المدونة : يتحاصان » وقال في العتبية : 
يقدم حجة الفريضة » وقال في البيان : والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالمال مبدأة ؛ لأنه لا يرى أن يحج أحد 
عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله » وإن كان غير صرورة ففي القوية 31 ذال عيدا وق الفديف 1 

يبيح مجاوزة الميقات كما في سائر المواقيت » والقول الآخر استحسان ؛ لأنه ميقات يجوز لبعض النساك أن يتجاوزه 


1 


فكانت الصرورة وجها في جواز مجاوزته إلى غيره » وهذا استحسان والقياس الأول : انتهى . 
؛ وقال في التوضيح بعد أن ذكر القولين عن مالك اللخمي وغيره والأول : أقيس ابن بزيزة والمشهور : الثاني للصرورة انتهى 


وقال في النوادر بعد أن ذكر الروايتين » وف رواية ابن عبد الحكم لا يؤخر إلى مكة ورب مريض أرى له ذلك حتى يأتِ 
الححفة انتهى . 

؛ وقال ابن عرفة : وف تأخير المدني إحرامه للجحفة لمرض رواية ابن عبد الحكم مع إحدى روايتي محمد ونقل ابن عبد 
السلام القولين لا بقيد المرض لا أعرفه إلا نقل أبي عمر إن أخر المدني للجحفة ففي لزوم الدم قولا مالك وبعض أصحابنا 
التهين :. 

( قلت : ) لعله سقط من نسخة ابن عبد السلام قيد المرض والذي رأيته في نسخ من ابن عبد السلام ما نصه : واختلف 
في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة والقياس أنه لا يؤخر انتهى . 

واعتمد في الشامل تشهير ابن لير فقال ورخص للمدن يمر بذي الحليفة مريضا في تأخيره للجحفة على المشهور : لا لمكة 
انتهى . 

وكذا التلمساني وسيدي الشيخ أحمد زروق » وق شرح الإرشاد » وعليه اقتصر أبو إسحاق التونسي ونصه : والمريض يحرم 
بذي الحليفة » وإن أصابه شيء افتدى » وإِن أخر إلى الجحفة فهو في سعة » وأما إن أراد أن يترك الإحرام لمرضه حتى 


قرف من ردك لتو رمات لد زرفل 00 
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"وليحرم من الميقات انتهى . 

فتحصل من هذا أن في المسألة قولين أحدهما أنه يرخص له في التأخير » وهو الذي شهره ابن إزيزة والثاني : أنه لا يرخص 
له في التأخير » وقد علمت أن هذا القول رجحه اللخمي وصاحب الطراز وابن عبد السلام » والله أعلم . 

وانظر على هذا القول هل التأخير حرام ويجحب بسبب الهدي أم لا ولفظ النوادر المتقدم : لا ينبغي » وهكذا نقله اللخمي 
وسند والمصنف وغيرهم » وهو لا يقتضي التحريم » ونقله ابن بشير في التنبيه بلفظ لا يجوز » وهو يقتضي التحريم » ونصه 
: وهل للمريض من أهل المدينة ومن غيرها أن يؤخر إذا مر بذي الحليفة حتى يحرم من الجحفة ؟ قولان أحدهما : أن ذلك 
جائز لعذره والثانى : أن ذلك لا يجوز وليحرم » فإن طرأ عليه ما يوجب الفدية افتدى انتهى . 

فلعله فهم قول لا ينبغي على التحريم » وفي كلامه فائدة أخرى » وهي أن القولين جاريان في المريض » ولو كان من غير 
أهل المدينة » وهو : ظاهر ومثله ما تقدم في كلام أبي إسحاق التونسي ويعني بغير أهل المدينة من يحب عليه الإحرام من 
ميقات أهلها احترازا من المصري ومن ذكر معه ؛ لأن الإحرام من الحليفة في حق هؤلاء مستحب » والله أعلم . 

( تنبيه ) : قال ابن فرحون في شرحه : لو كان المدني غير مريض وأخر الإحرام إلى الجحفة ففي وجوب الدم وسقوطه قولان 
» والوجوب لمالك واختلف أصحابه في الوجوب والسقوط ذكره ابن عبد البر في الاستذكار » ونقله التادلي في مناسكه 


افيد 


وكيد إن ساسك واندفي "30 


'لجنازة أو نفقة أو ما أشبه ذلك مالم يطل » فإنه يستأنف الطواف » قال مالك في كتاب محمد فيمن طاف » وم 
يخرج للسعي حتى طاف تنفلا سبعا أو سبعين أحب إلي أن يعيد الطواف ثم يسعى » فإن لم يعد الطواف رجوت أن يكون 
ف سعة » وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار : إنه يكره أن يفرق بين الطواف والسعي 
؛ وقال ابن القاسم : يبتدئ » وهذا استحسان » فإن لم يفعل أجزأه » وقال مالك فيمن طاف ليلا أو أخر السعي حتى 
أصبح : فإن كان بطهر واحد أجزأه » وإن كان قد نام وانتقض وضوءه فيئس ما صنع وليعد الطواف والسعي والحلق ثانية 
إن كان بمكة » ون خرج من مكة أهدى وأجزأه » وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان ؛ لأن هذا فرق » وهو قادر 
على أن يسعى قبل أن يصبح فرآه مجزيا عنه » ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته » وقوله أيضا إذا انتتقضت طهارته أنه 
يعيد استحسانا » ولو كان واجبا لرجع ». ولو بلغ بلده ؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب » ويصح من 
الحائض فلم يكن لمراعاة انتقاض الطهارة إذا بعد وجه انتهى . 
( قلت : ) ولعل وجه ذلك أنه مظنة للتفريق الفاحش , وقال في المدونة » وإن جلس بين طهراني سعيه شيئا خفيفا فلا 
شيء عليه » وإن طال فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئئ » ولا ييني » وإن صلى على ابن ريز فقال ورخص للمدني يمر 


59.11 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 


بذي الحليفة مريضا في تأخيره للجحفة على المشهور : لا لمكة انتهى . 
وكذا التلمساني وسيدي الشيخ أحمد زروق » وفي." 00 

"شرح الإرشاد » وعليه اقتصر أبو إسحاق التونسي ونصه : والمريض يحرم بذي الحليفة » وإن أصابه شيء افتدى » 
وإن أخر إلى الجحفة فهو في سعة , أما إن أراد أن يترك الإحرام لمرضه حتى يقرب من مكة لغير ميقات له فلا يفعل وليحرم 
فتحصل من هذا أن في المسألة قولين أحدهما أنه يرخص له في التأخير » وهو الذي شهره ابن يزيز والثاني : أنه لا يرخص 
له في التأخير » وقد علمت أن هذا القول رجحه اللخمي وصاحب الطراز وابن عبد السلام » والله أعلم . 
وانظر على هذا القول هل التأخير حرام ويجحب بسبب الهدي أم لا ولفظ النوادر المتقدم : لا ينبغي » وهكذا نقله اللخمي 
وسند والمصنف وغيرهم » وهو لا يقتضي التحريم » ونقله ابن بشير في التنبيه بلفظ لا يجوز » وهو يقتضي التحريم » ونصه 
: وهل للمريض من أهل المدينة ومن غيرها أن يؤخر إذا مر بذي الحليفة حتى يحرم من الجحفة ؟ قولان أحدهما : أن ذلك 
جائز لعذره والثانى : أن ذلك لا يجوز وليحرم » فإن طرأ عليه ما يوجب الفدية افتدى انتهى . 
فلعله فهم قول لا ينبغي على التحريم » وف كلامه فائدة أخرى , وهي أن القولين جاريان في المريض » ولو كان من غير 
أهل المدينة » وهو : ظاهر ومثله ما تقدم في كلام أبي إسحاق التونسي ويعني بغير أهل المدينة من يحب عليه الإحرام من 
ميقات أهلها احترازا من المصري ومن ذكر معه ؛ لأن الإحرام من الحليفة في حق هؤلاء مستحب » والله أعلم . 
( تنبيه ) : قال ابن فرحون في شرحه : لو." (5) 

"ص ( وضمنه مرتمن إن كان بيده ما يغاب عليه » ولم تشهد بينة بكحرقه ) ش : قال الباجي في المنتقى إذا قلنا 
عن مالك لا يضمن » وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب » أو يحترق منزله » أو يأخذه منه لصوص 
بمعاينة ذلك كله انتهى . 

ص ( وإلا فلا ) ش : أي وإن لم يكن الرهن ما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا » أو غيره فإنه لا ضمان 
على المرتمن فيه قال في التوضيح : هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتمن نصف عبد وقبضه 
كله » ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه قال اللخمي : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله 
وحكى ابن لزي فيه ثلاثة أقوال ثالثها : إن كان مما يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى . 

ودخل في قول المصنف وإلا فلا إذا كان الرهن ما يغاب عليه » ولم يكن بيد المرتمن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمان على 
العدل ولا على المرتمن ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه » أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتمن كما إذا ثبت 


4١/8 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
437// (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


بالبينة أنه في مخزنه » أو بيته وثبت أن بيته احترق » أو مخزنه أو أنه كان الارتمان في البحر وغرق المركب » أو انتهبت 


اللصوص جميع الحوائج » أو لم تشهد البيئة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء يبعضه محرقا." )١(‏ 


الملل ل للا اللا لا 


صفحة رقم ١55‏ 
قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ أو قتل ولده أو أخذ ماله » وهل إن كثر تردد اه . ؟ فإذا خاف 
نزول شيء به من هذه الأمور حالا أو مآلا فباع » وأحرى لو نزل به بعضها بالفعل فإن بيعه غير لازم لعدم تكليفه لأنه 
مكره والمكره غير مكلف . قال الشارح : والإهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه قال في نوازل الكفالة من البرزلي في قوم 
تضامنوا لعداوة كانت بينهم : إن ما ذهب لأحدهم ضمنه الآخران الكفالة غير لازمة لوجود الإكراه بالخوف من رجوع 
العداوة » وسواء استمر التخويف بما تقدم حتى وقع عقد البيع أو لم يستمر بل وقع الإكراه على نفس البيع أو على سببه 
» ثم تراخى البيع إلى نحو الشهر والشهرين مثلا كما قاله ولد الناظم » وهو المعتمد خلافا لما لابن لب من أنه لا ضغط 
حيث تأخر العقد عنه واحترز بقوله : مرعي ما بيع حياء أو رغبة أو على مال تافه » وأما الخوف على أجنبي فصصح ابن 
بشير قول أشهب : بأنه لا إكراه » وقال ابن بزيزة : إنه المشهور وأحرى خوفه على قتل أبيه أو عمه » بل صرح ابن فرحون 
بأن المعرة إكراه ولا يخفى أن قتل الأجنبي عند المؤمن أعظم من صفع قفاه ومفهوم قوله في غير حق شرعي : إن ما إكراه 
على بيعه لحق شرعي ليس بأكراه كقضاء دين أو لتوسيع مسجد ونحوهما من النظائر التي ذكرها الشارح عند قول ( خ ) : 
لا إن أجبر عليه جبرا حراما الخ . وانظر الباب الثاني من التبصرة و ( ح ) أول الغصب وسائر الشروح عند قوله : ولو عين 
السرقة أو أخرج القتيل . 

فالبيع إن وقع مردود ومن 

باع يجوز المشترى دون ثمن 

( فالبيع إن وقع ) على وجه الضغط المذكور سواء باع المضغوط بنفسه أو وكل عليه ( مردود ) على بائعه بإجماع فيما إذا 
أكره على نفس البيع ويرد الثمن للمشتري إلا أن تقوم البينة على تلفه عند البائع بغير سببه » فإن تقم البينة بذلك بل 
ادعاه البائع فقط ففي تصديقه قولان لسحنون » ويظهر رجحان الأول لأن الثمن لم يقبضه البائع لحق نفسه إذ هو غير 
راض به فهو عنده كالأمانة فيصدق في تلفها بغير سببه » وأما إن أكره على سبب البيع كما إذا أكره على إعطاء مال 
ظلما فباع أمتعته لذلك » فالمشهور أنه مردود أيضا ويأخذ البائع شيئه بلا ثم نكما قال : ( ومن باع يجوز ) الشيء ( 
المشتري ) منه ( دون من ) يدفعه للمشتري » وظاهره أنه يأخذه بلا ثمن ولو لم يعلم المشتري بالضغط وهو الذي لابن رشد 
في البيان » واقتصر عليه ابن سلمون و ( ح ) وغير واحد من شراح ( خ ) قال في الشامل : إلا أن العالم آثم كالغاصب 
وغليه الضناة مظلقا ولذ غلة 3:2 (1) 


55/١ 54 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
١74/7 البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


"لبعض البغداديين قال : هو صحيح وقال ابن بشير : إن كثرت ملازمته استحب وضوءه وعكسه المشهور يجب 
عليه وقال البغداديون : لا وضوء عليه » وسثل الإبياني عمن تأخذه علة لكبر ونحوه لا يستطيع حبس الريح فقال : هو 
بمنزلة سلس البول والمذي لأنه ربما استرخت مواسكها نقل البرزلي أن إمامة هذا أخف من إمامة ذي سلس البول لأنه 
بالبول ينجس ( كسلس مذي قدر على رفعه ) الجلاب : إن أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء » الباجي : 
هذا هو المشهور ( وندب إن لازم أكثر لا إن شق ) تقدم نص ابن بشير ونقل ابن يونس ( وفي اعتبار الملازمة في وقت 
الصلاة أو مطلقا تردد ) ابن عبد السلام : معن الملازمة أن يأتيه البول مقدار ثلثي كل ساعة ليلا وتمارا وقيل : إنما تعتبر 


ملازمته ومفارقته في أوقات الصلوات خاصة لأنه الزمان الذي يخاطب فيه بالوضوء ( من مخرجيه ) الرسالة : يجب الوضوء 


لما يخرج من أحد المخرجين ( أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ) أما مذهب الشافعي ففي الحاوي : الحدث خروج 
المعتاد من المعتاد أو ثقبة تحت المعدة إن انسد ونقل خليل عن ابن لزي : إذا انفتق بخروج الحدث من غير السبيلين فإن 


انسد أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منه » وإن لم ينسدا ففيه قولان » وكذلك إن كان فوق المعدة .." )١(‏ 


"حتى أهل مكة من مكة في الحج » وأما العمرة فيخرج يحرم بما من الحل # قال صاحب الإكمال : هذا التحديد 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم فلإ ؛ لأنه حدد المواقيت لأهل العراق قبل أن يفتح البلاد 4 » ونحوه قول ابن إَزيزة : علمه 
بالوحي في فتح المدائن والأقطار لأمته » والمذهب أنه تحديد كما قال القراقي » ولابن حبيب تقريب » ويروى أن الحجر 
الأسود كان له نور في أول أمره يصل آخره لحذه الحدود » فمنع الشارع مجاوزتما المريد الحج بلا إحرام تعظيما لتلك الآيات 
» ولما قدم أن نحو المصري والشامي إذا مر بالمدينة يندب له الإحرام من ذي الحليفة وكان غيرهم يحب عليه قال : ( ومن 
مر من هؤلاء ) : الجماعة أعني أهل العراق وأهل اليمن وأهل نجد ( بالمدينة ) : المشرفة ( فواجب عليه أن يحرم من ذي 
الحليفة ) : وعلل وجوب الإحرام منه بقوله : ( إذ لا يتعداه إلى ميقات ) : بالتنوين ( له ) : بخلاف نحو المصري إذا مر 
عليه يصير ميقاته أمامه » فلذا ندب له الإحرام منه ولم يحب عليه . 
( تنبيهات ) : الأول : لم يبين المصنف محل إحرام من مسكنه بين تلك المواقيت ومكة » والحكم فيه أنه يحرم من منزله » 
ويندب له الإحرام من الأبعد لمكة من منزله أو المسجد » ويحرم عليه تأخير الإحرام عن منزله » كما يحرم على أهل المواقيت 
تأخير الإحرام عن المواقيت » ويلزم من أخر الإحرام حتى جاوز منزله وأحرم منه الدم » كما يلزم من جاوز الميقات حلالا 
وأحرم منه » وكل من سار من طريق غير." (5) 

"على أنه قربة وهو من أعظم القرب لأن الله جعله كفارة للقتل » وصلة الرحم أفضل منه لما في مسلم : 4 قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أعتقت رقبة : لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك #* اللخمي » وظاهر حديث 
أبي هريرة يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا يحجب النار عن العضو الذي يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله تعالى 


في أي عضو شاء كما جاء في الصحيح  :‏ إن الله تعالى حرم النار أن تأكل موضع السجود © وعتق الذكر أفضل ثم 


١77/١ التاج والإإكليل لمختصر خليل؛‎ )١( 
١٠١/4 (؟) الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ 


أعلى الرقاب ثمنا وأنفسها عند أهلها وإن كان الأعلى ثمنا كافرا فضله مالك وخالفه أصبغ ونسبه ابن إبزيزة للجمهور . 
قال في التوضيح : قيل وهو الأقرب وأن الذي يظهر أن السيد لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين » فإنه لما كانت 
ديته مثل دية الحر المسلم كان كالمرأة » أما إن تساويا فالمسلم أفضل بلا خلاف . 

قال في الذخيرة : وإذا كانا مسلمين كالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمنا . 

وف المقدمات : إنما يكون الأعلى ثمنا أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام وله ثلاثة أركان : المعتق وشرطه التكليف 
والرشد وعدم إحاطة الديون بماله فقال مشيرا إلى هذا الشرط . 


( ولا يجوز عتق من أحاطت الديون بماله ) كما لا تجوز هبته ولا صدقته ولو بعد أجل تلك الديون إلا بإذن الغرماء إلا ما 


جرت به العادة » كنفقة الآباء والأبناء وكسوم 4 وكالأضحية ونفقة العيدين من غير سرف 4 وله أن بحج حجة الفرض 


لكن على قول مرجوح . 
قال خليل "10 

قوله : ( كل تكبيرة ) : يحتمل أن المراد بالكل : الكل الجميعي » فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم . ويحتمل 
أن المراد بالكل : المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبمري . وينبنى على الخلاف : السجود لترك تكبيرتين سهوا 
على الأول دون الثاتي . وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون الثاني . 

قوله : (كل لفظ سمع الله لمن حمده ) : المتبادر منه كالأول : الكل الجميعي . فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم 
من أن كل تسميعة سنة » وهو مشهور المذهب خلافا لأشهب و«الأبحري أيضا . 

قوله : (كل تشهد ) : أي ولو في سجود السهو أي كل فرص منه سنة مستقلة كما شهره ابن بي » خلافا لمن 
قال بوجوب التشهد الأخير . وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهره ابن عرفة والقليشاني أن مجموع التشهدين 
سنة واحدة . والمعول عليه ما قاله المصنف . ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما . إلا أنه قد يسقط الطلب 
به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية » فليقم ولا يتشهد . وأما إن نسي التشهد 
الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم » وسواء كذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد 
انصرافه كما ذكره ١5‏ ( ح ) في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم : قال في الأصل : ولا تحصل أي سنة 
التتشهد إلا يجميعه وآخره : ( ورسوله )” ( ١‏ ه ) . والحاصل أنمم اختلفوا في خصوص اللفظ الوارد عن عمر » قيل سنة 
؛ وقيل مندوب . وأما التشهد بأي لفظ كان من جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعا كما قال البساطي و الحطاب و 
الشيخ سلم » وقيل إن الخلاف في أصله . وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا وقواه ١5‏ ( ر ) حيث قال هو 
الصواب الموافق للنقل وتعقبه ١5‏ ( بن ) . وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح » وخصوص اللفظ مندوب 
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قظعا أو على الراجح . وبحذا يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه » إذ هو ليس 
عن تضصي لات يكن باقات, 

قوله : ( أي وكل جلوس ) : أي من الجلوسات التي للتشهد غير الجلوس بقدر السلام فإنه واجب » وغير الجلوس 
للدعاء فإنه مندوب مالم يكن بعد سلام الإمام وإلا كان مكروها , وغير الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقيل مندوب » وقيل سنة على الخلاف فيها . 

قوله : 


00 

" بزيزة ) لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وامجنون باطل لعدم التمييز . 

قوله : ١١‏ ( فلا تسقط عنه ) : أي إن كان سكره بحرام » وإلا فكامجنون من كل وجه . 

قوله : ١١‏ ( وسكران معه تمييز بعقله ) : أي ولا فرق بين كون سكره بحلال أو بحرام . وما حكي عن ( ابن رشد 
) نحوه ( للباجي ) و ( المازري ) . 

قوله : ١١‏ ( وقيل تلزمه الجنايات ) إلخ : هذا مقابل قوله : فلا خلاف أنه كالمجنون . وهو المذهب كما قال 
الشارح . 

قوله : ١١‏ ( فلا يلزم المكره عليه ) : أي على المذهب . ومقابله : أنه إذا أكره على سبب البيع كان البيع لازما 
لمصلحة ؛ وهو الرفق بالمسجون لثلا يتباعد الناس عن الشراء فيهلك المظلوم . وهذا القول ( لابن كنانة ) » وقد اختاره 
المتأخرون » وافتى به ( اللخمي ) و ( السيوري ) ومال إليه ( ابن عرفة ) » وجرى به العمل بفارس كذا في ( بن ) وفيه 
أيضا : أن من أكره على سبب البيع وسلفه إنسان دراهم » كان له الرجوع بما عليه . بخلاف ما إذا ضمنه إنسان فدفع 
المال عنه لعدمه فإنه لا رجوع له عليه » وإِنما يرجع على الظالم . وذلك لأن للمكره أن يقول للدافع : أنت ظلمت ومالك 
لم تدفعه إلي » بخلاف المسلف . وهذا هو الصواب لما في ( عب ) من عدم رجوع المسلف . 

قوله : ١5‏ ( جبرا حراما ) : أي وأما لو أجبر على البيع جبرا حلالا لكان البيع لازما ؛ كجبره على بيع الدار 
لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة أو على بيع سلعة لوفاء دين أولنفقة زوجة أو ولد أو والدين » أولوفاء ما عليه من 
الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه . 

قوله : ١5‏ ( وأما لوأكرهه على بيعها ) إِلخ : حاصل ما في المقام أن الإكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل 
: إنه لازم وقيل : غير لازم وعليه إذا رد المبيع فهل بالثمن أو بلا ثمن ؛ مشى المصنف على أنه بلا ثمن . وبقى قول 
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"495 - قوله ( قال الوليد بن العيزار أخبرني ) 
هو على التقديم والتأخير . 
قوله ( حدثنا صاحب هذه الدار ) 
كذا رواه شعبة مبهما » ورواه مالك بن مغول عند المصنف في الجهاد وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد عن الوليد فصرحا 
باسم عبد الله » وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود عن أبيه . 
قوله ( وأشار بيده ) 
فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح وعبد الله هو ابن مسعود . 
قوله ( أي العمل أحب إلى الله ) 
في رواية مالك بن مغول " أي العمل أفضل " وكذا لأكثر الرواة » فإن كان هذا اللفظ هو المسئول به فلفظ حديث الباب 
ملزوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ثما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب 
اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لحم فيه رغبة » أو بما هو لائق بمم » أو كان 
الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام 
أفضل الأعمال ؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بما والتمكن من أدائها » وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة 
؛ ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن " أفضل " ليست على بابما بل المراد بما الفضل المطلق 
» أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة . وقال ابن دقيق العيد : الأعمال في هذا الحديث محمولة على 
البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان ؛ لأنه من أعمال القلوب » فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة " 
أفضل الأعمال إيمان بالله " الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين ؛ لأنه يتوقف على إذن الوالدين 
فيكون برهما مقدما عليه . 
قوله ( الصلاة على وقتها ) 
قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتما أفضل من التراخي فيها ؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال 
إذا أقيمت لوقتها المستحب . 
قلت : وف أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر » قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا وكأن 
المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم » ولفظ " أحب " يقتضي المشاركة في 
الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من 


الأعمال » فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال ؛ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج 
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وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لما عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع 
كونه محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب . 

( تنبيه ) : 

اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله " عن وقتها " وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم فقال " الصلاة في أول وقتها " أحرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه . قال الدارقطني : ما أحسبه 
حفظه ؛ لأنه كير وتغير حفظه . 

قلت : ورواه الحسن بن علي المعمري في " اليوم والليلة " عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك . قال 
الدارقطني : تفرد به المعمري » فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ " على وقتها " ثم أخرجه الدارقطني عن امحاملي عن 
أبي موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمري وهم فيه ؛ لأنه كان يحدث من حفظه » 


1 


وقد أطلق النووي في " شرح المهذب " أن رواية " في أول وقتها " ضعيفة | ه » لكن لما طريق أخرى أخرجها ابن خزعة في 
صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان عن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك » والمعروف عن 
مالك بن مغول كرواية الجماعة » كذا أخرجه المصنف وغيره » وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون 
أخذه من لفظة " على " ؛ لأتما تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله » قال القرطبي وغيره : قوله " لوقتها " 
اللام للاستقبال مثل قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتمن أي مستقبلات عدتمن » وقيل للابتداء كقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 


الشمس وقيل بمعنى في . أي ف وقتها . وقوله " على وقتها " قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء 


على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . 

قوله ( ثم أي ) 

قيل : الصواب أنه غير منون ؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام » والسائل ينتظر الجواب والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه 
ووصله بما بعده خطأ » فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاني . وحكى ابن الجوزي عن ابن الخنشاب 


الجزم بتنوينه ؛ لأنه معرب غير مضاف » وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا » والتقدير : ثم أي العمل 


قوله ( قال بر الوالدين كذا للأكثر وللمستملي " قال ثم بر الوالدين " بزيادة ثم » قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله 
تعالى ( أن اشكر لي ولوالديك وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
قوله ( حدثني يمن ) 

هو مقول عبد الله بن مسعود وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال ومع الجواب . 

قوله ( ولو استزدته ) 

يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال » ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل امحتاج إليها » وزاد الترمذي 
من طريق المسعودي عن الوليد " فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني ' فكأنه استشعر منه 

١ 


مشقة » ويؤيده ما في رواية لمسلم " فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه " أي شفقة عليه لئلا يسأم . وفي الحديث فضل 
تعظيم الوالدين » وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض . وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد » والرفق بالعالم 
؛ والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله » وماكان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه » 
وماكان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه 
مميز له عن غيره . قال ابن لير : الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على جميع أعمال البدن ؛ لأن فيه بذل النفس » إلا أن 
الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتما والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة 
أمر الله فيه إلا الصديقون » والله أعلم .." )١(‏ 


"507 - قوله ( ابن أبي حازم والدراوردي ) 
كل منهما يسمى عبد العزيز » وهما مدنيان وكذا بقية رجال الإسناد . 
قوله ( عن يزيد بن عبد الله ) 
أي ابن أبي أسامة بن الحاد الليثي » وهو تابعي صغير » ولم أر هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسلم 
أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة » 
أخرجه البيهقى في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه لكنه شاذ ؛ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان 
عن جابر » وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه . 
قوله ( عن محمد بن إبراهيم ) 
هو التيمي راوي حديث الأعمال » وهو من التابعين أيضا » ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق » 
قوله ( أرأيتم ) 
هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار » أي أخبروني هل يبقى . 
قوله ( لو أن ترا ) 
قال الطيبي : لفظ " لو " يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب » لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا » والتقدير 
لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا » والنهر بفتح الحاء وسكوتها ما بين جنبي الوادي . سمي بذلك لسعته وكذلك سمي 
النهار لسعة ضوئه . 
قوله ( ما تقول ) 
كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب », ولمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا 
للإسماعيلي والجوزقي " ما تقولون " بصيغة الجمع » والإشارة في ذلك إلى الاغتسال » قال ابن مالك : فيه شاهد على 
إجراء فعل القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام . 
قوله ( يبقي ) 
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بضم أوله على الفاعلية . 

قوله ( من درنه ) 

زاد مسلم " شيئا " والدرن الوسخ » وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل ف بعض الأجساد » ويأتي البحث في 
ذلك . 

قوله ( قالوا لا يبقي ) 

بضم أوله أيضا » 

و( شيئا) 

منصوب على المفعولية . ولمسلم " لا يبقى " بفتح أوله و " شيء " بالرفع » والفاء في قوله " فذلك " جواب شيء محذوف 
» أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ . وفائدة التمثيل التأكيد » وجعل المعقول كا محسوس . قال الطيبي : في 
هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب ؛ لأنحم لم يقتصروا في الجواب على " لا " أعادوا اللفظ تأكيدا . وقال ابن العربي : 
وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 
أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة 
لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة ؛ لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما 
هو أكبر منه من القروح والخراجات » انتهى . وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب » والظاهر أن المراد به 
الوسخ ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك » وهو فيما 


أخرجه البرار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه مع أبا سعيد الخدري يحدث أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول " أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل » وبين منزله ومعتمله خمسة أتمار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما 
شاء الله فأصابه وسخ أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه " الحديث . ولهذا قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات 
الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل ؛ لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعا " الصلوات 
الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر " فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 


( فائدة ) : 

قال ابن يزيز في " شرح الأحكام " : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه » وذلك أن الصغائر بنص 
القرآن مكفرة باجتئاب الكبائر » وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس ؟ انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا 
الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد ؛ لأن مراد الله ( إن تحتنبوا أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت 
الإبمان أو التكليف إلى الموت » والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي في يومها - إذا اجتنبت 
الكبائر في ذلك اليوم » فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث » انتهى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد 
الله سهل » وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس » فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر ؛ لأن تركها 
من الكبائر فوقف التكفير على فعلها » والله أعلم . وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر 
منه من صغيرة وكبيرة » فقال : تنحصر في خمسة , أحدها : أن لا يصدر منه شيء البتة » فهذا يعاوض برفع الدرجات . 
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ثانيها : يأتِ بصغائر بلا إصرار » فهذا تكفر عنه جزما . ثالثها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على 
الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأقِ بكبيرة واحدة وصغائر . خامسها : أن يأت بكبائر وصغائر » وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم 
يحتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا » والثاني أرجح ؛ لأن مفهوم المخالفة 
إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر » 
فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيده أن مقتضى تحنب الكبائر أن هناك كبائر » ومقتضى 
' ما اجتنبت الكبائر " أن لا كبائر فيصان الحديث عنه . 

( تنبيه ) : 

لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ " ما تقول " إلا عند البخاري وليس هو عند أبي داود أصلا 
وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة » ولفظ مسلم " أرأيتم لو أن ترا بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء " وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدي 
؛ ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ " ما تقولون " أنه في الصحيحين والسنن الأربعة » وكأنه أراد أصل 
الحديث », لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أب هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة 
من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف " من يقول " فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى , 
واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ في ذلك » بل له وجه وجيه » والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك . والشرط 
الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم » وأما إذا ترك القول على 


حقيقته فلا » وهذا ظاهر » وإِنا نبهت عليه لثلا يغتر به .." )١(‏ 


"1ه - قوله ( الذي تفوته ) 
قال ابن لوي : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة . 
قلت : وسيأتٍ الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة . 
قوله ( صلاة العصر فكأنما ) 
كذا للكشميهني » وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما . 
قوله ( وتر أهله ) 
هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته » 
فالمعنى أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى مفعولين . ومثله قوله تعالى ( ولن يتركم أعمالكم ) » وإلى هذا أشار المصنف 
فيما وقع ف رواية المستملي قال : قال أبو عبد الله يتركم . انتهى . وقيل وتر هنا بمعنى نقص , فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه 
» لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل » ومن رده إلى الأهل رفع . وقال القرطبي : يروى 
بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي 
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لم يسم فاعله . ووقع في رواية المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله » وحقيقة الوتر كما قال الخليل 
هو الظلم في الدم » فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز » لكن قال الجوهري : الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه 
؛ تقول منه وتر وتقول أيضا وتره حقه أي نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه » 
فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان : غم الإثم وغم فقد الثواب . كما يجتمع على الموتور غمان : 
غم السلب » وغم الطلب بالثأر . وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصار وترا أي فردا » ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم 
الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره " وهو قاعد " » وظاهر الحديث 
التغليظ على من تفوته العصر . وأن ذلك مختص بما . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل 
سأل عن صلاة العصر فأجيب » فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بما . وتعقبه النووي بأنه نما يلحق غير المنصوص 
بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها . قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهى . وهذا 
لا يدفع الاحتمال . وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا " من 
ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته " الحديث . 

قلت : وفي إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء . وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ " من ترك 
العصر " فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر . وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا " من فاتته 
الصلاة فكأنما وتر أهله وماله " وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل 
بلفظ " لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة " وهذا أيضا ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضا 
ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بما » لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ " من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر 
أهله وماله " أخرجه المصنف في علامات النبوة ومسلم أيضا والطبراني وغيرهم » ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن 
الزهري : قلت لأبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به - ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ابن أبي 
خيثمة من وجه آخر فصرح بكوتما العصر ف نفس الخبر » وا محفوظ أن كونما العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن » 
ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن عمر ؛ فالظاهر اختصاص العصر بذلك » وسيأقٍ 
تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده . وتما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق 
فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد " قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم " وتفسير 
الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره » لكن روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث " وفواتما أن تدخل الشمس 
صفرة " ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار . وقال 
المهلب ومن تبعه من الشراح : إنما أراد فواتما في الجماعة لا فواتما باصفرار الشمس أو بمغيبها . قال : ولو كان لفوات وقتها 
كله لبطل اختصاص العصر » لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين ما ادعاه » لأن فوات الجماعة موجود 
في كل صلاة لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها » وتعقبه ابن المنير بأن 
الفجر أيضا فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك » قال : والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما 
شاء من الفضيلة . انتهى . وبوب الترمذي على حديث الباب " ما جاء في السهو عن وقت العصر " فحمله على الساهي 
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» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهله وماله » وقد 
روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر » ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد , لاجتماع فقد الثواب 
وحصول الإثم . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن 
بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث , لأن الله تعاللى قال ( حافظوا على الصلوات ) وقال : ولا يوجد حديث 
كيت اا ففلة فيدسلا اللو نا 
"7 - قوله ( يتعاقبون ) 

أي تأت طائفة عقب طائفة » ثم تعود الأولى عقب الثانية . قال ابن عبد البر : وإِنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين 
بأن يأقِ هذا مرة ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم 
إلى مدة », ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين . قال القرطبي : الواو في قوله " يتعاقبون " علامة الفاعل المذكر 
المجموع على لغة بلحارث وهم القائلون أكلوني البراغيث » ومنه قول الشاعر بحوران يعصرن السليط أقاربه وهي لغة فاشية 
وعليها حمل الأخفش قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) قال : وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل 
؛ وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة وها وجه من القياس واضح . وقال غيره في تأويل الآية : قوله ( وأسروا 
) عائد على الناس المذكورين أولا . و ( الذين ظلموا ) بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه لما قيل ( وأسروا النجوى ) قيل 
: من هم ؟ قال : ( الذين ظلموا ) حكاه الشيخ محبي الدين » والأول أقرب إذ الأصل عدم التقدير . وتوارد جماعة من 


الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ابن مالك وناقشه أبو حيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي 


» واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ " إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنهار " الحديث » وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بمذا اللفظ في الصحيحين فالعزو إليهما أولى 
» وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله " يتعاقبون فيكم " 


وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق من 
طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ " الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار " » وأخرجه النسائي 
أيضا من طريق موسى بن عقبة عن أي الزناد بلفظ " إن الملائكة يتعاقبون فيكم " فاختلف فيه على أبي الزناد » فالظاهر 
أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا » فيقوي بحث أبي حيان » ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أب هريرة قد رووه 


تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف " إن " من أوله » 
وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ " إن لله ملائكة يتعاقبون " وهذه هي الطريقة التي 
أخرجها البزار » وأخرجه أبو نعيم ف الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أب هريرة بلفظ " إن الملائكة فيكم 
يتعقبون " وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لما » فليعز 
ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أب الزناد لما أوضحته . والله الموفق . 
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قوله ( فيكم ) 

أي المصلين أو مطلق المؤمنين . 

قوله ( ملائكة ) 

قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور » وتردد ابن لزي » وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم » ويقويه أنه 

لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار » وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في 

السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله " كيف تركتم عبادي " . 

قوله ( ويجتمعون ) 

قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتماع » لكن ذلك منزل على حالين . 

قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظهر أنمم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة » واللفظ محتمل للجماعة وغيرها 

»كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم » وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص . قال عياض : 

والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة 

عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . 

قلت : وفيه شيء » لأنه رجح أنهم الحفظة , ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع 

الأوقات » فالأولى أن يقال : الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن يقال 

إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين » لكنه بناء على أنحم غير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث الآخر " 

إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما " فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه . 

قوله ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) 

استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار » وتعقب بأن 

ذلك غير لازم » إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنحم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة 

ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار » ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل » 

ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله " باتوا فيكم " لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من 

النهار . 

قوله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا » فقيل : هو من باب الاكتفاء 

بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى ) أي وإن لم تنفع » وقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) 

أي والبرد » وإلى هذا أشار ابن التين وغيره » ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم 

طرفي الليل » فلو ذكره لكان تكرارا . ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما 

لم يقع منهم عصيان - مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه - واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك » 

فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار . وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل 

إذا صلوا الفجر عرجوا ثي الحال » وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار » وهذا 
١775‏ 


ضعيف » لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصر » وهو خلاف ظاهر الحديث كما سيأتٍ . ثم هو 
مبني على أتحم الحفظة وفيه نظر لما سنبينه » وقيل بناه أيضا على أتمم الحفظة أتمم ملائكة النهار فقط وهم لا يبرحون عن 
ملازمة بني آدم » وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده ما رواه أبو نعيم في " كتاب الصلاة " له من طريق 
الأسود بن يزيد النخعي قال : يلتقي الحارسان - أي ملائكة الليل وملائكة النهار - عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم 
على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار . وقيل : يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة 
» وأما النزول فيقع في الصلاتين معا » وفيه التعاقب » وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية عند 
الفجر . فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر . ثم يعرج الذين باتوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل 
الطائفة الأخرى حصل اجتماعهم عند العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضا ثم تعرج إحدى الطائفتين 
ويستمر ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجر » فلهذا خص السؤال بالذين باتوا » والله 
أعلم . وقيل : إن قوله في هذا الحديث " ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر " وهم لأنه ثبت في طرق كثيرة أن 
الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أب هريرة في أثناء 
حديث قال فيه " وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر " قال أبو هريرة : واقرءوا إن شكتم ( وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ) وثي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أب هريرة في قوله تعالى ( إن قرآن 
الفجر كان مشهودا ) قال : " تشهده ملائكة الليل والنهار " وروى ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه » قال 
ابن عبد البر : ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر , إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث الآخر 
عدم اجتماعهم في العصر لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر » قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار 
وقع في الفجر لكونما جهرية » وبحثه الأول متجه لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات 
» ولا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة . ولم لا يقال : إن رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من 
تقصير بعض الرواة » أو يحمل قوله " ثم يعرج الذين باتوا " على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار » فلا يختتص 
ذلك بليل دون تمار ولا عكسه ؛ بل كل طائفة منهم إذا صعدت مئلت » وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ " بات " في أقام 
مجازا » ويكون قوله " فيسألهم " أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه » ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن 
عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه " ثم يعرج الذين كانوا فيكم " فعلى هذالم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار » وهذا 
أقرب الأجوبة . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فيما 


رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيجتمعون في صلاة الفجر » فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهار » ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار 
وتبيت ملائكة الليل » فيسأهم رهم : كيف تركتم عبادي " الحديث . وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من 
الاحتمالات المتقدمة » فهي المعتمدة » وحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة . 

قوله ( فيسأهم ) 


قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير » واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم » وذلك لإظهار الحكمة في 
خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة ( أتحجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك » قال إن أعلم ما لا تعلمون ) أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم » وقال عياض : هذا 
السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 
قوله : ( كيف تركتم عبادي ) 

قال ابن أبي جمرة . وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها . 

قال والعباد المسئول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) . 

قوله : ( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) 

لم يراعوا الترتيب الوجودي » لأتحم بدءوا بالترك قبل الإتيان » والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال : كيف تركتم ؟ ولأن 
المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » وقوله " تركناهم وهم " ظاهره 
أنحم فارقوهم عند شروعهم ف العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر ف حكم 
المصلي » ويحتمل أن يكون المراد بقولهم " وهم يصلون " أي ينتظرون صلاة المغرب . وقال ابن التين : الواو في قوله " وهم 
يصلون " واو الحال أي تركناهم على هذه الحال » ولا يقال يلزم منه أتحم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم 
؛ والخبر ناطق بأنحم يشهدوتما لأنا نقول : هو محمول على أنحم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها » وشهدوا من 
دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع في أسباب ذلك . 

( تنبيه ) 

: استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئا من أموره إلا وهو على طهارة كشعره إذا حلقه وظفره 
إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبي جمرة : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه » لأنحم علموا أنه سؤال 
يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك . 

قلت : ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث " فاغفر لحم يوم 
الدين " قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب . وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين » وقد ورد أن الرزق 
يقسم بعد صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع آخر النهار » فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله » والله أعلم 
. ويترتب عليه حكمة الأمر با محافظة عليهما والاهتمام بمما » وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها 
على غيره . وفيه الإخبار بالغيوب » ويترتب عليه زيادة الإيمان . وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ 


ونتحفظ ف الأوامر والنواهي ونفرح ف هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا . وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا 


لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته . وغير ذلك من الفوائد والله أعلم . وسيأتٍ 
الكلام على ذلك في " باب قوله ثم يعرج ا" قنافب لفطك إن قا العا 01 


".5ه - قوله : ( حدثنا حصين ) 
هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 
قوله : ( سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ) 
كان ذلك في رجوعه من خيبر » كذا جزم به بعض الشراح معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة » وفيه 
نظر ء لما بينته في " باب الصعيد الطيب " من كتاب التيمم . ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه في أوله " كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بنا " وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في 
مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال عن راحلته » وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات 
؛ وأنه في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال " احفظوا علينا صلاتنا " ولم يذكر ما وقع عند 
البخاري من قول بعض القوم " لو عرست بنا " ولا قول بلال " أنا أوقظكم " ولم أقف على تسمية هذا السائل . والتعريس 
نزول المسافر لغير إقامة » وأصله نزول آخر الليل . وجواب " لو " محذوف تقديره : لكان أسهل علينا . 
قوله : 
( أنا أوقظكم ) 
زاد مسلم في رواية " فمن يوقظنا ؟ قال بلال : أنا " . 
قوله : ( فغلبته عيناه ) 
في رواية السرخسي " فغلبت " بغير ضمير . 
قوله : ( فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس ) 
في رواية مسلم " فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره " . 
قوله : 
( يا بلال أين ما قلت ؟ ) 
أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم . 
قوله : ( مثلها ) 
أي مثل النومة التي وقعت له . 
قوله : ( إن الله قبض أرواحكم ) 
هو كقوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حين موتّما والتي لم تمت في منامها ) ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا » والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . زاد مسلم " أما إنه ليس في النوم تفريط " الحديث . 
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قوله : ( حين شاء ) 

حين في الموضعين ليس لوقت واحد » فإن نوم القوم لا يتفق غالبا في وقت واحد بل يتتابعون » فيكون حين الأولى خبرا 
عن أحيان متعددة . 

قوله : ( قم فأذن بالناس بالصلاة ) 

كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما » وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من " بالناس " . وآذن معناه أعلم 
وسيأق ما فيه بعد . 

قوله : ( فتوضاً ) 

زاد أبو نعيم في المستخرج " فتوضاً الناس » فلما ارتفعت " , في رواية المصنف في التوحيد من طريق هشيم عن حصين ' 
فقضوا حوائجهم فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس " وهو أبين سياقا » ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حصين » ويستفاد 
منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم » لا لخروج وقت الكراهة . 
قول ( وابياضت ) وزنه افعال بتشديد اللام مثل احمار واكمار » أي صفت . وقيل إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين » 
فأما الخالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض . 

قوله : ( فصلى ) 

زاد أبو داود " بالناس " . وف الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة 
العرض لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه 


» وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد » وقبول العذر تمن اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ 
المطالبة بالوفاء بالالتزام » وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن 
كما لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار » وإنما بادر بلال إلى قوله " أنا أوقظكم " اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل 
ذلك الوقت لأجل الأذان » وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا » وفيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في 
الكون إلا بقدر » وفي الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة » وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر 


» وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد : لا يؤذن لما » والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث . 
وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب , لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس » فلو كان المراد به الإقامة لما أخر 
الصلاة عنها . نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكشميهني . وقد روى أبو داود 
وابن المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة " فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمره . فأقام فصلى 
الغداة " وسيأتٍ الكلام على الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب بعد هذا » وفيه مشروعية الجماعة في 
الفوائت وسيأقٍِ في الباب الذي بعده أيضا » واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم 
صلوا ركعتي الفجر . ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي 
قتادة هذا عند مسلم » وسيأتٍ في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع » واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي 
الصبح قال : لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها » وفيما قاله نظر لا يخفى » قال : ويدل على 
١‏ 


أنما هي المأمور بامحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها ا ه . وهو كلام متدافع 
؛ فأي عذر أبين من النوم » واستدل به على قبول خبر الواحد » قال ابن لَزيزةٌ وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه صلى الله 
عليه ولع 1 يريج إل قزل الال متدرده ليخد الن إل التقدر لو فط معاط »يوقي عراز (أخير زاك القافعة عن 
وقت الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في " باب الصعيد الطيب " من كتاب التيمم .." )١(‏ 


"لاه - قوله : ( عن أبيه ) 
زاد ابن عيينة ' وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد " أخرجه ابن خزيمة من طريقه » لكن قلبه ابن 
عيينة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون . وزعم أبو مسعود في الأطراف 
أن البخاري أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر . واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف 
بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن ابن النجار » مات أبو صعصعة في الجاهلية » وابنه عبد الرحمن صحابي » روى ابن 
شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن جده حديثا سمعه من النبي 
صلى الله عليه وسلم » وف سياقه أن جده كان بدريا » وفيه نظر لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإِئما ذكروا أخاه 
قيس بن أبي صعصعة . 
قوله : ( أن أبا سعيد الخدري قال له ) 
أي لعبد الله بن عبد الرحمن . 
قوله : ( تحب الغنم والبادية ) 
أي لأجل الغنم لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها 


قوله : ( في غنمك أو باديتك ) ) 

يحتمل أن تكون " أو " شكا من الراوي » ويحتمل أن تكون للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية » ولأنه قد يكون في 
البادية حيث لا غنم . 

قوله : ( فأذنت للصلاة ) 

أي لأجل الصلاة » وللمصنف في بدء الخلق " بالصلاة " أي أعلمت بوقتها . 

قوله : ( فارفع ) 

فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين » واستدل به الرافعي 
للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد » وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت » وقيل لا يستحب 
بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة » ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا . 

قوله : ( بالنداء ) 


)00 فتح الباري لابن حجر دن 


أي بالأذان . 

قوله : ( لا يمسمع مدى صوت المؤذن ) 

أي غاية صوته » قال البيضاوي : غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه » فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى 
صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى . 

قوله ( جن ولا إنس ولا شيء ) 

ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات » فهو من العام بعد الخاص » ويؤيده ما ف رواية ابن خزمة " لا يسمع صوته شجر ولا 
مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس " » ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحبى عن أب هريرة بلفظ " المؤذن يغفر له مدى 
صوته » ويشهد له كل رطب ويابس " ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن » فهذه الأحاديث تبين 
المراد من قوله في حديث الباب " ولا شيء " وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره , 
قال القرطبي : قوله " ولا شيء " المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار » وقال 
غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات . ومنهم من حمله على ظاهره » وذلك غير 
ممتنع عقلا ولا شرعا . قال ابن بِزيزة » تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي » فهل ذلك 
حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حاها بجلال باريها » أو هو على ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله 
يخلق فيها الحياة والكلام . وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار " أكل بعضي بعضا " وسيأقٍ في الحديث الذي فيه " 
أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث " وفي مسلم من حديث جابر ابن سمرة مرفوعا " إني لأعرف حجرا كان يسلم علي " ١‏ 


ه . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن قوله هنا " ولا شيء " نظير قوله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) 
وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف ». إلا أن يقول إن 
الآية لم يختلف ف كونما على عمومها , وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث 


السر في هذه الشهادة مع أتما تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا 

من توجيه الدعوى والجواب والشهادة » قاله الزين بن المنير . وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له 

يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة » وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله : ( إلا شهد له ) 

للكشميهني إلا يشهد له » وتوجيههما واضح . 

قوله : ( قال أبو سعيد سمعته ) 

قال الكرماني : أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لا يسمع إلخ . قلت : وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ 

" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم " وساقه إلى آخره » وسبقه إلى ذلك الغزالبي وإمامه 

والقاضي حسين وابن داود شارح المختصر وغيرهم » وتعقبه النووي » وأجاب ابن الرفعة عنهم بأتحم فهموا أن قول أبي سعيد 
١١‏ 
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' سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم " عائد على كل ما ذكر اه . ولا يخفى بعده . وقد رواه ابن خزيمة من رواية 
ابن عيينة ولفظه " قال أبو سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء » فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا يسمع " فذكره » ورواه يحبى القطان أيضا عن مالك بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أذنت فارفع 
صوتك ». فإنه لا يسمع " فذكره . فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف », والله أعلم . وفي الحديث استحباب رفع الصوت 
بالأذان ليكثر من يشهد له مالم يجهده أو يتأذى به » وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل 
السلف الصالح » وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء 
. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه » لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته 
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اود توم م رحد علي بز عباتن ١‏ 
بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من الأئمة الستة غيره » وقد حدث عنه 
القدماء بمذا الحديث », أخرجه أحمد في مسنده عنه » ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه ‏ 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه . 
قوله : ( عن محمد بن المنكدر ) 
ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صححته » وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق أب الزبير عن جابر نحوه » ووقع في زوائد الإسماعيلي : أخبرني ابن المنكدر . 
قوله : ( من قال حين يسمع النداء ) 
أي الأذان » واللام للعهد , ويحتمل أن يكون التقدير : من قال حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور 
حال ماع الأذان ولا يتقيد بفراغه » لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه » إذ المطلق يحمل على الكامل » ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ " قولوا مثل ما يقول , ثم صلوا علي » ثم سلوا الله لي الوسيلة " ففي 
هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول 
» بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ 
٠‏ واستدل به ابن لَيرةٌ على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده » لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي 
الوجوب » وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور . 
قوله : ( رب هذه الدعوة ) 
بفتح الدال » زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش " اللهم إن أسألك بحق هذه الدعوة التامة " والمراد 
كما دعوة التوحيد كقوله تعالى ( له دعوة الحق ) وقيل لدعوة التوحيد " تامة " لأن الشركة نقص . أو التامة التي لا يدخلها 
تغيير ولا تبديل » بل هي باقية إلى يوم النشور . أو لأنحا هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد . وقال 
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ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو " لا إله إلا الله " . وقال الطيبي : من أوله إلى قوله " محمد رسول الله 
" هي الدعوة التامة » والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة 
الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله " والصلاة القائمة " بيان للدعوة التامة » ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قوله : ( الوسيلة ) 

هي ما يتقرب به إلى الكبير » يقال توسلت أي تقربت » وتطلق على المنزلة العلية » ووقع ذلك في حديث عبد الله بن 
عمرو عند مسلم بلفظ " فإنما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله " الحديث » ونحوه للبزار عن أبي هريرة » ويمككن 
ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بحا . 

قوله : ( والفضيلة ) 

أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة . 

قوله : ( مقاما محمودا ) 

أي يحمد القائم فيه » وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات » ونصب على الظرفية » أي ابعثه يوم القيامة 
فأقمه مقاما محمودا » أو ضمن ابعثه معنى أقمه , أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أعطه . ويجوز أن يكون حالا أي ابعثه 
ذا مقام محمود . قال النووي : ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن » وقال الطيبي : إِنما نكره لأنه أفخم وأجزل 
» كأنه قيل مقاما أي مقاما محمودا بكل لسان . 

قلت : وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي » وهي ف صحيح 
ابن خزيمة وابن حبان أيضا » وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي » وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي . 
قوله : ( الذي وعدته ) 

زاد في رواية البيهقي " إنك لا تخلف الميعاد " وقال الطيبي : المراد بذلك قوله تعالى ( عسى أن يبعثنك ربك مقاما محمودا 
) وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره » والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر 
مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة » ووقع في رواية النسائي وابن خزيعة وغيرهما " المقام المحمود " بالألف واللام فيصح وصفه 
بالموصول والله أعلم . قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة » وقيل إجلاسه على العرش » وقيل 
على الكرسي . وحكى كلا من القولين عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا يناتي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس 
علامة الإذن في الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهور وأن يكون الإجلاس هي المنزلة 
المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا " يبعث الله الناس » 
فيكسون ربي حلة خضراء » فأقول ما شاء الله أن أقول " فذلك المقام ا محمود » ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء 
الذي يقدمه بين يدي الشفاعة . ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة » ويشعر قوله في آخر 
الحديث " حلت له شفاعتي " بأن الأمر المطلوب له الشفاعة » والله أعلم . 

قوله : ( حلت له ) 
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أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال حل يحل بالضم إذا نزل » واللام بمعنى على » ويؤيده رواية مسلم " حلت عليه 
" . ووقع في الطحاوي حديث ابن مسعود " وجبت له " ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأتما لم تكن قبل ذلك محرمة 


قوله ( شفاعتي ) 

استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين » وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم 
شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب ., وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض عن بعض 
شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم » لا من قصد بذلك مجرد 
الغثواب ونحو ذلك » وهو تحكم غير مرضي » ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه . وقال المهلب : في الحديث الحض 
على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة » والله أعلم 00 

"قوله : ( باب وجوب صلاة الجماعة ) 

هكذا بت الحكم في هذه المسألة » وكأن ذلك لقوة دليلها عنده » لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو 
كفاية » إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين » لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في 
التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب » وكذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن 
يستدل له لا به » ول ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن » وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام 
للحسين ابن الحسن المروزي بإسناد صحيح " عن الحسن في رجل يصوم - يعني تطوعا - فتأمره أمه أن يفطر » قال : 
فليفطر ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم وأجر البر . قبل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة » قال : ليس ذلك لها » هذه 
فريضة " وأما حديث الباب فظاهر في كونما فرض عين , لأنما لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق » ولو كانت فرض 
كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض 
الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية » وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة » ولأن 
المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالاً الجميع على الترك . وإلى القول بأنما فرض عين ذهب عطهء والأوزاعي وأحمد وجماعة من 


محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة » وأشار 
ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها » فلما كان لهم المذكور دالا على لازمه وهو 
الحضور » ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط , ثبت الاشتراط بمذه الوسيلة . إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما 
وجب ف العبادة كان شرطا فيها » وقد قيل إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد : إتما واجبة 


غير شرط . انتهى . 
وظاهر نص الشافعي أتما فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور 
عند الباقين أتما سنة موكدة » وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومنها وهو ثانيها ونقله إمام 
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الحرمين عن ابن خزمة » والذي نقله عنه النووي الوجوب حسبما قال ابن بير إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم 
الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . 
وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه . 

قلت : وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . ومنها وهو ثالثها ما قال ابن بطال وغيره 
: لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تحزئه صلاته » لأنه وقت البيان . وتعقبه ابن دقيق 
العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة » فلما قال صلى الله عليه وسلم " لقد ممت إلخ " دل على 
وجوب الحضور وهو كاف في البيان . ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة 
. وإنما المراد المبالغة . ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بما الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك » وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قيل ذلك جائزا بدليل حديث أب هريرة الآ في الجهاد 
الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه » فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . ومنها وهو خامسها كونه صلى 
الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد » فلو كان واجبا ما عفا عنهم » قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في الحديث 
حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل » زاد النووي : ولو كانت فرض عيبن لما تركهم » وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا 
ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله » وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن 
يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه » على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه 
أحمد من طريق سعيد المقبري عن أي هريرة بلفظ : " لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت 
فتياتي يحرقون " الحديث . ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة » وهو متعقب بأن 
ف رواية مسلم : " لا يشهدون الصلاة " أي لا يبحضرون » وف رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد " لا يشهدون العشاء 
في الجميع " أي في الجماعة » وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا " لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو 
لأحرقن بيوتحم " . ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بمم لا 
لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل » أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من الوجه الرابع . ومنها وهو ثامنها أن 
الحديث ورد في حق المنافقين » فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم » وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال 
" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " 
المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » فإذا ثبت أنه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك 
عقوبتهم . انتهى . والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآ بعد أربعة أبواب " ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من العشاء والفجر " الحديث » ولقوله " لو يعلم أحدهم إلخ " لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا 
بالمؤمن الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان " لا يشهدون العشاء في الجميع 


وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة 


' وقوله في حديث أسامة " لا يشهدون الجماعة " وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أب هريرة عند أبي 
داود " ثم آتِ قوما يصلون في بيوتمم ليست بحم علة " فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر » لأن الكافر لا 
١١75‏ 


يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء » نبه عليه 
القرطبي . وأيضا فقوله في رواية المقبري " لولا ما في البيوت من النساء والذرية " يدل على أنهم لم يكونوا كفارا لأن تحريق 
بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته » وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق 
في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها » قال الطيبي : خروج المؤمن من 
هذا الوعيد ليس من جهة أتمم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم 
بل هو من صفات المنافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق " رواه مسلم » 
انتهى كلامه . وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار 
قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما يشهدهما منافق " يعني العشاء والفجر . ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب 
إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف . وإِنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي 
ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر , فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي 
يحوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت 
في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض » ومكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد » وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق 
من جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفصيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأنٍ بيانه 
في الباب الذي بعد هذا » لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز . ومنها وهو عاشرها 
أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات » ونصره القرطبي » وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء » وفيه بحث لأن 
الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء » أو العشاء والفجر معا ؟ فإن لم 
تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال » لأنه لا يتم إلا إن تعين كوتها غير الجمعة » 
أشار إليه ابن دقيق العيد » ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك . انتهى . وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث 


أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود » أما حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومئ إلى أتما العشاء 
لقوله في آخره " لشهد العشاء " وفي رواية مسلم " يعني العشاء " ولمهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى أتما العشاء 
والفجر » وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر الحديث " أخر العشاء ليلة فخرج فوجد 


إل 


الناس قليلا فغضب " فذكر الحديث . وف رواية ابن حبان من هذا الوجه 
عجلان والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء » ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبحام . وقد أورده مسلم من 
طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإكام الصلاة 
» وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر » وخالفهم معمر عن جعفر فقال " الجمعة " أخرجه عبد الرزاق عنه » 
والبيهقي طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها » ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني ف الأوسط من طريق يزيد بن 
يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث » قال يزيد : قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ 
قال : صمت أذناي إن لم أكن معت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها . فظهر 


١ / 


يعنى الصلاتين العشاء والغداة " وف رواية 


أن الراجح في حديث أب هريرة أتما لا تختص بالجمعة » وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبا وأنه موافق لأبي هريرة . 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة » ولا 
يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنمما واقعتان كما أشار إليه النووي وا نحب الطبري » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة 
على ذكر العشاء » وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد 
عن ابن أم مكتوم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أن آنِ هؤلاء 
الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم . فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بي ؟ وليس لي 
قائد - زاد أحمد - وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم 
. قال فاحضرها . ولم يرخص له " ولابن حبان من حديث جابر قال " أتسمع الأذان ؟ قال : نعم . قال : فأتما ولو حبوا 
" وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان . واعتمد ابن خزعة وغيره حديث 
ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في 
التخلف عن الجماعة » قالوا : لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب » وفيه نظر » ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق 
العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى » وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون 
غيرها » وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم » لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة فإن قاعدة 
حمل المطلق على المقيد تقتضيه » ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى » لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره 
» أما العصران فظاهر » وأما المغرب فلأتما في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما للصائم مع مضي وقتها , 
بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم » وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام 
الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار » وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . وقد وقع في رواية عجلان 
عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد » وسيأق توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من 
غيرهما . وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض », واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة 


لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح 000 
"50 - قوله : ( عن الأعرج ) 
في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج . 


قوله : ( والذي نفسي بيده ) 

هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به » والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله » أي بتقديره وتدبيره . 
وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه » وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا . 
قوله : ( لقد هممت ) 

اللام جواب القسم » والهم العزم وقيل دونه » وزاد مسلم في أوله " أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات 


475/1١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


فقال : لقد هممت " فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله : ( بحطب ليحطب ) 

كذا للحموي والمستملي بلام التعليل » وللكشميهني والباقين " فيحطب " بالفاء » وكذا هو ف الموطأ ومعنى يحخطب يكسر 

ليسهل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تحوزا بمعنى أنه يتصف به . 

قوله : ( ثم أخالف إلى رجال ) 

أي آتيهم من خلفهم » وقال الجوهري : خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه » أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت 

من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم » أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم » أو معنى أخالف أتخلف 

- أي عن الصلاة - إلى قصدي المذكورين » والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان . 

قوله : ( فأحرق ) 

بالتشديد » والمراد به التكثير » يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله : ( عليهم ) 

يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبعا للقاطنين بحا . وفي رواية مسلم من 

طريق أبي صالح " فأحرق بيوتا على من فيها " . 

قوله : ( والذي نفسي بيده ) 

فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد . 

قوله : ( عرقا ) 

بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا لحم » وإن كان عليه لحم فهو عرق » وفي الحكم 

عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة لحم . وقال الأزهري : العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم 

» ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام » يقال عرقت اللحم واعترقته 

وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نمشا . وفي المحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 

قوله : ( أو مرماتين ) ) 

تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح » قال الخليل : هي ما بين ظلفي الشاة » وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدري ما وجهه 

. ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال : قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري : المرماة 

بكسر الميم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم » قال عياض فالميم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة 

لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب » فأيهم أثبتها في الكوم غلب » وهي المرماة والمدحاة . 

قلت : ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية » وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف » قال : 

ويؤيده ما حدثني . . ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ " لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي 

كان له عظم من شاة مينة أو سهمان لفعل " وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي » وهو سهم دقيق مستو غير محدد » قال 

الزين ابن المنير : ويدل على ذلك التثنية » فإِنما مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنما لا يتكرر رميها 
١‏ 


وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين 
ل و ا 
نفساني على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على البشيء ال حقير من مطعوم أو 
ملعوب به » مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد 
على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة » نبه عليه ابن دقيق العيد 
» وفيه جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم » وفيه نظر لما أسلفناه » ولاحتمال 
أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أتمم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى 
عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي 
عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . وفي السياق 
إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل » وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص 
وفي كتاب الأحكام " باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة " يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو 
امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بما » كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة 
بإلقاء النار عليهم في بيوتهم 5 واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بما ( ونوزع في ذلك 5 
ورواية أبي داود التي فيها أتمم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أتهم 
إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء ة قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق 
بذلك » لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا » لأنه يمكن الفرار منه أو الإحماد له بعد حصول 
المقصود منه من الزجر والإرهاب . وف قوله في رواية أبي داود " ليست بمم علة " دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن 
الجماعة ولو قلنا إتما فرض » وكذا الجمعة . وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته 
ويتركها » ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة » فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب 
الجرائم في حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة » قال 
ابن يزيز : وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا » وهذا لا يختلف في جوازه » واستدل به ابن العربي على 
جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك » وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال » والله أعلم 0 
"55 - قوله : ( ذهب ) 
في رواية الكشميهني " ثم ذهب " . 
( لينوء ) 
بضم النون بعدها مدة » أي لينهض بجهد 
قوله : ( فأغمي عليه ) 
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فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم » قال النووي : جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم 

يحز عليهم لأنه نقص . 

قوله : ( ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء ) ) 

كذا للأكثر بلام التعليل » وفي رواية المستملي والسرخسي " لصلاة العشاء الآخرة " » وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة 

المسئول عنها في قوله صلى الله عليه وسلم " أصلى الناس " فذكره » أي الصلاة المسئول عنها هي العشاء الآخرة . 

قوله : ( فخرج بين رجلين ) 

كذا للكشميهني وللباقين " وخرج " بالواو . 

قوله : ( لصلاة الظهر ) 

هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر » وزعم بعضهم أتما الصبح » واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن 

ابن عباس " وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر " هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن » 

لكن في الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها 

خاصة » وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة » ثم لو 

سلم لم يكن فيه دليل على أتما الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب » فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث 

قالت " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا » ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله " وهذا 

لفظ البخاري » وسيأقٍ في باب الوفاة من آخر المغازي » لكن وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتًا أم 

الفضل كانت في بيته » وقد صرح الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة 

واحدة » وهي هذه التي صلى فيها قاعدا » وكان أبو بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير . 

قوله : ( فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم ) 

كذا للأكثر » وللمستملي والسرخسي " وهو يأتم " من الائتمام » واستدل بمذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 

إذا اشتكى أولى من صلاته بحم قاعدا » لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ول يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة » 

واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا » وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن 

فيما حكاه الطحاوي » ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا " لا 

يؤمن أحد بعدي جالسا " واعترضه الشافعي فقال : قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل » ومن رواية رجل 

يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابرا الجعفي » وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد 

منع الصلاة بالجالس » أي يعرب قوله جالسا مفعولا لا حالا . وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور 

يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياما . وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ » وهو لا يصح 

. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم , قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم » 

لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور . وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع » ثم لو 

سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم 
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مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله » وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود » واحتج أيضا بأنه صلى الله 
عليه وسلم إنما صلى بحم قاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا 
له » وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف ., وهو ثابت بلا خلاف . وصح أيضا أنه صلى 
خلف أبي بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر . وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسلم أم في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه 
الشافعي في الأم » فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما ؟ وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية 
الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا ف الانتصار وجوها مختلفة » وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع 
التقدم بين يديه في غير الإمامة » وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من بحتاج إلى الشفاعة . ثم لو سلم أنه لا يجوز 
أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد » وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم منهم أسيد 
بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك » والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم » بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتٍ . وقال أبو بكر بن 
العربي : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك » واتباع السنة أولل » 
والتخصيص لا يثبت بالاحتمال . قال : إلا أني معت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد وجوه التخصيص » وحال النبي 
صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها » وليس ذلك لغيره . وأيضا 
فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه » ويتصور ف حق غيره . والجواب عن الأول رده بعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " , وعن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة » وأما المعذور في الفريضة 
فلا نقص في صلاته عن القائم » واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه صلى الله 
عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد , هكذا قرره الشافعي » وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه 
الحميدي وهو تلميذ الشافعي » وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي » وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك » 
وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة 
قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا » ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه 
قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم » 
فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بحم قائما وصلوا معه قياما 
» بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم . ويقوي هذا الجمع 
أن الأصل عدم النسخ , لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين » لأن الأصل في حكم القادر على القيام 
أن لا يصلي قاعدا » وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا » فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع 
النسخ مرتين وهو بعيد » وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات » وقد قال بقول أحمد 
جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن 
خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا تبعا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقها » وأما صلاته 
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صلى الله عليه وسلم قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما . 

قال : ومالم يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماما مرة ومأموما أخرى 
. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب » وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا 
الأمر من أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام » والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده » فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف 
وسكون الماء الأنصاري " أن إماما لحم اشتكى لمم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكان يؤمنا وهو جالس 
ونحن جلوس " . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير " أنه كان يوم قومه » فاشتكى » فخرج إليهم بعد 
شكواه » فأمروه أن يصلي بمم فقال : إن لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا » فصلى بحم قاعدا وهم قعود " . وروى أبو 
داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال " يا رسول الله إن إمامنا مريض » قال : إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا " 
وف إسناده انقطاع . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر " أنه اشتكى » فحضرت الصلاة فصلى بحم جالسا 
وصلوا معه جلوسا " وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضا » وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم 
بتأويل ما روي بأن يقول بذلك لأن أبا هريرة وجابرا رويا الأمر المذكور » واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم » ويلزم ذلك من قال إن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق 
ما روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوت , لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم 
ذكرهم وقال : إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن 
حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم 
وهو قاعد قياما غير أبي بكر » قال : لأن ذلك لم يرد صريحا » وأطال في ذلك بما لا طائل فيه . والذي ادعى نفيه قد أثبته 
الشافعي وقال : إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة » ثم وجدته مصرحا به أيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرن عطاء فذكر الحديث ولفظه " فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس 
وصلى الناس وراءه قياما " وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي » وهذا هو الذي يقتضيه النظر , 


فإتحم ابتدءوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع » فمن ادعى أتمم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان . ثم رأيت ابن حبان استدل 
على أتحم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما رواه من طريق أي الزبير عن جابر قال " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا . فلما سلم قال : 
إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا " الحديث . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن في 
مرض موته » وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال " ركب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه " الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح 
» فلا حجة على هذا لما ادعاه » إلا أنه تمسك بقوله في رواية أبي الزبير " وأبو بكر يسمع الناس التكبير " وقال إن ذلك لم 
يكن إلا في مرض موته لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من 
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يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم 
التكبير . انتهى . ولا راحة له فيما تمسك به لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد » وعلى تقدير أنه حفظه 
فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يبحمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجع ‏ 
وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله 
الخبر الصريح بأنهم صلوا قياما كما تقدم في مرسل عطاء وغيره » بل في مرسل عطاء أنحم استمروا قياما إلى أن انقضت 
الصلاة . نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى الناس وراءه قياما " فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا » فصلوا صلاة إمامكم ما كان ؛ إن صلى قائما فصلوا قياما وإن 
صلى قاعدا فصلوا قعودا " وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان إن هذه القصة كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم 
في هذه المرة الأخيرة بالإعادة » لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز » والجواز لا ينافي الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن 
يصلوا قعودا على الاستحباب لأن الوجوب قد رفع بتقريره لحم وترك أمرهم بالإعادة . هذا مقتضى الجمع بين الأدلة وبالله 
التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باقي قوائد هنذا النديت فق "يان سح الريض أذ يشي الل 1 101) 
"590 - قوله : ( عن محمد بن زياد ) 
هو الجمحي مدني سكن البصرة وله في البخاري أحاديث عن أي هريرة » وف التابعين أيضا محمد بن زياد الألماني الحمصي 
وله عنده حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة . 
قوله : ( أما يخشى أحدكم ) 
في رواية الكشميهني " أولا يخشى " ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة " أما يخشى أو ألا يخشى " بالشك . و " 
أما " بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا . وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ . 
قوله : ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) 
زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد " في صلاته " » وف رواية حفص بن عمر المذكورة " الذي يرفع 
رأسه والإمام ساجد " فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص ف المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا , وإنما هو نص في السجود » ويلتحق به الركوع لكونه في معناه » ومكن أن 
يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية النضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيص عليه » ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية 
» وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى » لأن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين من الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد » وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن 
يحب فيما هو مقصد », ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله ) 
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ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل » وقد ورد الزجر عن الخفض و«الرفع قبل الإمام في حديث آخر 
أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا " الذي يخفض ويرفع قبل الإمام نما ناصيته بيد 
شيطان " . وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ . 

قوله : ( أو يجعل الله صورته صورة حمار ) 

الشك من شعبة » فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن 
عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد » فأما الحمادان فقالا " رأس " وأما . يونس فقال " صورة " وأما 
الربيع فقال " وجه " » والظاهر أنه من تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة 
قلت : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا » وأما الرأس فرواتما أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة » وخص وقوع الوعيد عليها 
لأن بما وقعت الجناية وهي أشهمل . وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد 
العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب » ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتحرئ صلاته » وعن 
ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد » وفي المغبي عن أحمد أنه قال في 
رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث » قال : ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي » فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا 
المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح هذا امجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » 


لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد » وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله تمكنا لأن يقع 
عنه ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء » قاله ابن دقيق العيد . وقال ابن يز : يحتمل أن يراد 
بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا . و>مله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك 
؛ وسيأتٍ في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة » وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن 


فيه ذكر الخنسف وفي آخره " ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " وسيأت مزيد لذلك ف تفسير سورة الأنعام إن 
شاء الله تعالى . ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد " أن يحول الله رأسه رأس 
كلب " فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار . وما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل 
وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار » وما قلت 
ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك 
أن تصير بليدا » مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة : هذه اللفظة 
تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة » ول يبين وجه المنع . 
وف الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب » واستدل 
به على جواز المقارنة » ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على طلب المتابعة » وأما المقارنة 
فمسكوت عنها . وقال ابن ريز : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . 
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قلت : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان » والذي استدل بذلك منهم إنما افعدل يأصل النسخ لا بخصوص 
هذا الحديث . 
( لطيفة ) : 
قال صاحب " القبس " : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل 
الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال , والله أعلم .." (1) 

) قوله : ( عن أبيه‎ - 7٠69" 
هو أبو الشعثاء ا محاربي » ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن‎ 


حبان » وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن 
أبي وائل » فهذا اختلاف على أشعث » والراجح رواية أبي الأحوص . وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي 
عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق » ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان » أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو 
عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها . وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة ؛ لأنه لا يعرف من حديثه - والله 


أعلم - . 


: (هو اختلاس ) 
ي : اختطاف بسرعة » ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة » وفيه نظر . وقال 
غيره : المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له » والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأخذ في 
خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال 
ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان ؛ لأن فيه انقطاعا . 
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيبي : سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس ؛ لأن المصلي يقبل 
عليه الرب سبحانه وتعالى » والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك 
ا حالة . 
قوله : ( يختلس ) 
كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميهني " يختلسه " وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري . قيل : الحكمة في 
جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف » فشرع 
له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم » وقد تقدم الكلام 
عليه في " باب إذا صلى في ثوب له أعلام " في أوائل الصلاة . ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها 
المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته » 
وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة . ويحتمل أن يكون أراد 
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أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الصلاة 
"00 

7” - قوله : ( عن ابن شهاب ) 
في الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك " أخبرنا ابن شهاب 
قوله : ( أتمما أخبراه ) 
ظاهره أن لفظهما واحد » لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري . 
قوله : ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) 
ظاهر في أن الإمام يؤمن » وقيل معناه إذا دعا » والمراد دعاء الفاتحة من قوله : ( اهدنا ) إلى آخره بناء على أن التأمين 
دعاء . وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله : ( ولا الضالين ) ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث 
الباب » واستدل به على مشروعية التأمين للإمام » قيل وفيه نظر لكونما قضية شرطية » وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر 


بتحقيق الوقوع » وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام في الجهرية » وق رواية 


ل 


عنه لا يؤمن مطلقا . وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره » وهي علة غير قادحة فإن ابن 
شهاب إمام لا يضره التفرد » مع ما سيذكر قريبا أن ذلك جاء في حديث غيره » ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن 
من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين , وهذا يجيء على قوم إنه لا قراءة على المأموم » وأما من 
أوجبها عليه فله أن يقول : كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين » ومنهم من أول قوله " إذا أمن الإمام " 


فال : معناه دعا » قال وتسمية الداعي مؤمنا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيا كما جاء في قوله تعالى ( قد أجيبت دعوتكما 


) وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا كما رواه ابن مردويه من حديث أنس » وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن 
داعيا عكسه قاله ابن عبد البر » على أن الحديث في الأصل لم يصح » ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب 
» وقال بعضهم : معنى قوله " إذا أمن " بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها » قال ابن العربي : 
هذا بعيد لغة وشرعا . وقال ابن دقيق العيد : وهذا مجاز » فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه . قلت : 
استدلوا له برواية أبي صالح عن أي هريرة الآتية بعد باب بلفظ " إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين " قالوا فالجمع بين 
الروايتين يقتضي حمل قوله " إذا أمن " على المجاز . وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور - بأن المراد بقوله إذا أمن 
أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاء ولا يلزم من ذلك أن لا يقوطا الإمام » وقد ورد التصريح بأن الإمام يقوها 
وذلك في رواية » ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ " إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين " الحديث » أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في 
كون الإمام يؤمن . وقيل في الجمع بينهما : المراد بقوله " إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين " أي ولو لم يقل الإمام آمين ‏ 
وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري » وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن 
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تباعد عنه » لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة » فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه » فمن مع تأمينه 
أمن معه » وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الخطابي . وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون 
الوجه الذي ذكروه » وقد رده ابن شهاب بقوله " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين " كأنه استشعر التأويل 
المذكور فبين أن المراد بقوله " إذا أمن " حقيقة التأمين » وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتٍ 
بعد باب » وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهور » خلافا للكوفيين 
ورواية عن مالك فقال : يسر به مطلقا . ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد 
علق تأمينه بتأمينه » وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم 
به » وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 
ولا الضالين جهر بآمين " أخرجه السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب ' كان إذا فرغ 
من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين " وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ " إذا قال ولا 
الضالين " ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد " حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول " ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي » وفيه رد على من أومأ إلى النسخ 
فقال : إنماكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر 


قوله : ( فأمنوا ) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء » لكن تقدم في الجمع بين 
الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من 
الصلاة غيره » قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم 
إن هذا الأمر عند الجمهور للندب » وحكى ابن زيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر » قال : 
وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة » وبه قال أكثر 
الشافعية . ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة ؟ على وجهين : أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة » 
بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بما كالحمد للعاطس والله أعلم . 

قوله : ( فإنه من وافق ) 

زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم " فإن الملائكة تؤمن " قبل قوله " فمن وافق " وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب كما 
سيأقِ في الدعوات » وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان » خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع 
كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب , وكذا جنح إليه غيره فقال نحو 
ذلك من الصفات المحمودة » أو في إجابة الدعاء » أو في الدعاء بالطاعة خاصة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم 
للمؤمنين . وقال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها 
لأن الملائكة لا غفلة عندهم » فمن وافقهم كان متيقظا . ثم إن ظاهره أن المراد الملائكة جميعهم » واختاره ابن بير . 
وقيل : الحفظة منهم » وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنم غير الحفظة . والذي يظهر أن المراد كمم من يشهد تلك 
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الصلاة من الملائكة من في الأرض أو في السماء . وسيأقٍ في رواية الأعرج بعد باب " وقالت الملائكة في السماء آمين " 
وي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا " فوافق ذلك قول أهل السماء " ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم » وروى عبد 
الرزاق عن عكرمة قال " صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء » فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر 
للعبد " انتهى . ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى . 

قوله : ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) 

ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية » وهو محمول عند العلماء على الصغائر » وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على 
حديث عثمان فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة . 

( فائدة ) : 

وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث " وما تأخر 
' وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدوتما » وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن 
يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ من ابن 
ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها » ولا يصح » لأن أبا بكر قد رواه في مسنده 
ومصنفه بدوتما » وكذلك حفاظ أصحاب ابن عبينة الحميدي وابن المديني وغيرهما . وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي 
فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 

قوله : ( قال ابن شهاب ) 

هو متصل إليه برواية مالك عنه » وأخطأ من زعم أنه معلق . ثم هو من مراسيل ابن شهاب » وقد قدمنا وجه اعتضاده . 
وروي عنه موصولا أخرجه الدارقطني ف الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه » وقال الدارقطني 
: تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف » وفي الحديث حجة على الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل الصلاة » لأنه ليبس 
بلفظ قرآن ولا ذكر » ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أي قاصدين إليك » وبه تمسك 
من قال إنه بالمد والتشديد » وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين 
الإمام يوافق تأمين الملائكة » ولحذا شرعت للمأموم موافقته . وظاهر سياق الأمر أن المأموم إِنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا 
ترك » وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب " الذخائر " وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي في 
" شرح المهذب " الاتفاق على خلافه » ونص الشافعي في " الأم " على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمدا أو سهوا , 
واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام » وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه » فأما الأول 
فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كان أمرا معلوما عندهم » وأما الثاني فقد 


يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام خالا أنه لذ يقزوها أصلة :107) 
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"٠م‏ - حديث مالك أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
» لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسناده » ورجاله مدنيون كالأول » وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء » 
وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان » وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن 
سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروذي في كتاب الجمعة له . 
قوله : ( غسل يوم الجمعة ) 
استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه » وقد تقدم ما فيه » واستنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا حتى 
لو وجدت صورة الغسل فيه لم يز عن غسل الجمعة إلا بالنية » وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم 
الجمعة " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة " أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما . ووقع في رواية مسلم 
في حديث الباب الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعد هذا » وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون 
اليوم جعل ظرفا للغسل » ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان . 
قوله : ( واجب على كل محتلم ) 
أي بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب » واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتٍ بعد ثمانية أبواب » 
واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول 
أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد » وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم » ثم ساق الرواية 
عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا » وإِنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد " ما 
كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة " » وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك » وقال القاضي عياض وغيره ليس 
ذلك بمعروف في مذهبه » قال ابن دقيق العيد : قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى 
ذلك أصحابه ١‏ ه . والرواية عن مالك بذلك في التمهيد . وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال : 
حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزعة من أصحابنا » وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه 
على الاختيار » واحتج لكونه مندوبا بعدة أحاديث في عدة تراجم . وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب 
» وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد : احتمل قوله واجب معنيين » الظاهر منهما أنه 
واجب فلا تحزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل » واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . ثم استدل 
للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل 
دل ذلك على أتمما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار ا ه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن 
خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا » وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على 
ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي . وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع 
على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة » لكن حكى الطبري عن قوم أتمم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب 
مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بما الحاضرون من الملائكة والناس » 
وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة » ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان 
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؛ والجواب أنه كان معذورا لأنه نما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار » لما ثبت في 
صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يحضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر 
عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل » وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره » 
فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة » حكاه صاحب الحدي » وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة 
عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله 
على رءوس الناس » فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك » وإِنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل 
لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم . قال ابن دقيق العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم 


محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر » وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال 
: إكرامك علي واجب » وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا 
به هذا الظاهر حديث " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل " ولا يعارض سنده سند هذه 
الأحاديث » قال : وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتهى . فأما الحديث فعول على 
المعارضة به كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله " فالغسل أفضل " فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل 
الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء . ولحذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمهرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة 
وابن خزيمة وابن حبان » وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة الحسن » والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه 
من حديث أنس » والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة » والبزار من حديث أبي سعيد » وابن عدي من حديث جابر 
وكلها ضعيفة . وعارضوا أيضا بأحاديث » منها الحديث الآنَ في الباب الذي بعده فإن فيه " وأن يستن » وأن يمس طيبا 
' قال القرطبي : ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف » فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك » 
قال : وليسا بواجبين اتفاقا » فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ 
واحد . انتهى . وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي » وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على 
الواجب » لا سيما ول يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم 
ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى 
الإجماع في الطيب مردودة » فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده 
صحيح » وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر . ومنها حديث أي هريرة مرفوعا ' من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له " أخرجه مسلم . قال القرطبي : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة » فدل 
على أن الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل . وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ " من اغتسل " 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن عباس أنه " 
سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه . 
وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون ؛ وكان مسجدهم ضيقا » فلما آذى بعضهم 
بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس » إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا " قال ابن عباس " ثم جاء الله بالخير » 
١١‏ 


ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل » ووسع المسجد " . أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن » لكن الثابت عن ابن 
عباس خلافه كما سيأتٍ قريبا . وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب », وأما نفي الوجوب 
فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس » وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار » على 
تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس " قلت لابن عباس : 
زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنبا " الحديث . قال 
ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض .» إذ لو كان فرضا 
لم يجر عنه غيره . انتهى . وهذه الزيادة " إلا أن تكونوا جنبا " تفرد بما ابن إسحاق عن الزهري » وقد رواه شعيب عن 
الزهري بلفظ " وأن تكونوا جنبا " وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأ بعد بابين . ومنها حديث عائشة الآتي بعد 
أبواب بلفظ " لو اغتسلتم " ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب » وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب » وبأنه سابق على 
الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين ابن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل 
لم يكن للوجوب » وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلا 
فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة إلخ » فيكون مذهبا ثالثا في المسألة . انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط 
الندب تعبدا » ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي 
اشتراط الغسل لا على الوجوب الجرد كما تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد 
نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أي ساقط » وقوله على بمعنى عن » فيكون المعنى أنه غير 


لازم » ولا يخفى ما فيه من التكلف . وقال الزين ابن المنير : أصل الوجوب ف اللغة السقوط . فلما كان في الخطاب على 


المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا كأنه سقط عليه » وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا . وهذا 
سبقه ابن يزيز إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن 
تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث . وأجيب بأن " وجب " ف اللغة لم ينحصر ف السقوط » بل ورد بمعنى مات 
» وبمعنى اضطرب » وبمعنى لزم وغير ذلك . والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنما بمعنى لزم » لا سيما إذا سيقت 
لبيان الحكم . وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر " الجمعة واجبة على كل محتلم " وهو بمعنى اللزوم قطعا ويؤيده 
أن في بعض طرق حديث الباب " واجب كغسل الجنابة " أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم » 
وظاهره اللزوم » وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم » وقال ابن الجوزي : يحتمل أن 
تكون لفظة " الوجوب " مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب » ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي 
لا مستند له لا يقبل . والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل » ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم » فإن في حديث 
عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين » وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا » ومع ذلك فقد مع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل 
والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟ . 


( فائدة ) 


: حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا : يجحزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب لأن المقصود النظافة . وقال 
بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه » وقد عاب ابن العربي ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى 
وأغفلوا امحافظة على التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد والمعنى أولى . انتهى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم ) 
فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى » أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود لأنما عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو 
كان محض النظافة لم تكن كذلك » والله أعلم .." )١(‏ 

"405 - قوله : ( أن رجلا ) 
لم أقف على اسمه » ووقع قْ المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر » لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن 
ابن عمر " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل " فذكر الحديث » وفيه " ثم سأله رجل على رأس 
الحول وأنا بذلك المكان منه " قال " فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره " وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور 
من أهل البادية » وعند محمد بن نصر في " كتاب أحكام الوتر " وهو كتاب نفيس في مجلده من رواية عطية عن ابن عمر 
أن أعرابيا سأل » فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل » وقد سبق في " باب الحلق في المسجد " أن السؤال المذكور وقع في 
المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر . 
قوله : ( عن صلاة الليل ) 
في رواية أيوب عن نافع " في باب الحلق في المسجد " : " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : 
كيف صلاة الليل " ونحوه في رواية سلم عن أبيه ف أبواب التطوع » وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو 
عن الفصل والوصل » وف رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال " قال رجل : يا رسول الله كيف 
تأمرنا أن نصلي من الليل " وأما قول ابن لَيزةٌ جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق 
الكيفية ففيه نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث » واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 
أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق » وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح » وعلى تقدير الأخذ به فليس يمنحصر 
ف أربع » وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال » وبأنه قد تبين عن رواية أخرى 
أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به » ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن ابن عمر 
مرفوعا " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله " 
والنهار " بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها » وقال يحبى بن 
معين : عن علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى بحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا 
لا يفصل بينهن » ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر » يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في 
سؤالاته » لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " موقوف أخرجه ابن عبد 
البر من طريقه » فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في 
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الصحيح أن لا يكون شاذا » وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا 
موافق لما نقله ابن معين . 

قوله : ( مثنى مثنى ) 

أي اثنين اثنين » وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف . وقال آخرون : للعدل والوصف » وأما إعادة 
مثنى فللمبالغة في التأكيد » وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر 
: ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به » وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا نحا مثنى , 
واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في 
الخبر » وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه » ولم يتعين أيضاكونه لذلك » 
بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف », إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من 
الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم . ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم » ومن 
ادعى اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل » فعند أبي داود ومحمد 
بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة ' أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين " وإسنادهما على شرط الشيخين » 
واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر » قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من 
الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة » يشير بذلك إلى الطحاوي فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك » 
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " الصلاة خير موضوع » فمن شاء استكثر ومن شاء 
استقل " صححه ابن حبان . وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل » وقال الأثرم عن أحمد 
: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى » فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال 
: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
الوصل » إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا » وقد 
تضمن كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة 
أكثر من ركعتين ركعتين . 

قوله : ( فإذا خشي أحدكم الصبح ) 

استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر » وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق 
سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر " وق صحيح ابن خزيعة من طريق 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا " من أدركه الصبح ول يوتر فلا وتر له " وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا 


يقع أداء » لما رواه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا " من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره " وقيل معنى قوله " إذا 
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خشي أحدكم الصبح - أي وهو في شفع - فلينصرف على وتر " وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن 
المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح » وحكاه 
القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد » وإنما قاله الشافعي في القديم . وقال ابن قدامة : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر 
حتى يصبح » واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر » وف مسلم وغيره عن عائشة " أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " وقال محمد بن نصر : لم نجد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ف شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في 
ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب . وعن عطاء والأوزاعي : يقضي ولو طلعت الشمس » وهو وجه 
عند الشافعية حكاه النووي في شرح مسلم » وعن سعيد بن جبير : يقضي من القابلة » وعن الشافعية : يقضي مطلقا ‏ 
ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم والله أعلم . 

( فائدة ) : 

يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا » وقد روى ابن دريد في أماليه بسند 
جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن حد النهار فقال : من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق . وحكي عن الشعبي أنه وقت 
منفرد لا من الليل ولا من النهار . 

قوله : ( صلى ركعة واحدة ) 

في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك " فليصل ركعة " أخرجه الدارقطني في الموطآت 
هكذا بصيغة الأمر » وسيأقٍ بصيغة الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب » ولمسلم من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا نحوه » واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر » وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين 
: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس », والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول 
وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل بحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ فأما الأول فوقع عند مسلم 
من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم " كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس " وقد ذهب إليه بعض 
أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا " مختصا بمن أوتر آخر الليل . وأجاب من لم يقل 
بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر . وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد 
الوتر وجواز التنفل جالسا . وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه 


وسلم " لا وتران في ليلة " » وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي . وإنما يصح 
نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وقد تقدم ما فيه . وروى محمد بن نصر من طريق سعيد 
بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر » وإلا 
فصل وترك على الذي كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلي مثنى » فإذا 
انصرفت ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس 
بذلك بأس . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم " صل ركعة واحدة " على أن فصل الوتر أفضل من وصله » وتعقب بأنه 


١ هه‎ 


ليس صريحا في الفصل » فيحتمل أن يريد بقوله " صل ركعة واحدة " أي مضافة إلى ركعتين ثما مضى . واحتج بعض 
الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثغلاث موصولة حسن جائز 
؛ واختلفوا فيما عداه » قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق 
عراك بن مالك عن أب هريرة مرفوعا وموقوفا " لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب " وقد صححه الحاكم من طريق عبد 
الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أي هريرة مرفوعا نحوه » وإسناده على شرط الشيخين » وقد صححه ابن حبان 
والحاكم » ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث » وأخرجه النسائي أيضا . وعن سليمان بن يسار 
أنه كره الثلاث في الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله . وأما قول محمد بن نصر 
: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة » نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث » لكن لم 
يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة . انتهى . فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه 
وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن . وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه " يوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن " وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث 
ركعات . ويجاب عنه باحتمال أنحما لم يثبتا عنده » والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن 
يبحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين » وقد فعله السلف أيضا » فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان 
ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير » ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن » ومن طريق 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن » ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله 
» وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنحم أوتروا بثلاث كالمغرب », وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور . 
وسيأت في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تحويز الثلاث » ولكن النزاع ف تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه . 
قوله : ( توتر له ما قد صلى ) 

استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها شفع » وادعى بعض الحنفية أن هذا إِنما يشرع لمن طرقه 
الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة لقوله " فإذا خشي الصبح " فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث » وسنذكر ما فيه من رواية 
القاسم الآتية . واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله " ما قد صلى " أي من النفل . 
وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة 
» ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا " الوتر حق » فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة " أخرجه أبو 
داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم » وصح عن جماعة من الصحابة أتحم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها , 
ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها » 
وسيأتٍ في المغازني حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة » وسيأتِ في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن 
عباس استصوبه » وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله : إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك » وكأنه أراد 
فقهاءهم . 

قوله : ( وعن نافع ) 


هو معطوف على الإسناد الأول » وهو في الموطأ كذلك إلا أنه ليس مقرونا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة 
أحاديث » ولهذا فصله البخاري عنه . 

قوله : ( أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) 

ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى » وفي هذا دفع لقول من قال : لا 


يصح الوتر إلا مفصولا . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : صلى 


ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة . وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله » وإسناده قوي . ولم يعتذر 
الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد ولا يخفى بعد هذا التأويل والله أعلم 
. وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد 
رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبي وطلحة بن 
نافع ويحبى بن الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولا ومختصرا » وسأذكر ما في طرقه من الفوائد ناسبا كل رواية إلى مخرجها إن شاء 
ل "00 

"هه4 - قوله : ( حدثنا إسحاق ) 
هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في ا مستخرج وأخرجه من طريقه . 
قوله : ( عن محمد بن أبي بكر ) 
أي ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب » وقد حدث به 
عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأ بعد خمسة عشر بابا . 
قوله : ( استسقى فقلب رداءه ) 
ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين 
وشبر » كان يلبسهما في الجمعة والعيدين . ووقع في " شرح الأحكام لابن ري" ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي ف فرع 
الإزار » والأول أولى . قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل » والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب » 
وكأنه أراد أنمما بمعنى واحد . انتهى . ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب » فإن رواية أبي ذر " حول " وكذا 
هو في أول حديث في الاستسقاء » وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر » وقد وقع بيان المراد 
من ذلك في " باب الاستسقاء بالمصلى " في زيادة سفيان عن المسعودي عن أي بكر ابن محمد » ولفظه " قلب رداءه 
جعل اليمين على الشمال " وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه " والشمال على اليمين " والمسعودي ليس من 
شرط الكتاب وإِنما ذكر زيادته استطرادا » وسيأق بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى . 


وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ " فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر » وعطافه 
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الأيسر على عاتقه الأيمن " وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد " استسقى وعليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه " وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم 
من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف » وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله » 
والذي في " الأم " ما ذكرته . والجمهور على استحباب التحويل فقط » ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط . وعن 
أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك » واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام » ويشهد 


له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ " وحول الناس معه " وقال الليث وأبو يوسف : يحول 


الإمام وحده . واستثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا يستحب في حقهن . ثم إن ظاهر قوله " فقلب رداءه " أن التحويل 
وقع بعد فراغ الاستسقاء » وليس كذلك ., بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك في روايته المذكورة 


ولفظه " حول رداءه حين استقبل القبلة " ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد " وإنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه " وأصله للمصنف كما سيأق بعد أبواب » وله من رواية الزهري عن عباد " فقام فدعا الله قائما 
» ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه " » فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء . واختلف في حكمة 
هذا التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه » وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد 
إليه . قال : وإِنما التحويل أمارة بينه وبين ربه » قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى 
نقل » والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
جابر » ورجح الدارقطني إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون أثبت 
على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي 
الثبوت على العاتق » فالحمل على المعنى الأول أولى » فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص »ء والله أعلم .." 
00 

".44 - قوله : ( لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : يخوف الله مما عباده 
( 
أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن أبي معمر عنه وليس فيها ذلك » لكنه ثبت من رواية عبد 
الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه يخوف الله كمما عباده » وقال البيهقي 
: لم يذكره أبو معمر » وذكره غيره عن عبد الوارث . وأما رواية شعبة فوصلها المصنف في الباب المذكور وليس فيها ذلك » 
وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت في أول الكسوف . وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبراني من رواية حجاج بن 
منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه " فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا " . 
قوله : ( وتابعه أشعث ) 
يعني ابن عبد الملك الحمراني 
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( عن الحسن ) 
يعني في حذف قوله " يخوف الله بمما عباده " وقد وصل النسائي هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن 
الحسن وليس فيها ذلك . 
قوله : ( وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرن أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بمما عباده ) 
في رواية غير أبي ذر " إن الله تعالى " . وموسى هو ابن إماعيل التبوذكي كما جزم به المزي » وقال الدمياطي ومن تبعه : 
هو ابن داود الضبي 4 والأول أرجح لأن ابن إسماعيل معروف قِ رجال البخاري دون ابن داود 4 وم تقع لي هذه الرواية إلى 
الآن من طريق واحد منهما . وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ من رواية 
سليمان بن حرب كلهم عن مبارك » وساق الحديث بتمامه » إلا أن رواية هدبة ليس فيها " يخوف الله مما عباده " . 
( تنبيه ) : 
وقع قوله " تابعه أشعث " في رواية كرعة عقب متابعة موسى » والصواب تقديه لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله " 
يخوف الله بمما عباده " . 
قوله : ( يخوف ) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم » إذ لو كان كما يقولون 
لم يكن ف ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر » وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في 
حديث أبي موسى الآت حيث قال " فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة " قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب ل يقع الفزع 
» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى , فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف 
» وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . ومما نقص ابن العربي وغيره أنحم 
يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة » وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال 
: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم » فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله » أم كيف يظلم الكثير بالقليل 
» ولا سيما وهو من جنسه ؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها لأنمم يزعمون أن الشمس أكبر من 
الأرض بتسعين ضعفا . وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما 
أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 
ولكنهما آيتان من آيات الله » وأن الله إذا تحجلى لشيء من خلقه خشع له " وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال : إتما 
لم تنبت فيجب تكذيب ناقلها . قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول 
الشريعة . قال ابن لَيرةٌ : هذا عجب منه , كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنما لا تصادم الشريعة مع أنما مبنية على 
أن العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل 
الفاعل المختار » فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب . 
والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم » وهو ثابت من حيث العنى أيضا » لأن النورية والإضاءة من 
عالم الجمال الحسي » فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته . ويؤيده قوله تعالى ( فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا 
)اه . ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال : هى 
ل 


أخوف لله منا . وقال ابن دقيق العيد : ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله " يخوف الله كمما عباده 
" وليس بشيء لأن الله أفعالا على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن 
يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته 
على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب حقا في نفس الأمر 
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) قوله ( عن أيوب عن محمد بن سيرين‎ - ١١075" 
ف رواية ابن جريج عن أيوب معت ابن سيرين » وسيأتي في " باب كيف الإشعار " وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت‎ 
سيرين كما سيأت بعد أبواب » ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين » وحفظت منه حفصة مالم يحفظه‎ 
. محمد كما سيأقٍ مبينا . قال ابن المنذر ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة‎ 
) قوله : ( عن أم عطية الأنصارية‎ 
في رواية ابن جريج المذكورة " جاءت أم عطية امرأة من الأنصار اللاتِ بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة‎ 
تبادر ابنا لا فلم تدركه " وهذا الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا » فقدم البصرة فبلع أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو‎ 
مريض فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيأق في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين » وقد‎ 
تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة . والمشهور فيها التصغير . وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي‎ 
. ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن يحبى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الحشامية‎ 
) قوله : ( حين توفيت ابنته‎ 
في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن جريج " دخل علينا ونحن نغسل بنته " ويجمع بينهما بأن‎ 
المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل », وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره » ولفظه من رواية هشام بن حسان‎ 
. " عن حفصة " ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها‎ 
) قوله : ( ابنته‎ 
لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماة » والمشهور أنما زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في‎ 
الصلاة » وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم » وكانت وفاتما فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان » وقد‎ 
وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت " لما ماتت زينب بنت رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : اغسلنها " فذكر الحديث » ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد‎ 
مسماة إلا في رواية عاصم هذه » وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة‎ 
أم كلثوم زوج عثمان ولم يذكر مستنده » وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها‎ 
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» وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية » وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير » وهو قصور شديد فقد أخرجه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه " دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم " 
وهذا الإسناد على شرط الشيخين » وفيه نظر سيأت في " باب كيف الإشعار " وكذا وقع في " المبهمات " لابن بشكوال 
من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت " كنت فيمن غسل أم كلثوم " الحديث ؛ وقرأت بخط مغلطاي 
: زعم الترمذي أتما أم كلثوم وفيه نظر . كذا قال » ول أر في الترمذي شيئا من ذلك . وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة 
من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيمكن دعوى 
ترجيح ذلك مجيئه من طرق متعددة » ويمكن الجمع بأن تكون حضرتما جميعا » فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها 
بأنها كانت غاسلة الميتات » ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها » ففي الذرية الطاهرة أيضا من 
طريق أسماء بنت عميس أنها كانت تمن غسلها قالت : ومعنا صفية بنت عبد المطلب . ولأبي داود من حديث ليلى بنت 
قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن غسلها . وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أتما حضرت 


ذلك أيضا » وسيأ بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : ولا أدري أي بناته . وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن 


ماجه وغيره ثمن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قوله : ( اغسلنها ) 

قال ابن لِْيرةٌ : استدل به على وجوب غسل الميت » وهو مبني على أن قوله فيما بعد " إن رأيتن ذلك " هل يرجع إلى 
الغسل أو العدد » والثاني أرجح » فثبت المدعى . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من 


مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله " ثلاثا " غير مستقل 
بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسبة إلى 
الإيتار اتتهى . وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك . ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وقالوا : إن 
خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت » وهو مخالف لظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله أخرجه 
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال " يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمسا ء فإن خرج منه شيء 
غسل سبعا " قال هشام وقال الحسن " يغسل ثلاثا » فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ول يزد على الثلاث " . 

قوله : ( ثلاثا أو خمسا ) 

ف رواية هشام بن حسان عن حفصة " اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا " و " أو " هنا للترتيب لا للتخيير » قال النووي : 
المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة فخمسا » وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة » فإن حصل 
الإنقاء بما لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء » والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن انتهى . وقد 
سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك . وقال ابن العربي : في قوله " أو خمسا " إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن 
من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع . 

قوله : ( أو أكثر من ذلك ) 

بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث » في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه " ثلاثا أو خمسا أو سبعا " وم 
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أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود » وأما ما سواها فإما " أو سبعا " 
وإما " أو أكثر من ذلك " فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع » وبه قال أحمد . فكره الزيادة على السبع . وقال 
ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع » وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية 
ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر » قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف . وقال 
ابن المنذر : بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 

قوله : ( إن رأيتن ذلك ) 

معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي . وقال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو 
الإيتار » وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله " إن رأيتن " أن يرجع إلى الأعداد المذكورة » ويحتمل أن يكون 
معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي . 

قوله . ( بماء وسدر ) قال ابن العربي : هذا أصل ف جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق انتهى . وهو 
مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم . 

قوله : ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) 

هو شك من الراوي أي اللفظتين قال : والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه » 
وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول » وكذا في رواية ابن جريج » وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور , 
وقال النخعي والكوفيون : إنما يجعل ف الحنوط أي بعد إنماء الغسل والتجفيف » قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب 
رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تحفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد 
ا هوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك » وهذا هو السر في 
جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء » وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور ؟ إن نظر إلى مجرد التطيب 
فنعم » وإلا فلا » وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا . 

قوله : ( فإذا فرغتن فآذنني ) 

أي أعلمنني . 

قوله . ( فلما فرغنا ) 

كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر » وللأصيلي " فلما فرغن " بصيغة الغائب . 

قوله ( حقوه ) 

بفتح المهملة - ويجوز كسرها وهي لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة » والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه 
الرواية » والحقو في الأصل معقد الإزار » وأطلق على الإزار مجازا » وسيأتٍ بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد 
بن سيرين بلفظ " فنزع من حقوه إزاره " والحقو في هذا على حقيقته . 

قوله : ( أشعرتما إياه ) 

أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها , وسيأتٍ الكلام على صفته في باب مفرد » قيل الحكمة في تأخير الإزار 
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معه إلى أن يفرغن من الغسل ول يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده 
إلى جسدها فاصل » وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل » وسيأتٍ الكلام عليه في 
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١14"‏ - في هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر 
الذي يقع فيه » وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . واستدل به على أن الغسل من غسل 
الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به » وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة . وقال الخطابي : لا 
أعلم أحدا قال بوجوبه . وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث » والخلاف فيه ثابت عند المالكية 
وصار إليه بعض الشافعية أيضا . وقال ابن لزي : الظاهر أنه مستحب » والحكمة فيه تتعلق بالميت » لأن الغاسل إذا علم 
أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن » ويحتمل أن يتعلق بالغاسل 
ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية 
على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته » لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
النسوة بغسل ابنته دون الزوج » وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا » وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى 
ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه » وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة 
أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب .." (؟) 

1١1"‏ - حديث ابن عباس المذكور في الباب ورد عن شيخ آخر » وشاهد الترجمة قوله " ولا تحنطوه " ثم علل 
بأنه يبعث ملبيا » فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما » فإذا انتفت العلة انتفى النهي » وكأن الحنوط للميت كان مقررا 
عندهم . وكذا قوله " لا تخمروا رأسه " أي لا تغطوه » قال البيهقي : فيه دليل على أن غير اخحرم يحنط كما يخمر رأسه » 
وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية غيرهم إِن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي 
» قال ابن دقيق العيد : وهو مقتضى القياس » لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : 
إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم » ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا 
يستدل بمفهومها . وقال بعض الحنفية : هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين , ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث 
ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل . وقال ابن بزيزة : وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث 
بأن هذا مخصوص بذلك الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق 
لغيره » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم » وأما القبول وعدمه فأمر مغيب . 
واعتل بعضهم بقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وبقوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث " وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت » وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة 
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إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه . وقال ابن المنير في الحاشية : وقد قال صلى الله عليه 
وسلم في الشهداء " زملوهم بدمائهم " مع قوله " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " فعمم الحكم ف الظاهر بناء على ظاهر 
السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم » وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله . وقد اعتذر الداودي 
عن مالك فقال : لم يبلغه هذا الحديث » وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به . 
وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سيما وقد وضح , أن الحكمة في ذلك استبقاء 
شعار الإحرام كاستبقاء دم ال 101 


) قوله : ( حفظناه من الزهري‎ - ١١8" 
في رواية المستملي " عن " بدل من » والأول أولى لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملي » وقد صرح الحميدي في‎ 
. مسنده بسماع سفيان له من الزهري‎ 
) قوله : ( عن سعيد بن المسيب‎ 
كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم » وخالفهم يونس فقال " عن الزهري حدثبي أبو أمامة بن سهل‎ 
. عن أبي هريرة " وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين‎ 
) قوله : ( أسرعوا‎ 
نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء » وشذْ ابن حزم فقال بوجوبه , والمراد بالإسراع شدة‎ 
المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب الحداية : ويمشون بما مسرعين دون الخبب » وف‎ 
المبسوط : ليس فيه شيء مؤقت », غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة » وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق‎ 
سجية المشي المعتاد » ويكره الإسراع الشديد . ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة على المشي‎ 
المعتاد » ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها‎ 
حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم » قال‎ 
. القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن » ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال‎ 
) قوله : ( بالجنازة‎ 
أي بحملها إلى قبرها » وقيل المعنى بتجهيزها » فهو أعم من الأول » قال القرطبي : والأول أظهر » وقال النووي : الثاني‎ 
باطل مردود بقوله في الحديث " تضعونه عن رقابكم " . وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما‎ 
تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا » فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه » قال : ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى‎ 
ويؤيده حديث ابن عمر " معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره‎ . 
أخرجه الطبراتي بإسناد حسن ., ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين‎ " 
. ظهراني أهله " الحديث‎ 
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قوله : ( فإن تك صالحة ) 

أي الجثة المحمولة . قال الطيبي : جعلت الجنازة عين الميت » وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي 

كني به عن عمله الصالح . 

قوله : ( فخير ) 

هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير » أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير » أو فهناك خير » ويؤيده رواية مسلم بلفظ " 

قربتموها إلى الخير " ويأت في قوله بعد ذلك " فشر " نظير ذلك . 

قوله : ( تقدمونها إليه ) 

الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب » قال ابن مالك : روي " تقدمونه إليها " فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو 

اسن . 

قوله : ( تضعونه عن رقابكم ) 

استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه . وفيه استحباب المبادرة إلى دفن 

اميت » لكن بعد أن يتحقق أنه مات » أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 

وليلة ليتحقق موتهم » نبه على ذلك ابن رز » ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين .." )١(‏ 
"م١‏ - قوله : ( إذا وضعت الجنازة ) 

يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير » ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف » والأول 


أولى لقوله بعد ذلك " فإن كانت صالحة قالت " فإن المراد به الميت . ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن 5 هريرة 
المذكور بلفظ " إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني " الحديث . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق 
. وقال ابن بطال : إنما يقول ذلك الروح » ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون 


ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر » وكذا قال غيره وزاد : ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يثول إليه الحال بعد إدخال 


القبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل » فمن 
الجائر أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء . وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب . وقال ابن لير . قوله في آخر 
الحديث " يسمع صوتما كل شيء " دال غلى أن ذلك بلسان المقال ل بلسان الخال . 

قوله : ( وإن كانت غير ذلك ) 

في رواية الكشميهني " غير صالحة " . 

قوله : ( قالت لأهلها ) 

قال الطيبي : أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الحلكة » وكل من وقع في الملكة دعا بالويل . ومعنى النداء يا حزني . 
وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه » أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة 
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نفر عنها وجعلها كأتما غيره . ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة " قال يا ويلتاه أين تذهبون بي " فدل على أن 
ذلك من تصرف الرواة . 

قوله : ( لصعق ) 

أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه » وربما أطلق ذلك على الموت » والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح 
بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال ابن بير : هو مختص بالميت الذي هو غير صالح » وأما الصالح فمن شأنه 
اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من ماع كلامه انتهى : ويحتمل أن يحصل الصعق من ماع كلام الصالح لكونه 
غير مألوف » وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في " كتاب الأهوال " بلفظ " لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن 
والمسيء " فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا » وقد استشكل هذا مع ما ورد 
في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين » والجامع بينهما الميت والصعق » 
والأول استثني فيه الإنس فقط ., والثاني استثني فيه الجن والإنس . والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق 
- وهو الفزع - إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت » بخلاف الجن في ذلك . وأما الصيحة التي يصيحها 
المضروب فإتما غير مألوفة للإنس والجن جميعا » لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه 
الجن والإنس والله أعلم . واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق » لكن قال ابن بطال : هو 
عام أريد به المخصوص .ء وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس » لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من 
هو روح مثله . وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص » بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر » وَإنما 


اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه » وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم .." )١(‏ 
١١85"‏ - قوله : ( قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش ) 

بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة » في رواية مسلم من طريق يحبى بن سعيد عن ابن جريج " مات اليوم عبد لله صالح 

أصحمة " وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج " فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة " وسيأتٍ 

ضبط هذا الاسم بعد في " باب التكبير على الجنازة " . 

قوله : ( فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ) 


زاد المستملي في روايته " ونحن صفوف " وبه يصح مقصود الترجمة . وقال الكرماني : يؤخذ مقصودها من قوله " فصففنا 
" لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا » ولا سيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . 

قوله : ( قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني ) 

وصله النسائي من طريق شعبة عن أب الزيير بلفظ " كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على 
النجاشي " ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم » فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أب الزبير وليس فيه مقصود 
التعليق . وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا » لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه 
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صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا » وكان المصلى فضاء ولا يضيق بحم لو صفوا فيه صفا واحدا » ومع ذلك فقد صفهم 
» وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف 
سواء قلوا أو كثروا » ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل 
؟ وف قصة النجاشي علم من أعلام النبوة » لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه » مع بعد ما 
بين أرض الحبشة والمدينة . واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية » لكن قال أبو 
يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال النووي : ولا حجة فيه » لأن الممتنع 
عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه » حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو 
داخله . وقال ابن يز وغيره : استدل به بعض المالكية » وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة تمي , ولاحتمال أن يكون خرج 
مم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد , 
فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل ؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه » ولإشاعة كونه مات على الإسلام » فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم » فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من 
طريق ثابت والدارقطني في " الأفراد " والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على 
النجاشي قال بعض أصحابه : صلى على علج من الحبشة » فنزلت ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
) الآية " وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد 
وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا » واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد » وبذلك 
قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف ». حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعي : الصلاة 
على الميت دعاء له » وهو إذا كان ملففا يصلي عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى 
له به وهو ملفف ؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك » وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه 
الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر » وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة 
» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يز » قال ا لمحب الطبري : لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله : الجمود 
على قصة النجاشي » وستأق حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن 
قصة النجاشي بأمور : منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بما أحد » فتعينت الصلاة عليه لذلك » ومن ثم قال الخطابي لا 
يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بما من يصلي عليه » واستحسنه الروياني من الشافعية » وبه ترجم أبو داود 
في السئن " الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر " وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم 
يصل عليه في بلده أحد » ومن ذلك قول بعضهم : كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه » فتكون صلاته عليه 
كصلاة الإمام على ميت رآه ول يره المأمومون ولا خلاف في جوازها . قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل » ولا 


يثبت بالاحتمال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع » وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره 
الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال " كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى 


عليه " ولابن حبان من حديث عمران بن حصين " فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه " أخرجه من 
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طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه » ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى " فصلينا 
خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا " . ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره » قال المهلب : وكأنه لم ينبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في 
الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه » واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة 
أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته » قال النووي : لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير 
من ظواهر الشرع » مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله » وقال ابن العربي المالكي : قال المالكية ليس 
ذلك إلا محمد » قلنا : وما عمل به محمد تعمل به أمته » يعني لأن الأصل عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديه » قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإِن نبينا لأهل لذلك » ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم » ولا تخترعوا 
حديثا من عند أنفسكم » ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف ., فإتما سبيل تلاف ., إلى ما ليس له تلاف . وقال 
الكرماتي : قوهم رفع الحجاب عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه 
وسلم قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه » ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة 
على النجاشي قال " فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا " أخرجه الطبراتي » وأصله في ابن ماجه » لكن أجاب بعض 
الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقا . 

( فائدة ) : 

أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية » إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه 
من الشافعية أنه قال : يجوز ذلك ولا يسقط الفرض » وسيأت الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب 


مفرد 0 )00( 


) قوله : ( عن الأعرج‎ - ٠"70" 
ف رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب ثما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه مع أبا هريرة يقول قال قال‎ 
عمر فذكره » صرح بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمر , والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة وإعما جرى لعمر فيه ذكر فقط‎ 


قوله : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ) 

في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد ' بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة " وهو مشعر 
بأنما صدقة الفرض » لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة . وقال ابن القصار المالكي : الأليق أتما صدقة التطوع لأنه 
لا يظن بمؤلاء الصحابة أتمم منعوا الفرض . وتعقب بأتمم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا » أما ابن جميل فقد قيل : إنه 
كان منافقا ثم تاب بعد ذلك » كذا حكاه المهلب » وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت ( ومنهم من عاهد الله 
) الآية اتتهى . والمشهور أتما نزلت في ثعلبة » وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الركاة » وكذلك العباس لاعتقاده 
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ما سيأتٍ التصريح به . ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل . 

قوله : ( فقيل منع ابن جميل ) 

قائل ذلك عمر كما سيأتٍ في حديث ابن عباس في الكلام على قصة العباس » ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد 
" فقال بعض من يلمز " أي : يعيب . وابن جميل لم أقف على امه في كتب الحديث » لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله » ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن إبزيزة ماه حميدا » وم 
أر ذلك في كتاب ابن بزيزة . ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل » وهو خطأ لإطباق الجميع على 
ابن جميل » وقول الأكثر أنه كان أنصاريا » وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا » وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد 
البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل . 

قوله : ( والعباس ) 

زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد " أن يعطوا الصدقة " قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين 
العبامن وكالك . 

قوله : ( ما ينقم ) 

بكسر القاف أي : ما ينكر أو يكره » وقوله " فأغناه الله ورسوله " إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان 
سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم » وهذا السياق من باب 
تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له » وفيه التعريض بكفران النعم 
وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان . 

قوله : ( احتبس ) 

أ حيس . 

قوله : ( وأعتده 

بضم المثناة جمع عتد بفتحتين » ووقع في رواية مسلم " أعتاده " وهو جمعه أيضا » قبل هو ما يعده الرجل من الدواب 
والسلاح » وقيل الخيل خاصة » يقال فرس عتيد أي : صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال » وقيل إن لبعض 
رواة البخاري " وأعبده " بالموحدة جمع عبد حكاه عياض » والأول هو المشهور . 

قوله : ( فهي عليه صدقة ومثلها معها ) 

كذا في رواية شعيب » ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة " صدقة " فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وسلم ألزمه 


بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه » فالمعنى فهو صلدقة ثابتة عليه سيصدق بما ويضيف إليها 

مثلها كرما » ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله " فهي علي " وفيه تنبيه على 

سبب ذلك وهو قوله " إن العم صنو الأب " تفضيلا له وتشريفا » ويحتمل أن يكون تحمل عنه بما فيستفاد منه أن الركاة 

تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي » وجمع بعضهم بين رواية " علي " ورواية " عليه " بأن الأصل رواية " علي " 

ورواية " عليه " مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر » وقيل معنى قوله " علي " أي : هي 
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عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين » وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وف 
إسناده مقال » وف الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله سنتين " وهذا مرسل » وروى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح » وفي 
الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا » فأتى العباس فأغلظ له » فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن العباس قد أسلفنا ركاة ماله العام » والعام المقبل " وفي إسناده ضعف » وأخرجه أيضا 
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضا » ومن حديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تعجل من العباس صدقته سنتين " وف إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » ولو ثبت لكان رافعا للإشكال ولرجح به 
سياق رواية مسلم على بقية الروايات » وفيه رد لقول من قال : إن قصة التعجيل إِنما وردت في وقت غير الوقت الذي 
بعث فيه عمر لأخذ الصدقة » وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله 
أعلم . وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاص به من ذلك » واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان 
صلى الله عليه وسلم أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس » وليس ببعيد . ومعنى " عليه " على التأويل الأول أي : لازمة " له 
" وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم » ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال : 
كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم » ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خزيمة بلفظ " فهي له 
" بدل " عليه " وقال البيهقي : اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات » وهذا أولى لأن المخرج واحد » وإليه مال ابن حبان 
. وقيل : معناها فهي له أي : القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأنني التزمت عنه بإخراجه » وقيل إنه أخرها عنه ذلك 


العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين قاله أبو عبيد » وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة 


الغارمين فساغ له أخذ الرّكاة بمذا الاعتبار . وأبعد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب 


بالمال » فألزم العباس بامتناعه من أداء الرّكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته كما في قوله تعالى في 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم ( يضاعف لطا العذاب ضعفين ) الآية » وقد تقدم بعضه في أول الكلام » واستدل بقصة 
خالد على جواز إخراج مال الرّكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بحا في سبيل الله » بناء على أنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق » وهي طريقة البخاري . وأجاب الجمهور 
بأجوبة : أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم ل يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع » وإنما 
نقلوه عنه بناء على ما فهموه » ويكون قوله " تظلمونه " أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع » وكيف بمنع الفرض وقد 
تطوع بتحبيس سلاحه وخيله ؟ ثانيها أنهم ظنوا أتما للتجارة فطالبوه برّكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا ركاة 
عليه فيما حبس » وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الرّكاة عن الأموال المحبسة » ولمن أوجبها في عروض 
التجارة . ثالثها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الرّكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون » وهذا يقوله 
من يجيز إخراج القيم في الركاة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية » وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض 
في الركاة . واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح » وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه » وعلى 
جواز إخراج العروض في الركاة وقد سبق ما فيه » وعلى صرف الركاة إلى صنف واحد من الثمانية . وتعقب ابن دقيق العيد 
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جميع ذلك بأن القصة واقعة عين . محتملة لما ذكر ولغيره » فلا ينهض الاستدلال بما على شيء ثما ذكر » قال : ويحتمل 
أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف » ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر 
. وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الرّكاة » وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله 
عليه » والعتب على من منع الواجب . وجواز ذكره في غيبته بذلك » وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه » 
والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به . والله سبحانه وتعالى أعلم لدان اتا 

) قوله : ( حدثنا محمد بن جهضم‎ - ١1.07" 
بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر , وعمر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر ف‎ 
. النهي عن القزع‎ 
) قوله : ( زكاة الفطر‎ 
زاد مسلم من رواية مالك عن نافع " من رمضان " واستدل به على أن وقت وجوبما غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت‎ 
الفطر من رمضان » وقيل وقت وجوبما طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم , وإما يتبين الفطر الحقيقي‎ 
بالأكل بعد طلوع الفجر » والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك » والثاني‎ 
قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك » ويقويه قوله في حديث الباب " وأمر بما أن تؤدى‎ 
قبل خروج الناس إلى الصلاة " قال المازري : قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله " الفطر من رمضان " الفطر المعتاد في‎ 
سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب , أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العيد الاستدلال‎ 
بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الرّكاة إلى الفطر من‎ 
. " رمضان » وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر » وسيأقي شيء من ذلك في " باب الصدقة قبل العيد‎ 
) قوله : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير‎ 
اتتصب " صاعا " على التمييز أو أنه مفعول ثان » ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما‎ 


أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب » فأما السلت فهو 
بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : نوع من الشعير » وأما الزبيب فسيأقٍ ذكره في حديث أبي سعيد » وأما حديث 
ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم » وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث 
أى شعي 

قوله : ( على العبد والحر ) 

ظاهره إخراج العبد عن نفسه ول يقل به إلا داود فقال : يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لحا كما يجب عليه 


أن يمكنه من الصلاة » وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
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قريبا بغير الاستثناء » ومقتضاه أتما على السيد » وهل تحب عليه ابتداء أو تحب على العبد ثم يتحملها السيد ؟ وجهان 
للشافعية » وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأقٍ في الترجمة التي تلي هذه . 

قوله : ( والذكر والأنثى ) ) 

ظاهره وجوبما على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر » وقال مالك والشافعي والليث 
وأحمد وإسحاق تحب على زوجها إلحاقا بالنفقة » وفيه نظر لأنمم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيد بخلاف النفقة فافترقا » واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه » وإنما احتج الشافعي 
بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه " ممن تمونون " وأخرجه البيهقي من هذا الوجه 
فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا . وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا . 

قوله : ( والصغير والكبير ) 

ظاهره وجوبما على الصغير » لكن المخاطب عنه وليه فوجوبحما على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا 
قول الجمهور » وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه » وعن سعيد بن المسيب 
والحسن البصري لا بحب إلا على من صام » واستدل لما بحديث ابن عباس مرفوعا " صلدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث " أخرجه أبو داود . وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنما تحب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح 
أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة » ونقل ابن المنذر الإجماع على أتما لا تحب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه 


ولا يوجبه » ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب » وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به » 


وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا » واستدل بقوله في حديث ابن عباس " طهرة للصائم " 
على أتما تحب على الفقير كما تحب على الغني » وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة 
بن أبي صعير عند الدارقطني » وعن الحنفية لا تحب إلا على من ملك نصابا » ومقتضاه أتما لا تحب على الفقير على 
قاعدتمم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أب هريرة المتقدم " لا صدقة إلا عن ظهر غنى " واشترط الشافعي 
ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تازمه نفقته . وقال ابن يزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها 
لأنما ربكاة بدنية لا مالية . 


( 

قوله : ( من المسلمين ) 

فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بما » وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده . 
قوله : ( وأمر بما إل ) 


استدل بما على كراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله ابن حزم على التحريم » وسيأق البحث في ذلك بعد أبواب 00 
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"58 - قوله : ( حدثنا إسحاق ) 
هو الواسطي » وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله . 
قوله : ( فاستسقى ) 
أي طلب الشرب . والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله » وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الحلالية » وهي والدة 
عبد الله أيضا . 
قوله : ( إنهم يجعلون أيديهم فيه ) 
في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث " أن العباس قال له : إن هذا قد مرث » أفلا 
أسقيك من بيوتنا ؟ قال لا » ولكن اسقني مما يشرب منه الناس " . 
قوله : ( قال اسقني ) 
زاد أبو علي بن السكن في روايته : فناوله العباس الدلو . 
قوله : ( فشرب منه ) 
في رواية يزيد المذكورة " فأي به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . قال : وتقطيبه إنماكان لحموضته » وكسره بالماء ليهون 
عليه شربه " وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك . وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال " كنت 
جالسا مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى . فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب 
وسقى فضله أسامة وقال : أحسنتم كذا فاصنعوا " . 
قوله : ( لولا أن تغلبوا ) 
بضم أوله على البناء للمجهول » قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي » ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا » 
كذا قال . وقال غيره : معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يحب عليكم ذلك بسبب فعلي . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم 
الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة . والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد 
عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر " أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بني عبد المطلب » فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم " واستدل بحذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس » وأما الرخصة في المبيت ففيها أموال للعلماء هي 
أوجه للشافعية : أصحها لا يختص بحم ولا بسقايتهم » واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب » وفيه نظر . وقال ابن 
بزيزة : أراد بقوله " لولا أن تغلبوا " قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها ‏ واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح 
العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله » لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك » وقد شرب منها 
النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أتما مرصدة للنفع العام فتكون للغني 
في معنى الحدية » وللفقير صدقة . وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير » ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا 
عارضته مصلحة أولى منه » لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 


يشرب منه الناس . وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم . وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه 
١‏ 


على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات . قال ابن المنير في الحاشية : وفيه أن الأصل في الأشياء 
الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي .." (1) 

) قوله : ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر‎ - ١115" 
فساق الإسناد ثم قال : " وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر " فساقه بإسناد آخر لمسدد وساق المتن على لفظ الرواية الثانية‎ 


» وكأن النكتة في كونه لم يجمع الإسنادين معا مع أنمما لم يتغايرا إلا في شيخ معتمر أن مسددا حدثه به مرة ومعه غيره عن 


معتمر عن إسحاق » وحدثه به مرة أخرى إما وهو وحده وإما بقراءته عليه عن معتمر عن خالد » ولمسدد فيه شيخ آخر 


أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن خالد الحذاء من طرق . وأما قول قاسم في " الدلائل " 
: سمعت موسى بن هارون يحدث بمذا الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعا » قال موسى وأنا أهاب 
رفعه » فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه وإلا فليس لمهابة رفعه معنى . وأما لفظ إسحاق العدوي فأخرجه 
أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجي جميعا عن مسدد بمذا الإسناد بلفظ " لا ينقص رمضان ولا 
ينقص ذو الحجة " وأشار الإسماعيلي أيضا إلى أن هذا اللفظ لإسحاق العدوي » لكن أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن 
محمد بن يحبى عن مسدد بلفظ " شهرا عيد لا ينقصان " كما هو لفظ الترجمة » وكأن هذا هو السر في اقتصار البخاري 
على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لكونه لم يختلف في سياقه عليه » وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث 
: فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا ثلاثين » وهذا قول مردود معاند للموجود 
المشاهد » ويكفي في رده قوله . صلى الله عليه وسلم . " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة " فإنه 
لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا . ومنهم من تأول له معنى لاثقا . وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه 
يقول : لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين . انتهى . وقيل لا ينقصان معا » إن جاء أحدهما تسعا 
وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد . وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما » وهذان القولان مشهوران عن السلف وقد 
ثبتا منقولين ف أكثر الروايات في البخاري » وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق 
الحديث . قال إسحاق : وإن كان ناقصا فهو تمام . وقال محمد : لا يجتمعان كلاهما ناقص . وإسحاق هذا هو ابن راهويه 
» ومحمد هو البخاري المصنف . ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل » وكأن البخاري 
اختار مقالة أحمد فجزم بما أو تواردا عليها . قال الترمذي قال أحمد : معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى . ثم 
وجدت في نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث : قال أبو عبد الله قال إسحاق تسعة وعشرون يوما تام . وقال أحمد 
بن حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة . وإن نقص ذو الحجة تم رمضان . وقال إسحاق : معناه وإِن كان تسعا وعشرين 
فهو تمام غير نقصان . قال : وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة . وروى الحاكم في تاريخه بإسناد 
صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال : إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس 
ذلك بنقصان . ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله " وقال أحمد 


() قت الباق درن ساد احا 


" وليس كذلك » وإنما ذكره قاسم في " الدلائل " عن البزار فقال : ممعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعا في سنة 
واحدة . قال : ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة ابن جندب مرفوعا " شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما " 
وادعى مغلطاي أيضا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي الحديث » ولم يأت على ذلك بحجة . وذكر ابن 
حبان لهذا الحديث معنيين : أحدهما ما قاله إسحاق » والآخر أن المراد أنمما في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر " ما 
من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة " وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا 
ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه . صلى الله عليه وسلم . تلك المقالة . وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو 
الوليد ابن رشد ونقله ا محب الطبري عن أبي بكر بن فورك » وقيل : المعنى لا ينقصان ف الأحكام » وبحذا جزم البيهقي 
وقبله الطحاوي فقال : معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا 
كانا ثلاثين . وقيل معناه لا ينقصان في نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع » وهذا أشار إليه ابن حبان أيضا 
. ولا يخفى بعده . وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإِن ندر وقوع ذلك وهذا أعدل 
مما تقدم لأنه رما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين قال الطحاوي : الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما 
يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام . وقال الزين بن المنير : لا بخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض 
» وأقربما أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان » 
بخلاف غيرهما من الشهور . وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق . وقال البيهقي ف " المعرفة " إنما خصهما بالذكر لتعلق 
حكم الصوم والحج بمما » وبه جزم النووي وقال : إنه الصواب المعتمد . والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام 
حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا وعشرين » سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره . ولا يخفى أن محل ذلك 
ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الحلال » وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف 
في غير يوم عرفة . وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادا » وليس مشكلا لأنه ربما ثبتت الرؤية 
بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوقفوا يوم الجمعة » ثم تبين أنهما شهدا زورا . وقال الطيبي : ظاهر سياق 
الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهور . وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص » وإنما 
المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما » ومن ثم 
قال " شهرا عيد " بعد قوله " شهران لا ينقصان " ولم يقتصر على قوله رمضان وذي الحجة انتهى . وفي الحديث حجة 
لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما » بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الفواب . واستدل به 
بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال : لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية » وهذا الحديث 
يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعا وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين نما هو بالنظر إلى 
جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيام . وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة عن 
سمرة بن جندب فإسناده ضعيف » وقد أخرجه الدارقطني في " الأفراد " والطبراني من هذا الوجه بلفظ " لا يتم شهران ستين 
يوما " وقال أبو الوليد ابن رشد : إن ثبت فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين ف الأجر والثواب وروى الطبراني حديث الباب 
من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ " كل شهر حرام لا ينقص ثلاثون يوما وثلاثون ليلة " وهذا بمذا اللفظ 
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شاذ » وا لمحفوظ عن خالد ما تقدم » وهو الذي توارد عليه الحفاظ من أصحابه كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر 
بن المفضل وغيرهم . وقد ذكر الطحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمذا 
اللفظ » قال الطحاوي : وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدا الحذاء في الحفظ . قلت : فعلى هذا فقد دخل شيم 
حديث في حديث » لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن . وقال ابن رشد : إن صح فمعناه أيضا في 
الأجر والثواب . 
قوله : ( رمضان وذو الحجة ) 
أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد » أو لكون هلال العيد ربما رؤي ف اليوم الأخير من رمضان قاله الأثرم » 
والأول أولى . ونظيره قوله . صلى الله عليه وسلم . " المغرب وتر النهار " أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر » وصلاة 
المغرب ليلية جهرية » وأطلق كوتها وتر النهار لقربها منه . وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس . 
ليس لإسحاق بن سويد - وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضر » وهو تابعي صغير روى هنا عن تابعي كبير - ف 
البخاري سوى هذا الحديث الواحد . وقد أخرجه مقرونا بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب » وذكره ابن العربي في الضعفاء 
الع نا 

) قوله : ( الأسود بن قيس‎ - 76٠6" 
, هو الكوثٍ تابعي صغير » وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن سعيد بن العاص ؛ مدني سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير‎ 
. مع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة » ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله‎ 
) قوله : ( إنا‎ 
. أي العرب » وقيل أراد نفسه‎ 
) وقوله : ( أمية‎ 
بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة العرب لأتما لا تكتب » أو منسوب إلى الأمهات أي إنهم على أصل ولادة أمهم » أو‎ 
منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا » وقيل منسوبون إلى أم القرى » و‎ 
ف ا ركني بي‎ 
تفسير لكونهم كذلك » وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة . قال الله تعالى ( هو الذي بعث في الأميين رسولا‎ 
منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة » والمراد بالحساب هنا حساب‎ 
النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير » فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم‎ 
في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك » بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق‎ 
الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث الماضي " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ولم يقل فسلوا أهل‎ 


١554/5 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


الحساب » والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى 
الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض » ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . قال الباجي : وإجماع السلف الصالح 
حجة عليهم . وقال ابن ريز : وهو مذهب باطل فقد نحت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنما حدس وتخمين ليس 
فيها قطع ولا ظن غالب » مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل . 

قوله : ( الشهر هكذا وهكذا » يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) 

هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا » وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة » أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه 
بلفظ " الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبمام في الثالثة » والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين " أي أشار أولا 
بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإبحام في المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرون » وأشار مرة أخرى بمما 
ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون » وفي رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي " الشهر هكذا وهكذا 
وخنس الإبحام في الثالثة " . ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ " الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه 
وقبض ف الصفقة الثالثة إيمام اليمنى أو اليسرى " » وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن ابن عمر رفعه " الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإيهام . قال فقالت عائشة 
: يغفر الله لأبي عبد الرحمن » إنما هجر النبي . صلى الله عليه وسلم . نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين » فقيل له فقال : إن 
الشهر يكون تسعا وعشرين وشهر ثلاثون . قال ابن بطال : في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل » وإنما المعول 
رؤية الأهلة وقد تمينا عن التكلف . ولا شك أن في مراعاة ما غمض حت لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف . وفي الحديث 


مستند لمن رأى الحكم بالإشارة » قلت وسيأتٍ في كتاب الطلاق .." )1١(‏ 


"1784 - قوله : ( حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه » وحدثنا سعيد بن أبي مريم 
حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم ) 
كذا أخرجه البخاري عن سعيد عن شيخين له » وأعاده في التفسير عن سعيد عن أبي غسان وحله » وظهر من سياقه أن 
اللفظ هنا لأبي غسان . وقد أخرجه ابن خزيمة عن الذهلي عن سعيد عن شيخيه وبين أبو نعيم في المستخرج أن لفظهما 
واحد . وقد أخرجه مسلم وابن أبي حاتم وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد عن أبي غسان وحده . 
قوله : ( فكان رجال ) 
لم أقف على تسمية أحد منهم » ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن حاتم لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق 
ويأي . 
قوله : ( ربط أحدهم في رجليه ) 
في رواية فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم " لما نزلت هذه الآية جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود 
فيضعهما تحت وسادته فينظر متى يستبينهما " ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذا » 
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أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما . 

قوله : ( حتى يتبين ) 

كذا للأكثر بالتشديد » وللكشميهني " حتى يستبين " بفتح أوله وسكون المهملة والتخفيف . 

قوله : ( رؤيتهما ) 

كذا لأبي ذر » وفي رواية النسفي " رئيهما " بكسر أوله وسكون الحمزة وضم التحتانية » ولمسلم من هذا الوجه " زيهما " 
بكسر الزاي وتشديد التحتانية » قال صاحب " المطالع " ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر 
بعدها همزة ثم تحتانية مشددة . قال عياض : ولا وجه له إلا بضرب من التأويل » وكأنه رئي بمعنى مرئي » والمعروف أن 
الرئي التابع من الجن فيحتمل أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من الإنس . 

قوله : ( فأنزل الله بعد : من الفجر ) ) 

قال القرطبي : حديث عدي يقتضي أن قوله : ( من الفجر ) نزل متصلا بقوله : ( من الخيط الأسود ) بخلاف حديث 
سهل فإنه ظاهر في أن قوله : ( من الفجر ) نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال . قال : وقد قيل إنه كان بين 
نزولهما عام كامل , قال : فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله : ( من الفجر ) من أجل الفجر ففعل ما 
فعل . قال : والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل », فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل » 
نما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله : ( من الفجر ) أن ينفصل 
أحد الخيطين عن الآخر » وأن قوله : ( من الفجر ) متعلق بقوله " يتبين " قال : ويحتمل أن تكون القصتان في حالة 


واحدة وأن بعض الرواة - يعنى في قصة عدي - تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة 


كما ثبت في حديث سهل . قلت : وهذا الثاني ضعيف لأن قصة عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما قدمته » وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبره بما صنع : يا ابن 
حاتم ألم أقل لك من الفجر " وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره " فقال عدي : يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد 
حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود » إن بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذا » قال : إِنما هو الذي 
في السماء " فتبين أن قصة عدي مغايرة لقصة سهل ., فأما من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره » فلما 
نزل " من الفجر " علموا المراد فلذلك قال سهل في حديثه " فعلموا أنما يعني الليل والنهار " وأما عدي فكأنه لم يكن في 
لغة قومه استعارة الخيط للصبح » وحمل قوله : ( من الفجر ) على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد 
الخيطين من الآخر بضياء الفجر » أو نسي قوله : ( من الفجر ) حتى ذكره بما النبي صلى الله عليه وسلم » وهذه الاستعارة 
معروفة عند بعض العرب » قال الشاعر : ولما تبدت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا 

قوله : ( فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار ) 

في رواية الكشميهني " فعلموا أنه يعني " وقد وقع في حديث عدي " سواد الليل وبياض النهار " ومعنى الآية حتى يظهر 
بياض النهار من سواد الليل » وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار . 
وقال أبو عبيد : المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق » والخيط اللون » وقيل المراد بالأبيض أول ما 
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يبدو من الفجر المعترض ف الأفق كالخيط الممدود » وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط » قاله الزمخشري 
. قال : وقوله : ( من الفجر ) بيان للخيط الأبيض » واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهها بيان للآخر . 
قال : ويجوز أن تكون " من " للتبعيض لأنه بعض الفجر » وقد أخرجه قوله : ( من الفجر ) من الاستعارة إلى التشبيه » 
كما أن قولهم رأيت أسدا مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيها . ثم قال : كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث 


لأنه قبل نزول ( من الفجر ) لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة » ثم أجاب بأن من لا يجوزه - وهم أكثر الفقهاء 
والمتكلمين - لم يصح عندهم حديث سهل » وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب 
ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به . انتهى . ونقله في التجويز عن الأكثر فيه نظر كما سيأق » وجوابه عنهم بعدم 
صحة الحديث مردود ول يقل به أحد من الفريقين لأنه مما اتفق الشيخان على صححته وتلقته الأمة بالقبول » ومسألة تأخير 
البيان مشهورة في كتب الأصول » وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم » وقد حكى ابن السمعاني في أصل 
المسألة عن الشافعية أربعة أوجه : الجواز مطلقا عن ابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران » والمنع مطلقا عن 
أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي » ثالثها جواز تأخير بيان المجمل دون العام . رابعها عكسه وكلاهما عن 
بعض الشافعية . وقال ابن الحاجب : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق » يعني وهم 
الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع . قال شارحه : والخطاب امحتاج إلى البيان ضربان : أحدهما ما له ظاهر وقد 
استعمل في خلافه » والثانى ما لا ظاهر له فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : يجوز تأخيره عن وقت الخطاب 
؛ واختاره الفخر الرازي وابن الحاجب وغيرهم » ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه » وقال الكرخي يمتنع ف غير 
المجمل » وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعياض : وإِنما حمل الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه 
عنده من الأعراب كالرجال الذين حكي عنهم سهل وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي »؛ وادعى 
الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين » واستدل على ذلك بما نقل 
عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار » قال : ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى ( من الفجر ) . قلت : ويؤيد ما 
قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات " أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال : الصلاة يا رسول 
الله » قد والله أصبحت . فقال : يرحم الله بلالا » لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس " ويستفاد من هذا 
الحديث - كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وأنما لا تحمل على أظهر وجوهها 
وأكثر استعمالاتما إلا عند عدم البيان . وقال ابن إزيزة في " شرح الأحكام " : ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات » 
لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به 
خلاف ظاهره . قلت : وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل ابن سعد » وفيه نظر » واستدل بالآية 
والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه » وفيه اختلااف 
بين العلماء . ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل 
التبيين » وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال " أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت " ولابن أبي 
شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه » وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال " سأل رجل ابن عباس عن السحور » فقال 
١7‏ 


له رجل من جلسائه : كل حتى لا تشك » فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى لا تشك " قال 
ابن المنذر : وإلى هذا القول صار أكثر العلماء . وقال مالك يقضي . وقال ابن بزيزة في " شرح الأحكام " : اختلفوا هل 
يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية » واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا 
مغل الأاشواوق الشهير اق مقدنة الراحي: + وستتكر ييه هذا لمحت فق الباب القع نيلبع إن شاد الال ا 


"قوله : ( باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) 
كذا للأكثر وللكشميهني " صيام أيام البيض ثلاث عشرة إلخ " قيل المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من 
أول الليل إلى آخره » حتى قال الجواليقي : من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ » وفيه نظر لأن 
الصوم الكامل هو النهار بليلته » وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض وتمارها أبيض فصح قول 
" الأيام البيض " على الوصف . وحكى ابن وي في تسميتها بيضا أقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية » قال الإسماعيلي 
وابن بطال وغيرهما : ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة » لأن الحديث مطلق في ثلاثة 
أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر » وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث » وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال " جاء أعرابي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها » فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي » فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : إني 
أصوم ثلاثة أيام من كل شهر » قال : إن كنت صائما فصم الغر , أي البيض " وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن 
طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني » وفي بعض طرقه عند النسائي " إن كنت صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة " وجاء تقييدها أيضا في حديث قتادة بن ملحان - ويقال ابن منهال - عند أصحاب السنن بلفظ " كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال : هي كهيئة الدهر " 
وللنسائي من حديث جرير مرفوعا '" صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر : أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة " الحديث 
وإسناده صحيح » وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به » وأما ما رواه أصحاب السنئن 
وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر " وما 
روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى " فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت " 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يباليي من أي الشهر صام " قال فكل من رآه فعل 
نوعا ذكره » وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت . والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره » 
وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك » أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز » وكل ذلك في حقه أفضل » 
وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله » ولأن الكسوف غالبا يقع فيها » وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا 
وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائما فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة 
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والصدقة » بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها , ولا عند من يجوز صيام التطوع بغير نية من الليل إلا 
إن صادف الكسوف من أول النهار » ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع 
» وقال بعضهم : يصوم من أول كل عشرة أيام يوما » وله وجه في النظر » ونقل ذلك عن أبي الدرداء » وهو يوافق ما تقدم 
في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمرو " صم من كل عشرة أيام يوما " وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة 
" أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين » ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس " وروي 
موقوفا وهو أشبه » وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام » واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر 
الشهر ليكون كفارة لما مضى » وسيأت ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في الأمر بصيام سرار الشهر » 
وقال الروياني صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب » فإن اتفقت أيام البيض كان أحب . وفي كلام غير واحد من العلماء 


أيكنا أن امتحباب صياء البيضن غير استحباب عبياغ لاله أزاغ من كل شور 10 


"17 - قوله : ( سمع أبا النضر ) 
هو هاشم بن القاسم والتقدير أنه ممع وهي تحذف من الخط كثيرا . 
قوله : ( خير من الدنيا وما عليها ) 
تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصرا بلفظ " وما فيها " والتعبير بقوله " وما عليها " أبلغ وتقدم 
الكلام هناك في حديث الروحة والغدوة وكذا على حديث " موضع سوط أحدكم " لكن من حديث أنس وسيأتي من 
حديث سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان " رباط يوم أو ليلة خير 
من صيام شهر وقيامه " ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان " رباط يوم ف سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل " قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهما لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين . 
قلت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة ولا يعارضان حديث الباب أيضا لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا 
ماي ا 

"6م ؛؛ - قوله : ( عن عبد الله ) 
هو ابن مسعود » وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري . 
قوله : ( أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم » قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
أي لما فرغ من قراءتما » وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه . ووقع في رواية زكريا عن 
أبي إسحاق في أول هذا الحديث ' أن أول سورة استعلن بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على الناس النجم " وله 
من رواية زهير بن معاوية " أول سورة قرأها على الناس النجم " . 
قوله : ( إلا رجلا ) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجرء 5/هه؟ 


(؟) فتح الباري لابن حجرء 40/9 


في رواية شعبة في سجود القرآن " فما بقي أحد من القوم إلا سجد » فأخذ رجل من القوم كفا من حصى " وهذا ظاهره 
تعميم سجودهم » لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال " قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
والنجم فسجد وسجد من عنده » وأبيت أن أسجد " ولم يكن يومئذ أسلم " قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدا " 
فيحمل تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه . 

قوله : ( كفا من تراب ) 

في رواية شعبة " كفا من حصى أو تراب " 

قوله : ( فسجد عليه ) 

في رواية شعبة " فرفعه إلى وجهه فقال : يكفيني هذا " . 

قوله : ( فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ) 

في رواية شعبة " قال عبد الله بن مسعود : فلقد رأيته بعد قتل كافرا " . 

قوله : ( وهو أمية بن خلف ) 

لم يقع ذلك في رواية شعبة » وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو 
المعتمد » وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال : وقيل سعيد بن العاص بن أمية » قال وقال بعضهم 
كلاهما جميعا » وجزم ابن بطال في " باب سجود القرآن " بأنه الوليد » وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن 


خلف ول يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده غيره . ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبو لهب » وفي " شرح الأحكام لابن 


بزيزة " أنه منافق » ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف ول يكن النفاق ظهر بعد » وقد جزم الواقدي بأنما كانت في 
رمضان سنة خمس » وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على 
حالهم من الكفر فهاجروا الثانية » ويحتمل أن يكون الأربعة لى يسجدوا » والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع 
عليه كما قلته في المطلب » لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته » والله أعلم .." )١(‏ 

"اللائق فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة-انتهى. وقال شيخنا في أبكار المنن 


(ص١7١)‏ : إذا أسر الإمام التأمين لا يعلم المأموم تأمينه » فكيف يوقع المأموم تأمينه مع تأمين الإمام ؟ وكيف يتوافق 
تأمينهما معا ؟ وليس من اللازم حيئذ أن يقع تأمينه مع تأمينه » بل يمكن أن يقع معه أو قبله أو بعده » وأما إذا جهر 
الإمام بالتأمين فيعلم المأموم تأمينه » فحينئك يوقع تأمينه مع تأمينه » فيوافق تأمينهما معا قطعا-انتهى. واستدل بقوله : 
'فأمنوا" على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام ؛ لأنه رتب عليه بالفاء » لكن المراد عند الجمهور المقارنة لما سيأتي. 
والمعنى : أمنوا مقارنين له. وعلله إمام الحرمين بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتأخر عنه. وظاهر سياق 
الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك. ونص الشافعي في الأم على أن المأموم يؤمن » ولو تركه الإمام سهوا 
أو عمدا » وهذا هو الحق للرواية التالية. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب » وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم 


44/1/١7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر » قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل » ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة. (فإنه من وافق) المراد بالموافقة الموافقة في القول والزمان » يدل عليه الرواية الآتية : "من وافق 
قوله قول الملائكة" خلافا لمن قال : المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع » كابن حبان وغيره. (تأمينه تأمين الملائكة) قيل 
: المراد بالملائكة الحفظة » وقيل : الذين يتعاقبون منهم » إذا قلنا إنهم غير الحفظة. وقيل : من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة ثمن في الأرض أو في السماء. وقيل : الأولى حمله على الأعم ؛ لأن اللام للاستغراق فيقوطا الحاضرون ومن فوقهم 
إلى الملا الأعلى. (غفر له ما تقدم." )1١(‏ 

"لأم عطية ومن معها من النساء. قال ابن إبزيزة : اسعدل به على فعوب غسل المبتث» قال ابن :دقيق العيد + لكخ 
قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على يحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ 
واحد , لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه » فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى 
أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار- انتهى. فمن جوز ذلك كالشافعية جوز الاستدلال بمذا الأمر على الوجوب » 
ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة. واستدل على الوجوب بدليل آخر كما سبق (ثلاثا أو خمسا) وفي رواية 
للنسائي اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا و"أو" هنا للترتيب لا للتخيير. قال النووي : المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن 
احتجن إلى زيادة فخمسا. وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاث مستحبة » فإن حصل الانقاء بما لم يشرع ما فوقها , 
والأزيد وترا حتى يحصل الانقاء » والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن- انتهى. وقال ابن العربي : في قوله : أو خمسا 
إشارة إلى أن المشروع هو الايتار » لأنه نقلهن 
أو أكثر من ذلك » إن رأيتن ذلك بماء وسدر » 
ل 

"ولا كتابة أي فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور القمرية 
الجلية لكنها مختلفة كما بين بالإشارة مرتين فالعبرة حينئذ للرؤية. وقيل : منسوب إلى أم القرى وهي مكة أي أنا أمة مكية 
(لا نكتب ولا نحسب) بضم السين من باب نصر » وهذا تفسير وبيان لكونهم أمة أمية أي لا نعرف حساب النجوم 
وتسييرها فلم نكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة إنما ربطت عبادتنا 
بأعلام واضحة وأمور ظاهرة لائحة يستوي في معرفة الحساب وغيرهم. قال الحافظ : قيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت 
فيهم عزيزة قال الله تعالى : "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم " [الجمعة : ؟] ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من 
يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد باساب هنا حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من 
ذلك أيضا إلا النذر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم ف معاناة حساب التيسير » واستمر الحكم 
ف الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا » ويوضحه قوله 


)١(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 15/9 ؟ 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 7/5/8 


في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء 
يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض » 
ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة : هو مذهب باطل 
فقد تحت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو أربط الأمر يما 
لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل - انتهى. ثم تمم عليه الصلاة والسلام المعنى المذكور بإشارته بيده من غير لفظ إشارة." )١(‏ 

"الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة » وقد استشكل بعض 
العلماء إمكان الوقوف في الثاني اجتهادا وليس مشكلا لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين لأن أول ذي الحجة الخميس مثلا 
فوقفوا يوم الجمعة ثم تبين أنهما شهدا زورا - انتهى. وقال الكرماني : استشكل ذكر ذي الحجة لأنه نما يقع الحج في العشر 
الأول منه فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه » وأجيب بأنه مؤول بأن الزيادة والنقص إذا وقعا في ذي القعدة يلزم منهما نقص 
عشر ذي الحجة الأول أو زيادته فيقفون الثامن أو العشر فلا ينقص أجر وقوفهم عما لا غلط فيه ذكره القسطلاني. وقال 
الطيبي : ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها ليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد 
ينقص دونما فينبغي أن يحمل على الحكم ورفع الحرج والجناح عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين 
وجواز احتمال وقوع الخطأ فيها » ومن ثم لم يقتصر على قوله رمضان وذو الحجة بل قال : شهرا عيد- انتهى. وقال الزين 
بن المنير : أقرب الأقوال إن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. قال الحافظ : وحاصله يرجع إلى تأيبد قول إسحاق وقيل : معناه لا ينقصان معا في 
سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب » وإِن ندر وقوع ذلك. وحاصله إنهما غالبا لا يجتمعان في سنة واحدة على النقص 
» بل إن كان أحدهما ناقصا كان الآخر وافيا » وهذا أكثري لا كلي فقد جاء وجودهما ناقصين معا وقيل : معناه لا ينقصان 
في نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع وهذا أشار إليه ابن حبان ولا يخفى بعده وقيل معناه لا ينقصان في عام 
بعينه وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة » وهذا حكاه 086 ل 

"السابقة . قلت : إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور 
- انتهى . تنبيه قال ابن بير : قال العلماء :رط الع الرور سحلية النفقة قيه .+ وقبل مالك رعل 'سزق :فزوج به الضارع 
الزنا ؟ قال : أي والذي لا إله إلا هو . وسئل عمن حج بمال حرام فقال : حجه مجزئ وهو آثم بسبب جنايته » وبالحقيقة 
لا يرقى إلى العالم المطهر إلا المطهر - انتهى . وقال الدردير : صح الحج فرضا أو نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض 
والنفل وعصى إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان - انتهى . وبه قالت الحنفية كما في رد ا محتار عن البحر حيث قال : 
يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي في 
سقوطه وعدم قبولما - انتهى . وذلك لأن القبول أخص من الإجزاء » فإن القبول عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل 


7757/5 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 775/5 


والإجزاء عبارة عن سقوط القضاء » وقال النووي في مناسكه : ليحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة عن الشبهة فإن 
خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله » وهذا هو 
مذهب الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » وجماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أحمد بن 

ليس له جزاء إلا الجنة . متفق عليه . 

7- (ه) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لإصلى الله عليه وسلم» : إن عمرة في رمضان تعدل حجة . 


00 
"أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك . وفي الغاية : أن اعتكاف الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف 
وأجره له دون أبويه - انتهى . وقال بعضهم : تكون حسناته لأبويه أيضا بناء على التسبب » والأحاديث تدل عليه فقد 
روي عن أنس أنه قال : من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته إن ترك ولدا تعلم القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من 
غير أن ينقص من أجر الولد شيء - انتهى . الخامس : هل يجزئ الصبي عن حجة الإسلام » أي الحجة الفريضة ؟ قال 
العيني : وف أحكام ابن إبزيزة : أما الصبي فاختلف القائلون بانعقاد حجه هل يجزيه عن حجة الفريضة ؟ فقال داود وغيره 
يجزيه وقال مالك ». والشافعي وغيرهما لا يجزيه » وقال ابن البر في التمهيد : اختلف العلماء أيضا هل يجزئه عن حجة 
الإسلام فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب أن ذلك لا يجزيه » وذكر أبو جعفر الطحاوي في 
معاني الآثار حديث الباب ثم قال : فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه عن حجة الإسلام » واحتجوا بمذا 
الحديث وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجزيه عن حجة الإسلام » وعليه بعد بلوغه حجة أخرى , وكان لهم من الحجة على 
أهل المقالة الأولى أن في هذا الحديث أن للصبي حجا , وهذا ما قد أجمع الناس عليه » ول يختلفوا في أن للصبي حجا وليس 
ذلك عليه بفريضة ومن جهة القياس فكما له صلاة وليست بفريضة فكذلك قد يجوز أن يكون له حج وليس بفريضة » 
ونما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج له » وأما من يقول إن له حجا وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا 
الحديث » وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله #صلى الله عليه وسلم» » ثم قد صرف حج الصبي 
إلى غير الفريضة ثم ذكر ابن عبد البر بسند الطحاوي قول ابن عباس بلفظ : أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة 


الإسلام وإن أدرك فعليه الحج .." (5) 

"رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» وعلموا أن إحرامه #صلى الله عليه وسلم من الميقات كان تيسيرا على أصحابة 
ورخصة لهم » وابن عمر كان أشد الناس إتباعا برسول الله ##صلى الله عليه وسلم» » وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا 
يجوز الإحرام إلا من الميقات » إلا أن يصح إجماع على خلافه » وقال أبو عمر : كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات » 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة » وأنكر عثمان على عبد الله 


> 4/8 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
717/8 (؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ 


بن عامر إحرامه قبل الميقات » وق تعليق البخاري : (( كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان » وكره الحسن وعطاء بن 
أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد )) وقال ابن يِزيزةِ : في هذا ثلاثة أقوال , منهم من جوزه مطلقا » ومنهم من كرهه مطلقا 
» ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب . قلت : وتقدم آنفا من قال بالكراهة من البعيد فهو قول رابع في المسألة » 
والقول الثالث : رواية للمالكية . قال الباجي : في أثر ابن عمر أنه أهل من إيلياء تقديم الإحرام قبل الميقات » وقد روى 
ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته فيما قرب من الميقات » وروى العراقيون كراهيته على الإطلاق وإذا قلنا برواية ابن 
المواز فالفرق بين القريب والبعيد أن من أحرم بقرب الميقات فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت لأنه لم يستدم إحراما » وأما 
من أحرم على البعد منه فإن له غرضا في استدامة الإحرام كما قلنا أن من كان في شعبان لم يجز له أن يتقدم صيام رمضان 
بصيام يوم أو يومين » ومن استدام الصوم من أول شعبان جاز له استدامة ذلك حتى يصله برمضان - انتهى . وقال الأبي 
: إن أحرم قبلها بيسير كره » وإن أحرم قبلها بكثير فظاهر المدونة الكراهة » وظاهر المختصر الجواز . ونقل اللخمي قولا 
بعدم كراهة القريب - انتهى . وقال الولي العراقي في طرح التثريب ( جه : ص ) : قد بينا أن معنى التوقيت بمذه المواقيت." 
00 

"رأونٍ قد عملته لرغبتهم في الإقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر : 
أتى النبي «إصلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم » واستدل بمذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس . وقال ابن بزيزة : أراد بقوله 
(( لولا أن تغلبوا )) قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها » واستدل به على أن الذي أرصد للمصال العامة لا يحرم 


على النبي «إصلى الله عليه وسلم» ولا على آله تناوله » لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك » وقد شرب منها النبي 
«إصلى الله عليه وسلم » قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أتما مرصدة للنفع العام فتكون للغني 
ف معنى الهدية وللفقير صدقة ( حتى أضع ) بالنصب والرفع ( وأشار إلى عاتقه ) هو أحد طرثي رقبته » قال الحافظ : في 
الحديث من الفوائد أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه 
؛ لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه ما يشرب منه الناس . وفيه 
الترغيب ف سقي 


رواه البخاري . 
- (1) وعن أنس »ء أن النبي لإصلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة بابحصب 
» ثم ركب إلى البيت فطاف به . 

الماء خصوصا ماء زمزم وفيه تواضع النبي #وصلى الله عليه وسلم» وحرص أصحابه على الإقتداء به » وكراهة 
التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات . قال ابن المنير في الحاشية : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ##صلى الله 
عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي - انتهى ( رواه البخاري ) وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي (ج ه : 
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.)١147 ص‎ 
00 

"(إن قامت الساعة) أي القيامة ميت به لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لطوها فهو تلميح كما يقال في الأسود 
كافورا ولأتما عند الله تعالى على طولما كساعة من الساعات عند الخلائق (وفي يد أحدكم) أيها الآدميون (فسيلة) أي نخلة 
صغيرة إذ الفسيل صغار النخل وهي الودي (فإن استطاع أن لا يقوم) من محله أي الذي هو جالس فيه (حتى يغرسها 
فليغرسها) نديا قد خفي معنى هذا الحديث على أثمة أعلام منهم ابن ريز فقال: الله أعلم ما الحكمة في ذلك انتهى. قال 
الميثمي: ولعله أراد بقيام الساعة أمارتما فإنه قد ورد إذا مع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها فإن للناس عيشا 
بعد» والحاصل أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنحار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها ا محدود المعدود 
المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع وإن لم يبق من الدنياإلا صبابة وذلك 
هذا القصد لا ينافي الزهدوالتقلل من الدنيا١ ٠‏ 
65 إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا( 
مح 
( حمم ت ن ) عن أب قنادة ( ن ) عن أبي هريرة . 
5 إن قضى الله تعالى شيئا ليكونن و إن عزل ( صحيح ) 
الشرح: 
(إن قضى الله تعالى شيئا) أي قدر في الأزل كون ولد (ليكونن) أي لا بد من كونه وإبرازه للوجود (وإن عزل) الواطئ ماءه 
عن الموطوءة بأن أنزل خارج فرجها وهذا قاله لمن سأله عن العزل يعني فلا فائدة للعزل ولا لعدمه كما سبق تقريره. 
7 إن كان الشؤم في شيء ففي الدار و المرأة و الفرس( صحيح ) 
( مالك حم خ ه ) عن سهل بن سعد ( ق ) عن ابن عمر ( م ن ) عن جابر . 
ان 

"(إن الرسالة والنبوة) وفيه أتمما متغايران (قد انقطعت) أي كل منهما (فلا رسول بعدي) يبعث إلى الناس بشرع 
جديد فخرج عيسى عليه السلام (ولا بي) يوحى إليه ليعمل لنفسه قال أنس راوي الحديث لما قال ذلك شق على المسلمين 
فقال (ولكن) الذي لا ينقطع هو (المبشرات) بكسر المعجمة فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال (رؤيا الرجل) يعني 
الإنسان رجلا أو غيره (المسلم في منامه) وي رواية بدل المسلم الصالح (وهي جزء من أجزاء النبوة) أي خصلة من خصال 
الأنبياء التي ما يعلمون الوحي ومر أتما جزء من ستة وأربعين جزءا وأقل وأكثر وجمع باختلاف قرب الأشخاص من أخلاق 
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الحضرة النبوية وهذه قاعدة لا يحتاج في إثباتما إلى شيء لانعقاد الإجماع عليها ولا التفات إلى ما زعمه بعض فرق الضلال 
من أن النبوة باقية إلى يوم القيامة وبنوا ذلك على قاعدة الأوائل أن النبوة مكتسبة ورمى بذلك جمع من عظماء الصوفية 
كالإمام الغزالي افتراه عليه الحسدة وقد تبرأ رحمه الله من القول به وتنصل منه في كتبه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد 
أجمعوا على نزوله نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر ابن بَزيزةٌ عن عصرية بن عربي أن زوجة عيسى 
عليه الصلاة والسلام ولدت في زمنه انتهى أقول وهذه دعوى قد تبين بطلانما فإن ابن عربي من القرن السادس ونحن الآن 
فيما بعد الألف وهذا مما يقوي الريبة في أقاويل ابن عربي. 
5ن الرقى والتمائم و التولة شرك (صحيح)( حم ده ك)عن ابن مسعود. 
الشرح:." 00 

"( صحيح ) ( حم ق ت ن ) عن أسيد بن حضير ( حم ق ) عن أنس . 
الشرح: 
(إنكم) أيها الأنصار كما دل عليه خبر عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية قدم المدينة فتلقاه أبو قتادة فقال إن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إلخ قال فيم أمركم قال أمرنا بالصبر قال اصبروا إذن (ستلقون) وفي رواية 
للبخاري سترون (بعدي) أي بعد موث من الأمراء (أثرة) بضم أو كسر فسكون وبفتحات إيثارا واختصاصا بحظوظ دنيوية 
يأثرون بحا غيركم يفضلون عليكم من ليس له فضل ويؤثرون أهواءهم على الحق ويصرفون الفيء لغير المستحق قال الراغب: 
والاستئثار التفرد بالشيء من دون غيره وزاد في رواية البخاري وأمورا تنكرونما قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال (فإذا رأيتم 
ذلك فاصبروا) أي إذا وقع ذلك فاصبروا كما أمرت بالصبر على ما سامتني الكفرة فصبرت فاصبروا أنتم على ما يسومكم 
الأمراء الجورة (حتى تلقوني غدا) أي يوم القيامة (على الحوض) أي عنده فتنصفون ممن ظلمكم وتحازون على صيركم 
والخطاب وإن كان للأنصار لكن لا يلزم من مخاطبتهم به أن يختص يحم فقد ورد ما يدل على التعميم وهذا لا تعارض بينه 
وبين الأحاديث الآمرة بالنهي عن المنكر لأن ما هنا فيما إذا لزم منه سفك دم أو إثارة فتنة وفيه الأمر بالصبر على الشدائد 
وتحمل المكاره قال ابن إزيزة: وخص الحوض لكونه مجمع الأمم بعد الخلاص من أهوال الموقف حيث لا يذكر حبيب حبيبه. 
إنكم شكوتم جدب دياركم و استئخار المطر عن إبان زمانه عنكم و قد أمركم الله عز و جل و وعدكم أن يستجيب 
لكم ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني 
و نحن الفقراء أنزل علينا الغيث و اجعل ما أنزلت لنا قوة و بلاغا إلى حين ) . ( حسن ) ( د ك ) عن عائشة . 
١‏ إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة ( حسن ) 
( ابن سعد حم هب ) عن ابن الأدرع . 
الشرح:." 00 
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"لما في إيصال الماء إليها من الحرج لأنه شحم لا يقبل الماء ومن تكلف من الصحابة فيه كف بصره في آخر عمره 
كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفي الغاية للسروجي عن أحمد بن إبراهيم أن من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضا 
شديدا لا يجزيه الوضوء وقل من رمدت عينه فرمصت واجتمع رماصها تكلف إيصال الماء تحت مجتمع الرمص ويجب إيصال 
الماء إلى الماق كذا في امجتبى وفي المغنى والوجه من منابت شعر الرأس إلى ماانحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين ولا 
يعتبر كل أحد بنفسه بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب والأقرع الذي 
ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب وفي الأحكام لابن إيزيزة للوجه حد طولا وعرضا 
فحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن وقولنا المعتاد احتراز عن الأغم والأقرع واختلف المذهب في حده عرضا على 
أربعة أقوال فقيل من الأذن إلى الأذن وقبل من العذار إلى العذار في حق الملتحي ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد والقول 
الرابع أن غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن سنة قوله ( وأيديكم ) جمع يد وأصلها يدى على وزن فعل بسكون العين 
لأن جمعها أيدي ويدى مثل فلس وأفلس وفلوس ولا يجمع فعل على أفعل إلا أحرف يسيرة معدودة مثل زمن وأزمن وجبل 
وأجبل وعصا وأعص وقد جمعت الأيدي في الشعر على أياد قال الشاعر 
( كأنه بالصحصحان الأنجد 
ان معام اا ل 017 

"الإسالة وف الذخيرة تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه إن سال من العضو قطرة أو قطرتان ول يتدارك وفي الأحكام 
لابن بزيزة صفة الغسل في الأعضاء المغسولة أن يلقى العضو بالماء لأن يبله وقال أبو يوسف إذا مسح الأعضاء كمسح 
الدهن يجوز وقال بعض التابعين ما عهدناهم يلطمون وجوههم بالماء وجماعة العلماء على خلاف ما قاله أبو يوسف لأن 
تلك الطيئة التي قال بما لا تسميها العرب غسلا البتة الخامس قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي فرضية غسل الوجه وقد 
ذكرنا حده السادس ما ذكرنا من حد الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين بالآية إذ ليس داخل الأنف 
والفم مواجهين لمن قابل الوجه فمن قال بوجوبهما فقد زاد على الكتاب وهو غير جائز السابع أن اللحية يحتمل أن تكون 
من الوجه لأنما تواجه المقابل ولا تتغطى في الأكثر كسائر الوجه فيقتضي ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن لا تكون من 
الوجه لأن الوجه ما واجهك من البشرة دون الشعر النابت عليه بعدما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك اختلفوا في غسل 
اللحية وتخليلها ومسحها الثامن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه 
وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى ف اللغة وهو إمرار الماء على الموضع وليس هو عبارة عن النية فمن شرط فيه 
النية فقد زاد على النص التاسع قوله ( وأيديكم ) يدل على فرضية غسل اليدين ويحب غسل كل ما كان مركبا على اليدين 
من الأصابع الزائدة والكف الزائدة ون خلق على العضد غسل ما يحاذي محل الفرض لا ما فوقه وفي مغنى الحنابلة وإن 
خلق له اصبع زائد أو يد زائدة في محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يحب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة هذا قول 
ابن حامد وابن عقيل وقال القاضي إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح واختلف أصحاب 
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الشافعي في ذلك كما ذكرنا وإن تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها لأن أصلها 
فق 2ن" 6 

"المصري دون القروي لأن ف أظفار المصري دسومة فيمنع وصول الماء إلى ما تحته وف أظفار القروي طين لا يمنع 
ولو كان جلد مك أو خبز ممضوغ جاف يمنع وصول الماء لم يجز وني ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الجامع الأصغر إذا 
كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج 
قال الدبوسي وهذا صحيح وعليه الفتوى وق فتاوى ما وراء النهر ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل 
ظفره طين يابس لم يجزه ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جاز وفي المغنى إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى 
ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة وني الأحكام لابن إبزيزة 
إذا طالت الأظفار فقد اختلف العلماء هل يجب غسلها لأنما من اليدين حسا وإطلاقا وحكما ومن العلماء من استحب 
تقصيص الزائد على المعتاد ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا طالت وفي المجتبى ولا يحب نزع الخاتم وتحريكه في 
الوضوء إذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف المشايخ وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك فإن قلت 
روى الدارقطني أن النبي كان إذا توضأ حرك خاتمه قلت في سنده معمر بن محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان وفي الأحكام 
لابن |بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه فقيل يحركه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا يحركه مطلقا 
وقبل إن كان ضيقا حركه وإن كان واسعا لا يحركه وقيل يحركه في الوضوء والغسل ويزيله في التيمم النوع العاشر قوله ( إلى 
المرافق ) يدل على أن المرافق غاية والغاية هل تدخل تحت المغيا أم لا فيه خلاف فقال زفر الغاية لا تدخل تحت المغيا وأراد 
بالغاية الحد وبالمغيا امحدود كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) بخلاف قوله ( حتى 
يطهرن ) حيث دخلت الغاية في المغيا لأنما إنما لم تدخل إذا." (5) 

'عطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وأبي عبيدة واختلفوا في المستيقظ من النوم بالنهار فقال الحسن البصري نوم 
النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد وسهل أحمد في نوم النهار وتمى عن ذلك إذا قام من نوم الليل قال أبو بكر وغسل 
اليدين من ابتداء الوضوء ليس بفرض وذهب داود الطبري إلى إيحاب ذلك وأن الماء يجزيه إن لم تكن اليد مغسولة وقال ابن 
حزم وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزم غسل يده أيضا 
ثلاثا إن قام من نومه وقال ابن القاسم غسلهما عبادة وقال أشهب خشية النجاسة وفي ( الأحكام ) لابن بزيزة اختلف 
الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالمما الإناء فذهب قوم إلى أن ذلك من سنن الوضوء وقيل إنه مستحب وبه صدر ابن 
الجلاب ف تفريعه وقيل بإيجاب ذلك مطلقا وهو مذهب داود وأصحابه وقيل بإيجابه في نوم الليل دون نوم النهار وبه قال 
أحمد وقال وهل تغسلان مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك ففي بعض 
الطرق فغسل يديه مرتين مرتين وذلك يقتضي الإفراد وي بعض طرقه فغسل يديه مرتين وذلك يقتضي الجمع انتهى فان 
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قلت كان ينبغي أن لا ينفي السنية لأنمم كانوا يتوضؤن من الأتوار فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل 


إدخالمما الإناء وأما في هذا الزمان فقد تغير ذلك قلت السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك 


المعنى لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابما حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائها لأن الأسباب تبقى حكما وإن لم تبق 


حقيقة لأن للشارع ولاية الإيحاد والإعدام فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكما وهذا كالرمل في الحج 
ونحوه." 17) 

"أي وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم قال عطاء بن أبي رباح وقال بعضهم أي بهذا 
المذهب قلت المعنى الذي يستفاد من التركيب ما ذكرته ولا يرد عليه شيء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) 
موصولا عن عمر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء فإن 
خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل وقال الكرماني وبقول عطاء قال الشافعي قلت مذهبنا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار 
ذكره في ( الأسرار ) وفي ( شرح الطحاوي ) التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث إحداها إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن 
توضأ والثانية عند خوف فوت صلاة العيد والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال وقال الإمام التمرتاشي من 
عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر قلت الأصل جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم 
التصوض وق (كناب الأنحكام ) لابن إبزيزة القافتر الضبحيع يعلاة لاد هال يتمع أو له فالخ طالقة فيه وهو ملاقي 
ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماء وقال قوم من العلماء لا يتيمم وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن 
يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الآداء بأكمل الطهارتين وعن محمد إن خاف فوت الوقت يتيمم وف ( شرح الأقطع ) 
التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه إذا 
أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى وقال ابن حزم وبه قال سفيان بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وعطاء وقال مالك لا يعجل ولا يؤخر ولكن في وسط الوقت وقال مرة إن أيقن بوجود الماء قبل خروج 
الوقت أخره إلى وسط الوقت وإن كان موقنا أنه لا يحد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي وعن الأوزاعي 
كل ذلك سواء وعند مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا فيه قولان في ( المدونة ) وقيل." (1) 

"حازم لا يخلو أن يكون حديث عمار بأمر أولا فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي خلافه وإن كان عن أمر 
فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم 
والليث بن سعد إلى أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين غير أن عند مالك إلى الكوعين فرض وإلى المرفقين اختيار 
وقال الحسن بن حبي وابن أبي ليلى التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه وقال الخطابي لم يقل 
ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي وقال الزهري يبلغ بالتيمم الآباط وفي شرح الأحكام لابن بزيزة قالت طائفة من 
العلماء يضرب أربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان لليدين وقال ابن بزيزة وليس له أصل من السنة وقال بعض العلماء 
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يتيمم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين قال وهو قول ضعيف وف القواعد لابن رشد روى عن مالك الاستحباب إلى 
ثلاث والفرض اثنتان وقال ابن سيرين ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعا وني رواية عنه ضربة للوجه وضربة للكف وضربة 
للذراعين انتهى ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة وذهب كل واحد من المذكورين إلى حديث منها 
كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء 
اتباعا بما روى في ذلك من أحاديث تدل على الضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين منها حديث الأسلع 
بن شريك التميمي خادم النبي وقد ذكرناه فيما مضى عن قريب وفيه ضربتان رواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي 
ومنها حديث ابن عمر رواه الدارقطني مرفوعا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين قال الدارقطني كذا رواه علي بن طهمان مرفوعا ووقفه يحبى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب ورواه 
الطحاوي أيضا من طرق موقوفا ومنها حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن." )١(‏ 

"بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوسا والحسن بن حبي وأحمد وإسحاق فإنحم قالوا إذا أعتق الرجل 
أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلك فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق وممن قال بذلك سفيان 
الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضا وقال عياض وقال الشافعي هي بالخيار 
إذا أعتقها فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجت بالقيمة 
الواجبة له عليها صح بذلك عنده وف ( الأحكام ) لابن وير في هذه المسألة اختلف سلف الصحابة وكان ابن عمر لا 
يراه وقد روينا جوازه عن علي وأنس وابن مسعود وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان وصح 
كراهة ذلك أيضا عن الحسن البصري وجابر بن زيد والنخعي وقال النخعي كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته ثم يتزوجها 
وجعلوه كالراكب بدنته وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك ليس لأحد غير 
رسول الله أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق وإنما كان ذلك لرسول الله خاصة لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج 
بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ثم إن فعل هذا وقع العتاق ولا عليه مهر المثل فإن أبت أن 


تتزوجه تسعى له في قيمتها عند 


ا 


"أبي حنيفة ومحمد وقال مالك وزفر لا شيء له عليها وف ( الأحكام ) لابن إبزيزة وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد 
بن الحسن إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح فإن كانت معسرة استسعيت في ذلك وقال مالك وزفر إن 
كرهت فهي حرة ولا شيء له عليها إلا أن يقول لا أعتق إلا على هذا الشرط فإن كرهت لم تعتق لأنه من باب الشرط 
والمشروط ثم إن الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت ( الأحزاب 5 ٠‏ ) الآية وجه الاستدلال 
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أن الله تعالى لما أباح لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومما يؤيد ذلك أن النبي 
أخذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها رواه الطحاوي من حديث ابن عمر 
ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها قالت لما أصاب رسول الله سبايا بي الملصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن هماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت وكانت امرأة حلوة 
ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله لتستعينه في كتابتها فوا ما هي إلا إن رأيتها على باب الحجرة 
وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من 
الأمر ما لم يخف عليك فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن هماس أو ابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله أستعينه على 
كتابتي فقال فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد 
فك "0 

"مجراها أقرب كان الظل أقصر وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤس أبعد كان الظل أطول ولذلك ظلال الشتاء 
تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان وكانت صلاة رسول الله بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام 
ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر أدار ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن 
الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام وأما الظل في الشتاء فإنحم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام 
وشيء وف الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم 
والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني وف التوضيح اختلف في مقدار وقته فقيل أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار 
ما يظهر للحيطان ظل وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت ويؤيده حديث أبي ذر حتى رأينا فيء 
التلول وقال مالك أنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا وسواء في ذلك الصيف والشتاء وقال أشهب في مدونته لا 
يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وقال ابن لريرةٌ ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلى الظهر في أول الوقت وكان يقول 
هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت وحكى أبو الفرج عن مالك أول الوقت 
أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر وعن أبي حنيفة والكوفيين وأحمد واسحق يؤخرها حتى يبرد الحر الوجه الثاني أن 
بعض الناس استدلوا بقوله فأبردوا بالصلاة على أن الإبراد يشرع في يوم الجمعة أيضا لأن لفظ الصلاة يطلق على الظهر 
والجمعة والتعليل مستمر فيها وفي التوضيح اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم لا 
يشرع وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها انتهى ( قلت ) مذهبنا أيضا التبكير يوم الجمعة لما ثبت في 
الصحيح أنمم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لما أول الوقت." (5) 

"فدل على عدم الإبراد والمراد بالصلاة في الحديث الظهر كما ذكرنا فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه 
وقال ابن إزيزة إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بما أم لا المشهور نفي الإبراد بما وتفرد أشهب بإبراده وقال أيضا وهل يبرد 
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همه - حدثنا ( محمد بن بشار ) قال حدثنا ( غندر ) قال حدثنا ( شعبة ) عن ( المهاجر أبي الحسن ) مع ( زيد بن 
وهب ) عن ( أبي ذر ) قال أذن مؤذن النبي الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذ 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول 

مطابقته للترجمة ظاهرة 

ذكر رجاله وهم ستة الأول محمد بن بشار الملقب ببندار وقد تكرر ذكره الثاني غندر وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة وقد تقدم الثالث شعبة بن الحجاج الرابع المهاجر بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة ويكنى بأبي الحسن الخامس زيد 
بن وهب أبو سليمان الحمداني الجهني قال رحلت إلى رسول الله فقبض وأنا في الطريق مات زمن الحجاج السادس أبو ذر 
الغفاري الصحابي المشهور واسممه جندب بن جنادة على المشهور 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في موضعين وفيه السماع وفيه أن رواته ما بين 
بصري وكوف وفيه ذكر أحد الرواة بلقبه والآخر بكنيته وهو المهاجر فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييز فإن في الرواة 
المهاجرين مسمار المدني من أفراد مسلم والألف واللام فيه للمح الصفة كما في العباس فإنه في الأصل صفة ولكنه صار 
علما." )١(‏ 


"الحسنات وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحاتما عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع 
إليه جزاء حسناته وقيل المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان سببا لترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب 
الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة إن هذا على وجه التغليظ وإن ظاهره غير مراد والله تعالى أعلم لأن الأعمال لا يحبطها إلا 
الشرك 


5 -( باب فضل صلاة العصر ) 

أي هذا باب في بيان فضل العصر والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة 

هه - حدثنا ( الحميدي ) قال حدثنا ( مروان بن معاوية ) قال حدثنا ( إجماعيل ) عن ( قيس ) عن ( جرير ) قال كنا 
عند النبي فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تغلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم نه 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وقبل غروبما أي قبل غروب الشمس والصلاة في هذا الوقت هي صلاة العصر ولو قال باب 
فضل الصلاة الفجر والعصر لكان أولى لأن المذكور في الحديث والآية صلاة الفجر والعصر كلتاهما وقال بعضهم باب فضل 
صلاة العصر أي على جميع الصلوات إلا قلت هذا التقدير المذكور في الحديث فيه تعسف ولأن جميع الصلوات مشتركة في 
الفضل غاية ما في الباب أن لصلاقٍ الفجر والعصر مزية على غيرهما وإنما خصص العصر بالذكر للاكتفاء كما في قوله 
تعالى سرابيل تقيكم الحر ( لنحل 8١‏ ) أي والبرد أيضا وقيل إِنما خص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل ولهذا ذكر في الحديث فإن استطعتم الحديث قلت وفي الفجر أيضا تشهد فيه ملائكة النهار والأوجه في 
الجواب ما ذكرته الآن وقال بعضهم ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية قلت كل الصلوات ذوات 
قطييلة والترجنة أيظا تنو طن للف 1171 

"وحمل أصحاب مالك قوله من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار كالحائض والمغمى عليه وشبههما ثم 
هذه الركعة التي يدركون بما الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة ويركع ويسجد سجدتين 
يفصل بينهما ويطمئن ف كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة 
يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لما وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة وسبب الخلاف هل المفهوم من اسم الركعة 
الشرعية أو اللغوية 
وأما التي يدرك بحا فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وهذا 
مذهب الجمهور وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة مالم يدرك الإمام قائما قبل أن يركع وروي معناه عن أشهب وروي 
عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام وقيل يجزيه وإن رفع الإمام 
رأسه مالم يرفع الناس ونقله ابن بزيزة عن الشعبي قال وإذا انتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رؤوسهم أو بقي منهم واحد 
لم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة لأن الصف الذي هو فيه إمامه وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يعتد بما وقال ابن 
سيرين إذا أدرك تكبيرة يدخل بما في الصلاة وتكبيرة للركوع فقد أدرك تلك الركعة وقال القرطبي وقيل يجزيه إن أحرم قبل 
سجود الإمام وقال ابن بزيزة قال أبو العالية إذا جاء وهم سجود يسجد معهم فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة ولا يسجد 
ويعتد بتلك الركعة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم فإذا رفعوا رؤوسهم سجد 
أخرى ولا يعتد بما وقال ابن مسعود إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بما وإن رفعوا رؤوسهم 
قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بما." 5) 

"قول من أوجب الطمأنينة وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لما 
وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة وسبب الخلاف هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية أو اللغوية 
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وأما التي يدرك بما فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وهذا 
مذهب الجمهور وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة مالم يدرك الإمام قائما قبل أن يركع وروي معناه عن أشهب وروي 
عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام وقيل يجزيه وإن رفع الإمام 
رأسه ما لم يرفع الناس ونقله ابن إيرَةٌ عن الشعبي قال وإذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم أو بقي منهم واحد 
لم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة لأن الصف الذي هو فيه إمامه وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يعتد بما وقال ابن 
سيرين إذا أدرك تكبيرة يدخل بما في الصلاة وتكبيرة للركوع فقد أدرك تلك الركعة وقال القرطبي وقيل يجزيه إن أحرم قبل 
سجود الإمام وقال ابن بزيزة قال أبو العالية إذا جاء وهم سجود يسجد معهم فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة ولا يسجد 


قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بما." )١7‏ 

"السابع فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور وهو الصحيح ولكن يستحب قضاؤها على الفور 
وحكى البغوي وجها عن الشافعي أنه على الفور وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور وقيل له التأخير كما في 
الأولى الثامن فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه 
الصلاة بعد الطلوع قال في الأصل حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين وقال أبو بكر محمد بن الفضل ما دام الإنسان 
يقدر على النظر إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة فإن عجز عن النظر تباح 
التناسع فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة 
العاشر احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح قال لأنه لم يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها وفيه 
نظر لا يخفى 
الحادي عشر فيه دليل على قبول خبر الواحد واستدل به قوم على ذلك وقال ابن لَيزةٌ وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه 
لم يرجع إلى قول بلال بمجرده بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا 
الثاني عشر استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجر وقال أشهب سثل مالك هل ركع ركعتي الفجر حين نام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس قال ما بلغني وقال أشهب بلغني أنه ركع وقال علي بن زياد وقال غير مالك وهو أحب إلى 
أن يركع وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي وقد قال مالك إن أحب أن يركعهما من فاتته بعد طلوع الشمس فعل قلت 
مذهب محمد بن الحسن إذا فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا ارتفع النهار إلى وقت الزوال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا 
يقضيهما هذا إذا فاتت وحدها وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقا 
الثالث عشر فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأنه ترك الصلاة حتى ابياضت الشمس ولورود 
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النهي فيه أيضا 
5 -( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) 
أي هذا باب يذكر فيه من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت قوله جماعة نصب على الحال من الناس بمعنى مجتمعين. " 
00 

"الصلاة وف رواية للبخاري في بدء الخلق بالصلاة والباء للسببية ومعناهما قريب قوله بالنداء أي الأذان قوله مدى 
صوت أي لا يسمع غاية صوت المؤذن قال التوربشتي إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية بقوله لا يسمع صوت 
المؤذن تنبيها على أن آخر ما ينتهي إليه صوته يشهد له كما يشهد له الأولون وقال القاضي البيضاوي غاية الصوت تكون 
أخفى لا محالة فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو أدنى منه ومع مبادي صوته أولى 
قوله لا شيء هذا من عطف العام على الخاص لان الجن والإنس يدخلان في شيء وهو يشمل الحيوانات والجمادات قبل 
إنه تخصوص بمن تصح منه الشهادة من يسمع كالملائكة نقله الكرماني وقيل المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الجمادات وقيل عام حتى في الجمادات أيضا والله تعالى يخلق لما إدراكا وعقلا وهو غير ممتنع عقلا ولا 
شرعا وقال ابن ري تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون الآاهن حي فهل ذلك إلا حكاية على لسان 
الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حاطا بجلال باريها قوله إلا شهد له وف رواية الكشميهني إلا يشهد له والمراد من 
الشهادة وكفى بالله شهيدا ( النساء 9 و559١‏ الفتح ) اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة وكما 
أن الله يفضح قوما بشهادة الشاهدين كذلك يكرم قوما بما تحميلا لهم وتكميلا لسرورهم وتطمينا لقلوهم قوله سمعته من 
رسول الله قال الكرماني أي سمعت هذا الكلام الأخير وهو قوله فإنه لا يسمع إلى آخره قلت أشار بذلك إلى أن من قوله 
إني أراك إلى قوله فإنه لا يسمع موقوف ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه قال أبو سعيد إذاا كنت في 
البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن فذكره ورواه يحبى القطان أيضا عن 
مالك بلفظ أن النبي قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره وقد أورد الغزالي. " (5) 

"قوله رجلان هما مالك بن الحويرث ورفيقه ولفظ البخاري في باب سفر الإثنين من كتاب الجهاد انصرفت من عند 
النبي أنا وصاحب لي قوله فأذنا قد قلنا في الباب الماضي إن المراد به أحدهما لأن الواحد قد يخاطب بصيغة التثنية كما 
ذكرنا هناك ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث إذااكنت مع صاحبك 
فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما وقال ابن القصار أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد يجزىء قلت نظر هو إلى ظاهر اللفظ 
وليس ظاهر اللفظ بمراد لأن المنقول عن السلف خلاف ذلك وأن اراد أن يؤذن كل واحد فليس كذلك أيضافإن أذان 
الواحد يكفي الجماعة قوله ثم ليؤمكما أكبركما قال القرطبي يدل على تساويهما في شروط الإقامة ورجح أحدهما بالسن 
وقال ابن بزيزة يجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم 
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>8١‏ - حدثنا ( محمد بن المثنى ) قال حدثنا ( عبد الوهاب ) قال حدثنا ( أيوب ) عن ( أبي قلابة ) قال حدثنا مالك 
قال أتينا إلى النبي ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا 
أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء 
أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتمون أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق وعبد الوهاب بن عبد امجيد البصري وأيوب 
هو السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد ومالك هو ابن الحويرث قوله شببة على وزن فعلة بتحريك العين وهو جمع شاب 
ومتقاربون صفته أي في السن قوله سألنا بفتح اللام قوله أو قد اشتقنا شك من الراوي ويروى 


وقد اشتقنا بواو العطف بغير شك قوله إلى أهليكم ويروى إلى أهاليكم قوله أو لا أحفظها شك من الراوي." )١(‏ 

"الديلي ذكره في الموطأ وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه أحدهما ما قاله ابن بطال وهو أن الجماعة لو 
كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تحزيه صلاته لأنه وقت البيان ونظر فيه ابن دقيق العيد 
بأنه البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة فلما قال لقد هممت الخ دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان 
( قلت ) ليست فيه دلالة 


من الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام ولا فيه دلالة أصولية ففهم الثاني ما قاله الباجي وهو أن الخبر ورد مورد 
الزنجر وحقيقته غير مرادة إِنْما المراد المبالغة لأن الإجماع منعقد على منع عقوية المسلمين بذلك قيل أن المنع وقع بعد نسخ 
التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا فحمل التهديد على حقيقته غير متنع الثالث ما قاله ابن يزيزة عن بعضهم أنه استنبط 
من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه ثم 
نظر فيه ابن بزيرة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه الرابع ما قيل أن تركه تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية 
الخامس ما قاله عياض وهو أنه هم ولم يفعل السادس ما قاله النووي وهو أتما لو كانت فرض عين لما تركهم وهذا أقرب من 
الأول السابع ما قيل أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ورد بما رواه مسلم لا يشهدون الصلاة أي لا 


يحضرون وفي رواية عجلان عن أبي هريرة لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن 
ماجة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتم الثامن ما قيل أن الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة 
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أهل النفاق والتحذير من التشبه بمم التاسع أنه ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم فلا يتم الدليل 
ورده بعضهم بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لمم." )١(‏ 

"( ذكر ما يستفاد منه ) وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث في باب حد المريض أن يشهد الجماعة ونذكر أيضا ما 
لم نذكره هناك فيه دليل على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعدا لأنه استخلف أبا بكر 
ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة وفيه صحة إمامة المعذور لمثله وفيه دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضا خلافا لما 
روي عن مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن وقالا في ذلك أن الذي نقل عنه كان خاصا به واحتج محمد أيضا بحديث 
جابر عن الشعبي مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وقال الدارقطني لم يروه عن الشعبي غير 
جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة وقال بن بزيزة لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون 
المراد منه الصلاة بالجالس ( قلت ) يعني يجعل جالسا مفعولا لا حال وهذا خلاف ظاهر التركيب في زعم المحتج به وزعم 
عياض ناقلا عن بعض المالكية أن الحديث المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياما ورد بأن 
ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ ثم اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية والأوزاعي واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور ( فإن قلت ) روى البخاري ومسلم والأربعة 
عن أنس قال سقط رسول الله عن فرس الحديث وفيه إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وروى البخاري أيضا ومسلم عن عائشة 
قالت اشتكى رسول الله فدخل عليه ناس من أصحابه الحديث وفيه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ( قلت ) هؤلاء يجعلون 
هذين الحديثين منسوخين بحديث عائشة المتقدم أنه صلى آخر صلاته قاعدا والناس خلفه قيام وأيضا أن تلك الصلاة 
كانت تطوعا والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض وقد صرح بذلك في بعض طرقه كما أخرجه أبو داود في 
سننه عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله فرسا له في المدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده.." 
00 

"الصحابة قد تحولت صورتم إلى صورة حمار و خنزير عند موتحم وكذلك جرى على من عق والديه وخاطبهما باسم 
الحمار أو الخنزير أو الكلب 
ذكر ما يستفاد منه فيه كمال شفقته بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب وفيه الوعيد المذكور لمن 
رفع رأسه قبل الإمام ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت وعن ابن عمر نحوه 
وأمره بالإعادة والجمهور على عدم الإعادة وقال القرطبي من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند 
جميع العلماء وني ( المغني ) لابن قدامة وإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام 
سهوا أو جهلا فلا شيء عليه فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لقوله أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام الحديث ولو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب وقال ابن ابزيزة استدل بظاهره 


7717/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 551/8 


قوم لا يعقلون على جواز التناسخ قلت هذا مذهب مردود وقد بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان 
4ه -( باب إمامة العبد والمولى ) 
أي هذا باب ف بيان حكم إمامة العبد والمولى وأراد به المولى الأسفل وهو المعتوق وللفظ المولى معان متعددة والمراد به هنا 
المعتوق قيل لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته 
وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من الس 10 

"واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فقال أبو حنيفة هي شرط وقال مالك والشافعي وأحمد ركن وقال ابن المنذر 
وقال الزهري تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير قال أبو بكر ولم يقل به غيره قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى 
وجوب تكبيرة الإحرام وذهبت طائفة إلى أنما سنة روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري والأوزاعي 
وقالوا إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة ولم يختلف قوله في المنفرد 
والإمام أنه واجب على كل واحد منهما وأن من نسيه يستأنف الصلاة وفي ( المغني ) لابن قدامة التكبير ركن لا تنعقد 
الصلاة إلا به سواء تركه سهوا أو عمدا قال وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وحكى الثوري 
وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير وقال عبد العزيز 
ابن ابراهيم بن ابزيزة قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس آخرون فقالوا كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 
مطلقا منهم ابن شهاب وابن المسيب وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات والجمهور أوجبوها خاصة دون 


ماعداها واختئل ذهب مالك هل يحملها الإمام عن المأموم آم لكيه قولاة فق المذدهب” (9) 


"( ذكر معناه ) قوله هو اختلاس وهو الاختطاف بسرعة وف النهاية لابن الأثير الاختلاس افتعال من الخلسة وهو 
ما يؤخذ سلبا مكابرة قوله يختلس الشيطان كذا هو بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين وف رواية الكشميهني 
يختلسه بإظهار الضمير المنصوب وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري والمعنى أن المصلي إذا التفت ينا أو 
شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود 
ولما كان هذا الفعل غير مرضي عنه نسب إلى الشيطان وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة وقال الطيبي 
المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة أن المصلي مستغرق في 
مناجاة ربه وأنه تعالى يقبل عليه والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها 
منه وقال ابن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى ثم أن الإجماع على 
أن الكراهية فيه للتنزيه وقال المتولي من الشافعية أنه حرام وقال الحكم من تأمل من عن بمينه أو ماله في الصلاة حتى يعرفه 
فليست له صلاة وقال أبو ثور إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته ورخص فيه 


طائفة فقال ابن سيرين رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه وقال معاوية بن قرة قيل لابن عمران 


7/7/0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
4917/8 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة ١‏ يتحرك وم يلتفت قال لكنا نتحرك ونلتفت وكان إبراهيم يلتفت ينا وشمالا وكان ابن مغفل 
يفعله وقال مالك الالتفات لا يقطع الصلاة وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي وقال ابن القاسم 


0 
"ذكر ما يستفاد منه فيه استحباب الغسل يوم الجمعة وفيه فضيلة التبكير وقد ذكرنا حده عن قريب وفيه أن مراتب 
الناس في الفضيلة على حسب أعماهم وفيه أن القربان والصدقة تقع على القليل والكثير وقد جاء في النسائي بعد الكبش 
بطة ثم دجاجة ثم بيضة وف أخرى دجاجة ثم عصفور ثم بيضة وإسنادهما صحيح وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة 
لأن المراد من التقرب التصدق ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة ونحوهما وفيه أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأن 
قدمها أولا وتلاها بالبقرة وأجمعوا عليه في الحدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور أن الإبل 
أفضل ثم البقر ثم الغنم كالهدايا ومذهب مالك أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل قالوا لأن النبي ضحى بكبشين وهو فداء 
إجماعيل عليه الصلاة والسلام وحجة الجمهور حديث الباب مع القياس على الحدايا وفعله لا يدل على الأفضلية بل على 
الجواز ولعله لم يجد غيره كما ثبت في ( الصحيح ) أنه ضحى عن نسائه بالبقرة فإن قلت روى أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال خير الأضحية الكبش الأقرن قلت مراده خير الأضحية من الغنم الكبش 
الأقرن وقال إمام الحرمين البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من الغنم وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال لله 
علي بدنة وفيه خلاف الأصح تعين الإبل إن وجدت وإلا فالبقر أو سبع من الغنم وقيل تتعين الإبل مطلقا وقيل يتخير 
مطلقا وفيه الملائكة المذكورون غير الحفظة ووظيفتهم كتابة حاضريها قاله الماوردي والنووي وقال ابن بزيزة لا أدري هم أم 
غيرهم قلت هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك كما روى أحمد في ( مسنده ) عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه معت رسول الله يقول تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث الحديث 

والحفظة لا يفارقون من وكلوا عليهم وروى أبو داود من حديث عطاء الخراساني قال." (5) 

"وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه الأول هو خبر واحد الثاني يحتمل أنه كان في 
وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنا لا نعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض الثالث أن النبي كلم سليكا وقال له قم فصل 
فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره الرابع أن سليكا 
كان ذا بذاذة فأراد أن يشهره ليرى حاله 
وعند ابن بير كان سليك عريانا فأراد النبي أن يراه الناس وقد قيل إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في 
زمن الخلفاء وعولوا أيضا على حديث أي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه لا تصلوا والإمام يخطب واستدلوا بإنكار 


٠١5/9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
١9/٠١ (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين ولا نقل أنه صلاهما وعلى تقدير التسليم لما 
يقول الشافعي فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس وفي ( اللباب ) وروى علي بن 
عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام بخطب فجلس ولم يصل وعن عقبة بن عامر قال الصلاة 
والإمام على المنبر معصية وف ( كتاب الأسرار ) لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي أنه قال إذا صعد الإمام المنبر 
فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ والصحيح من الرواية أذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام وقد تصدى 
بعضهم لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة فقال جميع ما ذكروه مردود ثم قال لأن الأصل 
عدم الخصوصية قلنا نعم إذا لم تكن قرينة وهنا قرينة على الخصوصية وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي 
عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي يخطب كيئة بذة فقال له رسول الله أصليت قال لا قال 


5" 6 
"وأخرجه البخاري أيضا عن أي الوليد في العيدين وفي الركاة أيضا عن مسلم بن إبراهيم وفي اللباس عن محمد بن 


عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي 
بكر بن نافع كلاهما عن غندر وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان وأخرجه 


النسائى فيه عن عبيد الله بن سعيد وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار 
ذكر معناه قوله تلقي المرأة فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولا مجملا ثم ذكره مفصلا وهذا أوقع في القلوب لأنه يكون 


علمين علم إجمالي وعلم تفصيلي والعلمان خير من علم واحد قوله خرصها الخرص بضم الخاء المعجمة وكسرها القرط بحبة 
واحدة وقيل هي الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع خرصة والخرصة لغة فيها وفي ( الصحاح ) الخرص بالضم وبالكسر 
والجمع خرصان قوله وسخابها بكسر السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة وقال أبو المعالي وهو قلادة 
تتخذ من طيب وغيره ليس فيها جوهر وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون والجمع سخب مثل كتاب وكتب وقال ابن 
سيده هي قلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلب وفي ( الجامع ) للقزاز ويكون من الطيب والجوهر والخرز وقيل هو خيط فيه 
خرز ومي سخابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد وبالسين 
ذكر ما يستفاد منه وهو على ثلاثة أوجه الأول أن صلاة العيد ركعتان قال ابن بزيزة انعقد الإجماع على أن صلاة العيد 
ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في ( الجامع ) أربع فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور." 00 

"لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتما وكذا قول عائشة كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة يعارضه ما 
روى ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام فيحمل 
على أنه كان قبل استقرار الوتر وما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بما 


١50/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
78/8/٠١ (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


أخرجه ابن عبد البر في ( التمهيد ) عن أبي سعيد أن رسول الله تمى عن البتيراء وممن قال يوتر بثلاث لا يفصل بينهن عمر 


وعلى وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وابو أمامة 


وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة وقال الترمذي ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه وعند النسائي 
بسند صحيح عن ابي بن كعب كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا 
يسلم إلا في آخرهن وعند الترمذي من حديث الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يوتر بنلاث 
الوجه الثالث في وقت الوتر ووقته وقت العشاء فإذا خرج وقته لا يسقط عنه بل يقضيه وف ( شرح المهذب ) جمهور العلماء 
على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر وقيل إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر قال ابن زيزة ومشهور مذهب مالك 
أن يصليه بعد طلوع الفجر مالم يصل الصبح والشاذ من مذهبه إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر قال وبالمشهور من مذهبه 
قال أحمد والشافعي ومن السلف ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة وقال طاووس 
يصلي الوتر بعد صلاة الصبح وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث يصلي ولو طلعت الشمس وقال سعيد بن جبير يوتر 
من القابلة وثي ( المصنف ) عن الحسن قال لا وتر بعد الغداة وفي لفظ إذا طلعت الشمس فلا وتر وقال الشعبي من صلى 
الغداة وم يوتر فلا وتر عليه وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبير." )١7‏ 

"إلى الصحراء حال كونه مريدا الاستسقاء قوله وحول رداءه عطف على خرج قال الخطابي اختلفوا في صفة التحويل 
فقال الشافعي بنكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال ويجعل الشمال على 
اليمين وكذلك قال إسحاق وقال الخطابي إذا كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله وإن كان طيلسانا مدورا قلبه ولم ينكسه 
وقال أصحابنا إن كان مربعا يجعل أعلاه أسفله وإن كان مدورا يجعل جانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وقال 
ابن زيزة ذكر أهل الآثار أن رداءه كان طوله أربعة أذرع وشبرا في عرض ذراعين وشبر وقال الواقدي كان طوله ستة أذرع 


في ثلاثة أذرع وشبر وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم 
يطويان والحكمة في التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه قال ابن العربي قال محمد بن علي حول رداءه ليتحول 
القحط قال القاضي أبو بكر هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل فإن من شرط الفأل إن لا يكون يقصد وإنما قبل 
له حول رداءك فيتحول حالك فإن قلت لعل رداءه سقط فرده وكان ذلك اتفاقا قلت الراوي المشاهد للحال أعرف وقد 
قرنه بالصلاة والخطبة والدعاء فدل أنه من السنة ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في ( المستدرك ) على شرط مسلم من حديث 


8514/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ابن زيد أن النبي استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأبمن على 
الأبسر والأرسر على الأعرن قلت هذا يرق فول أن --خبيقة رضي الله تغالى عطي" (17) 

"ذكر معناه قوله قرأ النجم أي سورة والنجم قوله بمكة أي ف مكة ومحلها النصب على الحال قوله وسجد من معه 
أي مع النبي وكلمة من موصولة بمعنى الذي قوله غير شيخ سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
أمية بن خلف ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة وفيه نظر لأنه لم يقتل وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أبو أحيجة 
سعيد بن العاص وف النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي سجد في النجم وسجد الناس معه قال المطلب فلم 
أسجد معهم وهو يومئذ مشرك وفي لفظ فأبيت أن أسجد معهم ول يكن يومئذ أسلم فلما أسلم قال لا أدع السجود فيها 
أبدا وقال ابن بزيزة كان منافقا وفيه نظر لأن السورة مكية وإنما المنافقون في المدينة وفي ( المصنف ) بسند صحيح عن أبي 
هريرة قال سجد النبي والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريش أراد بذلك الشهرة قوله فرأيته الرائي هو عبد الله بن مسعود 
أي رأيت الشيخ المذكور بعد ذلك قتل كافرا ببدر ويروى فرأيته بعد قتل كافرا بضم الدال أي بعد ذلك 
ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب وهو على وجوه الأول في أن سبب وجوب سجلة التلاوة التلاوة في حق التالبي والسماع في 
حق السامع وقال بعض أصحابنا لا خلاف في كون التلاوة سببا وإنما الاختلاف في سببية السماع فقال بعضهم هو سبب 
لقولهم السجدة على من معها وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقال بعضهم ليس السماع بسبب وقال الوبري سبب 
وجوب سجلة التلاوة ثلاثة التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأها وللشافعية ثلاثة أوجه الأول أنه في 
حق السامع من غير قصد يستحب وهو الصحيح المنصوص ف البويطي وغيره ولا يتأكد في حقه الوجه الثاني هو كالمستمع 
والغالث لا يسن له وبه قطع أبو حامد والبندنيجي." (5) 

"من الإسراع الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع التي هي الخبب وهو العدو وكذلك المراد من قول صاحب ( المبسوط 
) العجلة أحب هي العجلة المتوسطة لا الشديدة والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية ثم يذكر عن كتابين 
معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشي لأن قوله دون الخبب هو شدة المشي وقال البيهقي في ( المعرفة ) قال 
الشافعي الإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد فإن قلت روى البخاري ومسلم من رواية 
عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه جنازة ميمونة رضي الله تعالى عنها بسرف فقال ابن عباس هذه ميمونة 
إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا وروى ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن محمد بن فضيل عن بنت أبي بردة 
عن أبي موسى قال مر على النبي بجنازة وهي تمحض كما يمحض الزق فقال عليكم بالقصد في جنائركم وهذا يدل على 
استحباب الرفق بالجنازة وترك الإسراع قلت أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بما وأما حديث 
أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى ومع ذلك فهو ظاهر ف أنه كان يفرط في الإسراع بما ولعله خشي 
انفجارها أو خروج شيء منه وكذا الحكم عند ذلك في كل موضع وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد تحقق 


404/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 55/١١‏ 


موته فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا بعد مضي زمان كالمسبوت ونحوه وعن ابن إزيزة ينبغي أن لا يسرع 
بتجهيزهم حت يمضي يوم وليلة ليتحقق موتحم وفيه مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين 
7ه-( باب قول الميت وهو على الجنازة قدموبي ) 
أي هذا .ياب فق يبان قول لليت وهو على البعش قددوق وهذا القول إذاكان عبالك, " (1) 

"قوله إذا وضعت الجنازة فيه احتمالان الأول أن يكون المراد من الجنازة نفس الميت وبوضعه جعله على السرير والثاني 
أن يكون المراد النعش ووضعها على الأعناق والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال أوصى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أنا مت فلا تضربوا على فسطاطا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بي فإني سمعت 
رسول الله يقول إن المؤمن إذا وضع على سريره قال قدموني قدموني فإن الكافر إذا وضع على سريره قال يا ويله أين تذهبون 
به رواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخره وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح ورد 
عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤسا للكافر وأجيب بأن 
دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن يحتاج إلى دليل والله عز وجل قادر على أن يحدث نطقا في الميت إذا شاء وقال 
ابن يز في قوله يسمع صوتما كل شيء هو بلسان المقال لا بلسان الحال وكذا قال في قوله لصعق أنه مختص بالميت الذي 
هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه قوله وإن كانت غير ذلك 
وف رواية الكشميهني وإن كانت غير صالحة واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان غير الإنسان 
وقال ابن بطال المعنى يسمعها من له عقل كالملائكة والجن لأن المتكلم روح إنما يسمع الروح من هو مثله ورد بأنه لا مانع 
من إنطاق الله تعالى الجسد بغير روح وهو على كل شيء قدير." (5) 

"أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعا ثم 
ثبت النبي على أربع حتى توفاه الله تعالى 
وفيه معجزة عظيمة للنبي حيث أعلم الصحابة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة 
والمدينة وفيه حجة للحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد لأنه خرج بمم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه 
ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بحم إلى المصلى وقال النووي لا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت 
المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله وقال ابن إزيزة وغيره 
استدل به بعض المالكية وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نمي لاحتمال أن يكون خرج بمم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور 
وقد ثبت أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين 
إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان بعض الناس لم يدر بكونه 
أسلم فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي 


*/15/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
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الله تعالى عنه أن النبي لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ( آل عمران 341 ) الآية." )١(‏ 

"وني الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا قلت قول 
النووي لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله لأن الممتنع إلى آخره يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه لم يفعل مجرد الصلاة 
على النجاشي في المسجد مع كونه غائبا فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد وقوله حتى لو كان الميت إلى آخره 
على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد لخوف التلوث من الميت وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فالمنع مطلق وقول ابن ريز ليس فيه صيغة الننهي 


إلى آخره مردود أيضا لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه وأما صلاته على 
سهيل فلا ننكرها غير أن حديث أب هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال قال رسول الله من صلى على جنازة في المسجد 
فلا شيء له وأخرجه ابن ماجه أيضا ولفظه فليس له شيء وقال الخطيب المحفوظ فلا شيء له ويروى فلا شيء عليه وروي 
فلا أجر له قد نسخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيانه أن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله في حال الإباحة 
التي لم يتقدمها نمي وحديث أبي هريرة إخبار عن نمي رسول الله الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أب هريرة ناسخا 
ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة رضي الله تعالى عنها لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك ما 
أنكروا ذلك عليها." (؟) 

"ذكر معناه قوله أمر رسول الله بالصدقة أي بالصدقة الواجبة يعني الرّكاة لأتما المعهودة بانصراف الألف واللام إليها 
وقال القرطبي الجمهور صاروا إلى أن الصدقة هي الواجبة لكن يلزم على هذا استبعاد هؤلاء المذكورين لما ولذلك قال بعض 
العلماء كانت صدقة التطوع وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث وفيه أن النبي ندب الناس إلى الصدقة الحديث وقال ابن 
القصار وهذا أليق بالقصة لأنا لا نظن بأحدهم منع الواجب قوله فقيل منع ابن جميل القائل هو عمر رضي الله تعالى عنه 
ووقع ف رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد فقال بعض من يلمز أي يعيب وابن جميل بفتح الجيم ذكره الذهبي فيمن عرف 
بابنه ولم يسم قيل وقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله ووقع في ( التوضيح ) أن 
ابن إبزيزة ماه حميدا وليس بمذكور في كتابه وقيل وقع في رواية ابن جريج أبو جهم ابن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطأ 
لإطباق الجميع على ابن جميل لأنه أنصاري وأبو جهم قرشي قوله وخالد بن الوليد بالرفع عطف على منع ابن جميل وعباس 
بن عبد المطلب عطف عليه ووقع ف رواية أبي عبيد منع ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا وهو مقدر ههنا لأن منع 


8917/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
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يستدعي مفعولا وقوله أن يعطوا في محل النصب على المفعولية وكلمة أن مصدرية والتقدير منع هؤلاء الإعطاء قوله فقال 
رسول الله بيان لوجه امتناع هؤلاء عن الإعطاء فلذلك ذكره بالفاء قوله ما ينقم بكسر القاف وفتحها أي ما ينكر أي لا 
ينبغي أن نع الركاة وقد كان فقيرا فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة قال ابن المهلب كان ابن جميل منافقا فمنع الركاة 
فاستتابه الله تعالى بقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم ( التوبة 41 ) فقال استتابني 


ربي فتاب وصلحت حاله انتهى وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا 


عذر له قوله وأما خالد إلى آخره قال الخطابي يقالن" 00 


"ذكر ما يستفاد منه فيه الخرص الذي ذكرنا تفسيره واختلف العلماء فيه فذهب الزهري وعطاء والحسن وعمر بن 
دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل 
والأعناب حين يبدو إصلاحها وقال ابن رشد جمهور العلماء على إجازة الخرص فيها ويخلى بينها وبين أهلها يأكلونه رطبا 
وقال داود لا خرص إلا في النخيل فقط وقال الشافعي إذابدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الرّكاة مما ووجب 
خرصهما للعلم بمقدار زكاتهما فيخرصهما رطبا وينظر الخارض كم يصير تمرا ثم يخبر رب المال فيها فإن شاء كانت مضمونة 
في يده وله التصرف فيها فإذا تصرف فيها ضمنها ويستفاد بالخرص العلم بقدر الركاة فيها واستباحة رب المال التصرف في 
الثمرة بشرط الضمان قال الماوردي وبه قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال الشافعي وهو سنة ف الرطب والعنب 
ولا خرص ف الزرع وهو قول أحمد وذكر ابن بزيزة قال الجمهور يقع الخرص في النخل والكرم 
واختلف مذهب مالك هل يخرص الزيتون أم لا فيه قولان الجواز قياسا على الكرم والمنع لوجهين الأول لأن أوراقه تستره 
والثاني أن أهله لا يحتاجون إلى أن يأكلوه رطبا فلا معنى لخرصه وقد اختلفوا هل هو واجب أو مستحب فحكى الضميري 
عن الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا أن تعلق به حق نحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب 
لحفظ مال الغير واختلفوا أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا وبالأول قال 


انه 

"وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الخرص مكروه وقال الشعبي الخرص بدعة وقال الثوري خرص 
الثمار لا يجوز وفي ( أحكام ابن بزيزة ) قال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وقال الماوردي احتج أبو حنيفة بما رواه جابر 
مرفوعا تمى عن الخرص وبا رواه جابر بن سمرة أن رسول الله تمى عن بيع كل ثمرة بخرص وبأنه تخمين وقد يخطىء ولو جوزنا 
لجوزنا خرص الزرع وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب إلى الإبصار من خرص ما على الأشحار فلما لم يجز في القريب لم يحر 
في البعيد ولأنه تضمين رب المال بقدر الصدقة وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بتمر وأنه بيع حاضر بغائب وأيضا فهو من 
لمزابنة المنهي عنها وهو بيع التمر ف رؤوس النخل بالتمر كيلا وهو أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع 


4/85/1١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
59/١5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


بين التفاضل وبين النسيئة وقالوا الخرص منسوخ بنسخ الربا وقال الخطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص وقال بعضهم إِما 
كان يفعل تخويفا للمزارعين لثلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار ثم تعقبه 
الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم والخرص عمل به في حياة البي حتى مات ثم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
فمن بعدهم ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي قال وأما قولحم إنه تخمين وغرور فليس كذلك بل هو 
اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير قلت قوله تحريم الربا والميسر متقدم يحتاج إلى معرفة 
التاريخ وعندنا ما يدل على صحة النسخ 


00 
"قال فيما سقت الأنحار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود ولفظه 
قال قال رسول الله فيما سقت السماء والأنمار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر قوله 
أو كان بعلا بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام وهو ما يشرب من النخل بعروقه من الأرض من غير 
سقي سماء ولا غيرها والسواني جمع سانية وهي الناقة التي يستقى عليها وقيل السانية الدلو العظيمة والأنتحار التي تستقى بما 
والنضح قد مر تفسيره فإن قلت قد علمت أن النضح هو السانية فكيف وجه رواية أبي داود بالسواني أو النضح قلت 
الظاهر أن هذا شك من الراوي بين السواني والنضح أراد أن لفظ الحديث أما فيما سقي بالسواني وأما فيما سقي بالنضح 
وأما العشر فقد قال ابن لي في ( شرح الأحكام ) وهو بضم العين والشين وسكوتما ومنهم من يقول العشور بفتح العين 
وضمها أيضا وقال القرطبي وأكثر الرواة بفتح العين وهو اسم للقدر المخرج وقال الطبري العشر بضم العين وسكون الشين 

ويجمع على عشور قال والحكمة في فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله فافهم 


ل 

"العلماء على وجوبما على الصغير وإن كان يتيما قال ابن إزيزة وقال محمد بن الحسن وزفر لا يحب على اليتيم ركاة 
الفطر كان له مال أو لم يكن فإن أخرجها عنه وصيه ضمن قال وأصل مذهب مالك وجوب الرّكاة على اليتيم مطلقا وذكر 
صاحب ( الحداية ) يخرج عن أولاده الصغار فإن كان لهم مال أدى من مالم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد وقال 
ابن يزيزة قال الحسن هي على الأب فإن أعطاها من مال الابن ضمن قال وهل يجب إخراجها عن الجنين أم لا فالجمهور 
أنما غير واجبة عليه قال ومن شواذ الأقوال أتما تخرج عن الجنين روينا ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسليمان 
بن يسار وفي ( المصنف ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال كانوا يعطون حتى عن الحمل قال ابن 
بزيزة قال قوم من سلف العلماء إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب 


10 عمنة لعي شن محم بغار 1 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 1ه 


إخراج ركاة الفطر عنه كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين صباحا الحديث." 
00 

"مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراتي صدقة الفطر حدثنا عبد 
الله ابن داود عن الأوزاعي قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر وروى عن إبراهيم مثله 
والجواب عن قوله من المسلمين أن معناه من يلزمه إخراج الركاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما وأما العبد فلا 
يلزمه في نفسه ركاة الفطر وإِنْما يلزم مولاه المسلم عنه وجواب آخر ما قاله ابن بزيزة وهو إن قوله من المسلمين زيادة مضطربة 
من غير شك من جهة الإسناد والمعنى لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الركاة عن العبد الكافر والراوي إذا خالف 
ما رواه كان تضعيفا لروايته وجواب آخر أن في صدقة الفطر نصان أحدهما جعل الرأس المطلق سببا وهو الرواية التي ليس 
فيها من المسلمين والآخر جعل الرأس المسلم سببا ولا تنائي في الأسباب كما عرف كالملك يبث بالشراء والحبة والوصية 
والصدقة والإرث فإذا امتنعت المزاجمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سننه من غير حمل أحدهما على 
الآخر فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق وعن المسلم بالمقيد فإن قلت إذا لم يحمل المطلق على المقيد 
أدى إلى إلغاء المقيد فإن حكمه يفهم من المطلق فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق إسم العبد فلم يبق لذكر المقيد 
فائدة قلت ليس كذلك بل فيه فوائد وهي أن يكون المقيد دليلا على الاستحباب والفضل أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة 
أو على أنه أهم وأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص صلاة الوسطى وجبريل وميكائيل 
عليهما السلام في مطلق الصلوات ودخوطما في مطلق اسم الملائكة وقد أمكن العمل بمما واحتمال الفائدة قائم لا يجوز 
إبطال صفة الإطلاق." (5) 

"ذكر ما يستفاد منه فيه أن هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه البلاد واختلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن أو من 
منزله فقال مالك وأحمد وإسحاق إحرامه من المواقيت أفضل واحتجوا بحديث الباب وشبهه وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وآخرون الإحرام من المواقيت رخصة واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم أحرموا من 
قبل المواقيت وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم قالوا وهم أعرف بالسنة وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يحوز 
الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه قال أبو عمر مالك أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن 
عامر إحرامه قبل الميقات وف تعليق للبخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح 
الإحرام من الموضع البعيد وقال ابن لير في هذا ثلاثة أقوال منهم من جوزه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ومنهم من أجازه 
في البعيد دون القريب وقال الشافعي وأبو حنيفة الإحرام من قبل هذه المواقيت أفضل لمن قوي على ذلك وقد صح أن 


علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر أحرموا من المواضع البعيدة وعند ابن أبي شيبة 


١415/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ١417/١4‏ 


أن عثمان بن العاص أحرم من المنجشانية وهي قرية من البصرة وعن ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم 
بعمرة من بيت المقدس غفر له وفي رواية أبي داود من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة شك عبد الله أيتهما قال قلت عبد الله هو ابن عبد الرحمن أحد رواه الحديث 


"في الحرم قال لا بأس به ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم لكن نقل ابن عبد الحكم 


وغيره عن مالك لا يقتل ا حرم الوزغ زاد ابن القاسم وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها وذكر ابن بي في 
( أحكامه ) قال الطحاوي لا يقتل امحرم الحية ولا الوزغ شيئا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب قلت قد 
ذكرنا فيما مضى أنه قال للمحرم قتل الحية وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا 
وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية 
وني لفظ من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وق الثالئة دون ذلك وفي لفظ ف أول ضربة 
سبعين حسنة وقال أبو عمر الوزغ مجمع على تحريم أكله وقال ابن التين أباح مالك قتله في الحرم وكره للمحرم وقال ابن 
حزم من طريق سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي 
رباح قال ليس في الزنبور جزاء." (5") 

"وني ( أحكام ابن يزيزة ) أما الصبي فقد اختلف العلماء هل يتعقد حجه أم لا والقائلون بأنه منعقدا اختلفوا هل 


يحزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا فذهب مالك والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد وقال أبو حنيفة لا ينعقد 


واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده فقال داود وغيره يجرئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ وقال مالك والشافعي لا يجزيه وقال 
الطحاوي وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله أخبر أن للصبي حجا وليس فيه ما يدل على 
أنه إذا حج يجحزىء عن حجة الإسلام فإن قلت ما الدليل على ذلك قلت قوله رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر 
فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدها ثم 


إن عند أبى حنيفة 


771/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
757/١5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه ولا فدية عليه إذا اصطاد صيدا وقال مالك يحج بالصبي ويرمي عنه ويجنب ما يجتنبه 
الكبير من الطيب وغيره فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا وما أصابه من صيد أو لباس أو 
طيب فدى عنه وقال الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي بتجريده الإحرام وقال ابن القاسم يغنيه تحريده عن التلبية عنه 
فإن كان يتكلم لبى عن نفسه 
١‏ - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( حماد بن زيد ) عن ( عبيد الله بن أبي يزيد ) قال سمعت ( ابن عباس ) 
رضي الله تعالى عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي في الثقل من جمع بليل 
انار امليف اا 01 

"حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك شيئا إلا النذر اليسير وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع 
الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير واستمر ذلك بينهم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر قوله فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 


ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلا إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال فاسألوا أهل الحساب وقد رجع قوم إلى أهل 
التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم قال القاضي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم وقال ابن 
يز هو مذهب باطل فقد نحت الشريعة عن المخوض في علم النجوم لأنما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع 


أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق الأمر إذ لا يعرفها إلا القليل قوله ولا نحسب بضم السين قال ثعلب حسبت الحساب أحسبه 
حسبا وحسبانا وفي ( شرح مكي ) أحسبه أيضا بمعنى وثي ( المحكم ) حسابة وحسبة وحسبانا وقال ابن بطال وغيره أمم لم 
تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة 
وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم ثم تمم هذا المعنى بإشارته بيده ولم يتلفظ بعبارته عنه نزولا ما يفهمه 
الخرس والعجم وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين ومن خنس إكامه في الثالثة أنه يكون تسعا وعشرين وعلى 
هذا إن من نذر أن يصوم شهرا غير معين فله أن يصوم تسعا وعشرين لأن ذلك يقال له شهر كما أن من نذر صلاة أجزأه 
من ذلك ركعتان لأنه أقل ما يصدق عليه الاسم وكذا من نذر صوما فصام يوما أجزأه وهو خلاف ما ذهب إليه مالك 
فإنه قال لا يجزيه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يوما فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية." (؟) 

"النوع الثاني اختلفوا فيه في أي يوم فقال الخليل هو اليوم العاشر والاشتقاق يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فممن ذهب إليه من الصحابة عائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري 


١١7/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
7017/١5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابحم وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع وفي ( المصنف 


) عن الضحاك عاشوراء اليوم التاسع وفي ( الأحكام ) لابن زيزة اختلف الصحابة فيه هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر 
أو اليوم الحادي عشر وف ( تفسير أبي الليث السمرقندي ) عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري واستحب 
قوم صيام اليومين جميعا روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي 
عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومين خوفا أن يفوته وكان يصومه ف السفر وفعله ابن شهاب وصام أبو إسحاق عاشوراء 
ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده في طريق مكة وقال إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني وكذا روي عن ابن عباس أيضا 
أنه قال صوموا قبله يوما وبعده يوما وخالفوا اليهود وثي ( امحيط ) وكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود وفي 
( البدائع ) وكره بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم لأنه من الأيام الفاضلة وقال الترمذي باب ما جاء في يوم عاشوراء 
أي يوم هو حدثنا هناد وأب و كريب قالا حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرن عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أصبح من 
اليوم التاسع صائما قلت أهكذا كان يصومه محمد قال نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن 
عباس قال أمر رسول الله بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قلت 
حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو داود والثاني انفرد به الترمذي وهو منقطع بين الحسن البصري." )١(‏ 

"فهي لبيان العاقبة والمآل كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ( القصص ١‏ ) قوله الكلاً 
بفتح الكاف واللام وبالهمزة العشب سواء كان يابسا أو رطبا وفي ( المحكم ) هو اسم للنوع ولا واحد له ومعنى هذا الكلام 
ما قاله الخطابي هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلاً ترعاه الماشية ولا يكون لهم 
مقام إذا منعوا الماء فأمر صاحب الماء أن لا يمنع الماشية فضل مائة لئلا يكون مانعا للكلاً قلت توضيح ذلك الذي عليه 
الجمهور أن يكون حول بئر رجل كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم 
من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي وعلى هذا يختص البذل بمن له 
ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأتحم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك وقال ابن بزيزة منع الماء بعد الري 
من الكبائر ذكره يحبى في ( خراجه ) 
- حدثنا ( يحبى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن 
( ابن شهاب ) عن ( ابن المسيب وأبي سلمة ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال لا تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به فضل الكلاً 
( انظر الحديث 55057 وطرفه ) 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق ورجاله قد ذكروا غير مرة وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي ويروي عن محمد 


بن مسلم بن شهاب عن معيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 


١75/117 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


والحديث أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا يباع فضل الماء ليباع به الكل 


وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً وأخرجه 


الترمذي من رواية الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية أبي داود." )١(‏ 

5 0 

([5151 ] باب رفع الصوت بالأذان ) 

وقد ترجم النسائي بقوله باب الثواب على رفع الصوت بالأذان 

( مدى صوته ) بفتح الميم والدال 

قال الخطابي في معالم السنن وبن الأثير في النهاية مدى الشيء غايته والمعنى أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوق 
وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت 

وقيل فيه وجه اخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين 
أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافة غفرها الله له انتهى 

وقال في المرقاة قيل معناه أي له مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة أي يستكمل مغفرة الله إذا استوق وسعه في 
رفع الصوت 

وقيل يغفر خطاياه وإن كانت بحيث لو فرضت أجساما لملأت ما بين الجوانب التي يبلغها 

والمدى على الأول نصب على الظرف وعلى الثاني رفع على أنه يقيم مقام الفاعل وقيل معناه يغفر لأجله كل من 
مع صوته فحضر للصلاة المسببة لندائه فكأنه غفر لأجله وقيل معناه يغفر ذنوبه التي باشرها في تلك النواحي إلى حيث 
يبلغ صوته وقيل معناه يغفر بشفاعته ذنوب من كان ساكنا أو مقيما إلى حيث يبلغ صوته وقيل يغفر بمعنى يستغفر أي 
يستغفر له كل من يسمع صوته انتهى ( ويشهد له ) أي للمؤذن ( كل رطب ) أي نام ( ويابس ) أي جماد مما يبلغه صوته 
و رواية للبخاري فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 
قال الحافظ في الفتح قال بن إزيزة تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي فهل ذلك حكاية 
عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالما بحلال باريها أو هو على ظاهره وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها 
الحياة والكلام انتهى 

وقال في المرقاة والصحيح أن للجمادات والنباتات والحيوانات علما وإدراكا وتسبيحا كما يعلم من قوله تعالى وإن 
منها لما يهبط من خشية الله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال البغوي وهذا مذهب أهل السنة ويدل عليه 
قضية كلام الذئب والبقر وغيرهما انتهى 


قلت ويدل على صحة هذا القول ما في رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة ." (5) 


١4/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
١ 4/8/7 (؟) عون المعبود»‎ 


' ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن 
صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس 

وقال بن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه 

وقال الطيبي مي اختلاسا تصوير القبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان 
مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فاذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسابه تلك الحالة 

قبل الحكمة في جعل السجود جابر للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص الخنشوع لأن السهو لا يؤاخذ به 
المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه 

كذا في الفتح 

قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي 

ا- 

( باب السجود على الأنف ) 

31١ [‏ ] أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء 
بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته 

( أبو علي ) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخة عن المؤلف أبي داود ( 
لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة ) أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث 

-/ 


( باب النظر في الصلاة ) 


31١ [‏ ] ( وهذا حديثه ) أي حديث عثمان ( وهو أتم ) أي من حديث مسدد ( قال عثمان ) أي زاد ا 


"أحب إلى الله من غيرها من الأعمال؛ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن 
إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا» لكن إيقاعها في الوقت 
أحب. "تنبيه": اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: "عن وقتها " وخالفهم علي ابن حفص وهو 
شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: "الصلاة في أول وقتها " أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي من طريقه. قال الدار 
قطبي: ما أحسبه حفظه. لأنه كير وتغير حفظه. قلت: ورواه الحسن بن علي المعمري في " اليوم والليلة " عن أبي موسى 
محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك » قال الدار قطبي: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: 
"على وقتها " ثم أخرجه الدار قطني عن امحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر 
أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه. وقد أطلق النووي في " شرح المهذب " أن رواية: "في أول وقتها " ضعيفة 


اه» لكن لا طريق أخرى أخرجها ابن خزمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان عن عمر عن مالك بن مغول 


١١/9 عون المعبود»‎ )١( 


عن الوليد» وتفرد عثمان بذلكء والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف وغيره» وكأن من رواها 
كذلك ظن أن المعنى واحدء ويمكن أن يكون أخذه من لفظة " على " لأنما تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين 
أوله» قال القرطبي وغيره: قوله: "لوقتها " اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتمن4 أي مستقبلات عدتمن؛ 
وقيل للابتداء كقوله تعالى: ##أقم الصلاة لدلوك الشمس#» وقيل بمعنى في» أي في وقتها. وقوله: "على وقتها " قيل على 
بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت, وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. قوله: "ثم أي" 
قيل: الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله 
بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتٍ بما بعده قاله الفاكهاني. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخنشاب الجزم بتنوينه 
لأنه معرب غير مضاف»ء وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف 
عليه بلا تنوين. وقد نص سيبوبه على أنما تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت» واستشكله الزجاج. قوله: "قال بر الوالدين" كذا 
للأكثر» وللمستملي: "قال ثم بر الوالدين " بزيادة ثم» قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: #أن اشكر لي 
ولوالديك» وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه عقبها 
فقد شكر لمما. 

قوله: "حدثني بحن" هو مقول عبد الله بن مسعود, وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب. 
قوله: "ولو استزدته" يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل امحتاج 
إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد " فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " 
فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية لمسلم: "فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه " أي شفقة عليه لثلا يسأم. 
وني الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحدء 
والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة 
عليه» وماكان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار 
إليه ثميز له عن غيره. قال ابن زيزة. الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أغمال البداة: كن" (1) 

"الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا أسقطته» انتهى. وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة 
والكبيرة» لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة, لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة 
إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات» انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحبء والظاهر أن المراد به 
الوسخ, لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلكء» وهو فيما 
أخرجه البرار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه مع أبا سعيد الخدري يحدث أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله خمسة أنمار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما 
شاء الله فأصابه وسخ أو عرقء فكلما مر بنهر اغتسل منه " الحديث. وهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات 


٠١/7 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١1( 


الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو مشكلء لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعا: "الصلوات 
الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر " فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. "فائدة": قال ابن إبزيزة ف " شرم 
الأحكام ": يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه» وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب 
الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير 
واردء لأن مراد الله "أن تحتنبوا" أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» 
والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي في يومها - إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم؛ فعلى هذا لا 
تعارض بين الآية والحديثء انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر» لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلهاء 
والله أعلم. وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة» فقال: تنحصر في 
خمسة؛ أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يعاوض برفع الدرجات. ثانيها: يأ بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه 
جزما. 

ثالثها: مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها: أن يأتِ بكبيرة واحدة 
وصغائر. خامسها: أن يأتِ بكبائر وصغائر» وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر 
الصغائر» ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلاء والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر 
شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين 
الفصلين فلا يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تحنب الكبائر أن هناك كبائر» ومقتضى " ما اجتنبت الكبائر " أن لا كبائر 
فيصان الحديث عنه. "تنبيه": لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ: "ما تقول " إلا عند البخاري 
وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم: "أرأيتم لو أن 
نمرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء " وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع 
بين الصحيحين وكذا الحميدي» ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ: "ما تقولون " أنه في الصحيحين والسئن 
الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديث, لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أب هريرة. ووقع في 
بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف " من يقول: "فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا." 
00 

"باب إِثم من قاتته العصر 


١7/5 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


7- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" 

قوله: "باب إثم من فاتته صلاة العصر" أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير 
عذرء لأن الإثم إنما يترتب على ذلكء» وسيأقٍ البحث في ذلك. قوله: "الذي تفوته" قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن 
يقول فاتتنا الصلاة. قلت: وسيأق الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة. قوله: "صلاة العصر فكأنما" كذا 
للكشميهني» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما. قوله: "وتر أهله" هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول 
ثان لوتر» وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته فالمعنى أصيب بأهله وماله. وهو متعد إلى 
مفعولين. ومثله قوله تعالى:# ولن يتركم أعمالكم #©» وإلى هذا أشار المصنف فيما وقع في رواية المستملي قال: قال أبو 
عبد الله يتركم. انتهى. وقيل وتر هنا بمعنى نقصء فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه» لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر 
ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع. وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى 
مفعولين» وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله. ووقع في رواية المستملي أيضا وترت 
الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله؛ وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم» فعلى هذا فاستعماله في المال 
مجاز» لكن قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول منه وتر وتقول أيضا وتره حقه أي نقصه. 
وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمهء فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه 
غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب. كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلبء, وغم الطلب بالثأر. وقيل: معنى وتر أخذ 


أهله وماله فصار وترا أي فرداء ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب نافع فذكر نحو 
هذا الحديث وزاد في آخره: "وهو قاعد", وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص كا. وقال ابن 
عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيبء فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من 
الصلوات بما. وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا 
الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بما. انتهى. وهذا لا يدفع الاحتمال. وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا: "من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته " الحديث. قلت: وفي إسناده انقطاع 


لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد رواه أحمد من حديث أب الدرداء بلفظ: "من ترك العصر " فرجع حديث أبي 
الدرداء إلى تعيين العصر. وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا: "من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
وماله " وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: "لأن يوتر أحدكم 
أهله وماله عن لو" 0 

"تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف " إن " من 


أوله؛ وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أب هريرة بلفظ: "إن لله ملائكة يتعاقبون " وهذه هي الطريقة التي 
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أخرجها البزار» وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أب هريرة بلفظ: "إن الملائكة فيكم 
يتعقبون " وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لحاء فليعز 
ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أب الزناد لما أوضحته. والله الموفق. قوله: "فيكم" أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 
قوله: "ملائكة" قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور» وتردد ابن زيزة. وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم, 
ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع 
الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: "كيف تركتم عبادي". قوله: "ويجتمعون" قال الزين بن المنير: 
التعاقب مغاير للاجتماع؛ لكن ذلك منزل على حالين. قلت: وهو ظاهر. وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم 
الصلاة في الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم» وأن يقع التعاقب 
بينهم في النوع لا في الشخص. قال عياض: والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه 
لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. قلت: وفيه شيء» لأنه رجح 
أنحم الحفظة» ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات, فالأولى أن يقال: 
الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكرء ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما 
يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير الحفظة. وفيه إشارة إلى الحديث الآخر " إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما 
بينهما " فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه. قوله: "ثم يعرج الذين باتوا فيكم" استدل به بعض 
الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار» وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ 
ليس في الحديث ما يقتضي أنمم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى 
آخر النهار ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم 
بالمبيت بقوله: "باتوا فيكم " لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من النهار. قوله: "الذين باتوا 
فيكم" اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلواء فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين 
عن الآخر كقوله تعالى: «إفذكر إن نفعت الذكرى» أي وإن لم تنفع» وقوله تعالى: 9 سرابيل تقيكم الحر 4 أي والبرد» 
وإلى هذا أشار ابن التين وغيره» ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل» 
فلو ذكره لكان تكرارا. ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم 
عصيان - مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه - واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال 
عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار. وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر 
عرجوا في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار» وهذا ضعيفء لأنه يقتضي 
أن ملفكة الدوان: لذ يسالون عن وقت العصره وهب 00 
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"المراد به الملائكة. وتعقب بأتحم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار. وقال غيره: المراد كل ما يسمع 
المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات. ومنهم من حمله على ظاهره؛ وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعا. قال ابن 
بزيزة» تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات 
ناطقة بلسان حاا بجحلال باريهاء أو هو على ظاهره؟ وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام. وقد تقدم البحث 
في ذلك في قول النار " أكل بعضي بعضا " وسيأتٍ في الحديث الذي فيه: "أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث " وف 
مسلم من حديث جابر ابن سمرة مرفوعا: "إني لأعرف حجرا كان يسلم علي " ١‏ ه. ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: 
إن قوله هنا " ولا شيء " نظير قوله تعالى:#ووإن من شيء إلا يسبح بحمده" وتعقبه بأن الآية مختلف فيهاء وما عرفت وجه 
هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلافء إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في كونما على عمومهاء وإِنما اختلف 
في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث. والله أعلم. "فائدة": السر في هذه الشهادة مع 
أتما تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب 
والشهادة» قاله الزين بن المنير. وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة» 
وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. قوله: "إلا شهد له" للكشميهني إلا يشهد له. وتوجيههما 
واضح. قوله: "قال أبو سعيد سمعته" قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لا يسمع الخ. قلت: وقد أورد 
الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم " وساقه إلى 
آخرهء وسبقه إلى ذلك الغزالبي وإمامه والقاضي حسين وابن داود شارح المختصر وغيرهم» وتعقبه النووي» وأجاب ابن الرفعة 
عنهم بأتحم فهموا أن قول أبي سعيد " سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عائد على كل ما ذكر ١‏ ه. ولا يخفى 
بعده. وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عبينة ولفظه: "قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء» فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع " فذكره» ورواه يحبى القطان أيضا عن مالك بلفظ: "أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فارفع صوتكء فإنه لا يسمع " فذكره. فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف, والله أعلم. 
وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له مالم يجهده أو يتأذى به وفيه أن حب الغنم والبادية ولا 
سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح» وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ 
من العلم وأمن من غلبة الجفاء. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولوكان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه. لأنه 
إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. ." )١(‏ 

"باب الدعاء عند النداء 
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14- حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة" 

[ الحديث -5١4‏ طرفه في ]417١5:‏ 

قوله: "باب الدعاء عند النداء" أي عند تمام النداء» وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث كما سيأني 
البحث فيه. قوله: "حدثني علي بن عياش" بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري ول يلقه 
من الأئمة الستة غيره» وقد حدث عنه القدماء بمذا الحديث؛» أخرجه أحمد في مسنده عنه» ورواه علي بن المديني شيخ 
البخاري مع تقدمه على أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقه. قوله: "عن محمد بن المنكدر" ذكر الترمذي أن شعيبا 


تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صحته؛ وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
أبي الزبير عن جابر نحوه. ووقع في زوائد الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. قوله: "من قال حين يسمع النداء" أي الأذان» 
واللام للعهد ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان 
ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: "قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة " ففي هذا أن ذلك يقال 
عند فراغ الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول» بل لو اقتصر على 
الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد» وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ» واستدل به ابن إبزيزة 


على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسسك به من يدعي الوجوب» وبه." (1) 
"فظاهر في كونما فرض عينء لأنما لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال 
تاركي فرض الكفاية» وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا 
تمالأ الجميع على الترك» وإلى القول بأتما فرض عين ذهب عطاهء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني 
على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيهاء فلما كان لمم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور ووجوب الحضور دليلا 
على لازمه وهو الاشتراط» ثبت الاشتراط بحذه الوسيلة. إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيهاء 
وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد: إنما واجبة غير شرط. انتهى. وظاهر نص الشافعي 
أنما فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أتما سنة 
مؤكدة؛ وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: منها ما تقدم. ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزعة» 
والذي نقله عنه النووي الوجوب حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله 


814/7 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. وتعقب بأن الواجب يجوز تركه 
لما هو أوجب منه. قلت: وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. ومنها وهو ثالثها ما قال 
ابن بطال وغيره: لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تحزئه صلاته, لأنه وقت البيان. وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة» فلما قال صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت الخ " دل 
على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير 
مرادة. وإِنما المراد المبالغة. ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بما الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة 
المسلمين بذلكء» وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قيل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآتِ في 
الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه., فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. ومنها وهو خامسها كونه 
صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد. فلو كان واجبا ما عفا عنهم, قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في 
الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم» وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: 
هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال 
أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما 
رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت 
فتياتي يحرقون " الحديث. ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة» وهو متعقب بأن 
في رواية مسلم: "لا يشهدون الصلاة " أي لا يحضرون. وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد " لا يشهدون العشاء 
في الجميع " أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا: "لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو 
لأحرقن بيوتهم" . ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بمم لا 
لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الديرن أان دلروو ا 1010 

"تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية» وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الحدفء قال: ويؤيده ما 
حدثني. ثم ساق من طريق أب رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ: "لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم 
من شاة مينة أو سهمان لفعل " وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محدد» قال الزين ابن المنير: 
ويدل على ذلك التثنية» فإنما مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإتما لا يتكرر رميها وقال الزمخشري: تفسير 
المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه 
بالسهمين لأنمما ما يلهي به. انتهى. وإِنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما. 
وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به. مع التفريط فيما 
يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيدء وفيه جواز العقوبة بالمال. كذا 
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استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهمء وفيه نظر لما أسلفناه» ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم 
الواجب إلا بهء إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. 
وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة 
بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن 
التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل؛ وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام " باب إخراج 
أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة " يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه 
بكل طريق يتوصل إليه بماء كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل 
به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بماء ونوزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنحم كانوا يصلون 
في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه. نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أتحم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات 
الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك» لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق 
حصول القتل لا دائما ولا غالباء لأنه يمكن الفرار منه أو الإخحماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وف 
قوله في رواية أبي داود " ليست بمم علة " دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنما فرض» وكذا 


الجمعة. وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق 
بذلك الجمعة» فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء. 
داعا دون إانة لللتضول هع ويموة القاضا ]ذا كاذاق ذلك مايدقة فال بن بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل 


في هذه الصورة يكون غائباء وهذا لا يختلف في جوازه» واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب 
مالك» وتعقب بأنه منسوخ صلى الله عليه وسلم كما قيل في العقوبة بالمال؛ والله أعلم.." )١(‏ 

"أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون 
فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء» قاله ابن 
دقيق العيد. قال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهحيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. حمله آخرون على 
ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلكء وسيأتٍ في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث 
أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر النسف وف آخره: "ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ' وسيأت مزيد 
لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. يقوى حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن 
زياد " أن يحول الله رأسه رأس كلب " فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. مما يبعده أيضا إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه 
رأس حمارء وإِنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال 
له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداء مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. قال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها 
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بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه المنع. في الحديث كمال شفقته صلى الله 
عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» واستدل به على جواز المقارنة» ولا دلالة فيه 
أنه ذل تتطرقة على شع اسايق :ومقهوعة على طلب: التايعت. بوأنا القارتة فيسكويق عنها: قال أي بزيزة: ابتعدك 
بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. لت: وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان» والذي استدل بذلك 
منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث. لطيفة": قال صاحب " القبس ": ليس للتقدم قبل الإمام سبب 
إلا طلب الاستعجال؛ ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال؛ والله أعلم.." )١(‏ 

"وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم. قوله: "هو اختلاس" أي اختطاف بسرعة» 
ووقع في النهاية: والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية. فلم كان الشيطان قد يشغل 
المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان لأن فيه 
انقطاعا. من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال الطيبي: سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس» لأن المصلي 
يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه 
تلك الحالة. قوله: "يختلس" كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني: "يختلسه " وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ 
البخاري. قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص الخنشوع لأن السهو لا 
يؤاخذ به المكلف». فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي 
جهم؛ وقد تقدم الكلام عليه في " باب إذا صلى في ثوب له أعلام " في أوائل الصلاة. ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه 
شغلا عن صلاته» وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخنشوع كما وقع في قصة الخميصة. ويحتمل 
أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه, لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الصلاة. قوله: "شغلني" في رواية الكشميهني: "شغلتني " وهو أوجه. وكذا اختلفوا في " اذهبوا بما " أو " به". قوله: "إلى 
أبي جهم'" كذا للأكثر وهو الصحيح: وللكشميهني جهيم بالتصغير.." (5) 

"ابن مردويه من حديث أنسء» وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه قاله ابن عبد البر» على 
أن الحديث في الأصل لم يصح, ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب. وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمن 
' بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلهاء قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق 
العيد: وهذا مجاز» فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه. قلت: استدلوا له برواية أبي صالح عن أب هريرة 
الآتية بعد باب بلفظ: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين " قالوا فالجمع بين الرواتين يقتضي حمل قوله: "إذا أمن " 
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على المجاز. وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور - بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام 
والمأموم معاء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام» وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولما وذلك في رواية» ويدل على خلاف 
تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين 
وإن الإمام يقول آمين " الحديث» أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل في الجمع 
بينهما: المراد بقوله: "إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين " أي ولو لم يقل الإمام آمين» وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في 
قولما مع الإمام أو بعده قاله الطبري» وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين 
أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن مع تأمينه أمن معهء وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا 
الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الخطابي. وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه» وقد رده ابن شهاب 
بقوله: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين " كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله: "إذا أمن " 
حقيقة التأمين» وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأ بعد باب» وإذا ترجح أن الإمام يؤمن 
فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خلافا للكوفيين ورواية عن مالك فقال: يسر به مطلقا. 
ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه 
معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك في 
هذا الحديث قال ابن شهاب " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين " أخرجه السراج» 
ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب " كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين " 
وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: "إذا قال ولا الضالين " ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول " ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث 
وائل ابن حجر نحو رواية الزبيدي» وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. قوله: "فأمنوا" استدل به على تأخير تأمين المأموم عن 
تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور. وقال الشيخ 
أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر» قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟." (1) 

"على وجهين: أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بما كالحمد 
للعاطس )١(‏ والله أعلم. قوله: "فإنه من وافق" زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم: "فإن الملائكة تؤمن " قبل قوله: 
"'فمن وافق " وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب كما سيأق في الدعوات» وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان» 


7514/5 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 


خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص 
بغير إعجاب»ء وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو في الدعاء بالطاعة خاصة» 
أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم 
على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظا. ثم إن ظاهره أن المراد الملائكة 
جميعهم» واختاره ابن بزيزة. وقيل: الحفظة منهم, وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد 
كحم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من في الأرض أو في السماء. وسيأتٍ في رواية الأعرج بعد باب " وقالت الملائكة 
في السماء آمين " وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا: "فوافق ذلك قول أهل السماء " ونحوها لسهيل عن أبيه عند 
مسلم» وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: "صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض 
آمين في السماء غفر للعبد " انتهى. ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره غفران 
جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان 
فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة. "فائدة": وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن 
بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس ف آخر هذا الحديث: "وما تأخر " وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى 
عن بحر بن نصر بدونماء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك 
في جميع الطرق عن أب هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة 
كلاهما عن ابن عيينة بإثباتماء ولا يصح., لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدوتماء وكذلك حفاظ أصحاب ابن 
عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان 
والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قوله: "قال ابن شهاب" هو متصل إليه برواية مالك عنه» وأخطأ من 
زعم أنه معلق. ثم هو من مراسيل ابن شهاب» وقد قدمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولا أخرجه الدار قطني في الغرائب 
والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه. وقال الدار قطني: تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيفء وف 
الحديث حجة على الإمامية (؟) في قوهم إن التأمين يبطل الصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكرء ويمكن أن يكون 
مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أي قاصدين إليك» وبه تمسك من قال إنه بالمد والتشديد» وصرح 
المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته. وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق 

)١(‏ الصواب أن تأمين المأموم وحده إذا عطس لايقطع عليه قراءته لكونه شيئا يسيرا مشروعا . والله أعلم 

(؟) ماكان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية » لأتما طائفة ضالة » وهي من أخبث طوائف الشيعة. وقد سبق 
للشارح أن خلاف الزيدية لايعتبر » والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة وليسوا أهلا لأن يذكر خلافهم في مسائل 


الإجماع والخلاف . والله أعلم." )١(‏ 


5*7 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


"لأنه من استنباط ابن عباس» وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار» على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به. ومنها حديث طاوس " قلت لابن عباس: زعموا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءووسكم إلا أن تكونوا جنبا " الحديث. قال ابن حبان 
بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس بفرضء إذ لو كان فرضا لم يجز عنه 
غيره. انتهى. وهذه الزيادة " إلا أن تكونوا جنبا " تفرد بما ابن إسحاق عن الزهري؛ وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ: 
"وأن تكونوا جنبا " وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأق بعد بابين. ومنها حديث عائشة الآني بعد أبواب بلفظ: "لو 
اغتسلتم " ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب, وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوبء وبأنه سابق عل الأمر به والإعلام 
بوجوبه. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة: فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوبء وإنها 
كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا 
لقوله زالت العلة الخ» فيكون مذهبا ثالثا في المسألة. انتهى. ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداء ولا سيما مع 
احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب 
المجرد صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله ابن 
دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال: قوله واجب أي ساقطء وقوله على بمعنى عنء فيكون المعنى أنه غير لازم» ولا يخفى 
ما فيه من التكلف. وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب ف اللغة السقوط» فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل 
كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا كأنه سقط عليه» وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا. وهذا سبقه ابن إبزيزة إليه» ثم 
تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعاء وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض 
اصطلاح حادث. وأجيب بأن " وجب " في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى مات»؛ وبمعنى اضطربء وبمعنى لزم 
وغير ذلك. والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أتما بمعنى لزم» لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدم في بعض 
طرق حديث ابن عمر " الجمعة واجبة على كل محتلم " وهو بمعنى اللزوم قطعا ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب: 
"واجب كغسل الجنابة " أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم» وظاهره اللزوم» وأجاب عنه بعض 
القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة " الوجوب " مغيرة من بعض 
الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوبء ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل» والنسخ لا يصار إليه 
إلا بدليل» ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم؛ فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا 
مجهودين» وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولاء 
ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعي النسخ بعد 
ذلك؟. "فائدة": حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابمم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب لأن المقصود 
النظافة. وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه» وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا 
مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين» والجمع بين التعبد والمعنى أولى. انتهى. 


)1( كذا في الأصلين . ولعله " لاعلى نفي الوجوب الجرد"."‎ )١( 

"تأمرنا أن نصلي من الليل " وأما قول ابن إَيرةٌ جوابه بقوله مننى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد 
لا مطلق الكيفية ففيه نظر» وأولى ما فسر به الحديث من الحديثء واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن 
تكون أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق» وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح؛ وعلى تقدير الأخذ به فليس 
منحصر ف أربع» وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال؛ وبأنه قد تبين عن رواية 
أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن ابن 
عمر مرفوعا: "صلاة وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار مثنى مثنى " وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة 
الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: "والنهار " بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على 
راويها بأنه أخطأ فيها. وقال يحبى بن معين: عن علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن 
ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر» يعني مع شدة 
اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته» لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: "صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى " موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة 
على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاء وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي 
بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق لما نقله ابن معين صلى الله عليه وسلم. قوله: "مثنى مثنى" أي اثنين اثنين» وهو غير منصرف 
لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف. وقال آخرون: للعدل والوصفء وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد» وقد فسره 
ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل 
ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به وما 
فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنما مثنى» واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من 
صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح 
من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه؛ ولم يتعين أيضا كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفء إذ السلام بين 
كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل 
لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم» ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه صلى الله عليه 
وسلم الفصل كما صح عنه الوصلء فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري 
عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل ركعتين " وإسنادهما على شرط الشيخين» واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا 
الوتر» قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة» يشير بذلك إلى 
الطحاوي فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك» واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن باز 1/9م 


"الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استكثر ومن شاء استقل " صححه ابن حبان. وقد اختلف السلف في الفصل والوصل 
في صلاة الليل أيهما أفضل. وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مننى» فإن صلى بالنهار أربعا فلا 
بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

(١)كذا‏ ف الاصلين وصوابه " لما نقله يحي بن سعيد "كما تقدم قريبا. والله أعلم." (1) 

'يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب 
رداءه وصلى ركعتين قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني مازن الأنصار 


قوله: "باب تحويل الرداء في الاستسقاء" ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه» ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته كما سيأتي. 


قوله: "حدثنا إسحاق" هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وأخرجه من طريقه. قوله: 'عن محمد بن أبي بكر" 
أي ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدث به 
عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأق بعد خمسة عشر بابا. قوله: "استسقى فقلب رداءه" ذكر الواقدي 
أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر» كان 
يلبسهما ف الجمعة والعيدين. ووقع في " شرح الأحكام لابن بزيزة " ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في فرع الإزار» والأول 
أولى. قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ التحويل» والذي وقع ف الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب, وكأنه أراد أنمما بمعنى 


واحد. انتهى. ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب, فإن رواية أبي ذر " حول " وكذا هو ف أول حديث في 
الاستسقاء» وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء وقد وقع بيان المراد من ذلك في " باب 
الاستسقاء بالمصلى " في زيادة سفيان عن المسعودي عن أي بكر ابن محمد» ولفظه: "قلب رداءه جعل اليمين على الشمال 
' وزاد فيه ابن ماجة وابن خزيمة من هذا الوجه " والشمال على اليمين " والمسعودي ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر 
زيادته استطراداء وسيأق بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وله شاهد أخرجه أبو داود 
من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ: "فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر» وعطافه الأيسر على عاتقه الأبمعن 
' وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد " استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما 
ثقلت عليه قلبها على عاتقه " وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع 
التحويل الموصوف» وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله» والذي في " الأم " ما ذكرته. 
والجمهور على استحباب التحويل فقطء ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حنيفة 
وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلكء» واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه 


أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: "وحول الناس معه " وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. 
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واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله: "فقلب رداءه " أن التحويل وقع بعد فراغ 
الاستسقاء» وليس كذلكء بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه: "حول رداءه 
حين استقبل القبلة " ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد " وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول 
رداءه " وأصله للمصنف كما سيأتٍ بعد أبواب» وله من رواية الزهري عن عباد " 

فقام فدعا الله قائماء ثم توجه قبل القبلة وحول 

)١(‏ ليس الأمر كما قاله الشارح » بل الأولى والأحوط هو التحويل يجعل ما على الأيسر وعكسه . لأن الحديث 
بذلك اصح أصرح . ولأن فعله أيسر وأسهل . والله أعلم." )0 

"الله كمما عباده" . قوله: "يخوف" فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم؛ 
إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد 
من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآت حيث قال: "فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة " قالوا: فلوو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزع؛ ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر الأحاديث أن 
ذلك يفيد التخويف, وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقص ابن 
العربي وغيره أتحم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما 
في العقدتين فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم كيف يظلم 
الكثير بالقليل» ولا سيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها لأنحم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفا. وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الطيئة 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وأن الله إذا تحلى لشيء من خلقه خشع له " وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة 
وقال: إتما لم تثبت فيجب تكذيب نقلها. قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا 
من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة : هذا عجب منه. كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنما لا تصادم الشريعة مع أتما مبنية 
على أن العالح كري الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة 
وفعل الفاعل المختار» فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب. 
والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث للمعنى أيضاء لأن النورية والإضاءة من 
عالم الجمال الحسيء فإذا تحجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته. ويؤيده قوله تعالى: #إفلما تحلى ربه للجبل جعله 
دكاك "ا ه. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حت كاد أن يموت وقال: 


هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: "يخوف الله بمما 
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عباده " وليس بشيء صلى الله عليه وسلم لأن الله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا خارجة عن ذلكء؛ وقدرته حاكمة 
على كل سببء فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة 
اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك 
الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل 
الحساب حقا في نفس الأمر لا يناف كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. 

)١(‏ ماقاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من امحققين - كشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن 
القيم - مايوافق ذلك » وأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل 
الحساب » والواقع شاهد بذلك ولكن لايلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون» بل قد يخطئون في 
حسابحم » فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا » والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الأخر . 
والله أعلم." )0 
يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه. وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على 
صحة الحديثء» والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب» 
والحكمة فيه تتعلق بالميت» لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف 
الميت وهو مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من 
رشاش ونحوه انتهى ١‏ واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولل غسل زوجته» لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 
كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج» وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان 
حاضراء وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه؛ وعلى تسليمه فغاية 
ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. والله أعلم بالصواب. 

١‏ وقال بعضهم "إن الحكمة في ذلك حوالله أعلم- جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة المبيثت وذكر 
الموت وما بعده» وهو معنى مناسب. والله أعلم.." 0 

"الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين, ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا بخصوص بذلك 
الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل» وذلك غير محقق لغيره» وتعقبه ابن دقيق 
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العيد بأن هذه العلة إِنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم» وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل بعضهم بقوله تعالى: 
#إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وبقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" وليس 
هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده 
كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء "زملوهم 
بدمائهم" مع قوله: "والله أعلم بمن يكلم في سبيله" فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم 
في كل محرم» وبين المجاهد وا محرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا 
الحديث» وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه 
الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سيما وقد وضح, أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد.." 
00 

"قوله: "عن سعيد بن المسيب" كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم» وخالفهم يونس فقال: 
"عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة" وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين. قوله: "أسرعوا" نقل ابن 
قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء؛ وشذ ابن حزم فقال بوجوبه, والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى 


ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب الحداية: ويمشون بما مسرعين دون الخبب» وفي المبسوط: ليس فيه 


شيء مؤقتء غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد» 
ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد 


الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو 
مشقة على الحامل أو المشيع لثئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلمء قال القرطبي: مقصود الحديث أن 
لا يتباطأ بالميت عن الدفن» ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. قوله: "بالجنازة" أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى 
بتجهيزهاء فهو أعم من الأول» قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه 
عن رقابكم". وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا» فيكون 
المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى. ويؤيده حديث ابن عمر "معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره "أخرجه الطبراي بإسناد حسنء ولأبي داود 
من حديث حصين بن وحوح مرفوعا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله" الحديث. قوله: "فإن تك صالحة" 
أي الجثة ا محمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني 
به عن عمله الصالح. قوله: "فخير" هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خيرء أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير» أو فهناك 
خير» ويؤيده رواية مسلم بلفظ: "قربتموها إلى الخير" ويأي في قوله بعد ذلك "فشر "نظير ذلك. قوله: "تقدموتما إليه" 
الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي "تقدمونه إليها "فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو 
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الحسنى. قوله: "تضعونه عن رقابكم" استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما 
فيه. وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق أنه ماتء أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت ١‏ فينبغي أن 
لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن ابزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة 
وغير الصالحين. 

» المطعون: هو المصاب بالطاعون» وهو داء معروف. والمفلوج: المصاب بالفالح. والمسبوت: المصاب بالغشية‎ ١ 
يقال سبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد في تحقيق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظر» والأولى عدم التحديد» بل‎ 
يرجع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفى بذلك وإن لم بمض يوم وليلة» والله‎ 
11 علي‎ 

"قالت قدمونٍ وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بما يسمع صوتما كل شيء إلا الإنسان ولو 
مع الإنسان لصعق”" 

قوله: "باب قول الميت وهو على الجنازة" أي السرير "قدموني" أي إن كان صالحا.ثم أورد فيه حديث أبي سعيد 
السابق قبل باب. قوله: "إذا وضعت الجنازة" يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير» ويحتمل أن يريد 
السرير والمرد وضعها على الكتفء والأول أولى لقوله بعد ذلك "فإن كانت صالحة قالت: "فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية 
عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ: "إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني" الحديث. وظاهره أن قائل 
ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح 
إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر» وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار 
ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل 
الدفن لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب. 
وقال ابن بزيرة. قوله في آخر الحديث: "يسمع صوتما كل شيء" دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال. قوله: 
"وإن كانت غير ذلك" في رواية الكشميهني: "غير صالحة". قوله: "قالت لأهلها" قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهارا 
لوقوعه في الحلكة» وكل من وقع في الحلكة دعا بالويل. ومعني النداء يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على 
المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسهء أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأتما غيره. ويؤيد الأول أن 
في رواية أبي هريرة المذكورة "قال يا ويلتاه أين تذهبون بي" فدل على أن ذلك من تصرف الرواة. قوله: "لصعق" أي لغشي 
عليه من شدة ما يسمعه. وربما أطلق ذلك على الموت» والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر 
لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح؛ وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق 
في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى: ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» 
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وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في "كتاب الأهوال" بلفظ: "لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء" فإن 
كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند ماع كلام الصالح أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال 
ف القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما اميت والصعقء والأول استثني فيه الإنس 
فقطء والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من 
الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنما غير مألوفة 
للإنس والجن جميعاء لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. 
واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق» لكن قال ابن بطال: هو عام أريد به الخصوصء وإن 
المعني يسمعه من له عقل كال ملائكة والجن والإنس, لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع 
الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيصء بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء 
00 

"الزناد "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة" وهو مشعر بأتما صدقة الفرض» لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكي: الأليق أتما صدقة التطوع لأنه لا يظن بمؤلاء الصحابة أنهم منعوا 
الفرض. وتعقب بأتحم ما منعوه كلهم جحدا ولا عناداء أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك, كذا حكاه 
المهلب» وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت: «إومنهم من عاهد الله الآية انتهى. 

والمشهور أنما نزلت في ثعلبة» وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الرّكاة» وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأ 
التصريح به. ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا والعباس وِلم يعذر ابن جميل. قوله: "فقيل منع ابن جميل" قائل 
ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام على قصة العباس» ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد "فقال 
بعض من يلمز" أي يعيب. وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديثء؛ لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي 
الشافعي وتبعه الروياني أن امه عبد الله ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداء ولم أر ذلك 
في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل» وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل؛ 
وقول الأكثر أنه كان أنصارياء وأما أبو جهم ابن حذيفة فهو قرشي فافترقاء وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر 
في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل. قوله: "والعباس" زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد "أن يعطوا الصدقة" 
قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد. قوله: "ما ينقم" بكسر القاف أي ما ينكر أو 
يكره» وقوله: "فأغناه الله ورسوله" إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح 
غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا م 


يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 


قوله: "احتبس" أي حبس. قوله: "وأعتده" بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم: "أعتاده" وهو جمعه أيضاء 
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قبل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح؛ وقيل الخيل خاصة» يقال فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع 
الوثوب أقوال» وقيل إن لبعض رواة البخاري "وأعبده "بالموحدة جمع عبد حكاه عياضء والأول هو المشهور. قوله: "فهي 
عليه صدقة ومثلها معها" كذا ف رواية شعيبء ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة "صدقة" فعلى الرواية الأولى يكون صلى 
لله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته١‏ ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه. فالمعنى فهو صلقة ثابتة عليه سيصدق 
كما ويضيف إليها مثلها كرماء ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله: "فهي علي" 
وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: "إن العم صنو الأب" تفضيلا له وتشريفاء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بما فيستفاد 
منه أن الركاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية: "علي" ورواية: "عليه" بأن الأصل رواية: 
"علي" ورواية: "عليه" مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر» وقيل معنى قوله: "علي" أي 
هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وف 
إسناده مقال» وف الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 

١‏ هذا فيه نظرء وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه وسمى ذلك صدقه تجوزا 
وتسامحا في اللفظء ويدل على ذلك رواية مسلم فهي "علي ومثلها" فتأمل." )١(‏ 

"أو تحب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأت في الترجمة التي تلي 
هذه. قوله: "والذكر والأنثى" ظاهره وجوا على المرأة سواء كان لما زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال 
مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تحب على زوجها إلحاقا بالنفقة» وفيه نظر لأنحم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة 
وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه» 
نما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه: "ممن تمونون" وأخرجه 
البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا. وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا. 
قوله: "والصغير والكبير" ظاهره وجوبما على الصغير؛ لكن المخاطب عنه وليه فوجوبما على هذا ف مال الصغير وإلا فعلى 
من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه» وعن 
سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تحب إلا على من صامء واستدل لما بحديث ابن عباس مرفوعا: "صدقة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث" أخرجه أبو داود. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أتما تحب على من لم يذنب 
كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر الإجماع على أتما لا تحب على الجنين قال: 
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه» ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب» وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من 
يوم حمل أمه به» وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفاء واستدل بقوله في حديث ابن عباس 
"طهرة للصائم' على أتما تحب على الفقير كما تحب على الغني» وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي 
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حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تحب إلا على من ملك نصاباء ومقتضاه أنما لا تحب على 
الفقير على قاعدتمم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" واشترط 
الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب 
فيها لأتما زكاة بدنية لا مالية. قوله: "من المسلمين" فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بماء وسيأتٍ بسط ذلك في الأبواب 
التي بعده. قوله: "وأمر بما إلخ" استدل بما على كراهة تأخيرها عن ذلكء وحمله ابن حزم على التحريم» وسيأت البحث في 


ذلك بعد أبواب.." 00 


"هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لكونه لم يختلف في سياقه عليه 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 
ثلاثين» وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد» ويكفي ف رده قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة" فإنه لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى لاثقا. وقال أبو 
الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. انتهى. وقيل لا ينقصان 
معاء إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان 
مشهوران عن السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات ف البخاري» وسقط ذلك ف رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره 
عقب الترجمة قبل سياق قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا هو 
ابن راهويه» ومحمد هو البخاري المصنف. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل» وكأن 
البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بما أو توارد عليها. قال الترمذي قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى. 
ثم وجدت في نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث: قال أبو عبد الله قال إسحاق تسعة وعشرون يوما تام. وقال أحمد 
بن حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال إسحاق: معناه وإن كان تسعا وعشرين 
فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد 
صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس 
ذلك بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله: "وقال أحمد 
"'وليس كذلكء وإنما ذكره قاسم في "الدلائل" عن البزار فقال: "معت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة. 
قال: ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة ابن جندب مرفوعا: "شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما" وادعى مغلطاي 
أيضا أن المراد بإسحاق إسحاق ابن سويد العدوي راوي الحديثء ولم بأت على ذلك بحجة. وذكر ابن حبان لهذا الحديث 
معنيين: أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر أن المراد أكمما في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر "ما من أيام العمل فيها 
أفضل من عشر ذي الحجة" وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه 
وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة. وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد ابن رشد ونقله البحب 
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الطبري عن أبي بكر بن فورك» وقيل: المعنى لا ينقصان في الأحكام, ويهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال: معنى لا 
ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. وقيل معناه لا 
ينقصان في نفس الأمر لكن رما حال دون رؤية الحلال مانع» وهذا أشار إليه ابن حبان أيضا. ولا يخفى بعده. وقيل معناه 
لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلكء وهذا أعدل ما تقدم لأنه ربما وجد وقوعهما 
ووقوع كل منهما تسعة وعشرين قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما 
ينقصان معا في أعوام. وقال الزين بن المنير: لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض» وأقربهما أن المراد أن النقص الحسي 
باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهور. وحاصله 
يرجع إلى تأييد قول إسحاق. وقال البيهقي في "المعرفة" نما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بحماء." )١(‏ 

"قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب" بالنون فيهماء والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته 
عند تلك المقالة» وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم. قوله: "الأسود بن قيس" هو الكوفي تابعي 
صغير» وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن سعيد بن العاص؛ مدني سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير» مع عائشة وأبا هريرة 
وجماعة من الصحابة» ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله. قوله: "إنا" أي العرب» وقيل أراد نفسه. و قوله: "أمية" 
بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة العرب لأتما لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم, أو 
منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا» وقيل منسوبون إلى أم القرى» و قوله: "لا نكتب ولا نمحسب" تفسير لكوم 
كذلكء وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» ولا 
يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحمساب هنا حساب النجوم 
وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير» فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة 
حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلكء بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلاء ويوضحه قوله في الحديث الماضي "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يقل فسلوا أهل الحساب» 
والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم؛ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى 
أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. 
وقال ابن إزيزة: وهو مذهب باطل فقد نمت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا 
ظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: "الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين" هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصراء وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة» أخرجه مسلم عن ابن المثنى 
وغيره عنه بلفظ: "الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبمام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" أي أشار 
أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإبمام في المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرونء وأشار مرة أخرى 
بحما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون. وي رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي "الشهر هكذا 
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وهكذا وخنس الإيمام في الثالثة". ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ: "الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل 
أصابعه وقبض في الصفقة الثالثة إيحام اليمنى أو اليسرى"» وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه: "الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبمام. قال 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين؛ فقيل له 
فقال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين وشهر ثلاثون. قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما 
المعول رؤية الأهلة وقد نمينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وف 
الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة» قلت وسيأت في كتاب الطلاق.." )١(‏ 

"واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر. قال: ويجوز أن تكون "من" للتبعيض لأنه بعض 
الفجرء وقد أخرجه قوله: #ومن الفجرك من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قولهم رأيت أسدا مجاز فإذا زدت فيه من فلان 
رجع تشبيها. ثم قال: كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول «إمن الفجر» لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي 
غير مرادة» ثم أجاب بأن من لا يجوزه - وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين - لم يصح عندهم حديث سهلء وأما من يجوزه 
فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به. انتهى. ونقله في 
التجويز عن الأكثر فيه نظر كما سيأق» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ول يقل به أحد من الفريقين لأنه ثما اتفق 
الشيخان على صحته وتلقته الأمة بالقبول» ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصولء وفيها خلاف بين العلماء من 
المتكلمين وغيرهم» وقد حكى ابن السمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعة أوجه: الجواز مطلقا عن ابن سريج 
والأصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران» والمنع مطلقا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرقي» ثالثها جواز 
تأخير بيان المجمل دون العام. رابعها عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية. وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة 
ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق» يعني وهم الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع. قال شارحه: والخطاب امحتاج 
إلى البيان ضربان: أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه؛ والثانى ما لا ظاهر له فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر 
الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره الفخر الرازي وابن الحاجب وغيرهم ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم 
إلى امتناعه. وقال الكرخي بمتنع في غير المجمل» وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعياض: وإنما حمل الخيط الأبيض 
والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكي عنهم سهل وبعض من لم يكن في لغته 
استعمال الخيط في الصبح كعديء وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم 
من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله 
تعالى: 98 من الفجر ‏ . قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات "أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله» قد والله أصبحت. فقال: يرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص نلنا 
حتى تطلع الشمس" ويستفاد من هذا الحديث - كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد 
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منها وأنما لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتما إلا عند عدم البيان. وقال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" : ليس 
هذا من باب تأخير بيان المجملات» لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من 
باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل ابن سعدء وفيه 
نظر» واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم 
صومه» وفيه اختلاف بين العلماء. ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على 
الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: "أحل الله لك الأكل والشرب ما 
شككت" ولابن 5 شيبة عن أبي بكر وعمر نجوه وروى ابن أ شيبة من طريق ك الضحى قال: شال رجل ابن عباس 
عن السحورء فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشكء فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى 
لآ تشلك" قال ابن المتذرة وإلى هذا القول ضار أكثر العلماء. ." )١(‏ 

"وقال مالك يقضي. وقال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" : اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر 
تمسكا بظاهر الآية» واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب» 
وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.." 0( 


"باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة 


٠‏ - باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني 
خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" 

قوله: "باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" كذا للأكثر وللكشميهني: "صيام أيام البيض ثلاث 
عشرة الخ" قيل المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي: من قال الأيام 
البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظر لأن الصوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم أبيض كله 
إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض وتمارها أبيض فصح قول "الأيام البيض" على الوصف. وحكى ابن إزيزة في تسميتها بيضا 
أقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية» قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
الباب ما يطابق الترجمة» لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر» وأجيب بأن البخاري جرى 
على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديثء وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى 
بن طلحة عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأكلوا وأمسك 
الأعرابي» فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: إن كنت صائما فصم الغرء أي البيض" 
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وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدار قطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت 
صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وجاء تقيبدها أيضا في حديث قتادة بن ملحان - ويقال ابن 
منهال - عند أصحاب السنن بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة وقال: هي كهيئة الدهر" وللنسائي من حديث جرير مرفوعا: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: 
أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة" الحديث وإسناده صحيح, وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا 
تختص بهء وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر" وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى" فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه 
مسلم من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم." 00 

"أول سورة قرأها على الناس النجم" . قوله: "إلا رجلا" في رواية شعبة في سجود القرآن "فما بقي أحد من القوم 
إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفا من حصى" وهذا ظاهره تعميم سجودهم, لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن 
المطلب بن أبي وداعة قال: "قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده؛ وأبيت أن أسجد" وم 
يكن يومئذ أسلم "قال المطلب: فلا أدع السجود فيها أبدا" فيحمل تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه. 
قوله: "كفا من تراب" في رواية شعبة "كفا من حصى أو تراب" . قوله: "فسجد عليه" في رواية شعبة "فرفعه إلى وجهه 
فقال: يكفيني هذا" . قوله: "فرأيته بعد ذلك قتل كافرا" في رواية شعبة "قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا" 


. قوله: "وهو أمية بن خلف" لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته ركريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
عند الإسماعيلى وهذا هو المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي ١‏ يسجد هو الوليد بن المغيرة قال: وقيل سعيد بن العاص بن 


أمية» قال وقال بعضهم كلاهما جميعاء وجزم ابن بطال في "باب سجود القرآن" بأنه الوليد» وهو عجيب منه مع وجود 
التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده غيره. ووقع ف تفسير ابن حبان أنه أبو لحب» وفي 
"شرح الأحكام لابن زيزة" أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد» وقد جزم الواقدي 
بأنما كانت في رمضان سنة خمسء وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا 
فوجدوهم على حالحم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة 
إلى ما اطلع عليه كما قلته في المطلبء لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته» والله أعلم." (5) 

" 55ه؛ - عبد الله بن جميل الذي وقع في الصحيحين في الرّكاة قال عمر منع العباس بن عبد المطلب وخالد بن 
الوليد وابن جميل لم أقف على اسمه إلا في تعليق القاضي حسين وتبعه الروياني فسمياه عبد الله وقد تقدم في الحاء المهملة 
أن عبد العزيز بن بزيزة المغربي التميمي من شرح الأحكام لعبد الحق سماه حميدا وادعى القاضي حسين أنه كان منافقا فقال 
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وإنه الذي نزل فيه ومنهم من عاهد الله الآية والمشهور أتما نزلت في ثعلبة وحكى المهلب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك 
نا 

"قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذا أمن الإمام فأمنوا) أي إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين وهذا يدل على أن الإمام 
يجهر بالتأمين وجه الدلالة أنه لو لم يكن تأمين الإمام مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وأجيب بأن موضعه 
معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في 
هذا الحديث قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين . أخرجه السراج » 
ولابن حبان من رواية الزبييدي في هذا الحديث عن ابن شهاب : كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين كذا 
في الفتح (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله » فمن 
وافق وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان ثم 
ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن بزيزة » وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنمم غير الحفظة 
. والذي يظهر أن المراد مم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من في الأرض أو في السماء ففي رواية للبخاري : إذا قال 
أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين . وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل 
السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد » ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى قاله الحافظ (غفر له 
ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر لورود الاستثناء في غير هذه 


الرواية . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 


فضل من وافق قوله سمع الله لمن حمده قول الملائكة." (5) 

" - وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود . وعن أبي موسى عند أبي عوانة . وعن عائشة 
عند أحمد والطبراي وابن ماجه . وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضا وفي إسناده طلحة بن عمرو وقد تكلم فيه غير واحد 
من أهل العلم 

وعن سلمان عند الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير . وعن ابن أم الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل 
بن مسلم المكي وهو ضعيف . وعن أبي هريرة حديث آخر سيأقٍ وحديث ثالث عند النسائي . وعن وائل ثلاثة أحاديث 
سيأتٍ ذكرها في المقن والشرح وذكر الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى . 
وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب وف الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي وعنه 
موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي وعنه أيضا موقوف عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم 
وقال : هذا عندي خطأ . وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعي فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة آثار 
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قوله ( إذا أمن الإمام ) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن 
إذا تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أثمة المعاني 
وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وف رواية عنه مطلقا . وكذا روي عن أن حنيفة والكوفيين 


وأحاديث الباب ترده . وسيأت منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر [ ص 55 ؟ ] الرواية 


الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 

وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله ( إذا أمن ) أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا . قال الحافظ 
: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : ( إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام 
يقول آمين ) قال : أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب . وقيل المراد بقوله ( إذا قال ولا 
الضالين فقولوا آمين ) أي إذا لم يقل الإمام آمين . وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام 
بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة . وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولما مع الإمام أو بعده قاله الطبري . قال 
الخطابي : وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور 

قوله ( فأمنوا ) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء لكن قد تقدم 
في الجمع بين الراويتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور 

قوله ( تأمين الملائكة ) قال النووي : واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ( من وافق قوله قول أهل السماء ) وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي 
إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووي . قال ابن المنير : الحكمة في إثبات 
الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها . وقال القاضي عياض : معناه وافقهم في 
الصفة والنشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين 

قوله ( آمين ) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء . وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة 
وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر 
. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة . والثانية التشديد مع المد . والثالثة التشديد مع القصر 
وخطأهما جماعة من أثمة اللغة . وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأتما مثل كيف ومعناه اللهم استجب عند 
الجمهور . وقيل غير ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى . وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي 

( والحديث ) يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب . وحكى ابن بزيزة عن 
بعض أهل العلم [ ص 555 ] وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر . وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي . والظاهر 
من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط 

وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 

5١ 


الوزير عن الإمام مهدي محمد بن المطهر وهو أحد أثمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية : إن رواة التأمين جم 
غفير قال : وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى 

وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا 
يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنما مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء 
في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك 
على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم 

ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث . وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير 

وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على 
ظهر لم7 

" - حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي وقاسم بن أصبغ وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ . 
وأخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله إذا انطلقتم بجنازت فأسرعوا في المشي قال : وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة 
الإسراع . وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أبو داود والحاكم 

( وفي الباب ) عن ابن مسعود عند الترمذي وأبي داود قال : ( سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي 
خلف الجنازة فقال : ما دون الخبب فإن كان خيرا عجاتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار ) وقد ضعف هذا الحديث 
البخاري والترمذي وابن عدي والنسائي والبيهقي وغيرهم لأن في إسناده أبا ماجدة قال الدارقطني : مجهول . وقال بحبى 
الرازي وابن عدي : منكر الحديث والراوي عنه يحبى . الجابر بالجيم والباء الموحدة قال البيهقي وغيره : إنه ضعيف 

قوله : ( أسرعوا ) قال ابن قدامة : هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه 
والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب الحداية : ويمشون بما مسرعين 
دون الخبب وثي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة . وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق 
سجية المشي المعتاد . قال في الفتح : والحاصل أنه يستحب الإسراع بما لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
[ ص ١١5١‏ ] مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتناق المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . 
قال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال اه 

وحديث أبي بكرة وحديث محمود بن لبيد يدلان على أن المراد بالسرعة المأمور بما في حديث أب هريرة هي السرعة 
الشديدة المقاربة للرمل 
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وحديث ابن مسعود يدل على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب والخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو 
أو كالرمل أو السرعة فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرد السرعة 

وحديث أبي موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد ضد الإفراط كما في القاموس فلا 
منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حد الإفراط ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول أبي موسى كما تقدم 

قوله : ( بالجنازة ) أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول . قال القرطبي : والأول 
أظهر وقال النووي : الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني 
بإسناد حسن عن ابن عمر قال : ( معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا 
به إلى قبره ) وبما أخرجه أيضا أبو داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا : ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني 
أهله ) الحديث تقدم 

قوله : ( فإن كانت صالحة ) أي الجثة ا محمولة 

قوله : ( تضعونه ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكورة ولا يخفى ما فيه . 
قال الحافظ : والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج 
والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى بحضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن إريز . ويؤخذ من الحديث 
الدمسية اهل البطالة وغير الصاطيع 1 

" - حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي وقاسم بن أصبغ وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ . 
وأخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله إذا انطلقتم بجنازقٍ فاسرعوا في المشي قال وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة 
الإسراع 

وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أبو داود والحاكم ( وفي الباب ) عن ابن مسعود عند الترمذي وأبي داود قال " سألنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا 
يبعد إلا أهل النار " وقد ضعف هذا الحديث البخاري والترمذي وابن عدي والنسائي والبيهقي وغيرهم لأن في إسناده أبا 
ماجدة قال الدار قطني مجهول وقال يحبى الرازي وابن عدي منكر الحديث والراوي عنه يحبى الجابر بالجيم والباء الموحدة قال 
البيهقي وغيره أنه ضعيف . قوله " أسرعوا " قال ابن قدامة هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ ابن حزم 
فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الحداية ويمشون بما 
مسرعين دون الخبب وف المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة . وعن الجمهزر المراد بالإسراع 
ما فوق سجية المشي المعتاد . قال في الفتح والحاصل أنه يستحب الإسراع بما لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتنا المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . قال 
القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطئ ربما أدى إلى التباهي والاختلال اه . وحديث أبي بكرة 
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وحديث محمود بن لبيد يدلان على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب والخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو أو 
كالرمل أو السرعة فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرد السرعة . وحديث أبي 
موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد ضد الإفراط كما في القاموس فلا منافاة بينه وبين الإسراع 
ما لم يبلغ إلى حد الإفراط ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول أبي موسى كما تقدم : قوله " بالجنازة " أي بحملها إلى 
قبرها وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول . قال القرطبي والأول أظهر وقال النووي الثاني باطل مردوده بقوله 
في الحديث تضعونه عن رقابكم وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر " قال معت رسول 
الله ؟ ؟ ظ يقول إذا مات أحدكم فلا تحسبوه وأسرعوا به إلى قبره " وبما أخرجه أيضا أبو داود من حديث الحصين بن وحوح 
مرفوعا " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله " الحديث المتقدم : قوله " فإن كانت صالحة " أي الجثئة المحمولة 
. قوله " تضعونه " استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكورة ولا يخفى ما فيه . قال الحافظ 
والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن 
لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن إزيزةِ . ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل 
الواتحوقي لاقي 00 
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أبو محمد عبد السلام البرجيني من أعلام عصره» وجاء قُ "الفارسية" وق "اللؤنس" لابن أن دينار ما يفيد أنه من تلاميذ 


المازري في قصة رواها عن ابن نخيل كاتب الأمير عبد الواحد الحفصي وهي: 

'ودخل عليه الإمام أبو محمد عبد السلام البرجيني من تلامذة الإمام المازري» وكان تحت جفوة منه فقال المولى عبد الواحد: 
كيف حالك يا فقيه؟ 

فقال: في عبادة. 

فقال له المولى عبد الواحد: نعوضها إن شاء الله بالشكر. 

قال ابن نخيل: لم نفهم ما أراد فسألت المولى عن ذلكء فقال: أراد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انتظار الفرج 
بالصبر عبادة" . 

قال ابن أبي دينار: "هذا يدل على ذكائه رحمة الله عليه" .)١7(‏ 

وفي "شجرة النور" له فتاوى مشهورة. 

وعنه أخذ ابن بزيزة التونسي شارح "التلقين" .)١7(‏ 

ويبعد أن يكون البرجيني هو أبا محمد عبد السلام البرجيي المتوفي سنة 


- الثمين (ج” ص 9554؟) رقم 270117 وشفاء الغرام (ج١‏ ص731))» وانظر مجلة المنهل. 


455/54 نيل الأوطار»‎ )١( 


)١١(‏ البرجيني نسبة إلى البرجين قرية من أعمال سوسة والبرجين (بضم الباء وإسكان الراء وكسر الجيم). 
)١1١0(‏ المونس ١7١‏ ط الجديدة. 
)١(‏ ابن بزيزه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم.." )١(‏ 

"كتاب الأحكام": للحافظ ابن قطان الفاسيء» أبي الحسن على بن محمد بن عبد الملك (ت 578 ه) دراسة 
وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة- السعودية. 
(وأحكام الضياء المقدسي) صاحب "الأحاديث المختارة"» طبع بتحقيق الشيخ حسين عكاشة» نشر دار ماجد عسيري» 
جده. 
(وابن بزيزة) "شرح الأحكام" لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم ابن بزيزة ت بعد 9٠7"ه.‏ 
(وأحكام ا محب الطبري) محب الدين أحمد بن عبد الله ت 5915ه. مطبوع. 
(وابن الطلاع) في "هدية العارفين": محمد بن فرج المعروف بابن الطلاع أبو جعفر القرطبي مولى محمد بن يحبى البكري 
المالكي ولد سنة 5 ٠؛‏ وتوقي سنة 4917 سبع وتسعين وأربعمائة. له أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
"كتاب الأقضية". 
(وغير ذلك) ذكر في الشرح أيضا: 
"أحكام القرآن" لابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله» دار المعرفة» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
"أحكام القرآن", لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار إحياء التراث العربي بيروت» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 
"أحكام القرآن" للطحاوي» طبع قسم منه بتركيا. 
"الأحكام" لإسماعيل بن إسحاق القاضيء الأحكام لأبي علي الطوسي, الأحكام للمجد ابن تيمية» لعله: المنتقى» الأحكام 
لأبن العلاءء الأحكام لابن حزم ." (1) 

"ثانيها: 
ابن جميل. قال ابن منده وغيره: لا يعرف اسمه. وقال ابن بزيزة: اسمه حميد» ووقع في "تعليق" القاضي الحسيني» و'بحر 
الروياني" في متن الحديث عبد الله بن جميل. ووقع في "غريب أبي عبيد": منع أبو جهم, ولم يذلكر أباه .)1١(‏ 
قال المهلب: وكان منافقا فمنع الركاة تربصاء فاستتابه الله في كتابه فقال: «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا يك خيرا لحم» [التوبة: 75] فقال: استتابني ربي. فتاب وصلحت حاله. 
وذكر غيره أنما نزلت في ثعلبة. و (ينقم) فيه (؟) بفتح أوله وكسر ثانيه» ويجوز فتحه أيضاء ومعناه: ينكرء أو يكرهء أو 
يعيب» أي: لا عذر له في المنع إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وذلك ليس بموجب له فلا موجب ألبتة. 
ثالثها: 


*//١ المعلم بفوائد مسلم المازري‎ )١( 
١ 4//١ (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


نص رواية البخاري أنه تركها له ومثلها معهاء وذلك لأن العباس كان استدان في مفاداة نفسه, ومفاداة عقيل» وكان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الركاة» وإليه يرد قوله: "فهي له ومثلها معها" وذكره ابن بطال أيضا 5). 
وقال أبو عبيد في رواية ابن إسحاق: "هي عليه ومثلها معها". نرى -والله أعلم- أنه أخر عنه الصدقة عامين من أجل 


حاجة العباس» وأنه 


6 '"'غريب الحديث": 
(1) فوقها في الأصل علق بقوله: (أي في الحديث). 
69 "شرم ابرق نظال" ع ووع " 6 

"'والعثري: ما يسيل إليه ماء المطرء وتحمله إليه الأتمار. سمي بذلك؛ لأنه تكسر حوله الأرض» ويعثر جريه إلى أصول 
النخل بتراب يرتفع هناكء قاله القرطبي .)١(‏ 
وقال صاحب "المطالع": قيل له ذلك؛ لأنه يصنع له شبه الساقية يجمع فيه الماء من المطر إلى أصوله؛ ويسمى ذلك العاثور. 
وحكى ابن المرابط إسكان الثاء» وقد سلفء والأول أعرف. 
وفي "المغيث" )١(‏ لأبي موسى: هو الذي يشرب بعروقه من ماء يجتمع في حفير؛ وسمي به لأن الماشي يتعثر به. وقيل: إنه 
ما ليس له حمل. قال والأول أشهر وأصح؛ لأن ما لا حمل له لا ركاة فيه. وقد أوجب الشرع فيه الركاة. وما أسلفناه في 
تفسير البعل في "الموعب" لابن التيانى خلافه حيث قال: قيل للنخل إذا كان يشرب ماء السماء بعل؛ لأن الغيث يأتيه من 
عل. 
وف "البارع" لأبي علي القالي كما سلف. وكذا قاله يعقوب. 
وخالف أبو عبيدة فقال: البعل من النخل: ما سقته السماء. وعن الكسائي» وأبي عمرو: البعل: العذي. وفي "العين" 
البعل: الذكر من النخل» وهي أيضا المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة في السنة (9). 
وقال أبو حنيفة: كل شجر أو زرع لا يسقى فهو بعل. والعشر بضم العين» ويجوز إسكان ثانيه وضمه. والعشور بضم العين 
وبفتح أيضاء قاله ابن بزيزة 


.1١ /* "المفهم"‎ )١( 


(؟) "المغيث" 
6 اليو" ديو ني" 10 


41754/١٠١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
ههده/٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ (0 


"والمراد بحرج العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم 
بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد, فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما 
أتلفت .)١(‏ 
وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال كان برجل أو بمقدم؛ لأن الشارع جعل جرحها جباراء ولم يخص حالا من 
حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده.ء فتكون حيئئذ كالآلة» وكذا إذا تعدى في ربطهاء أو إرسالها في 
موضع لا يحب ربطها أو إرسالها فيه» وأما من لم يقصد إلى ذلك فلا يضمن إلا الفاعل المقاصد. 
قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يحب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواء كان 
مالكها أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره» إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي 
معهاء والكفارة في ماله. 
وقال مالك والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابت بيدها أو رجلهاء ونقل ابن بزيزة عن أبي حنيفة أنه لا ضمان 
فيما لفحت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجل. 
قال: وتحصيل مذهب مالك أنه لا ضمان على راكبها ولا على سائسها إلا أن تؤثر أثراء أو يفعل بحا فعلا غير معتاد» أو 
يوقفها في موضع لم تحر العادة بإيقافها فيه» فهو حينئذ ضامنء أما إذا أتلفت بالنهار» وكانت معروفة بالإفساد» ولم يكن 
معها أحد فإن مالكها 


00) "إكمال المعلم" وإلعهه.."‎ )١( 
فكأنه يريد: الصدقة عن‎ ]٠١ "الفطرة أي: الخلقة» قال الله تعالى: «#فطرت الله التي فطر الناس عليها» [الروم:‎ 
البدن والنفس» شرعت تزكية للنفس وتطهيرا لما وتنمية لعملهاء فيزول الرفث واللغو ولإغناء الفقراء.‎ 


الثاني: 

متى تحب؟ عندنا ثلاثة أقوال: أصحها بأول ليلة العيد. وثانيها: بطلوع الفجر. وثالثها: بمما. وعند المالكية أربعة أقوال: 
مشهورها: ليلة الفطر» وطلوع الفجر يومه» وطلوع الشمسء وما بين الغروبين »)١(‏ وفائدته فيمن ولد أو مات أو أسلم أو 
وعبارة ابن بزيزة: بحب بالغروب. وقيل: بطلوع فجر يوم الفطرء وقيل: بحب وجوبا موسعا بين الوقتين المذكورين وعند 
الحنفية: تحب وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (؟) ومعرفة وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره» وبعده يحب 
القضاء عند بعضهم؛ والأصح عندهم أن تكون أداء وتحب وجوبا موسعاء وفي "الذخيرة": لا يسقط بالتأخير ولا بالافتقار 
بعد وجوبكاء وقال عبد الملك المالكي: آخر وقتها زوال يوم الفطر (5). 

الثالث: 


0 التوضيم لعن الجابع الصحيع ابن اللقن 43/1 


اختلف ف تقديمهاء فعندنا: يجوز في كل رمضان. وقيل: وقبله. 
وقيل: بطلوع فجر أول رمضان وعن أي حنيفة: يجوز لسنة وسنتين. 
وعن خلف بن أيوب: تحوز لشهر. 

و "الذخيرة": لا تحوز بأكثر من يوم أو يومين كمذهب أحمد (5). 


.* 177 "النوادر والزيادات" ؟/‎ )١( 
.74 (؟) "بدائع الصنائع" ؟/‎ 
.15١- 1١ انظر "الذخيرة" 8/ /1ه‎ )5( 
1077 اليضم السائق‎ 

"وجبت على المخرج أصالة أو تحملا؟ والأصح ثانيهما. 
فرع: 
بخرج عن البادي كالحاضر خلافا للزهري ومن وافقه في اختصاصها بالحاضرة وأهل القرى. 
التاسع: 
الجمهور على وجوبما على الصغير وإن كان يتيماء خلافا محمد بن الحسن وزفر» وإن كان له مال كما حكاه عنهما ابن 
بزيزة قالا: فإن أخرجها عنه ضمن. وأصل مذهب مالك وجوب الركاة على اليتيم مطلقاء وفي "الحداية" للحنفية: يخرج عن 
أولاده الصغار» فإن كان لهم مال أدى من مالم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد وقال الحسن فيما حكاه ابن 
بزيزة: هي على الأب فإن أعطاها من مال الابن فهو ضامنء قال: والجمهور أنما غير واجبة على الجنين» ومن شواذ الأقوال 
وجوبما عنه» روينا ذلك عن عثمان بن عفان وسليمان بن يسار. 
قلت: وبه قال أحمد» وفي "المصنف": حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون حتى عن 
الحمل .)١(‏ 
قال ابن بزيزة: وقال قوم من سلف العلماء: إذا كمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر من ليلة 
الفطر وجب إخراجها عنه؛ كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما" (؟). 


.)٠١0798( 489 /9 "المصنف"‎ )١( 
07 سباق يرقم زر +©) كتاب» بده الخلق» باب« ذكر الملذيكة.."‎ )9( 


79/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١1( 
>78/١١ (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


"العاشر 

قوله: (من المسلمين) أخذ بما الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذرء وقبلهم سعيد بن المسيب والحسن فقالوا: لا 
تؤدى إلا عن مسلم؛ لأنما طهرة وبركة. والكافر ليس من أهلها. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وجماعة من السلفء منهم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير والقوري وسائر الكوفيين: يحب على 
السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. 

وتأول الطحاوي قوله: (من المسلمين) على أن المراد بالمسلمين: السادة دون العبيد» وما أبعده »)١(‏ وقد أسلفنا أن مالكا 
لم ينفرد بماء وأبعد بعضهم فقال: إتما زيادة مضطربة وقد خولف فيها نافع عن ابن عمر» وقول ابن بزيزة: لا شك أنتما زيادة 
مضطربة من جهة الإسناد والمعنى؛ لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الركاة عن العبد الكافر» والراوي إذا خالف ما 
روى كان تضعيفا لروايته» كذا قال علماؤنا. عجيب فلا اضطرابء والعبرة عند الجمهور بما روى لا بما رأى» وغير ابن عمر 
رواها أيضا كما سلفء ولعل ما أعطاه ابن عمر عنهم كان تطوعا وممن قال: يؤدي عن عبيده الكفار: عطاءء أخرجه ابن 


أبي شيبة بإسناد جيد (؟). 


)١(‏ ورد بحامش الأصل: قوله: وما أبعده. بل ما أقربه؛ لأن العبيد لا يملكون شيئاء ولا يجب عليهم شيء عند جماهير 
الأئمة» إلى وصفهم بالإسلام الذي هو مناط التكليف, والأحاديث عامة على الإطلاق الشامل للمسلمين من العبيد 


وغيرهم» وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث. 


(؟) "المصئف" */ ووم (وام. "..)١‏ (1) 
"وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال كما جمعها ابن بزيزة: منهم من أجازه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم من أجازه 
في البعيد دون القريب؛ لأنه إذا أحرم من غير الميقات مع قربه ليس فيه إلا مخالفة السنة لغير فائدة بخلاف البعيد» ثم نقل 


عن أبي حنيفة والشافعي أن ما قبل الميقات أفضل لمن قوي على ذلك؛ وقد صح أن عليا وعمران بن حصين وابن عباس 
أحرموا من المواضع البعيدة» وكذا من أسلفناه من الصحابة. وقال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من 
سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين .)١(‏ 

وعند ابن أبي شيبة أن عثمان بن أبي العاصي أحرم من المنجشانية» وهي قريبة من البصرة. وعن ابن سيرين أنه أحرم هو 
وميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات. وإسنادهما جيد» وأحرم (ابن مسعود من السيلحين) (؟) (*)؛ وفي 
إسناده مجهول. 

وقال إبراهيم: كانوا يحبون للرجل أول ما يحج أن يهل من بيته» وكان الأسود يحرم من بيته» وكان علقمة يحرم من النجف» 
وعن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير محرما من الكوفة. 


715/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


معهم. وعن الحكم بن عطية أخبرني من رأى قيس بن عباد أحرم من مريد البصرة. 
وعن إبراهيم: كان المسور يحرم من القادسية» وأحرم الحارث بن 


.4غم6/١ "المستدرك"‎ )١( 
قِ "انف" أبا مسعود من التلحين.‎ 6 
101 عا و حور‎ ١ "اللصي‎ )0( 


"أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وغيرهم إلى أنما فتحت عنوة .)١(‏ 

قال ابن بزيزة: وهو الصحيح, ونقله غيره عن الأكثرين. وف حديث أبي شريح الكعبي دلالة على ذلك أيضا .)١(‏ وقيل: 
إن أسفلها دخله خالد بن الوليد عنوة» وأعلاها صلحاء كفوا عن الزبير والتزموا شرط أبي سفيان» فلما دخل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - التزم أمان من لم يقاتل واستأنف أمان من قاتل» فلذلك استجار بأم هانئ رجلان» فلو كان الأمان 
عاما لم يحتاجا إلى ذلك؛ ولو لم يكن أمان لكان كل الناس كذلك. وفي "الإكليل" لأبي عبد الله الحاكم: والأخبار تدل أن 
سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل يوم الفتح ف بيت أم هانئ ابنة عمه» وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع 
أبواب دور مكة إذا قدم الحاج» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة فيما حكاه السهيلي أن ينهى أهلها عن كراء 
دورها إذا جاء الحاج» فإن ذلك لا يحل لحمء وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد. 
ولابن ماجه من حديث علقمة بن نضلة: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر» وإن دور مكة كانت 
تدعى السوائب» من احتاج سكن (73)؛ ومن استغنى أسكن. وإسناده على شرطهماء ورماه البيهقي بالانقطاع (4). 


,7١5 "عيون المجالس" ؟/‎ 2١89 "البحر الرائق" ه/‎ »4 5٠ "الحداية" ؟/‎ 29١١ /* انظر: "شرح معان الآثار"‎ )١( 
.١857 /5 "نحاية المحتاج" 8/ لك "الفروع" 5/ 4 25 "نيل الأوطار"‎ »73١٠١ /* "المنتقى"‎ 
كتاب: العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب.‎ )٠١ 5( (؟) سلف برقم‎ 
كتاب: المناسك» باب: أجر بيوت مكة. وضعفه الألباني. في "ضعيف ابن ماجه"‎ )7١١1( "سنن ابن ماجه"‎ )5( 
(9دحد).‎ 
)5( ".- "السئن الكبرى" 5/ 0 كتاب: البيوع» باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها‎ )4( 

'وفيه: استعمال التواضع فإِنحم كانوا يجعلون أيديهم فيه» وشرب منه ولم يخص بماءء كما أشار إليه العباس تسهيلا 
للناس. 


وفيه: رد ما قد يهدى له. 


6 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن -/1١‏ 
)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن "7/١١‏ 


وفيه: حرص أصحابه وقرابته على إبراره. 

وفيه: من التواضع أيضا قوله: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعني: عاتقه. 

وفيه: أن أفعاله للوجوب فتركه مع الرغبة في الفضل شفقة أن تتخذ واجبا للاقتداء. نبه عليه الخطابي .)١(‏ 

وقال الداودي: يريد إنكم لا تدعون إلى الاستقاء» ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهونء وهذا إِنما يحيء إذا كان "تغلبوا" 
مبنيا للفاعل» والرواية المعروفة مبنيا للمفعول الذي لم يسم فاعله. 

قال ابن بزيزة: وأراد بقوله: " (لولا أن تغلبوا") قصر السقاية عليهم؛ وأن لا يشاركوا فيها. 

وقوله: (يعني: عاتقه) أي: ما قاربه. 

قال ابن سيرين: خرج علي من مكة إلى المدينة فقال للعباس: يا عمء ألا تماجر؟ ألا تمضي لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؟ فقال: أنا أعمر البيت 


- ويأق برقم )١589(‏ كتاب: في اللقطة» باب لم يسم ومواضع أخر. 
أو ما في حديث أم معبد وهو في "المستدرك" ؟/ 94 عن هشام بن حبيش قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. 
والطبراني 44/5 من حديث حبيش بن خالد الخزاعي والد هشام. 
قال الميثمي في "المجمع" 5 5ه - 6ه رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. 
)١(‏ "أعلام الحديث" ؟/ مم.." (1) 

"قال المازري في "شرح البرهان": مخالفة الراوي لما رواه مخالفة كلية أو ظاهرة على وجه التخصيصء أو لتأويل محتمل 
أو مجمل كلهء فيه خلاف. وعند الشافعي: العبرة بما روى لا بما رأى خلافا لأبي حنيفة .)١(‏ 
وقال الرازي: ظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان تأويله مخالفا للظاهر رجع إلى الحديث؛ وإن كان أحد محتملاته الظاهرة 
رجع إليه (؟). 
السادس بعد العشرين: 
معنى "لا يعيذ": لا يعصم. والاستعاذة: الاستجارة بالشيء والاعتصام به. والفار: الحارب. والخربة: بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الراء على المشهور في جميع الروايات غير الأصيلي فقال: بضم الخاء أي: الفعلة الواحدة (؟). 
ورواه بعضهم كما ذكره ابن إزيزة: بخزية -بالمثناة تحت- وأصلها: سرقة الإبل وكذا اخرابة» وتطلق على كل جناية سواء 
كانت في الإبل أو غيرها. والحرابة -بالحاء المهملة- تقال في كل شيءء وقد سلف تفسيرها بالسرقة» وفي موضع آخر منه: 
بالبلية» ذكره في المغازي (4). 
والأول رواية المستملي. وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب: وهو اللص المفسدء وقيل: هي العيب (5). 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن .هع 


.737/ "إيضاح المحصول من برهان الأصول" للمازري ص‎ )١( 
.571 /5 "المحصول" للرازي‎ )١؟(‎ 
"غريب الحديث" ؟/ 2714 "النهاية في غريب الحديث" ؟/‎ 21١4/١ انظر: مادة (خرب) في "الصحاح" للجوهري‎ )"( 
.١/ 
.- سيأقٍ برقم (55؟5) كتاب: المغازي» باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )4( 
)١( ورد بحامش الأصل (س): ثم بلغ في الثالث بعد الثلاثين كتبه مؤلفه غفر الله له.."‎ )( 

"على ابن السكن"؛ وأحكام عبد الحق الثلاثة: "الكبرى" و"الوسطى" و"الصغرى"» وكلام ابن القطان على الكبرى» 
و"أحكام الضياء المقدسي"» وابن بزيزة» و"أحكام المحب الطبري"» وابن الطلاع؛ وغير ذلك» و"ثقات ابن شاهين"؛ وابن 
حبان» و"المختلف فيه" لابن شاهين» وآخرهم "الكمال" لعبد الغني» و"تهذيب الكمال" للحافظ المزي -وقد هذبته بزيادات 
واستدراكات- ومختصره للذهبي و"ميزانه"» و"المغني في الضعفاء" له و"الذب عن الثقات"» "ومن تكلم فيه وهو موثق". 
ومن كتب الكني للنسائي» والدولابي» وأبي أحمد الحاكم» و"رجال الصحيحين" للكلاباذي» وابن طاهر وغيرهماء و"المدخل 
للصحيحين" للحاكم» و"الأسماء المفردة" للحافظ أبي بكر البرديجي» و"رجال الكتب الستة" لابن نقطة» و"كشف النقاب 
عن الأسماء والألقاب" لابن الجوزي» و"الأنساب" لابن طاهرء و"إيضاح الشك" للحافظ عبد الغني المقبري» و"غنية 
اللتمس ف إيضاح الملتبس" للحافظ أبي بكر البغدادي» و"موضح أوهام الجمع والتفريق" لهء و"تلخيص المتشابه في الرسم 
وحماية ما أشكل منه عن نوادر التصحيف والوهم" أيضاء و"أسماء من روى عن مالك" له» وكتاب "الفصل للوصل المدرج 
في النقل" له. ومن كتب العلل ما أودعه أحمد وابن المديني وابن أبي حاتم» والدارقطبي» وابن القطان في "وهمه". وابن الجوزي 
في عللهم» قال ابن مهدي الحافظ: لأن أعرف علة حديث أحب إلى من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي. 
ومن كتب المراسيل ما أودعه أبو داود» وابن أبي حاتم وابن بدر." (5) 

"التي كان فيها قصة الإفك .)١(‏ وقال أبو عبيد البكري: وفي حديث الإفك: فاأنقطع عقد لها من جزع ظفارء 
فحبس الناس ابتغاؤه (؟). 
قال ابن سعد: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس (7). 
ورجحه الحاكم في "إكليله". وقال البخاري» عن ابن إسحاق: سنة ست (5). وروى يونس عنه في "مغازيه" أن ذلك في 
شعبان. قال البخاري: وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (5). 
إذا عرفت ذلك فلنتكلم عليه من وجوه: 


أحدها: 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5/8 8ه 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 9/8و ه 


أجمع أهل السير أن قصة الإفك كانت في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق. وفي "الصحيح" أنه ضاع عقدها في هذه 
الغزوة كما سلف. وقد اختلف في تاريخ خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الغزوة على أقوال ثلاث: سنة أربع» 
خمس» ستء وقد حكيناها لك آنفا. 

ثم اختلفوا متى فرض التيمم؟ على قولين: 

أحدهما: في المريسيع سنة ستء قاله ابن التين وابن ابزيزة في "شرح الأحكام الصغرى". 


)١(‏ سيأقٍ برقم )١771(‏ كتاب: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاء أنه ضاع عقدها في قصة الإفك. ورواه 
مسلم أيضا (:70770) كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك. 
(؟) "معجم ما استعجه" */ 5.05. 
(5) "الطبقات الكبرى" ؟/ 7". 
(4) سيأقٍ قبل الرواية )4١1/(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة. 
(5) انظر الموضع السابق.." )١(‏ 

"ابن حنظلة أخرجه أحمد »)١(‏ والمهاجر بن قنفذ أخرجه الحاكم (؟)» وأبو هريرة أخرجه ابن ماجه (9)) وغيرهمء 
وبعضها يشد بعضا. 
وبثر جمل» بجيم مفتوحة» وللنسائي: الجمل -بالألف واللام (4) - 
وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالهاء ذكره أبو عبيد (5). 
إذا تقرر لك ذلك فأصل المسألة التي بوب البخاري لما الباب» وهو من كان في الحضر وخاف فوت الصلاة» وفقد الماء إذ 
ذاك» هل له أن يتيمم؛ وفيه قولان حكاهما ابن بزيزة» والذي عليه الجمهور أنه يتيمم (قال مالك: إذا خاف الفوت إن عالج 
الماء يتيمم ويصلي ولا يعيد» وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد وعن مالك أنه يصلي بالتيمم) (5) ويعيد» وهو 
قول الليث والشافعي (7). 
وروي عن ماللك أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس (2»)8 وهو قول أبي يوسف وزفر قالا: لا يصلي أصلاء والفرض في 
ذمته إلى أن يقدر على الماء؛ لأنه لا يجوز عندهما التيمم في الحضرء واحتجا بأن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر» وم يبحه إلا بشرط المرض والسفر» فلا دخول للحاضر ولا للصحيح في ذلك؛ لخروجهما من شرطه تعالى (1). 


)00 ون ا" ه/ وقال ال ميثمي في "المجمع" /١‏ كلا ؟: فيه رجل لم يسم. 
() "المستدرك" 1617/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بمذا اللفظ. 


(9) "سنن اين ماجه" (891). 


١١ 5/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


(5) "سنن النسائي" .١58 /١‏ 
(5) انظر: "معجم ما استعجم" 4/ 21١57‏ و"معجم البلدان" .١71 /١‏ 
(<) سقط من (ج). 
(0) انظر: "روضة الطالبين" .١77 /١‏ 
(8) انظر: "عيون المجالس" 77١ /١‏ - 998 "الذخيرة" /١‏ 5465. 
(9) انظرة "النهيد" هو مونو" (1) 
"ثالثها فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض؛ وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرض» وهو واه. 
رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدهاء ومشهور مذهب الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء ))١(‏ ومحل الخوض فيها 
الخلافيات» وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين) (١)؟‏ وسيأتٍ أيضاء ورواية ضربة أصح من ضربتين (")» وأبعد من قال: 
بثلاث وأربع» ثنتان للوجه ولكل يد واحدة» حكاه ابن بزيزة 


.١١7 /١ انظر: "روضة الطالبين"‎ )١( 
في (ج): ضربتين.‎ )5( 
07 7 انظره الموج الها عو بتي‎ )6( 

"الأوزاعي وأحمد وإسحاقء واختاره ابن المنذر .)١(‏ وروى ابن القاسم عن مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة 
واحدة أرجو أن تحرئه» ولا إعادة عليه. والاختيار عنده ضربتان (؟). 
وحجة من جعله إلى المرفقين القياس على الوضوءء وابتغوا فعل ابن عمرء وقد روي من حديث ابن عمر أيضا مرفوعاء 
صححه الحاكم (7). 
وقالوا: لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين» فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين. 
والقول الرابع شاذ لا سلف له فيه» وأصح ما في حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة لكفيه ووجهه. رواه الثوري وأبو 
معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل. وسائر أحاديث عمار مختلف فيها. 
واحتج لهذا القول أيضا بأنه إذا ضرب يديه إلى الأرضء فبدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ في حد الذقن لا يبقى ف يديه شيء 
من التراب» فإذا جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه 
ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء. 
وف المسألة قول سادس غريب: أنه يضرب أربع ضربات: ضربتان للوجه» وضربتان لليدين» حكاه ابن بزيزة في "شرح أحكام 
عبد الحق" ثم قال: وليس له أصل في السنة» وما أقصر في ذلكء» ثم قال: وقال 


١١5/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١/١/5 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


)١(‏ "الأوسط" ؟9//ا9. 
(؟) انظر: "الذخيرة" /١‏ 09ه". 
"ليود الور ياوا مورت لا 

"وادعى ابن بزيزة بعد أن جهل راويها أن بعض الحفاظ صححها. 
ثانيها: ما ذكر عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلوتحا )١(‏ وهو منقطع كما قال ابن حزم (؟)؛ 
لأن إبراهيم لم يدرك أحدا من هؤلاء, ولم يولد إلا بعد قتل عثمان بسنتين. 
ثالثها: ما رواه عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن 
الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما (*)؛ وهذا لا يصح كما قال ابن حزم (4)؛ لأنه 
عن أبي شعيب أو شعيبء ولا يدرى من هو أيضا؛ لكن قال أبو زرعة: لا بأس به. 
رابعها: أن استحبابما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. 
قال ابن أبي صفرة: وصلاتما كانت في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشفق, ثم ألزم الناس بالمبادرة 
إلى المغرب لملا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب» وقد يقال: لأن وقتها واحد عند أكثر العلماء» ولا خلاف أن 
المبادرة بما أفضل والاشتغال بغيرها ذريعة إلى خلافه لكنه زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتهاء ومن ادعى نسخها 
فهو مجازف. 
وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهاء ولم يفعله بعدهم أحد. 
حجة من استحبها: ما تقدم من حديث أنس وعبد الله بن مغفل "بين كل أذانين صلاة" والمراد بين الأذان والإقامة» وف 


رواية: "صلوا قبل 


.)08986( رواه عبد الرزاق ؟/ ه؛‎ )١( 
.,554- "الى" ؟/ 8ه؟‎ )( 
رواه أبو داود (85؟١)» ومن طريقه البيهقي ؟/ 477 - /41717» وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (511/ ؟).‎ )"( 
)5( "المحلى" ؟/ 4ه ؟.."‎ ):( 

"ثامنها: 
اختلف في مقدار وقته فقيل: أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظلء ولا يحتاج إلى المشي في 
الشمسء وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث أبي ذر: (حتى رأينا فيء التلول). وقال 


”١5/8 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
417/5 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


مالك: إنه تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا. وسوى في ذلك بين الصيف والشتاء )١(‏ وقال أشهب في "مدونته" لا 
يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 

وقال ابن إزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه يكره أن يصلي الظهر في أول الوقت» وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل 
الأهواء. وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت. وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا 
الظهر في شدة الحر. 

وعن أبي حنيفة )١(‏ والكوفيين وأحمد وإسحاق: يؤخرها حتى يبرد بما. 

وحكى الزناتي (") المالكي أنه هل ينتهي إلى نصف القامة» أو إلى ثلثهاء أو إلى ثلاثة أرباعهاء أو إلى مقدار أربع ركعات» 
فيه أربعة أقوال. 

ونزنها المازري على أحوال (4). 

وقال ابن العربي في "قبسه": ليس للإبراد تحديد في الشريعة (5)) 


.١ 5ه‎ /١ "النوادر والزيادات"‎ )١( 
.185 2315/4 /١ انظر: "مختصر الطحاوي" ص 57» "شرح معاني الآثار"‎ )١( 
ورد بمامش (س) ما نصه: بفنح الزاي ونون ثم ألف ثم تاء بعدها ياء النسبة إلى زناته قبيلة من الفرس.‎ )8( 
.195 /١ "إكمال المعلم"‎ )4( 
)1( "..١ ١9 /١ "القبس"‎ )5( 
هو من شدتما كادت تحرق نفسها.‎ .)١( 'وقولها: "أكل بعضي بعضا"‎ 
قال ابن عباس: خلق الله النار على أربعة: فنار تأكل وتشربء ونار لا تأكل ولا تشرب» ونار تشرب ولا تأكل» ونار‎ 
عكسه.‎ 
فالأولى: الى خلقت منها الملائكة.‎ 
والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رفعت لموسى - صلى الله عليه وسلم - ليلة المناجاة.‎ 
والثالثة: الي في البحرء وقيل: الي خلقت منها الشمس.‎ 
والرابعة: نار الدنيا ونار جهنم تأكل لحومهم وعظامهم, ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم بل يسيل ذلك إلى عين الخبال»‎ 
فيشرب ذلك أهل النار ويزدادون بذلك عذابا (؟).‎ 
وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصرا على شرب الخمر ("). نقل ذلك ابن بزيزة» وقال: الله أعلم‎ 
.)5( بصحة ذلكء والذي في "الصحيح": أن نار الدنيا خلقت من نار جهنم‎ 


١ 4/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


١8١ -‏ ترجمة )١1881(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 579 من حديث يعلى بن منية. قال ابن رجب: غريب وفيه نكارة؛ 
"التخويف من النار" 5١‏ 7» والحديث ضعفه الألباني: "الضعيفة" (1117؟). 
)١(‏ هو في أحاديث هذا الباب برقم (/5171). 
)١(‏ رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" ص 777 (7717). من طريق أبي صالحء عن معاوية أنه قال: بلغنا أن النيران 
اقرع 
(*) روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام إن على 
الله -عز وجل- عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينئة الخبال" قالوا: يا رسول اللّه» وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أهل 
النار- أو عصارة أهل النار" (5١٠١٠؟)‏ كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام. 
(14) سيأتي برقم (؟8) كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنما مخلوقة من حديث أبي هريرة.." )١(‏ 

"عمله وبرئت منه ذمة الله تعالى حتى يراجع لله توبة" )١(‏ وإسناده لا يقوى. 
وقال ابن بزيزة: هذا على وجه التغليظ -إذ لا يحبط الأعمال إلا الشرك- أو حبط جزاء عمله أي: نقص بالنسبة إلى جزاء 
امحافظة عليها. وقال ابن التين: كاد أن يحبط. 
وقال ابن العربي في "قبسه": توقف عنه عمله مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من فضله ما يدرك به فوات علمه؛ أو 
يحبط عمله عند موازنة الأعمال» فإذا جاء الفضل أدرك الثواب. 
ثالئها: 
فيه البكور بما على التحري والأغلب لا على نفس الإحاطة» وقد اختار جماعة من العلماء في يوم الغيم تأخير الظهر 
وتعجيل العصرء وسيأتي إيضاح ذلك في باب التبكير بالصلاة في يوم غيم (5). 


)١(‏ أخرجه الأصفهان في "الترغيب" كما في "الضعيفة" »)5١50( 56٠ /١١‏ وقال الألباني: إنما أخرجت الحديث هنا 


من أجل الزيادة الشي قِ آخره: 'حتى يراجع لله توبة" وإلا فهو بدوها صحيح» له شواهد كثيرة. 


)0"..091( في شرح حديث رقم‎ )١( 
"قلنا: إن المراد: فقد أدرك فضلهاء فهل يكون مضاعفا كما في حق من أدركها من أولها؟ على قولين حكاهما القرطبي‎ 
وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف. وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما هو ظاهر حديث‎ ؛»)١(‎ 


أبي هريرة قُِ "سنن أ داود" (؟). 
واختلف العلماء في الجمعة» فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن من أدرك منها 
ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. وهو قول 


١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن / هه‎ )١( 
١/5/7 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


النخعي والحكم وحماد (7)؛ وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعا؛ 
لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة (4). 

وأما إدراك الركعة بالركوع خلف الإمام» فالأصح عند الشافعية أن يكون مدركا لما به بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام 
عن أقل الركوع؛ وهو مذهب الجمهورء منهم مالك وغيره. وروي عن أبي هريرة أنه لا يكون مدركا لها به (5). 

وروي معناه عن أشهب. ونقل ابن بزيزة عن ابن أب ليلى والثوري وزفر إدراكها بما إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه. وليركع 
قبل رقع 


.774 /5١ "المفهم"‎ )١( 
(؟) "سنن أبي داود" (5514) من حديث أب هريرة مرفوعا: "أعطاه الله -عز وجل- من الأجر مثل أجر من حضرها‎ 
.)51077( وصلاها". والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود"‎ 
(هه*هء /اه2ه).‎ 451 /١ روى ذلك ابن أبي شيبة‎ )"( 
اذه 6 اله).‎ 5( 45 /١ روف ذلك ابن أبي شيبة‎ )4( 
07 ]ووه ابن النترق "الأربط" ع انقو"‎ 
"الإمام رأسه. وعن قتادة وحميد إدراكها بوضع اليدين على الركبة قبل رفع الإمام رأسه» فإن رفع قبل الوضع فلا‎ 
.)0( 


وعن ابن سيرين إدراكها بإدراك تكبيرة الإحرام والركوع (؟). ونقل القرطبي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام 
راكع أدركها وإن لم يدرك الركوع وركع مع الإمام. وقيل: يجزئه وإِن رفع الناس مالم يرفع الإمام (؟). ونقله ابن بزيزة عن 
الشعبي» وقال: إذا انتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رءوسهم أو بقي واحد منهم ل يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه 
يركع وقد أدرك الصلاة (4)؛ لأن الصف الذي هو فيه إمامه» وبعضهم أئمة بعض. وقيل: يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. 
حكاه القرطبي (5). وقال أبو العالية فيما حكاه ابن بزيزة : إذا جاء وهم سجود سجد معهم, فإذا سلم الإمام قام فركع 
ركعة ولا يسجدء ويعتد له بتلك الركعة (5). 


قال: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم, فإذا رفعوا رءووسهم سجد أخرى ولا يعتد بما. 
وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم اعتد بماء وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى 
الصف فلا (7). 


.1١95 /5 انظر: "الأوسط" لابن المنذر‎ )١( 
.7 560 /9 (؟) انظر: "المحلى"‎ 


٠١57/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


() "المفهم" "707/١‏ 
(:) انظر: "الأوسط" 7/4 .١917‏ 
() "المفهم" ؟/ 7717. 
() رواه ابن أبي شيبة .)55١17( 588 /١‏ 
(0) رواه ابن أبي شيبة /١‏ 753 (5577). والطبران في "الكبير" 9/ 31/1 (: للق مومو).." (1) 

"بزيزة: أشار إلى كبر السن» ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم؛ وإِنما علق الأذان بأحدهم, والإمامة بأكبرهم 
لعظم أمر الآبامة اوهو دقع يفضيل التداية عليم.10) 

"تركه سهوا أو عمداء وهو قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي إسحاق وأبي ثور .)١(‏ 
قلت: وبه قال أحمد وداود» وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري السالف. 
وقال ابن بزيزة : قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقا 
منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما. روى هؤلاء أنما -يعني: تكبيرة الإحرام- ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: 
"الأعمال بالنيات". 
والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. 
واختلف مذهب مالكء» هل يحملها الإمام عن المأموم أم لا؟ قولان 
حجة الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبر فكبروا" فذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبير» وكذا 
حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (؟) ثم ذكر الباقي من غير ذكر تكبير آخر. 
والإجماع قائم على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن صلاته جائزة (؟). فدل على أن ما عداها غير لازم. 
لكن عن أحمد أنما واجبة تبطل بالترك عمداء وتحبر بالسجود سهوا (4)»؛ وصح أيضا: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" 
(5). 


.77 0/١ "المغني"‎ )١( 
.)7507( أت برقم‎ )0( 
.3375 7/1 "الإقناع"‎ )( 


(:) انظر: "المستوعب" 2185/١‏ 575. 


(ل التوضيع لعن اجابع الصعيع ابن املق 7110 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 7/7/5 


(5) قطعة من حديث رواه أبو داود )51١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء و )5١/(‏ كتاب: الصلاة» باب: الإمام 
يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة» -." )١(‏ 

"ثانيها: بالقصر. 
ثالثها: بالمد والإمالة مخففة الميم. 
رابعها: بالمد وتشديد الميم» وأنكرت», وفي البطلان بما وجه. 
خامسها: القصر وتشديد الميم وهي غريبة» وقد أوضحت الكلام على ذلك في "لغات المنهاج" فراجعه منها. 
قال ابن الأثير: لو قال: آمين رب العالمين» وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا .)١(‏ 
واختلف العلماء في الموافقة على أقوال: أظهرها: أنما في القول لقوله فيما سيأق: "وقالت الملائكة في السماء آمين". وقوله: 
"فمن وافق قوله قول الملائكة" وقيل: الخنشوع والإخلاصء وقيل: وافق الملائكة في استجابة الدعاء» وقيل: في لفظه. 
والملائكة: الحفظة, وفي كتاب ابن بزيزة: المتعاقبون. 
وقوله: ("غفر له ما تقدم من ذنبه") قال ابن بزيزة: أشار إلى الصغائر» وما لا يكاد ينفك عنه في الغالب من اللمم. 
قال الداودي: وقوله هذا قبل قوله في المؤمن: إنه يخرج من ذنوبه ويكون مشيه إلى الصلاة نافلة (؟). وقيل: إنه يمكن أن 
يكون أحدث شيئا 


)١(‏ انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٠٠١* /١‏ - *50,» "بدائع الصنائع" /١‏ 25037 "المعونة" /١‏ 230 "بداية المجتهد" 
/١‏ لحرى "لمغبي" ؟/ 15٠١‏ "التمهيد" */ ,3١*‏ "الشرح الكبير" */ 47 4» "الأم" /١‏ 4., "الحاوي" ؟/ ١١١غ‏ 
"إحكام الأحكام" ص 7850. 
)١(‏ إشارة إلى حديث عثمان -رضي الله عنه - أنه توضأ ثم قال: ألا إن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضاأ 
مثل وضوئي هذا ثم قال: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة". رواه مسلم 
9 كناب الطيارةه نابي فضا و0 

"وقيل: هو محمول على حكم ما تقدمه كقولك: أكلت طعاما وشراباء وعلفتها تبنا وماء باردا. 
وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدمها أولا وتلاها بالبقرة» وأجمعوا عليه في الحداياء 
واختلفوا في الأضحية (١)؛‏ فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كالهدايا (؟)؛ ومذهب 
مالك أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل (9). 
قالوا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (5)) وهو فداء إسماعيل. وحجة الجمهور حديث الباب مع القياس 
على الحداياء وفعله لا يدل على الأفضلية بل على الجواز» ولعله لما ل يجد غيره» كما ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه 


7757/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١7 5/7 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر (5). 

الخامس: 

الملائكة المذكورون غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله المازري ثم النووي (5). 

قال ابن أن بزيزة: ل الضف اوكرت 

وقوله: ("فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر") لا تنافي بينه وبين الراوية الأخرى في الصحيح: "فإذا جلس 
الإمام 


.١5 /5 انظر: "التمهيد"‎ )١( 
.577 1 "المغني"‎ 24١١ /5 "المجموع"‎ 9.١ انظر: "مختصرالطحاوي" ص‎ )١( 
انظرء "عيون الس" #/ سنا‎ )( 
- سيأتٍ الحديث الدال على هذا برقم (5557) كتاب: الأضاحيء باب: في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )4( 
سلف الحديث الدال على هذا برقم (94١؟) كتاب: الحيض» باب: الأمر بالنفساء إذا نفس.‎ )5( 
10 "صحيح مسلم بشرح الو بار يعوو‎ )1( 
وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنمم كانوا في زمن‎ .)١( "خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام‎ 


عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء أنصتنا فلم يتكلم منا أحد (؟). 

وق "الإكمال" لعياض أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمنعون من الصلاة عند الخطبة (*)» وقال ابن بزيزة: هو مروي عن 
الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلي» وف كتاب "اللباب" روى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة 
والإمام يخطب فجلس ولم يصلء وروي عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر معصية (4). 

واحتج أيضا بالحديث الذي فيه أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناسء» فقال له: "اجلس فقد آذيت" فأمره بالجلوس» وقيل 
دون الصلاة (5). 


)١(‏ رواه مالك في "الموطأ" ١١ /١‏ (410) كتاب: الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة. 

(؟) رواه مالك في "الموطأ" ١7٠١ /١‏ (489) كتاب: الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة» وابن أبي شيبة /١‏ /414 
(7١ه)»‏ و ١/لره:‏ (5595ه) كتاب: الصلوات» باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب. 

(؟) "إكمال المعلم" 7/ 778» وفيه: عمر وعثمان وعلي» وليس فيها أبو بكر. 

(:) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" .717١ /١‏ 


79/,/1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


(5) رواه أبو داود )١١١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» السائي / ١٠١‏ كتاب: الجمعة» 
باب: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» وأحمد 4/ 2١88‏ ١٠5١ك»‏ ابن الجارود في "المنتقى" /١‏ 
5 (94؟) كتاب: الصلاة» باب: الجمعة» وابن خزيمة في "صحيحه" ”*/ )١1811١( ١55‏ كتاب: الجمعة» باب: النهي 
عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك ف خطبته» والطحاوي في "معاني الآثار" /١‏ 
واوا عبان ق "محيينا :رو وتاي يم ون كاي الفالاق نيابت خاذة اللا جر اا 

"بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. 
الثالث: أن الشارع كلم سليكا وقال له: "قم فصل" فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماعء؛ إذ لم يكن هنالك قول 
ذلك الوقت (إلا) )١(‏ منه - صلى الله عليه وسلم - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. 
الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة وفقر» فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يشهره؛ ليرى حاله (؟). 
وكذا سلف في رواية» وكذا قال الداودي: إنما فعل ذلك به ليتصدق عليه» قال: وفي الحديث أنهم كسوه ثوبين فأمر - صلى 
الله عليه وسلم - بالصدقة» فقام الرجل فألقى أحد الثوبين» فنهاه وأمره بإمساكه. 
وهذا من الأمور التي يفعلها الإمام في الخطبة؛ ورده ابن التين بالحديث» ولو كان كما ذكره لما سأله: "هل صليت؟ ". 
وقال الطحاوي: يجوز أنه لما أمره قطع خطبته ثم استأنف» ويجوز أن يكون بني عليها. قال: ومن الدليل على أن ذلك كان 
وقت إباحة الكلام في خطبته أنه ذكر في حديث أبي سعيد الخدري» فذكر ما سلفء قال: ولا نعلم خلافا أن مثل هذا 
الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات (7). 


وعند ابن أبزيزة : رأى بعض المالكية أن قصة سليك قضية عين (4)» وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يراه الناس فيتصدقوا 


)١(‏ كذا بالأصل وهي زيادة ليست من كلام ابن العربي. 
(؟) "عارضة الأحوذي" 599/9 -505, 
(؟) "شرح معان الآثار" ١‏ 555. 
(4) انظ "اللدره" حيسي "0 
"كانت قبل بدر الموعد .)١(‏ 
وحديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها مرة» ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. أخرجه ابن أبي شيبة في 
"مصنفه" عن مجاهد (؟)) ووهاه ابن حزم فقال: خبر ساقط. 
وعند ابن إبزيزة : نزلت في عسفان في صلاة العصر. وفي حديث جابر: صلاها في غزوة جهينة. وقيل: في بطن نخل. وقيل: 


5/5/1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5/17 ه‎ 


في ذات الرقاع» سنة خمس. وقيل: في غطفان. 
وحديث ابن عمر في الكتاب استشكل من حيث أنه إنما أجيز في الخندق. 
وغزوة نجد -المذكورة هنا- هي ذات الرقاع» وهي قبل الخندق إجماعاء إلا ما شذ به البخاري من أتما بعد خيبر. 


اللهم إلا أن يكون حضرها من غير إجازة» نعم لما كان يوم الخندق لم تنزل صلاة المسايفة» كما رواه الدارمي وأبو داود 
الطيالسي من حديث أبي سعيد, فاتحه ما قاله ابن عمر» وإن كان أهل السير على خلافه (؟). 


)١(‏ قال ابن سعد: ذات الرقاع في ا حرم على رأس سبعة وأربعين شهرا من مهاجره» خرج ليلة السبت لعشر خلون من 
امحرم» وقال ابن هشام: في سنة أربع» قال ابن إسحاق: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد غزوة بني 
النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات 
الرقاع. وقال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بما ثم خرج في شعبان إلى بدر 
لميعاد أبي سفيان» انظر: "طبقات ابن سعد" 7/ 5١‏ و"سيرة ابن هشام" */ .77١ 237١4‏ 
)١(‏ "المصنف" ”/ 5١5‏ (87177) كتاب: الصلوات» باب: في صلاة الخنوف. 
(6) "مسند الدارمي" ؟/ 954 )١555(‏ كتاب: الصلاة» باب: الحبس عن الصلاة» و"مسند الطيالسي" */ 15> 
(0*4).." 017 

"وعن مكحول: إذا لم يقدروا أن يصلوا على الأرض فيصلوا على ظهور الدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة 
وسجدتان, فإن لم يقدروا أخروا حتى يأمنوا. 
قال ابن حزم: أما التأخير فلا يحل البتة» وبالأول يقول سفيان بن سعيد. قال: وملنا إلى هذا لسهولته» ولكثرة من رواه عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولكثرة من قال به من الصحابة والتابعين لتواتر الخبر به عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولموافقته القرآن العظيم .)١(‏ 
ل ابن بزيزة عن جائرة ضبلذة الحو يمع للماموم .والفان للومام. 
وحكي عن طاوس والحسن وجماعة من التابعين» ولما ذكر المنذري القائلين بأنما ركعة: عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم 
وحماد وقتادة: يومئ إيماء. 
وكان ابن راهويه يقول: أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بما إيماء. وكان يقول: فإن لم تقدر فسجدة واحدة» 
فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأتما ذكر الله تعالى» وأما سائر أهل العلم؛ فلم ينقصوا منها شيئاء ولكن يصلي بحسب الإمكان 
ركعتين أي وجه يوجهون إليه يومؤن إيماء. 
وحمل قول ابن عباس: وفي الخوف ركعة (؟). يعني مع الإمام فلا يكون مخالفا لغيره من الأحاديث الصحيحة. 


١7/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


)١(‏ ""المحلى" ه/ هم -85م. 
)١(‏ أورده أبو داود عقب الرواية )١1751(‏ كتاب: صلاة السفر» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضونء 
ورواه النسائي */ ١75‏ كتاب: صلاة النوفء وابن أبي شيبة ؟/ 5١17‏ (8785 --8787) كتاب: الصلوات» باب: في 
صلاة الخوف كم هي؟ وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ه/ 07؟.." (1) 

"إذا تقرر ذلك» فمذهب العلماء كافة أن صلاة الخنوف مشروعة اليوم كما كانتء إلا أبا يوسف والمزن فقالا: إنما 
مخصوصة به .)١(‏ 
قال مكحول والحسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن (؟) وبعض علماء الشاميين» كما نقله ابن بزيزة عنهم عملا بقوله تعالى: 
إوإذا كنت فيهم» [النساء: ]١٠١‏ الآية. 
والجواب: أن هذا خطاب مواجهة؛ لأنه المبلغ عن الله» لا خطاب تخصيصء لما صح أن الصحابة صلوها بعده» منهم على 
وأبو هريرة وأبو موسى وغيرهم (73)» وقد قال: "صلوا كلما رأيتموني أصلي" (5). 
وقالت طائفة» منهم: أبو يوسف وابن علية» فيما حكاه في "التمهيد": لا يصلي بعده إلا بإمامين كل واحد بطائفة ركعتين» 
واحتجوا بقوله تعالى: «إؤوإذا كنت فيهم» [النساء: ]١٠١7‏ الآية. 
فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه ليس كغيره في ذلك» وم 


)١(‏ هذا قول أبي يوسف الأولء أما الثاني: فهو موافقته لأبي حنيفة في كونما مشروعة انظر: "المبسوط" ؟/ 245 "بدائع 


الصنائع" /١‏ 55 5,» "البيان" ؟/ .5.0٠‏ 

(؟) انظر: "البناية" */ »١314‏ أما ما ذكره عن محمد بن الحسن ففيه نظر؛ لأنه لا يقول بعدم مشروعيتهاء أو أنما خصوصة 

به» بل قوله كقول أبي حنيفة أنما مشروعة» انظر: "المبسوط" ؟/ ه25 "بدائع الصنائع" /١‏ 2557 "الفتاوى الحندية" /١‏ 

. 5 

(*) رواه النسائي عن حذيفة */ ١5‏ كتاب: صلاة الخوف, وابن أبي شيبة ؟/ 5١5‏ (8717) كتاب: الصلوات» باب: 

في صلاة الخوف كم هي؟ ورواه أيضا عن أبي موسى 7١17/7”‏ (8550) كتاب: الصلوات» باب: في صلاة النوف كم 

هي؟ وروى البيهقي عن حذيفة وعلى وأبي موسى ”*/ 757 كتاب: صلاة الخوفء؛ باب: الدليل على ثبوت صلاة الخوف 

كاسع 

(4:) سلف برقم (571) كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة وكذلك بعرفة وجمع.." 57) 
"تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه» وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. ونقل صاحب "المطالع" عن البخاري 

أنه القلادة من طيب أو مسك. وقال غيره: هو من المعاذات. وذكر ف الرّكاة بدل السخاب: القلبء» وهو: الخلخال» قاله 


١1/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١/8/7 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


.)١( الخطابي‎ 

وقال ابن فارس والجوهري: القلب من السوار ما كان قلبا واحدا (؟). 

وحكى النحاس عن بحبى بن سليمان الجعفي أنه قال: القلب: السوار. ولم يزد على ذلك. 

وقوله: (فصلى ركعتين) انعقد الإجماع كما قال ابن بزيزة على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر» إلا ما روي عن علي أتما في 
الجامع أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان» كقول الجمهور كما تعلمه في باب: إذا فاته العيد. 

وئٍ الحديث جواز خروج النساء للعيدين» واختلف السلف في خروجهن للعيدين» فرأى جماعة ذلك حقا عليهن» منهم أبو 
بكر وعلي وابن عمر وغيرهم (5). 

وقال أبو قلابة: قالت عائشة: كانت الكواعب تخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفطر والأضحى. وكان 
علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد وعنعوتمن الجمعة (4). 


() "غريب الحديك" باقن 

.76 /8 و"المجمل"‎ 25٠05 /١ انظر: "الصحاح"‎ )١( 

(") روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة ؟/ ٠‏ (51785: 01785) كتاب: الصلوات» باب: من رخص في خروج النساء إلى 
العيدين. 


4 نفيك" ع 0( فيرنذه )4 وذكو ابن المنقار ى "الأوبيط" 16 متو 11 


عباس» وعبادة بن الصامت» وحذيفة» وأبو الدرداء» وعائشة. 


وقال جماعة من السلف بقول أبي حنيفة» وهو قول جماعة من الكوفيين» وهو رواية ابن مصعب عن مالكء؛ وحكاه الخطابي 
عنه (؟)» وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح (7). 

وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث والشعبي وطاوس (4): يصلي ولو طلعت الشمس. 

وقال سعيد بن جبير: يوتر من الليلة القابلة بعد العشاء (ه). 

وقال ابن العربي: اختلف الناس في أقل النفل» فقال الشافعي: ركعة. قال: ولا يشرع إلا في الوتر. قلت: قائل الحديث 
الصحيح: "الصلاة خير موضوعء؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر" (5). قال: 


)١(‏ "الإعلام" ؟/ كح "المبدع" ؟/3. 


٠١7/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


.74/8 /١ "معالم السنن"‎ )١( 
.. (؟) رواه ابن أبي شيبة ”/ 88 (71741 - 1/47) باب: من قال: يوتر وإن أصبح‎ 
التخريج السابق.‎ )4( 
.)51795( 88/5 رواه ابن أبي شيبة‎ )5( 
كتاب: البر والإحسان, باب: ما جاء في‎ )١51( 7 وابن حبان في "صحيحه" ؟/‎ »17/4 - ١/8 رواه أحمد ه/‎ )5( 
كتاب: التاريخ» والبيهقي في "شعب‎ 5937 /١ والحاكم في "المستدرك"‎ :)717١( 5١1 /8 الطاعات وثوابماء والطبراني‎ 
(15اه”) باب: في الصيام» من حديث أبي ذر. وانظر "البدر المنير" 4/ «ه” - 0ه و"تلخيص‎ 5951١ /* الإيمان"‎ 
لوا ونا‎ 

"الرداء في الاستسقاء, وسيأتي في مواضع أخر في الباب» ويأت في الدعوات أيضا .)١(‏ 
وأخرجه مسلم أيضا من طرقء والأربعة (؟). 
أما حكم المسألة فالإجماع قائم على جواز الخروج إلى الاستسقاءء والبروز إليه في المصلى عند إمساك الغيث عنهم. ومن 
جملة تراجم البخاري عليه: الاستسقاء في المصلى» وزاد فيه: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يستسقي 
0). 
واختلف العلماء في الخروج إليها للصلاة. فقال أبو حنيفة: يبرز المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بحم» وإن خطب 
مذكر لهم ومخوف فحسنء ولم تعرف الصلاة في الاستسقاء (5). وحكاه ابن بزيزة عن النخعي أيضا. وحكى الراوي عن 
أبي حنيفة التخيير بين الفعل والترك» وعنه: تصلى فرادى لا جماعة (5)» واحتج بمذا الحديث الذي لا ذكر للصلاة فيه. 
وروى مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مرة للاستسقاءء فلما فرغوا قاموا يصلون» فرجع إبراهيم ولم يصل (7). وخالفه صاحباه 
وسائر الفقهاء فقالوا: صلاة الاستسقاء 


)١(‏ برقم (774) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء مستقبل القبلة. 

(؟) "صحيح مسلم" (8594) كتاب: صلاة الاستسقاء. رواه أبو داود »)١١٠0(‏ والترمذي (5557)» والنسائي */ ١غ‏ 
وابن ماجه »)١771(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) بِأتِ برقم .)١٠١571(‏ 

(5) انظر: "بدائع الصنائع" /١‏ 2587 "منية المصلي" ص 777. 

(5) انظر: "بدائع الصنائع" /١‏ 7/7. 


(5) زواه ابن أي شيية +/ +++ (4 4ع -.ه 4+ ) كتاب: الصلوات» ياب: من قال: لا يصلى في الاسسقاء. ." (5) 


١/8/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
7١74/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )؟١(‎ 


'على النساء؛ خوف التكشفء قاله ابن الماجشون »)١(‏ وقيل: يحول الناس قياما كالإمام» وبه قال محمد بن الحسن» 
واختلف قول الشافعي في تنكيسه. وأصح قوليه: استحبابه» فيجعل أعلاه أسفله وعكسه (؟). 
وقد أخرجه أبو داود والنسائي (اهتماما منه) ()» وصححه ابن حبان والحاكم (4)؛ وروى ابن عبد الحكم عن مالك 
(5): أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل وحول رداءه» ما على ظهره منه يلي السماءء وما كان يلي السماء على ظهره (5)» 
وبه قال أحمد» وأبو ثور (0)» وخير ابن الجلاب بين التحويل والتنكيس (8). 
فائدة: نقل ابن إبزيزة عن أهل الآثار أن رداءه - صلى الله عليه وسلم - كان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر 
كان يلبسه يوم الجمعة والعيد» وعن الواقدي: كان برده طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عمان طوله أربعة 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان (5). 


. 495 "الذخيرة" ؟/‎ 25١ 5 /١ انظر: "النوادر والزيادات"‎ )١( 

() "الأم" /١‏ ؟؟”ى "البيان" ؟/ المي "المجموع" 5/ 84. 

(؟) كذا بالأصل. 

(4) "سنن أبي داود" )١١51(‏ كتاب: الاستسقاء. و"سنن النسائي" / /1ه ١‏ كتاب: الاستسقاءء باب: متى يحول الإمام 
ردائه. و"صحيح ابن حبان" 1/ )١875( ١١5‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء. و"المستدرك" /١‏ 7" كتاب: 
الاستسقاء. 

(5) "النوادر والزيادات" /١‏ 1ه. 

(5) "الموطأ" /١‏ 79 (508) باب: العمل في الاستسقاء. 

(0) انظر: "المغني" ٠/8‏ 814. 

.779 /١ "التفريع"‎ )0( 

(9) أورده السيوطي في "الجامع الع ال وي 01 


'واختاره أصبغ» وذكر عن عبد الملك أنه يفعله بعد صدر من الخطبة» وعن أصبغ أيضا: في آخر الخطبة الثانية ))١(‏ 
وعن مالك: أنه يحول قبل الاستقبال» حسماها ابن بزيزة» وأغرب ابن العربي فقال: المراد بالاستقبال: الشروع في الصلاة» 
وإلا ليس في الدعاء استقبال» وإِنما السماء قبلة الدعاء» والكعبة قبلة الصلاة. قال: ويحتمل أن يكون الاستسقاء بخص 
الاستقبالين تأكيدا فيه (؟). 


فرع ثان: 
قوله: وصلى ركعتين هو حجة الجمهور أن السنة في الاستسقاء أن يصلي ركعتين» ولا زيادة عليهما بالإجماع» ولا يكبر 


عندنا فيها على الأصح (7)؛ وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز» وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم» وداود: 


79/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


يكبر. وحكي عن ابن عباس 0( ومذهب مالك والأوزاعي» وأبي ثور» إسحاق أتما تصلى ركعتين كصلاة التطوع (ه). 
ولا أذان لهاء ولا إقامة» بل: الصلاة جامعة (5). 


.3707 /١ 1هء "المنتقى"‎ 54 /١ انظر: "النوادر والزيادات"‎ )١( 
(؟) "عارضة الأسوذي" ما سس‎ 
وهذا القول فيه نظر؛ لأن مذهب الشافعية أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين.‎ )"( 
"روضة الطالبين" ؟/‎ »181١ "الحاوي" 9/ /١١هء "حلية العلماء" ؟/ 07؟» "البيان" ؟/‎ ,9١ /4 انظر: "الأوسط"‎ 
ل "الإعلام" ؛/ ه55 -5؟5.‎ 
روق ذلك ابن المذر ىق "الأوسط" +( اوس‎ )4( 
.77١ /54 انظر: "الأوسط"‎ )5( 
01 انظ "اللبسوط" #ارعزبي "اللعرنة" سين سحن "لوقي بخموات وو‎ 5 

"فباطل لا يصح منه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك 
إلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك. 
وقوله: (غير شيخ أخذ كفا من تراب فسجد عليه)؛ هذا الشيخ: هو أمية بن خلف كما ذكره البخاري في تفسير سورة 
النجم .)١(‏ وقال ابن سعد: إنه الوليد بن المغيرة. قال: وقال بعضهم: إنه أبو أحيحة؛ وقال بعضهم: كلاهما جميعا فعل 
ذلك (؟). قال محمد بن عمر: وكان ذلك في شهر رمضان سنة حمس من المبعث (9). وحكى المنذري فيه أقوالا: الوليد 


بن المغيرة» عتبة بن ربيعة» أبو أحيحة» سعيد بن العاص. قال: وما ذكره البخاري أصحء وقتل يوم بدر كافرا. ولم يحك ابن 
بطال غير أنه الوليد بن المغيرة (4) (). 

وذكر ابن بزيزة أن ذلك كان من المنافقين» وهو وهم. 

وفيه: أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة. وقيل بالإجزاء. 

وفيه: أن من خالف الشارع استهزاء به فقد كفرء قال تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» الآية [النور: 5] فلذلك 


أصاب هذا الشيخ فتنة وكفر» ويصيبه في الآخرة عذاب أليم بكفره واستهزائه. 


- "تفسيره" 9/ 114 - ١/07‏ (/اسه؟ - همه 5), وابن أبي حاتم في "تفسيره" 8/ .)١899( ١5٠٠١‏ والواحدي 
في "أسباب النزول" 819 (558). 

.4)55( سيأتٍ ذكره في الرواية (:4/5) كتاب: التفسير» باب: ##فاسجدوا لله واعبدوا‎ )١( 

.7١٠ /١ "الطبقات الكبرى"‎ )١( 


7 41/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


() ذكر عنه ابن سعد في "الطبقات" .7١5 /١‏ 
(:) "شرح ابن بطال" "/ 4 ه. 
(5) ورد تامش (س) ما نصه: حاشية: وف تفسير ابن حبان أنه أبو لحب.." )١(‏ 

١"‏ - باب الصلوات الخمس كفارة 
قال (ح): قال ابن بزيزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء .. يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: 
"الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" يتوجه على هذا إشكال يصعب التخلص منهء وذلك أن الصغائر 
بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس. انتهى. 
والتخلص منه بحمد الله تعالى سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد 
مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فتتوقف على فعلها. انتهى (774). 
وهو موضع لم اطلع على كلام أحدء ولا أظن أن سبقت إليه: 
قال (ع): ما نصه: فإن قلت: الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن» فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ (780) 
قلت: لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن يفعلها يكن مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر» فيتوقف 
التكفير على فعلها. 
هذه عبارته بحروفها والله المستعان. 


(5؟73) فتح الباري (؟/ )١١‏ 
(7) عمدة القاري (0/ "..)١١‏ (5) 

"أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن 
إخراجهما لما عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب 
تنبيه اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور ف الباب وهو قوله عن وقتها وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه 
كبر وتغير حفظه قلت ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة 
كذلك قال الدارقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي 
عن أبي موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه وقد 
أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة اه لكن لها طريق أخرى أخرجها بن خزعة في صحيحه والحاكم 


وغيرما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 


7 /.7// التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
"7/١ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


5716 


الجماعة كذا أخرجه المصنف وغيره وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على لأنما 
تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله قال القرطبي وغيره قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله تعالى فطلقوهن 
لعدتمن أي مستقبلات عدتمن وقيل للابتداء كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقيل بمعنى في أي في وقتها وقوله على 
وقتها قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه قوله 
ثم أي قيل الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام والسائل ينتظر الجواب والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه 
ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاى وحكى بن الجوزي عن بن الخشاب الجزم 
بتنوينه لأنه معرب غير مضاف وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا والتقدير ثم أي العمل أحب فيوقف 
عليه بلا تنوين وقد نص سيبويه على أنما تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت واستشكله الزجاج قوله قال بر الوالدين كذا للأكثر 
وللمستملي قال ثم بر الوالدين بزيادة ثم قال بعضهم هذا الحديث موافق لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك وكأنه أخذه من 
تفسير بن عيينة حيث قال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر هما قوله حدثني 
بمن هو مقول عبد الله بن مسعود وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب قوله ولو استزدته يحتمل أن 
يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل امحتاج إليها وزاد الترمذي من طريق 
المسعودي عن الوليد فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني فكأنه استشعر منه مشقة ويؤيده ما 
في رواية لمسلم فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه أي شفقة عليه لثلا يسأم وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال 
البر يفضل بعضها على بعض وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد والرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية 
ملاله وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين 
ولو شق عليه وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره قال بن بزيزة الذي يقتضية 
النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن." )١(‏ 

"الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته انتهى وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة 
لكن قال بن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو 
أكبر منه من القروح والخراجات انتهى وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب والظاهر أن المراد به الوسخ لأنه 
هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك وهو فيما أخرجه البزار والطبراني 
بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه مع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنمار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو 
عرق فكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث وهذا قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب 
وهو مشكل لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبية عن أبي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت 
الكبائر فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره فائدة قال بن يز في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء إشكال 


٠١/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


يصعب التخلص منه وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات 
الخمس انتهى وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد لأن مراد الله أن تحتنبوا أي في جميع العمر ومعناه 
الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي 
في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث انتهى وعلى تقدير ورود السؤال 
فالتخلص منه بحمد الله سهل وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا 
للكبائر لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها والله أعلم وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة 
إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة فقال تنحصر في خمسة أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة فهذا يعاوض برفع الدرجات 
ثانيها يأتي بصغائر بلا إصرار فهذا تكفر عنه جزما ثالثها مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر 
كبيرة رابعها أن يأقِ بكبيرة واحدة وصغائر خامسها أن يأتِ بكبائر وصغائر وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن 
لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا 
يعمل به فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم 
المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيده أن مقتضى تحنب الكبائر أن هناك كبائر ومقتضى ما اجتنبت الكبائر أن 
لا كبائر فيصان الحديث عنه تنبيه لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ ما تقول إلا عند البخاري 
وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند بن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة ولفظ مسلم أرأيتم لو أن تمرا 
يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين 


الصحيحين وكذا الحميدي ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ما تقولون أنه في الصحيحين والسنن الأربعة 
وكأنه أراد أصل الحديث لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا بن ماجه من حديث أبي هريرة ووقع في بعض 
النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف من يقول فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا." )١(‏ 

"مضى ذلك في الباب الذي قبله 


(قوله باب إثم من فاتته صلاة العصر) 

أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر لأن الإثم إنما يترتب على ذلك وسيأقٍ 
البحث في ذلك قوله الذي تفوته قال بن بير فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة قلت وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب مفرد في صلاة الجماعة قوله صلاة العصر فكأنما كذا للكشميهني وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما 
قوله وتر أهله هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي 
فاتته فالمعنى أصيب بأهله وماله وهو متعد إلى مفعولين ومثله قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم وإلى هذا أشار المصنف فيما 


١١/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل ومن رده إلى الأهل رفع وقال القرطبي يروى بالنصب على أن وتر 
بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله ووقع في 
رواية المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم فعلى 
هذا فاستعماله في المال مجاز لكن قال الجوهري الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه وتر وتقول أيضا وتره 
حقه أي نقصه وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه 
يجتمع عليه غمان غم الإثم وغم فقد الثواب كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب وغم الطلب بالثأر وقيل معنى وتر 
أخذ أهله وماله فصار وترا أي فردا ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع 
فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره وهو قاعد وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وأن ذلك مختص بما وقال 
بن عبد البر يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها 
من الصلوات بما وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها قال والعلة في هذا 
الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر با انتهى وهذا لا يدفع الاحتمال وقد احتج بن عبد البر بما رواه بن أبي شيبة وغيره 
من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته الحديث قلت وف إسناده انقطاع لأن أبا قلابة 


لم يسمع من أبي الدرداء وقد رواه أحمد من حديث أب الدرداء بلفظ من ترك العصر فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين 
العصر وروك بن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا من فاتته الصلاة فكانا وتر أهله وماله وهذا ظاهره العموم 


في الصلوات المكتوبات وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له." (1) 


"تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف إن من أوله 
وأخرجه بن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون وهذه هي الطريقة التي أخرجها 
البزار وأخرجه أبو نعيم في ال حلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أب هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم يعتقبون وإذا 
عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لما فليعز ذلك إلى تخريج 
البخاري والنسائي من طريق أب الزناد لما أوضحته والله الموفق قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين قوله ملائكة قيل هم 
الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور وتردد بن بزيزة وقال القرطبي الأظهر عندي أنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة 
يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي قوله ويجتمعون قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل 
على حالين قلت وهو ظاهر وقال بن عبد البر الأظهر أتمم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة 
وغيرها كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص قال عياض 
والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة 
عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة قلت وفيه شيء لأنه رجح أنمم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون كانوا 


"./١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي 
تركوهم عليها ما ذكر ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين لكنه بناء على أتهم غير الحفظة 
وفيه إشارة إلى الحديث الآخر إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء 
فارقوهم عليه قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة 
إذا فرغ منها آخر النهار وتعقب بأن ذلك غير لازم إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من 
الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض 
النهار باق وتقيم ملائكة الليل ولا يرد على ذلك وصفهم بلمبيت بقوله باتوا فيكم لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو 
تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار قوله الذين باتوا فيكم اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا 
دون الذين ظلوا فقيل هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم 
تنفع وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وإلى هذا أشار بن التين وغيره ثم قيل الحكمة في الاقتصار على ذلك أن 
حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فلو ذكره لكان تكرارا ثم قيل الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر 
أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان 
النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار وقيل الحكمة في ذلك أن 
ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار 
وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسكلون عن وقت العصر وهو." )١(‏ 

"الغلبة وسلب الاختيار وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل 
الأذان وفيه خروج الإمام بنفسه ف الغزوات والسرايا وفيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر وني 
الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وبن المنذر وقال الأوزاعي ومالك 
والشافعي في الجديد لا يؤذن لما والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإقامة 
متعقب لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها نعم يمكن حمله على 
المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكشميهني وقد روى أبو داود وبن المنذر من حديث عمران بن 
حصين في نحو هذه القصة فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة وسيأقٍ الكلام على الحديث الذي 
احتج به من لم ير التأذين في الباب الذي بعد هذا وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتٍ ضفالباب الذي بعده أيضا 
واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أتمم صلوا ركعتي الفجر ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم 
من عدم الذكر عدم الوقوع لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أب قتادة هذا عند مسلم وسيأقٍ في باب مفرد لذلك 
ف أبواب التطوع واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بمراقبة 
وقت صلاة غيرها وفيما قاله نظر لا يخفى قال ويدل على أتما هي المأمور با محافظة عليها أنه صلى الله عليه وسلم لم تفته 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني ؟إوم 


صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها اه وهو كلام متدافع فأي عذر أبين من النوم واستدل به على قبول خبر الواحد قال بن 
يز وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده بل بعد النظر إلى الفجر لو 
استيقظ مثلا وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في باب الصعيد الطيب 


(قوله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) 
قال الزين بن المنير نما قال البخاري بعد ذهاب الوقت ولم يقل مثلا لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 
خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها 


[557] قوله هشام هو بن أبي عبد الله الدستوائي ويحبى هو بن أبي كثير وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن قوله أن عمر بن 
الخطاب قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير فإنه رواه 


عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير فقال فيه عن جابر عن عمر فجعله من مسند عمر تفرد بذلك حجاج وهو 


ضعيف قوله يوم الخندق سيأت شرح أمره فى كنات اللغازي قوله بعد ما غرينت الشفس 7 1 
"المراد به الملائكة وتعقب بأنحم دخلوا في قوله جن لأنحم يستخفون عن الأبصار وقال غيره المراد كل ما يسمع المؤذن 
من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات ومنهم من حمله على ظاهره وذلك غير نتنع عقلا ولا شرعا قال بن إزيزة تقرر 


في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة 
بلسان حاها بجلال باريها أو هو على ظاهره وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام وقد تقدم البحث في ذلك 
في قول النار أكل بعضي بعضا وسيأتٍ في الحديث الذي فيه أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث وفي مسلم من حديث 
جابر بن مرة مرفوعا إني لأعرف حجرا كان يسلم علي اه ونقل بن النين عن أبي عبد الملك إن قوله هنا ولا شيء نظير 
قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وتعقبه بأن الآية مختلف فيها وما عرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في 
الاحتمال ونقل الاختلاف إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في كونما على عمومها وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل 
هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث والله أعلم فائدة السر في هذه الشهادة مع أنما تقع عند عالم الغيب والشهادة أن 
أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة قاله الزين بن المنير وقال 
التوربشتي المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين قوله إلا شهد له للكشميهني إلا يشهد له وتوجيههما واضح قوله قال أبو سعيد سمعته قال 
الكرماني أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لا يسمع إلخ قلت وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد انك رجل تحب الغم وساقه إلى آخره وسبقه إلى ذلك الغزالي وامامه والقاضي حسين 


54/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وبن داود شارح المختصر وغيرهم وتعقبه النووي وأجاب بن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عائد على كل ما ذكر اه ولا يخفى بعده وقد رواه بن خزعة من رواية بن عبينة ولفظه قال أبو سعيد 
إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع فذكره ورواه يحجبى 
القطان أيضا عن مالك بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره فالظاهر أن 
ذكر الغنم والبادية موقوف والله أعلم وف الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له مالم يجهده أو يتأذى 
به وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب 
ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج 
حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم." )١(‏ 

"كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا 
قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ورواه بن خزيمة أيضا 
من طريق يحبى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقا منه 
وتبين بهمذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب ححمعلى الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف 
مع ظاهره وأن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدا رسول الله بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا 
أموال حم إلى أموالكم تنبيه أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية وإِنما لم يخرجه البخاري لاختلاف 
وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط 
الصحيح للمبهم الذي فيها لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشهمي 
وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره وعن أنس في البزار وغيره والله تعالى أعلم 


أي عند تمام النداء وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث كما سيأقٍ البحث فيه 


]5١5[‏ قوله حدثني علي بن عياش بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من 


الأئمة الستة غيره وقد حدث عنه القدماء بمذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده عنه ورواه علي بن المديني شيخ البخاري 


مع تقدمه على أحمد عنه أخرجه الإسماعيلى من طريقه قوله عن محمد بن المنكدر ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن بن 
المنكدر فهو غريب مع صحته وقد توبع بن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أب الزبير عن 
جابر نحوه ووقع في زوائد الإسماعيلي أخبرن بن المنكدر قوله من قال حين يسمع النداء أي الأذان واللام للعهد ويحتمل أن 
يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه لكن 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني ؟/5/ 


يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه إذ المطلق يحمل على الكامل ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان واستدل الطحاوي 
بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه وقد بين حديث 
عبد الله بن عمرو المراد وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ واستدل به بن يزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده لكن 
لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب وبه." )١7‏ 

"فظاهر في كوتما فرض عين لأنما لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال 
تاركي فرض الكفاية وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا 
تمالاً الجميع على الترك وإلى القول بأتما فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وبن 
خزيمة وبن المنذر وبن حبان وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة وأشار بن دقيق العيد إلى أنه مبني على 
أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور ووجوب الحضور دليلا على 
لازمه وهو الاشتراط ثبت الاشتراط بكذه الوسيلة إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها وقد قيل 
إنه الغالب ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد إنما واجبة غير شرط انتهى وظاهر نص الشافعي أتما فرض 
كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أتما سنة موّكدة وقد 
أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة منها ما تقدم ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن بن خزعة والذي نقله عنه 
النووي الوجوب حسبما قال بن لير إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم 
بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب 
منه قلت وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين ومنها وهو ثالثها ما قال بن بطال وغيره 
لوكانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تحزئه صلاته لأنه وقت البيان وتعقبه بن دقيق العيد بأن 
البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة فلما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلخ دل على وجوب الحضور وهو 
كاف في البيان ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنما المراد المبالغة ويرشد 
إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بما الكفار وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك وأجيب بأن المنع وقع 
بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآ في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم 
على نسخه فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع ومنها وهو خامسها كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد 
فلو كان واجبا ما عفا عنهم قال القاضي عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل زاد النووي 
ولو كانت فرض عين لما تركهم وتعقبه بن دقيق العيد فقال هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لايهم إلا بما يجوز له فعله 
لو فعله وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على 
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أنه قد جاء ف بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أب هريرة بلفظ لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم 
تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة وهو متعقب بأن في رواية مسلم لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون وفي رواية عجلان 
عن أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة وفي حديث أسامة بن زيد عند بن ماجه مرفوعا 
لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتحم ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل 
النفاق والتحذير من التشبه بحم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل أشار إليه الزين بن المنير وهو." )١7‏ 

"تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الحدف قال ويؤيده ما حدثني 
ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة 
سبمينة أو سهمان لفعل وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم دقيق مستو غير محدد قال الزين بن المنير ويدل على 
ذلك التثنية فإنكما مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنما لا يتكرر رميها وقال الزمخشري تفسير المرماة 
بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العرق معه ووجهه بن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان هما يؤكل أتبعه بالسهمين 
لأنمما ما يلهى به انتهى وإِنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما وفيه الإشارة 
إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع 
الدرجات ومنازل الكرامة وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة نبه عليه بن دقيق العيد وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير 
من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم وفيه نظر لما أسلفناه ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به إذ 
الظاهر أن الباعث على ذلك أنمهم كانوا يختفون ف بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم وفيه جواز أخذ أهل 
الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن 
يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى 
استحقوا التهديد بالفعل وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وف كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب 
من البيوت بعد المعرفة يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه 
ما كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم واستدل به بن العربي وغيره على 
مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بما ونوزع في ذلك ورواية أبي داود التي فيها أتهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر 
عليه نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنحم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء 
قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا 
غالبا لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب وفي قوله في رواية أبي داود ليست 
كمم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إكما فرض وكذا الجمعة وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في 
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ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة فقد ذكروا من الأعذار في 
التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة قال بن لَيزةً وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائها وهذا لا يختلف في جوازه 
واستدل به بن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك وتعقب بأنه منسوخ صلى الله عليه وسلم كما 
قيل في العقوبة بالمال والله أعلم" )١(‏ 

"يكون صلى الله عليه وسلم مع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة وقد كان هو صلى الله عليه 
وسلم يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما سيأقي من حديث أب قتادة ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أتما الصبح 
بل يحتمل أن تكون المغرب فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت سممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله وهذا لفظ البخاري وسيأت في باب الوفاة من 
آخر المغازي لكن وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتما أم الفضل كانت في بيته وقد صرح الشافعي بأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو 
بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا للأكثر وللمستملي 
والسرخسي وهو يأتم من الائتمام واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم 
قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ولم يصل بكم قاعدا غير مرة واحدة واستدل به على صحة إمامة القاعد 
المعذور بمثله وبالقائم أيضا وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي ونقل عنه أن 
ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا واعترضه 
الشافعي فقال قد علم من احتج بحذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني 
جابرا الجعفي وقال بن إَزيزة لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس أي يعرب قوله جالسا 
مفعولا لا حالا وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياما وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصح لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد 
منهم قال والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور 
وتعقب بأن عدم النقل لا يدل علعدم الوقوع ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف 
القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله وهذا كاف في بيان سبب 
تركهم الإمامة من قعود واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى بحم قاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله 
عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف 


وهو ثابت بلا خلاف وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول 
ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسلم أم 
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في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي في الأم فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما وكأن حديث 
إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة وم يمكنهم رده سلكوا في الاتتصار وجوها مختلفة وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن 
بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة ثم 
لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه 
وسلم منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وبن أبي شيبة وغيرهم بل ادعى بن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأت وقال 
أبو بكر بن العربي لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم بخلص عند السبك واتباع السنة أولى 
والتخصيص لا يثبت بالاحتمال قال إلا أني معت بعض الأشياخ يقول الحال أحد." )١(‏ 

"أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون 
فاعله متعرضا لذلك وكون فعله تمكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشئ وقوع ذلك الشيء قاله بن دقيق 
العيد وقال بن إبزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا وحمله آخرون على ظاهره 
إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي 
مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وف آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وسيأتي مزيد لذلك 
في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية بن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن 
يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد امجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار وثما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الحاصلة ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار وإنما 
قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت 
ذلك أن تصير بليدا مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة وقال بن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة هذه اللفظة 
تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة ولم يبين وجه المنع وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه 
لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع 
المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة وأما المقارنة فمسكوت عنها وقال بن بزيزة استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز 
التناسخ قلت وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا 
بخصوص هذا الحديث لطيفة قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أن يستحضر 
أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم 
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(قوله باب إمامة العبد والمولى) 
أي العتيق قال الزين بن المنير لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده." )١(‏ 

"وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم قوله هو اختلاس أي اختطاف بسرعة ووقع في 
النهاية والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة وفيه نظر وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة 
ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن 
صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه اللختلس وقال بن إيرةٌ أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من 
ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وقال الطيبي مي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة قوله 
يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني يختلسه وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري قيل الحكمة في جعل 
سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص المنشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر 
دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم وقد تقدم الكلام عليه في 
باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على 
عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته وكأن المصنف أشار 
إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه 
معفو عنه لأن لمح العين يغلب الإنسان وهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة 


]75١[‏ قوله شغلني في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه وكذا اختلفوا في اذهبوا بما أو به قوله إلى أبي جهم كذا للأكثر 


(قوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة) 
الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا وأما قوله شيئا فأعم من ذلك والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول 
التأمل المغاير للخشوع." (5) 

"بن مردويه من حديث أنس وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه قاله بن عبد البر على أن 
الحديث في الأصل لم يصح ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب وقال بعضهم معنى قوله إذا أمن بلغ موضع 
التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها قال بن العربي هذا بعيد لغة وشرعا وقال بن دقيق العيد وهذا مجاز فإن 


وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه قلت استدلوا له برواية أي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قال 
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(؟) فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني 0/7 ؟ 


الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على امجاز وأجاب الجمهور على تسليم 
امجاز المذكور بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام 
وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن بن شهاب في هذا الحديث 
بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين الحديث أخرجه أبو داود 
والنسائي والسراج وهو صريح ف كون الإمام يؤمن وقيل في الجمع بينهما المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي 
ولو لم يقل الإمام آمين وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولما مع الإمام أو بعده قاله الطبري وقيل الأول لمن قرب 
من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه 
فمن مع تأمينه أمن معه وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الخطابي وهذه الوجوه كلها محتملة 
وليست بدون الوجه الذي ذكروه وقد رده بن شهاب بقوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين كأنه استشعر 
التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله إذا أمن حقيقة التأمين وهو وإِن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما 
سيأتي بعد باب وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين 
ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقا ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق 
تأمينه بتأمينه وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد 
روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين 
جهر بآمين أخرجه السراج ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن بن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن 
رفع صوته وقال آمين وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ إذا قال ولا الضالين ولأبي داود من طريق 
أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولأبي داود وصححه بن حبان 
من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر 
بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين 
المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور وقال 
الشيخ أبو محمد الجويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره قال إمام الحرمين يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى بن لي عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية ثم اختلفوا هل تنقطع ذلك الل" 0 

"على وجهين أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بما كالحمد للعاطس 
والله أعلم قوله فإنه من وافق زاد يونس عن بن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق وكذا لابن عبينة 
عن بن شهاب كما سيأت في الدعوات وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في 
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الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب وكذا جنح إليه 
غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة أو المراد بتأمين الملائكة 
استغفارهم للمؤمنين وقال بن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة 
في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن إزيزة وقيل 
الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد بمم من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة ممن في الأرض أو في السماء وسيأتِ في رواية الأعرج بعد باب وقالت الملائكة في السماء آمين وفي رواية محمد بن 
عمرو الآتية أيضا فوافق ذلك قول أهل السماء ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف 
أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد انتهى ومثله لا يقال بالرأي 
فالمصير إليه أولى قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر 
وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة فائدة 
وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن بن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث وما تأخر 
وهي زيادة شاذة فقد رواه بن الجارود ف المنتقى عن بحر بن نصر بدوتا وكذا رواه مسلم عن حرملة وبن خزيمة عن يونس 
بن عبد الأعلى كلاهما عن بن وهب وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ من بن ماجه 
عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن بن عيينة بإثباتما ولا يصح لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه 
بدونما وكذلك حفاظ أصحاب بن عيينة الحميدي وبن المديني وغيرهما وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابي ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قوله قال بن شهاب هو متصل إليه 
برواية مالك عنه وأخطأ من زعم أنه معلق ثم هو من مراسيل بن شهاب وقد قدمنا وجه اعتضاده وروي عنه موصولا أخرجه 
الدارقطني ف الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدثي عن مالك عنه وقال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر وهو 
ضعيف وف الحديث حجة على الإمامية في قوهم إن التأمين يبطل الصلاة لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر ويمكن أن يكون 
مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أي قاصدين إليك وبه تمسك من قال إنه بالمد والتشديد وصرح المتولي 


من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق:" )١(‏ 

"لأنه من استنباط بن عباس وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به ومنها حديث طاوس قلت لابن عباس زعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم الا أن تكونوا جنبا الحديث قال بن حبان بعد أن أخرجه 
فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة وأن غسل الجمعة ليس بفرض إذ لو كان فرضا لم يجر عنه غيره انتهى وهذه 
الزيادة الا أن تكونوا جنبا تفرد بحا بن إسحاق عن الزهري وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ وأن تكونوا جنبا وهذا هو 
امحفوظ عن الزهري كما سيأتٍ بعد بابين ومنها حديث عائشة الآ بعد أبواب بلفظ لو اغتسلتم ففيه عرض وتنبيه لا حتم 


٠75/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ووجوب وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه ونقل الزين بن المنير بعد قول 
الطحاوي لما ذكر حديث عائشة فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب 
الغسل وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة إلخ فيكون مذهبا ثالثا 
في المسألة انتهى ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدا ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة ثم إن هذه الأحاديث 
كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب الجرد كما تقدم وأما ما أشار إليه بن دقيق العيد 
من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله بن دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال قوله واجب أي ساقط وقوله على 
بمعنى عن فيكون المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف وقال الزين بن المنير أصل الوجوب في اللغة السقوط فلما 
كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا كأنه سقط عليه وهو أعم من كونه فرضا 
أو ندبا وهذا سبقه بن إزيزة إليه ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص مقتضاه شرعا لا وضعا وكأن الزين استشعر هذا الجواب 
فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث وأجيب بأن وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط بل ورد بمعنى مات 
وومعنى اضطرب ومعنى لزم وغير ذلك والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنما بمعنى لزم لا سيما إذا سيقت لبيان 
الحكم وقد تقدم في بعض طرق حديث بن عمر الجمعة واجبة على كل محتلم وهو بمعنى اللزوم قطعا ويؤيده أن في بعض 
طرق حديث الباب واجب كغسل الجنابة أخرجه بن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم وظاهره اللزوم وأجاب 
عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم وقال بن الجوزي يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من 
بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل والنسخ لا يصار 
إليه إلا بدليل ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا 
مجهودين وأبو هريرة وبن عباس إنما صحبا البي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا ومع 
ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعى النسخ بعد ذلك 
فائدة حكى بن العربي وغيره أن بعض أصحابحم قالوا يحزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب لأن المقصود النظافة وقال 
بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه وقد عاب بن العربي ذلك وقال هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا 
امحافظة على التعبد بالمعين والجمع بين التعبد والمعنى أولى انتهى." )١(‏ 

"تأمرنا أن نصلي من الليل وأما قول بن إزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا 
مطلق الكيفية ففيه نظر وأولى ما فسر به الحديث من الحديث واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 
أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في 
أربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم 
المسكوت عنه حكم المنطوق به ففي السنن وصححه بن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن بن عمر مرفوعا صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الحفاظ من 
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أصحاب بن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحبى بن معين من علي الأزدي حتى 
أقبل منه وادعى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن بن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ولو كان حديث 
الأزدي صحيحا لما خالفه بن عمر يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى بن وهب بإسناد 
قوي عن بن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوف أخرجه بن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه 
الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى بن أبي 
شيبة من وجه آخر عن بن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق لما نقله بن معين قوله مثنى مثنى أي اثنين 
اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف وقال آخرون للعدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة 
في التأكيد وقد فسره بن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى 
قال تسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم 
بالمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا نما مثنى واستدل بحذا على تعين الفصل بين كل 
ركعتين من صلاة الليل قال بن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه ولم يتعين أيضا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام 
بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان 
الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان وقد صح عنه صلى الله 
عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وبن أبي ذئب كلاهما عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر 
قال بن دقيق العيد والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة يشير بذلك إلى الطحاوي 
فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير 
موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل صححه بن حبان وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما 
أفضل وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن نصر 
نحوه في صلاة الليل قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه." )١(‏ 
"(قوله باب تحويل الرداء في الاستسقاء) 
ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته كما سيأني 


]٠١١1١[‏ قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وأخرجه من طريقه قوله عن محمد بن أبي 


بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب وقد حدث به 


4179/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأق بعد خمسة عشر بابا قوله استسقى فقلب رداءه ذكر الواقدي أن 
طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر كان يلبسهما 
ف الجمعة والعيدين ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي ف ذرع الإزار والأول أولى قال الزين 
بن المنير ترجم بلفظ التحويل والذي وقع ف الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب وكأنه أراد أنمما بمعنى واحد انتهى ول تتفق 
الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب فإن رواية أبي ذر حول وكذا هو في أول حديث ف الاستسقاء وكذلك أخرجه 
مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر وقد وقع بيان المراد من ذلك في باب الاستسقاء بالمصلى في زيادة سفيان 
عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد ولفظه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال وزاد فيه بن ماجة وبن خزيمة من هذا 
الوجه والشمال على اليمين والمسعودي ليس من شرط الكتاب وإِنما ذكر زيادته استطرادا وسيأق بيان كون زيادته موصولة 
أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ 
فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد استسقى 
وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وقد استحب الشافعي في 
الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار 
في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله والذي في الأم ما ذكرته والجمهور على استحباب التحويل فقط ولا ريب أن الذي 
استحبه الشافعي أحوط وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس 
بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه وقال الليث وأبو 
يوسف يحول الإمام وحده واستثنى بن الماجشون النساء فقال لا يستحب في حقهن ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن 
التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء وقد بينه مالك في روايته المذكورة 
ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءه وأصله للمصنف كما سيأتٍ بعد أبواب وله من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل 
القبلة وول" 17) 

"الله مما عباده قوله يخوف فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم إذ لو 
كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر وقد رد ذلك عليهم بن العربي وغير واحد من 
أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآت حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة قالوا فلو كان الكسوف بالحساب 
لم يقع الفزع ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف وما نقض بن العربي وغيره 
أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإِنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين 
فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله أم كيف يظلم الكثير بالقليل 
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ولا سيما وهو من جنسه وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي ف زاوية منها لأنحم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض 
بتسعين ضعفا وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الحيئة وهو ما أخرجه 
أحمد والنسائي وبن ماجة وصححه بن خزعة والحاكم بلفظ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما 
آيتان من آيات الله وأن الله إذا تحجلى لشيء من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالبي هذه الزيادة وقال إتما لم تثبت فيجب 
بكتري فاقلوا:#الرجواى عدت لكان تأريليا أأروة من نكا انور كافية لا سايم أملة دن امبرل السروعة قال بن بزيزة 
هذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنما لا تصادم الشريعة مع أتما مبنية على أن العالم كرى الشكل وظاهر 
الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير 
واحد من أهل العلم وهو ثابت من حيث المعنى أيضا لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي فإذا تحلت صفة الجلال 
انطمست الأنوار لهيبته ويؤيده قوله تعالى فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا اه ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه 
نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال هي أخوف لله منا وقال بن دقيق العيد رعا يعتقد بعضهم 
أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله مما عباده وليس بشيء لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة 
عن ذلك وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وإذا ثبت ذلك 
فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف 
لقوة ذلك الاعتقاد وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها وحاصله أن الذي 


يذكره أغل الحساب إن كان حقاق نفس الأمر له يناق كو ذلك غفوقا العباد الله يعالى." (1) 


"بن عبد العزيز في السيرة الحشامية قوله حين توفيت ابنته في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا ف رواية 
بن جريج دخل علينا ونحن نغسل بنته ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل وعند النسائي أن 
مجيئهن إليها كان بأمره ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسل إلينا فقال اغسلنها قوله ابنته لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة والمشهور أنما زينب زوج أبي العاصي بن 
الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاتما فيما حكاه الطبري 
في الذيل في أول سنة ثمان وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت 
لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها فذكر الحديث ولم أرها في 
شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه وقد خولف في ذلك فحكى بن التين عن 
الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ول يذكر مستنده وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت 
والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض 


أهل السير وهو قصور شديد فقد أخرجه بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه 
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دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر قال في باب كيف الإشعار وكذا وقع في 
المبهمات لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم الحديث 
وقرأت بخط مغلطاي زعم الترمذي أنما أم كلنوم وفيه نظر كذا قال ول أر ف الترمذي شيئا من ذلك وقد روى الدولابي في 
الذرية الطاهرة من طريق أب الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كاثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 
فيمكن دعوى ترجيح ذلك جيئه من طرق متعددة ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا فقد جزم بن عبد البر رحمه الله 
في ترجمتها بأنما كانت غاسلة الميتات ووقع لي من تسمية النسوة اللاق حضرن معها ثلاث غيرها ففي الذرية الطاهرة أيضا 
من طريق أسماء بنت عميس أتما كانت ممن غسلها قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب ولأبي داود من حديث ليلى بنت 
قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت كنت فيمن غسلها وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أنما حضرت 
ذلك أيضا وسيأت بعد خمسة أبواب قول بن سيرين ولا أدري أي بناته وهذا يدل على أن تسميتها ف رواية بن ماجة وغيره 
ممن دون بن سيرين والله أعلم قوله اغسلنها قال بن إبزيزة استدل به على وجوب غسل الميت وهو مبني على أن قوله فيما 
بعد إن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد والثاني أرجح فثبت المدعى قال بن دقيق العيد لكن قوله ثلاثا ليس 
للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله 
ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل 
والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث وقالوا إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت وهو مخالف لظاهر الحديث وجاء عن الحسن 


مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمسا فإن خرج 
منه شيء غسل سبعا قال هشام وقال الحسن يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث." (1) 

"واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به وفيه نظر لاحتمال أن يكون 
شرع بعد هذه الواقعة وقال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث 
والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا وقال بن يز الظاهر أنه مستحب والحكمة فيه تتعلق 
بالميت لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن 
ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتتهى 


واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى تقدير 
تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به 
على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده والله أعلم بالصواب 


١7/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


(قوله باب الثياب البيض للكفن) 
أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن 
ليختار لنبيه إلا الأفضل وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنئن من 
حديث بن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنما أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم صححه الترمذي والحاكم وله شاهد 
من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب 
عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة وكأتهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو 
داود من حديث جابر وإسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشه أنهم نزعوها عنه قال الترمذي وتكفينه 
في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم 
نزع عنه ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة أخرجه 
الشيخان وسيأتٍ في اللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الستدةاها كان عن النروء خط 1 10 

"الحنفية هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل وقال بن إزيزة وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل 
لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل وذلك غير محقق لغيره وتعقبه بن دقيق العيد بأن 
هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم وأما القبول وعدمه فأمر مغيب واعتل بعضهم بقوله تعالى وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وليس هذا منها فينبغي أن 


ينقطع عمله بال موت وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه 
فلا معنى لما ذكروه وقال بن المنير في الحاشية قد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بدمائهم مع قوله والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم وبين المجاهد وامحرم 
جامع لأن كلا منهما في سبيل الله وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال لم يبلغه هذا الحديث وأورد بعضهم أنه لو كان 
إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد 
النص ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد 


(قوله باب كيف يكفن امحرم) 

سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو أوجه وأورد المصنف فيها حديث بن عباس المذكور من طريقين ففي الأول 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كذا للمستملي وللباقين ملبدا بدال بدل التحتانية والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف 
شعثه وكانت عادتمم في الإحرام أن يصنعوا ذلك وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى وسيأت في الحج بلفظ 
يهل ورواه النسائي بلفظ فإنه يبعث يوم القيامة محرما لكن ليس 


١١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني +/ه‎ )١( 


]١١71[‏ قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر قوله في الرواية الأخرى كان رجل واقفا كذا لأبي ذر وللباقين واقف على 
أنه صفة لرجل وكان تامة أي حصل رجل واقف 


]١١>4[‏ قوله فأقصعته أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها وقيل هو خاص بكسر العظم ولو سلم فلا مانع أن 
يستعار لكسر الرقبة وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتما 
قال الزين بن." )١(‏ 

"قوله عن سعيد بن المسيب كذا قال سفيان وتابعه معمر وبن أبي حفصة عند مسلم وخالفهم يونس فقال عن 
الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين قوله اسرعوا نقل بن قدامة أن 
الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله 
بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الحداية ويمشون بحا مسرعين دون الخبب وف المبسوط ليس فيه شيء مؤقت 
غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد ويكره الإسراع 
الشديد ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل 
والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لاينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو 
المشيع لئلا يناثي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن 
الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال قوله بالجنازة أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى بتجهيزها فهو أعم من 
الأول قال القرطبي والأول أظهر وقال النووي الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وتعقبه الفاكهي بأن 
الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير 
فيه قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى ويؤيده حديث بن عمر ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث قوله فإن تك صالحة أي الجثة ا محمولة قال الطيبي جعلت الجنازة عين 
المت وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح قوله فخير هو خبر مبتدأ محذوف 
أي فهو خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير أو فهناك خير ويؤيده رواية مسلم بلفظ قربتموها إلى الخير ويأت في قوله 
بعد ذلك فشر نظير ذلك قوله تقدمونها إليه الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب قال بن مالك روي تقدمونه إليها فأنث 
الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى قوله تضعونه عن رقابكم استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان 
فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون 


١10/9 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يحضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك بن إزيزة ويؤخذ من الحديث 
وقضصحة اهل الطالشاوغي الضاطية 121 

"قوله باب قول الميت وهو على الجنازة أي السرير قدموني أي إن كان صالحا ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق 
قبل باب 


]١١[‏ قوله إذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير ويحتمل أن يريد السرير وا مراد 
وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت ويؤيده رواية عبد الرحمن بن 
مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد 
المحمول على الأعناق وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك 
الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤل إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسؤال الملكين قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل 
فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء وكلام بن بطال فيما يظهر لي أصوب وقال بن ريز قوله في آخر الحديث 
يسمع صوتما كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال قوله وإن كانت غير ذلك في رواية الكشميهني غير 
صالحة قوله قالت لأهلها قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الهلكة وكل من وقع في الحلكة دعا بالويل ومعنى 
النداء يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه أو كأنه لما أبصر نفسه 


غير صالحة نفر عنها وجعلها كأتما غيره ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال يا ويلتاه أين تذهبون بي فدل على 


أن ذلك من تصرف الرواة قوله لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه وربما أطلق ذلك على الموت والضمير ف يسمعه 
راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال بن بزيزة هو مختص بالميت الذي هو غير 
صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى ويحتمل أن يحصل الصعق 
من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ لو سمعه 
الإنسان لصعق من المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا وقد 
استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين والجامع 
بينهما الميت والصعق والأول استثني فيه الإنس فقط والثاني استثني فيه الجن والإنس والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا 
يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك وأما الصيحة التي 
يصيحها المضروب فإتما غير مألوفة للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك 
فيه الجن والإنس والله أعلم واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق لكن قال بن بطال هو عام 
أريد به الخصوص وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح 


١/4/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


مثله وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر وَإِنما اختص الإنسان 
يذلاك إبقام علب" 10 

"أو كثروا ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل وف 
قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض 
الحبشة والمدينة واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية لكن قال أبو يوسف إن أعد 
مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس قال النووي ولا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال 
اميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله وقال بن لزي وغيره 
استدل به بعض المالكية وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نمي ولاحتمال أن يكون خرج بحم إلى المصلى لأمر غير المعنى 
المذكور وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل بل 
الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد 
كان بعض الناس لم يدركونه أسلم فقد روى بن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق 
حميد كلاهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة 
فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الآية وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن 
حرب وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال بن حزم لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو 
ف القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك وعن بعض أهل العلم إنما يحوز 
ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه بن عبد البر وقال بن حبان إنما يجوز ذلك 
لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجحز قال ا محب الطبري لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي 
قبله الجمود على قصة النجاشي وستأقٍ حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على 
الغائب عن قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بما أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومن ثم قال الخطابي 
لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بما من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم أبو داود 
في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل 
عليه في بلده أحد ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام 


على ميت رآه وم يره المأمومون ولا لاف قِ جوازها قال بن دقيق العيد هذا يحتاج ال نقل ولا يشت بالاحتمال وتعقبه 
بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد 


عن بن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه ولابن حبان من حديث 
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عمران بن حصين فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير 
عن أي قلابة عن أبي المهلب عنه ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا 
ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره قال 
المهلب وكأنه لم ينبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه 


واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة." (1) 


"الزناد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة وهو مشعر بأنما صدقة الفرض لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة وقال بن القصار المالكي الأليق أتما صدقة التطوع لأنه لا يظن بمؤلاء الصحابة أتمم منعوا 
الفرض وتعقب بأتحم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا أما بن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كذا حكاه 
المهلب وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت ومنهم من عاهد الله الآية انتهى والمشهور أتما نزلت في ثعلبة وأما خالد 
فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الركاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتٍ التصريح به ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم 
خالدا والعباس وم يعذر بن جميل قوله فقيل منع بن جميل قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث بن عباس في الكلام على 
قصة العباس ووقع في رواية بن أبي الزناد عند أبي عبيد فقال بعض من يلمز أي يعيب وبن جميل لم أقف على امه في كتب 
الحديث لكن وقع ف تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياتي أن اسمه عبد الله ووقع في شرح الشيخ سراج 
الدين بن الملقن أن بن لوي سماه حميدا وم أر ذلك في كتاب بن لي ووقع في رواية بن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل بن 
جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على بن جميل وقول الأكثر أنه كان أنصاريا وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا 
وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل قوله والعباس زاد بن أبي الزناد عن 
أبيه عند أبي عبيد أن يعطوا الصدقة قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد قوله ما ينقم 
بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره وقوله فأغناه الله ورسوله إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا 
لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم وهذا السياق من باب تأكيد المدح 
بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان قوله احتبس أي حبس قوله وأعتده بضم المثناة جمع عتد بفتحتين ووقع في رواية مسلم أعتاده 
وهو جمعه أيضا قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة يقال فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب 
أو سريع الوثوب أقوال وقيل إن لبعض رواة البخاري وأعبده بالموحدة جمع عبد حكاه عياض والأول هو المشهور قوله فهي 
عليه صدقة ومثلها معها كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة فعلى الرواية الأول يكون صلى الله 
عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدتته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه فا معنى فهي صلقة ثابتة عليه سيصدق بما 
ويضيف إليها مثلها كرما ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي وفيه تنبيه 
على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنو الأب تفضيلا له وتشريفا ويحتمل أن يكون تحمل عنه بما فيستفاد منه أن الركاة 
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تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي ورواية عليه مثلها 
إلا أن فيها زيادة هاه السكت حكاه بن الجوزي عن بن ناصر وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت 
منه صدقة عامين وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وف إسناده مقال وفي الدارقطني من 
طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من." )١(‏ 

"أو تحب على العبد ثم يتحملها السيد وجهان للشافعية وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأت في الترجمة التي تلي هذه 
قوله والذكر والأنثى ظاهره وجوبما على المرأة سواء كان لما زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وبن المنذر وقال مالك 
والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تحب على زوجها إلحاقا بالنفقة وفيه نظر لأتحم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت 


فطرتما على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه وإنما احتج 
الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث بن عمر وزاد فيه ممن تمونون وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا وأخرجه من حديث بن عمر وإسناده ضعيف أيضا قوله والصغير والكبير 
ظاهره وجوبا على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبما على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول 
الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري لا تحب إلا على من صام واستدل لمما بحديث بن عباس مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
أخرجه أبو داود وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنما تحب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من 
أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ونقل بن المنذر الإجماع على أنما لا تحب على الجنين قال وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب وبه قال بن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به وتعقب بأن 
الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا واستدل بقوله في حديث بن عباس طهرة للصائم على أنما تحب على 
الفقير كما تحب على الغني وقد ورد ذلك صريحا ف حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير عند 
الدارقطني وعن الحنفية لا تحب إلا على من ملك نصابا ومقتضاه أتما لا تحب على الفقير على قاعدتمم في الفرق بين الغني 
والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم لا صدقة إلا عن ظهر غنى واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا 
عن قوت يومه ومن تازمه نفقته وقال بن لزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنما ركاة بدنية لا مالية قوله من 
المسلمين فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بما وسيأتي بسط ذلك في الأبواب الذي بعده قوله وأمر بما إلخ استدل بما 
على كراهة تأخيرها عن ذلك وحمله بن حزم على التحريم وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب 


(قوله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) 
ظاهره أنه يرى أنما تحب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ويؤيده عطف الصغير عليه فإتما تحب عليه وإن كان الذي 
يخرجها غيره قوله من المسلمين قال بن عبد البر لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن 
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مالك بدونها وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وبن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بما دون أصحاب نافع وهو 
متعقب برواية عمر." )١(‏ 

"ذاك وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع بن عباس فقال قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم كذا فاصنعوا قوله 
لولا أن تغلبوا بضم أوله على البناء للمجهول قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون 
فتغلبوا كذا قال وقال غيره معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يحب عليكم ذلك بسبب فعلي وقيل معناه لولا أن يغلبكم 
الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته 
لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بي عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم 
واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية 
أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم واستدل به الخطابي على أن أفعاله للومجوب وفيه نظر وقال بن بزيزة أراد بقوله لولا أن 
تغلبوا قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا على آله تناوله لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم قال بن المنير 
في الحاشية يحمل الأمر في مثل هذا على أتما مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معن الحدية وللفقير صدقة وفيه أنه لا يكره 
طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه لأن رده لما عرض عليه العباس 
ما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه ما يشرب منه الناس وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء 
زمزم وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات 
قال بن المنير في الحاشية وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه 
الأيدي." )0( 

"هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لكونه لم يختلف في سياقه عليه 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا ثلاثين 
وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة فإنه لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا ومنهم من تأول له معنى لائقا وقال أبو الحسن كان 
إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان ف الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين انتهى وقيل لا ينقصان معا إن جاء 
أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وهذان القولان مشهوران عن 
السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة 
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قبل سياق الحديث قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وإسحاق هذا هو بن راهويه 
ومحمد هو البخاري المصنف ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وكأن البخاري اختار 
مقالة أحمد فجزم بما أو توارد عليها قال الترمذي قال أحمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى ثم وجدت في نسخة 
الصغاني ما نصه عقب الحديث قال أبو عبد الله قال إسحاق تسعة وعشرون يوما تام وقال أحمد بن حنبل إن نقص رمضان 
تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان وقال إسحاق معناه وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان قال وعلى 
مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن 
ذلك فقال إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس ذلك بنقصان ووافق أحمد على اختياره أبو 
بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله وقال أحمد وليس كذلك وإنما ذكره قاسم في الدلائل عن 
البزار فقال “ممعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة قال ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن مرة بن جندب 
مرفوعا شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما وادعى مغلطاي أيضا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي 
الحديث ولم بأت على ذلك بحجة وذكر بن حبان لهذا الحديث معنيين أحدهما ما قاله إسحاق والآخر أن المراد أنمما في 
الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال 
فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة وهذا 
حكاه بن إبزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله المحب الطبري عن أبي بكر بن فورك وقيل المعنى لا ينقصان في الأحكام 
وبهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة 
عن حكمهما إذا كانا ثلاثين وقيل معناه لا ينقصان في نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع وهذا أشار إليه 
بن حبان أيضا ولا يخفى بعده وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك 
وهذا أعدل مما تقدم لأنه رما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين قال الطحاوي الأخذ بظاهره أو حمله على 
نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام وقال الزين بن المنير لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن 
الاعتراض وأقربها أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنتقصان بخلاف غيرهما من الشهور وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق وقال البيهقي في المعرفة إنما خصهما بالذكر 
لتعلق حكم الصوم والحج يما" )١(‏ 
"(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا محسب) 
بالنون فيهما والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم 


]١191*[‏ قوله الأسود بن قيس هو الكوفٍ تابعي صغير وشيخه سعيد بن عمرو أي بن سعيد بن العاص مدني سكن 
دمشق ثم الكوفة تابعي شهير مع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله قوله 


١١5/4 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


إنا أي العرب وقيل أراد نفسه وقوله أمية بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة العرب لأتما لا تكتب أو منسوب إلى الأمهات 
أي إنم على أصل ولادة أمهم أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا وقيل منسوبون إلى أم القرى وقوله لا نكتب 
ولا نمحسب تفسير لكونهم كذلك وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة والمراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج 
عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي 
تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فسلوا أهل 
الحساب والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم وقد ذهب قوم إلى 
الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة 
عليهم وقال بن لي وهو مذهب باطل فقد نحت الشريعة عن الخوض ف علم النجوم لأنما حدس وتخمين ليس فيها قطع 
ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل قوله الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن بن المثنى وغيره 
عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا وعقد الإيحام في الثالئة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين أي أشار أولا بأصابع 
يديه الععشر جميعا مرتين وقبض الإبحام في المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرون وأشار مرة أخرى بحما ثلاث مرات 
وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون وفي رواية جبلة بن سحيم عن بن عمر في الباب الماضي الشهر هكذا وهكذا وخنس الإيحام 
ف الثالفة ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة 
الثالثة إكحام اليمنى أو اليسرى وروى أحمد وبن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن بن عمر 
رفعه الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإيحام قال فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن 
إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين فقيل له فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين وشهر 
ثلاثون قال بن بطال في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل وإنما المعول رؤية الأهلة وقد تمينا عن التكلف ولا شك 
أن في مراعاة ما غمض حت لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة قلت وسيأني 


في كتاب الطلاق." )1١(‏ 

"واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر قال ويجوز أن تكون من للتبعيض لأنه بعض الفجر 
وقد أخرجه قوله من الفجر من الاستعارة إلى التشبيه كما أن قوهم رأيت أسدا مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيها ثم 
قال كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول من الفجر لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة ثم أجاب 
بأن من لا يجوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم يصح عندهم حديث سهل وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب 
يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به انتهى ونقله نفى التجويز عن الأكثر فيه نظر كما سيأتٍ 


١717/5 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين لأنه مما اتفق الشيخان على صحته وتلقته الأمة 
بالقبول ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصول وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم وقد حكى بن 
السمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعة أوجه الجواز مطلقا عن بن سريج والاصطخرى وبن أبي هريرة وبن خيران والمنع 
مطلقا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي ثالثها جواز تأخير بيان ا مجمل دون العام رابعها عكسه وكلاهما 
عن بعض الشافعية وقال بن الحاجب تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق يعني وهم 
الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع قال شارحه والخطاب امحتاج إلى البيان ضربان أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل 
في خلافه والثانى ما لا ظاهر له فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية يجوز تأخيره عن وقت الخطاب واختاره 
الفخر الرازي وبن الحاجب وغيرهم ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه وقال الكرخي بمتنع في غير المجمل وإذا 
تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعياض وإِنما حمل الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب 
كالرجال الذين حكي عنهم سهل وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي وادعى الطحاوي والداودي 
أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من 
جواز الأكل إلى الإسفار قال ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى من الفجر قلت ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله 
ثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت فقال يرحم الله بلالا 
لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس ويستفاد من هذا الحديث كما قال عياض وجوب التوقف عن الألفاظ 
امشفكة وظلب يباك المراد .متها وانما له تحنل على أظهر ونحوهها واكتر اتفدالاتها إلا عند عدم البياة وقال بن زر في 
شرح الأحكام ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان 
فعلى هذا فهو من باب تأخير ماله ظاهر أريد به خلاف ظاهره قلت وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل 
بن سعد وفيه نظر واستدل بالآية واحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب 
فنزع تم صومه وفيه اختلاف بين العلماء ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على 
الإباحة إلى أن يحصل التبيين وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما 
شككت ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه وروى بن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال سأل رجل بن عباس عن 
السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك فقال بن عباس إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى لا تشك 
قال ين اندر وإلى عدا القول ضار أكثر العلفاي173) 

"وقال مالك يقضي وقال بن زيزة في شرح الأحكام اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر 
تمسكا بظاهر الآية واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب 
وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى 


١١/4 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم) 

كذا للأكثر وللكشميهني لا يمنعكم بسكون العين بغير تاكيد قال بن بطال لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة فاستخرج 
معناه من حديث عائشة وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وقال الترمذي هو حديث حسن اه وحديث همرة عند مسلم أيضا لكن لم يتعين 
في مراد البخاري فإنه قد صح أيضا على شرطه حديث بن مسعود بلفظ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
بليل ليرجع قائمكم الحديث وقد تقدم في أبواب الأذان في باب الأذان قبل الفجر وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر 
عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هنا فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه الترجمة وقد تقدم الكلام على حديث عبيد 
اله بن عمر هناك وفي حديث سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أكمم في حديث بن مسعود وذلك أن في حديث بن مسعود 
وليس الفجر أن يقول ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وفي حديث سمرة عند مسلم لا يغرنكم 
من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا وفي رواية ولا هذا البياض حتى 
يستطير وقد تقدم لفظ رواية الترمذي وله من حديث طلق بن علي كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا 
حتى يعترض لكم الأحمر وقوله يهيدنكم بكسر الاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب يقال هدته 
أهيده إذا أزعجته وأصل الحيد بالكسر الحركة ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان 
فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة وهذا موافق للآية الماضية في الباب قبله 
وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح 


الفجر فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه وروى بن أبي شيبة وعبد 
الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة وروى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة وبن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط." 
)00 


"على التزام العبادة وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لما وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها وأن 
اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وأن التفل المطلق لا ينبغي 
تحديده بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال وفيه جواز التفدية بالأب والأم وفيه الإشارة إلى الاقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى 
ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته وإكرام الضيف 
بإلقاء الفرش ونحوها تحته وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع 
والإكرام للمزور 


١١5/4 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(قوله باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) 
كذا للأكثر وللكشميهني صيام أيام البيض ثلاث عشرة إلخ قيل المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من أول 
الليل إلى آخره حتى قال الجواليقي من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ وفيه نظر لأن اليوم الكامل 
هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض وتمارها أبيض فصح قول الأيام البيض على 
الوصف وحكى بن إويرةٌ في تسميتها بيضا أقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية قال الإسماعيلي وين بطال وغيرهما ليس في 
الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة 
بما ذكر وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما رواه أحمد والنسائي 
وصححه بن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها 
فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال ما منعك أن تأكل فقال إن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما 
فصم الغر أي البيض وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني وفي بعض طرقه عند 
النسائي إن كنت صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وجاء تقييدها أيضا في حديث قتادة بن ملحان 
ويقال بن منهال عند أصحاب السنن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة وقال هي كهيئة الدهر وللنسائي من حديث جرير مرفوعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 
أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة الحديث وإسناده صحيح وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا 
تختص به وأماما رواه أصحاب السئن وصححه بن خزمة من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 
ثلاثة أيام من غرة كل شهر وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من 
حديث عائشة قالت كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يصو" )١(‏ 
"كعب القرظي اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم وعن زيد بن أسلم 
اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل قال بن قتيبة أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا 
للقتال قال الله تعالى وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأخرج ذلك بن أبي حاتم وبن جرير وغيرهما وتفسيره 
برباط الخيل يرجع إلى الأول وق الموطإ عن أبي هريرة مرفوعا وانتظار الصلاة فذلكم الرباط وهو في السنن عن أبي سعيد وفي 
المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزو فيه رباط انتهى وحمل الآية على الأول أظهر وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه ولا سيما مع ثبوت 
حديث الباب فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به 
والترغيب فيه ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ما هو أعم من ذلك وأما التقيبد باليوم في الترجمة وإطلاقه في الآية 


775/1 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع موضع سوط 
يشير إلى ذلك أيضا 


[1851] قوله سمع أبا النضر هو هاشم بن القاسم والتقدير أنه سمع وهي تحذف من الخط كثيرا قوله خير من الدنيا وما 
عليها تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصرا بلفظ وما فيها والتعبير بقوله وما عليها أبلغ وتقدم 
الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة وكذا على حديث موضع سوط أحدكم لكن من حديث أنس وسيأت من حديث 
سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وبن حبان رباط يوم أو ليلة خير من صيام 


شهر وقيامه ولأحمد والترمذي وبن ماجه عن عثمان رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل قال بن 
بزيزة ولا تعارض بينهما لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين قلت أو باختلاف 
العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة ولا يعارضان حديث الباب أيضا لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها." )١(‏ 


"أول سورة قرأها على الناس النجم قوله إلا رجلا في رواية شعبة في سجود القرآن فما بقي أحد من القوم إلا سجد 
فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وهذا ظاهره تعميم سجودهم لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي 
وداعة قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم قال 
المطلب فلا أدع السجود فيها أبدا فيحمل تعميم بن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه قوله كفا من تراب في رواية 
شعبة كفا من حصى أو تراب قوله فسجد عليه في رواية شعبة فرفعه إلى وجهه فقال يكفيني هذا قوله فرأيته بعد ذلك قتل 
كافرا في رواية شعبة قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا قوله وهو أمية بن خلف لم يقع ذلك في رواية شعبة 
وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد وعند بن سعد أن الذي 
لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال وقيل سعيد بن العاص بن أمية قال وقال بعضهم كلاهما جميعا وجزم بن بطال في باب 
سجود القرآن بأنه الوليد وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف وِلم يقتل ببدر كافرا من الذين موا عنده 
غيره ووقع في تفسير بن حبان أنه أبو لب وف شرح الأحكام لابن بزيزةِ أنه منافق ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف 
ولم يكن النفاق ظهر بعد وقد جزم الواقدي بأنما كانت في رمضان سنة خمس وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت 
في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالم من الكفر فهاجروا الثانية ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدوا 
والتعميم في كلام بن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه كما قلته في المطلب لكن لا يفسر الذي في حديث بن مسعود إلا 


بأمية لما ذكرته والله أعلم سورة اقتربت الساعة 


(بسم الله الرحمن الرحيم كذا لأبي ذر ولغيره اقتربت الساعة حسب وتسمى أيضا سورة القمر قوله وقال مجاهد مستمر ذاهب 
وصله الفريابي من طريقه ولفظه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر قال رأوه منشقا فقالوا هذا سحر ذاهب وقال عبد 


/5/5 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع وثي آخره تلا الآية إلى قوله سحر مستمر قال يقول ذاهب ومعنى 
ذاهب أي سيذهب ويبطل وقيل سائر قوله مزدجر متناهي وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله ولقد جاءهم من الأنباء 
ما فيه مزدجر قال هذا القرآن ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال أحل فيه الحلال وحرم فيه)." )١7‏ 

"المعنى في الوجهين قلت على الوجه الأول يكون لفظ الصلاة من الأسماء المغيرة شرعا وعلى الوجه الثاني يكون من 
الأسماء المنقولة شرعا لوجود المعنى اللغوي مع زيادة فيها شرعا وفي النقل المعني اللغوي مرعي وف التغيير يكون باقيا ولكنه 
زيد عليها شيء آخر قوله #إفاغسلوا» أمر للجمع المذكر الحاضرين من غسل يغسل غسلا وغسلا بالفتح والضم كلاهما 
مصدران وقيل الغسل بالفتح مصدر وبالضم اسم للاغتسال وف الشرع الغسل إمرار الماء على الموضع إذا لم يكن هناك 
نجاسة فإن كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها بالماء أو ما يقوم مقامه قوله #إوجوهكم» جمع وجه وحكى الفراء حي الوجوه 
وحي الأوجه وقال ابن السكيت ويفعلون ذلك كثيرا في الواو إذا انضمت وهو في اللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلة 
وحده في الطول من مبتداً سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين وهما عظما الحنك ويسميان الفكين وعليهما منابت الأسنان 
السفلى ومن الأذن إلى الأذن في العرض وقال أبو بكر الرازي والأقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمة 
الأذن حكى ذلك أبو الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي وقال الرازي ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى وكذلك 
يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما سمي وجها لظهوره ولأنه يواجه الشيء ويقابل به وهذا الذي ذكرناه من تحديد الوجه هو 
الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قلت فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه بمذا المعنى قلت لا يجب ذلك لأن 
الأذنين تستران بالعمامة والإزار والقلنسوة ونحوها وقال في البدائع لم يذكر حد الوجه في ظاهر الرواية وذكر في غير الأصول 
كما ذكره في الكتاب وقال هذا حد صحيح فيخرج داخل العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب 
ودنيم الذباب ودم البراغيث لخروجها عن المواجهة وقال أبو عبد الله البلخي لا تسقط وبه قال الشافعي في الخفيف والمزني 
وأبو ثور وإسحق مطلقا وحكى الرافعي قولا وثي المبسوط العين غير داخل في غسل الوجه لما في إيصال الماء إليها من الحرج 
لأنه شحم لا يقبل الماء ومن تكلف من الصحابة فيه كف بصره ف آخر عمره كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفي 
الغاية للسروجي عن أحمد بن إبراهيم أن من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضا شديدا لا يجزيه الوضوء وقل من رمدت 
عينه فرمصت واجتمع رماصها تكلف إيصال الماء تحت مجتمع الرمص ويجب إيصال الماء إلى الماق كذا في المجتبى وفي المغنى 
والوجه من منابت شعر الرأس إلى ماانحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين ولا يعتبر كل أحد بنفسه بل لو كان أجلح 
ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر ف الغالب والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يحب عليه غسل 
الشعر الذي ينزل عن حد الغالب وفي الأحكام لابن بزيزة للوجه حد طولا وعرضا فحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى 
الذقن وقولنا المعتاد احتراز عن الأغم والأقرع واختلف المذهب في حده عرضا على أربعة أقوال فقيل من الأذن إلى الأذن 
وقيل من العذار إلى العذار في حق الملتحي ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد والقول الرابع أن غسل البياض الذي بين 
الصدغ والأذن سنة قوله #ؤوأيديكم» جمع يد وأصلها يدى على وزن فعل بسكون العين لأن جمعها أيدي ويدى مثل فلس 


51١/4 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وأفلس وفلوس ولا يجمع فعل على أفعل إلا أحرف يسيرة معدودة مثل زمن وأزمن وجبل وأجبل وعصا وأعص وقد جمعت 
الأيدي في الشعر على أياد قال الشاعر 
(كأنه بالصحصحان الأنجد ... قطن سخام بأيادي غزل) 
وهو جمع الجمع مثل أكرع وأكارع واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف الأصابع إلى المنكب والدليل على ذلك أن 
عمارا رضي الله عنه تيمم إلى المنكب وقال تيممنا إلى المناكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بعموم قوله 
تعالى #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق* ولم ينكر عليه من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن 
الاسم للعضو إلى المنتكب فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى المنكب فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل 
المرافق غاية كان ذكرها لإسقاط ما وراءها قوله إلى المرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعلى العكس وهو مجتمع 
طرف الساعد والعضد قلت الأول هو اسم الآلة كا نحلب والثاني اسم المكان ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون 
مصدرا أو اسم مكان على الأصل وذكر ابن سيده في المخصص أن أبا عبيدة قال المرفق والمرفق من الإنسان والدابة على 
الذراع وأسفل العضد والمرفق المتكأ قال الأصمعي المرفق من الإنسان والدابة بكسر الفاء والمرفق الأمر الرفيق." )١(‏ 
"طهارة جميع البدن ويشكل بالنجاسة الحقيقية وفي الأصح اختلاف عندهم قال الشاطي العموم وقال البغوي وغيره 
الاختصاص ورجحه النووي (النوع الثاني من النوع الخامس) أن قوله إلى الصلاة يتناول سائر الصلوات من المفروضات 
والنوافل لأن الصلاة اسم للجنس فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة الطهارة أي صلاة كانت الثالث استدل بظاهر الآية 
طائفة أن الوضوء لا يجحزىء إلا بعد دخول وقت الصلاة وكذلك التيمم وهذا فاسد لأنه لم يقيد في النص دخول وقت 
الصلاة ويؤيد ما ذكرناه ما رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأتما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها لأن الإمام يوم 
الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده وأي الأمرين كان يتطهر الرائح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة 
بلا شك الرابع «#فاغسلوا» يقتضي إيجاب الغسل وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم يكن هناك نجاسة فإن كانت 
هناك نجاسة فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه وليس عليه غسل ذلك الموضع بيده وإِنما عليه إمرار الماء حتى يجري 
على الموضع قال أبو بكر الرازي وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء ودلك الموضع 
به وإلا لم يكن غاسلا وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء عليه إجراء الماء وليس عليه دلكه به وروى هشام عن 
أبي يوسف أنه يمسح الموضع بالماء كما يمسح بالدهن وف التحفة الغسل تسييل الماء على الموضع والمسح إمراره عليه فقد 
فسر المسح بما فسر الرازي الغسل به وثي البدائع لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن به لا يجوز في ظاهر الرواية وعن 
أبي يوسف أنه يجوز وعلى هذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة 


771/9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
مق‎ 


وفي الذخيرة تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه إن سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك وفي الأحكام لابن إبزيزة صفة 
الغسل في الأعضاء المغسولة أن يلقى العضو بالماء لأن يبله وقال أبو يوسف إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوز وقال 
بعض التابعين ما عهدناهم يلطمون وجوههم بالماء وجماعة العلماء على خلاف ما قاله أبو يوسف لأن تلك الهيئة التي قال 
كما لا تسميها العرب غسلا البتة الخامس قوله #وفاغسلوا وجوهكم» يقتضي فرضية غسل الوجه وقد ذكرنا حده السادس 
ما ذكرنا من حد الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين بالآية إذ ليس داخل الأنف والفم مواجهين لمن 
قابل الوجه فمن قال بوجوبهما فقد زاد على الكتاب وهو غير جائز السابع أن اللحية يحتمل أن تكون من الوجه لأتما 
تواجه المقابل ولا تتغطى في الأكثر كسائر الوجه فيقتضي ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن لا تكون من الوجه لأن الوجه 
ما واجهك من البشرة دون الشعر النابت عليه بعدما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك اختلفوا في غسل اللحية وتخليلها 
ومسحها الثامن قوله ##فاغسلوا وجوهكم#» يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه وذلك لأن 
الغعسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة وهو إمرار الماء على الموضع وليس هو عبارة عن النية فمن شرط فيه النية فقد زاد 
على النص التاسع قوله «ووأيديكم» يدل على فرضية غسل اليدين ويحب غسل كل ما كان مركبا على اليدين من الأصابع 
الزائدة والكف الزائدة وإن خلق على العضد غسل ما يحاذي محل الفرض لا ما فوقه وفي مغنى الحنابلة وإن خلق له اصبع 
زائد أو يد زائدة في محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة هذا قول ابن حامد وابن 
عقيل وقال القاضي إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح واختلف أصحاب الشافعي في 
ذلك كما ذكرنا وإن تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها لأن أصلها في محل 


الفرض فأشبهت الأصبع الزائدة وإن تعلقت في محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل الفرض غسلها قصيرة كانت 
أو طويلة بلا خلاف وإن تعلقت في أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وبقي وسطها متجافيا صارت كالنابتة في المحلين 
يحب غسل ما يحاذي محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض وثٍ الحلية لو خلق له يدان على 
0 

"إحداهما ناقصة فالتامة هى الأصلية والناقصة خلقة زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب غسله عندنا والشافعى 


ومن أصحابه من قال لا يحب غسلها بحال وف الغاية ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جاريا 
لا يستنجي وإن وجد ذلك يستنجي بيمينه وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووجه على الحائط ولا يدع الصلاة 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين 
والكعبين بالماء ولا يجزيه غير ذلك وهو قول أبي يوسف وفي الدراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وفي المغنى وإن 
قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من نحل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد وإن 
كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضتئه متبرعا لزمه ذلك لأنه قادر عليه وإن 
لم يحد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه كما لو عجز عن 
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القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله 
كعادم الماء والتراب إن وجد من ييممه ولم يجد من يوضته لزمه التيمم وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وفي مبسوط 
أبي بكر قال الإسكاف يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في الأظفار دون الدرن لتولده فيه وقال الصفار 
يحب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظفر وإلا فلا وثي النوازل يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري 
دسومة فيمنع وصول الماء إلى ما تحته وفي أظفار القروي طين لا يمنع ولو كان جلد سممك أو خبز ممضوغ جاف يمنع وصول 
الماء لم يجز وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الجامع الأصغر إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين أو المرأة تضع 
الحناء جاز في القروي والمدني إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج قال الدبوسي وهذا صحيح وعليه الفتوى وفي فتاوى ما 
وراء النهر ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس لم يجزه ولو تلطخت يدها بخميرة أو 
حناء جاز وفي المغنى إذا كان تحت أظفاره وسخ بمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله 
ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة وفي الأحكام لابن بزيزة إذا طالت الأظفار فقّد اختلف العلماء هل يحب 
غسلها لأنتما من اليدين حسا وإطلاقا وحكما ومن العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد ولم يوجب بعض العلماء 
غسل الأظفار إذا طالت وفي المجتبى ولا يحب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف المشايخ 
وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضأ حرك خاتمه قلت في سنده معمر بن محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان وفي الأحكام لابن إبزيزة تحريك الخاتم في 
الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه فقيل يحركه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا يحركه مطلقا وقيل إن كان ضيقا حركه 
وإن كان واسعا لا يحركه وقيل يحركه في الوضوء والغسل ويزيله في التيمم النوع العاشر قوله #إإلى المرافق#» يدل على أن المرافق 
غاية والغاية هل تدخل تحت المغيا أم لا فيه خلاف فقال زفر الغاية لا تدخل تحت المغيا وأراد بالغاية الحد وبالمغيا المحدود 
كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى #اثم أتموا الصيام إلى الليل4 بخلاف قوله #وحتى يطهرن» حيث دخلت الغاية 
في المغيا لأتما إنما لم تدخل إذا كانت عينا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا وقت بل فعل والفعل لا يوجد بنفسه فلا بد من 
وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي فيبقى الفعل داخلا في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفر 
وذكر غيره تعارض الأشياء وهو أن من الغايات ما يدخل كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومنها ما لا يدخل كما في 
قوله تعالى ##وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله «اثم أتموا الصيام إلى الليل» وهذه الغاية أعني المرافق تشبه كلا 
منهما فلا تدخل بالشك وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك وذكر المرغيناقي لأصحابنا أن هذه 
الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل بيان ذلك أن الغاية على نوعين غاية إسقاط 
وغاية إثبات فيعلم ذلك بصدر الكلام فإن كان صدر الكلام يثبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية فذكرها 
لإسقاط ما وراءها وإلا فلإمداد الحكم إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الإسقاط وفي المقيس عليه من قبيل 
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"عطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وأبي عبيدة» واختلفوا في المستيقظ من النوم بالنهار» فقال الحسن البصري: نوم 
النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد» وسهل أحمد في نوم النهار» ونمى عن ذلك إذا قام من نوم الليل. قال أبو بكر: 
وغسل اليدين من ابتداء الوضوء ليس بفرض» وذهب داود الطبري إلى إيجاب ذلكء وأن الماء يجزيه إن لم تكن اليد مغسولة. 
وقال ابن حزم: وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد» فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزم 
غسل يده أيضا ثلاثا إن قام من نومه. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة» وقال أشهب: خشية النجاسة. وفي (الأحكام) 
لابن بزيزة : اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء» فذهب قوم إلى أن ذلك من سنن الوضوءء وقيل: إنه 
مستحب وبه صدر ابن الجلاب في تفريعه» وقيل بإيجاب ذلك مطلقا وهو مذهب داود وأصحابه» وقيل بإيجابه في نوم 
الليل دون نوم النهار» وبه قال أحمد» وقال: وهل تغسلان مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ 
الحديث الواردة في ذلك» ففي بعض الطرق: فغسل يديه مرتين مرتين» وذلك يقتضي الإفراد» وفي بعض طرقه: (فغسل يديه 
مرتين) » وذلك يقتضي الجمع. انتهى. فان قلت: كان ينبغي أن لا ينفي السنية لأنحم كانوا يتوضؤن من الأتوار» فلذلك 
أمرهم» عليه الصلاة والسلام» بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» وأما في هذا الزمان فقد تغير ذلك. قلت: السنة لما وقعت 


سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى, لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابحما حقيقة في ابتداء وجودها لا في 


بقائهاء لأن الأسباب تبقى حكما وإن لم تبق حقيقة» لأن للشارع ولاية الإيحاد والإعدام» فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة 


الجواهر في بقائها حكما. وهذا كالرمل في الحج ونحوه. 
الثالث: استدل بإطلاق قوله؛ عليه الصلاة والسلام: (من نومه) » من غير تقييد» على أن غمس اليدين في إناء الوضوء 
مكروه قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم النهار» وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: (أين باتت يده) » 
والمبيت لا يكون إلا ليلاء ولأن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار كما ينكشف تنوم الليل» لقوله (أين باتت يده) والمبيت لا 
يكون إلا ليلا فتطوف يده في أطراف بدنه كما تطوف يد النائم ليلا» فربما أصابت موضع العذرة» وقد يكون هناك لوث 
من أثر النجاسة» ويؤيد ذلك ما في رواية ابي داود ساقء أسنادها مسلم: إذا قام أحدكم من الليل ... وكذا الترمذي من 
وجه آخر صحيح. وف رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: (اذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح) وأجابوا بأن العلة 
تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وتخصيص نوم الليل بالذكر للغلبة. وقال النووي: ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصا 
بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء قام من النوم ليلا أو 
تمارا أو لم يقم منه, لأنه» عليه الصلاة والسلام؛ نبه على العلة بقوله: (فإنه لا يدري) ومعناه لا يأمن من النجاسة على 
يده» وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في النوم فيهماء وفي اليقظة. 
الرابع: إن قوله: (في الاناء) محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة كالجب ومعه آنية صغيرة» أما إذا كانت 
الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى 
مضمومة في الاناء دون الكفء ويرفع الماء من الجب» ويصب على يده اليمنى» ويدلك الأصابع بعضها ببعضء فيفعل 
كذلك مراتء ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ في الإناء إن شاءء وهذ الذي ذكره أصحابنا. وقال النووي: وأما إذا كان 
الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه؛ وليس معه إناء صغير يغترف به» فطريقة أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيه» 
م.م 


أو يأخذه بطرف ثوبه النظيفء أو يستعين بغيره. قلت: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه» ولم يعتمد على طهارة ثوبه» 
ولم يحد من يستعين به» ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن. 
الخامس: يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة» وإِن لم تغيره» وهذه حجة قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين لوقوع 
النجاسة فيه. وإن لم تغيره وإلا لا يكون للنهي فائدة. 
السادس: يستفاد منه استحباب غسل النجاسات ثلاثا لأن إذا مر به في المتوهمة ففي الحققة أولى» ولم يرد شيء فوق 
الثلاثء إلا في ولوغ الكلب, وسيجيء إن شاء الله تعالى أنه عليه السلام أوجب فيه الثلاث» وخير فيما زاد. 
السابع: فيه أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسلء ولا يؤثر فيها الرش فإنه» عليه الصلاة والسلام» أمر بالغسل ول يأمر 
بالرش. 
الثامن: فيه استحباب الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات. 
التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماع» وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عند الشافعي. وقال 
النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنما إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها 
أزالحاء وتقريره." (1) 

"إذاء محذوف يدل على ما تقدمه؛ تقديره: إذا لم يجد الماء وخاف فوت وقت الصلاة يتيمم. 
ويد قال غطلي 
أي: وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم. قال عطاء بن أبي رباح: وقال بعضهم: أي بمذا 
المدهب. قلت: المعنى الذي يستفاد من التركيب ما ذكرته» ولا يرد عليه شيء» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
موصولا عن عمر عن ابن جريج عن عطاء. قال: (إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء» فإن 
خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل) . وقال الكرماني: وبقول عطاء قال الشافعي. قلت: مذهبنا جواز التيمم لعادم الماء في 
الأمصارء ذكره في (الأسرار) . وف (شرح الطحاوي) : التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث. إحداها: إذا خاف فوت 
صلاة الجنازة إن توضاً. والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد. والثالثة: عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال. 
وقال الإمام التمرتاشي: من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر. قلت: الأصل جواز التيمم لعادم الماء» سواء 
كان في المصر أو خارجه لعموم النصوصء وف (كتاب الأحكام) لابن بزيزة؛ الحاضر الصحيح يعدم الماء» هل يتيمم أو 
لا؟ قالت طائفة: يتيمم» وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماء» وقال قوم من العلماء: لا يتيمم؛ وعن أبي 
حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الآداء بأكمل الطهارتين. وعن محمد: إن 


خاف فوت الوقت يتيمم. وفي (شرح الأقطع) : التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتمء كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من 
حديث أبي إسحاق عن علي رضي اعنه: (إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقتء فإن لم يحد الماء تيمم 
ثم صلى) . وقال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخرء ولكن في 
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وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقتء وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى 
يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي. وعن الأوزاعي. كل ذلك سواء. وعند مالك: إذا وجد الحاضر الماء في الوقت 
هل يعيد أم لا؟ فيه قولان في (المدونة) وقيل: إنه يعيد أبدا. 
وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. 
أي: الحسن البصري» رضي اعنه. قوله: (الماء) في بعض النسخ: ماءء بلا لام. قوله: (من يناوله) أي: يعطيه ويساعده على 
استعماله. وجاز عند الشافعي: وإن وجد من يناوله بالمرض الذي يخاف من الغسل معه محذوراء ولا يجب عليه القضاء. 
قوله: (يتيمم) » وفي بعضها: (تيمم) » على صيغة الماضيء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) : عن الحسن وابن سيرين قالا: 
(لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في الوقت) » وهذا في المعنى ما ذكره البخاري معلقا. 
وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. 
الكلام فيه على أنواع. 
الأول: أن هذا التعليق في موطأ مالك: (عن نافع أنه أقبل هو وعبد امن الجرف حتى إذا كانا بالمدينة نزل عبد افتيمم صعيدا 
طيباء فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى) » رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن ابن 
عمر بلفظ: (ثم صلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة) . قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة. 
ورواه البيهقي من حديث عمرو بن محمد بن أبي رزين: حدثنا هشام بن حسان عن عبيد اعن نافع عن عبد ا: (أن النبي 
تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له: مربد النعم) » ثم قال: تفرد عمر بن محمد بإسناده هذاء وا محفوظ عن نافع 
عن ابن عمر من فعله» وثي (سنن الدارقطني) قال: حدثنا ابن صاعد حدثنا ابن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن ابن 
عجلان عن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة. وفي حديث يحبى بن سعيد عن نافع: 
تيمم عبد اعلى ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة. وفي خبر عمر بن زرارة من طريق موسى بن ميسرة. عن ابن عمر مثله. 
النوع الثاني: أن البخاري ذكر هذا معلقا مختصرا ولم يذكر فيه التيمم» مع أنه لا يطابق ترجمة الباب إلا به. وقال بعضهم: لم 
يظهر لي سبب حذفه قلت: الذي يظهر لي أن ترك هذا ما هو من البخاري, والظاهر أنه من الناسخ, واستمر الأمر عليه 
ولع افرع ف 1 01 

"جاز لعمر رضي الله تعالى عنه ترك الصلاة (قلت) معناه أنه لم يصل بالتيمم لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل 
خروج الوقت أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر وأدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم قوله " فتمعكت " وفي 
الرواية الآتية بعد " فتمرغت " بالغين المعجمة أي تقلبت (ذكر استنباط الأحكام) الأول فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه 
لم يكن يرى للجنب التيمم لقول عمار له " فأما أنت فلم تصل " وقد ذكرنا أن البخاري لم يسق هذا الحديث بتمامه 
والأئمة الستة أخرجوه مطولا ومختصرا وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى " قال كنت عند عمر رضي الله تعالى 
عنه فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال فقال 
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عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذكنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فذكرت ذلك له فقال إنمااكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بحما وجهه 
ويديه إلى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمر كلا والله 
لنولينك ما توليت ". الثاني فيه دليل على صحة القياس لقول عمار ' أما أنا فتمعكت " فإنه اجتهد في صفة التيمم ظنا 
منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر فقاسه على الغسل وهذا يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم ثم 
أنه لما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه صفة التيمم فإنه للجنابة والحدث سواء الثالث فيه صفة التيمم وهي 
ضربة واحدة للوجه واليدين وبه قال عطاء والشعبي في رواية والأوزاعي ف أشهر قوليه وهو مذهب أحمد واسحق والطبري 
وقال أبو عمر وهو أثبت ما روى في ذلك عن عمار وسائر أحاديث عمار مختلف فيها وأجابوا عن هذا بأن المراد ههنا هو 
صورة الضرب للتعليم وليس المراد جميع ما يحصل به التيمم وقد أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال في 
التيمم ##فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» والظاهر أن اليد المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء من أول الآية فلا يترك هذا 
الصريح إلا بدلالة صريح (فإن قلت) ما تقول في حديثه " تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباط 
" (قلت) ليس هو مخالفا لحديث الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقال ابن أبي حازم لا يخلو أن يكون حديث عمار بأمر أولا فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - خلافه وإن كان عن أمر فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم فذهب 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم والليث بن سعد إلى أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين غير أن عند مالك 


إلى الكوعين فرض وإلى المرفقين اختيار وقال الحسن بن حبي وابن أبي ليلى التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه 
وذراعيه ومرفقيه وقال الخطابي لم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي وقال الزهري يبلغ بالتيمم الآباط وفي شرح 
الأحكام لابن بزيزة قالت طائفة من العلماء يضرب أربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان لليدين وقال ابن إبزيزة وليفن له 
أصل من السنة وقال بعض العلماء يتيمم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين قال وهو قول ضعيف وفي القواعد لابن 


رشد روى عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان وقال ابن سيرين ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعا وفي رواية عنه 
ضربة للوجه وضربة للكف وضربة للذراعين انتهى ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة وذهب كل واحد 
من المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى المرفقين قياسا على الوضوء اتباعا بما روى في ذلك من أحاديث تدل على الضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين إلى 
المرفقين. منها حديث الأسلع بن شريك التميمي خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرناه فيما مضى عن قريب 
وفيه ضربتان رواه الطحاوي والطبراتي والدارقطني والبيهقي. ومنها حديث ابن عمر رواه الدارقطني مرفوعا من حديث نافع 
عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " قال 


الدارقطني كذا رواه علي بن طهمان مرفوعا ووقفه يحبى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب ورواه الطحاوي أيضا من طرق 
موقوفا ومنها حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن." )١(‏ 

"أحسب أنسا ذكر السويق أيضاء وجزم عبد الوارث ف روايته بذكر السويق. وقال الكرماني: أي قال: وجعل الرجل 
يحيء بالسويق» ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو البخاري. ويكون مقولا للفربري» ومفعول: أحسب, يعقوبء والأول هو 
الظاهر. قوله: (فحاسوا حيسا) الحيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وف آخره سين مهملة: هو تمر يخلط 
بسمن وأقط» يقال: حاس الحيس يحيسه أي: يخلطه. وقال ابن سيده: الجحيس هو الأقط يخلط بالسمن والتمر» وحاسه 
حيسا وحيسة: خلطه. قال الشاعر: 


(وإذا تكون كريهة يدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب) 


قال الجوهري: الحيس: الخلط. ومنه سمي الحيس» وف (المخصص) قال الشاعر: 
(التمر والسمن جميعا والأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط) 


وف (الغريبين) : هو ثريد من أخلاط. قال الفارسي في (مجمع الغرائب) : اأعلم بصحته. قوله: (فكانت وليمة رسول )١‏ 
اسم: كانت» الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء الثلاثة التي اتخذ منها الحيس. قوله: (وليمة النبي) بالنصب: خيره. 

ذكر الأحكام التي تستنبط منه منها: جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح» خلافا لمن كرهه من بعض الشافعية. 
ومنها: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وفيه غير ما حديث. ومنها: استحباب التكبير والذكر عند الحرب» وهو 
موافق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا اكثيرا» (الأنفال: 4 5) ومنها: استحباب التثليث في 
التكبير لقوله: (قالها ثلاثا) أي ثلاث مرات. ومنها: أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد ذكرنا الجواب عنه. ومنها: 
أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبار» لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو لتدريب النفس على القتال. ومنها: 


استحباب عتق السيد أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما جاء في حديث أبي موسى, وسيأتي» إن شاء اتعالى. وقال 


ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه: عتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وبه قال قتادة في 
رواية» وأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيبء ولا يحل لما مهر غيره» وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة ونكاح 
صحيح وصداق صحيح, فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيء» ولو أبت أن تتزوجه بطل عتقها. وفي 
هذا خلاف متأخر ومتقدم. 

قال الطحاوي: حدثنا محمد بن خزعة» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان وحماد بن زيد» قال: حدثنا شعيب 
بن الحبحاب عن أنس بن مالك: (أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) . وأخرجه مسلم؛ وأخرجه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي. ثم قال الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك» فإن 
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تزوجت فلا مهر لطا غير العتاق. قلت: أراد بحؤلاء القوم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
والأوزاعي ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوسا والحسن بن حيبي وأحمد وإسحاق فإنحم قالوا: إذا 
أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلكء فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق» وممن 
قال بذلك: سفيان الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضا. وقال عياض: وقال 
الشافعي: هي بالخيار إذا أعتقهاء فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيهاء وهذه لا يمكن الرجوع 
فيهاء وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده. 

وف (الأحكام) لابن بزيزة» في هذه المسألة: اختلف سلف الصحابة» وكان ابن عمر لا يراه» وقد روينا جوازه عن علي 


وأنس وابن مسعود؛ وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان» وصح كراهة ذلك أيضا عن الحسن 
البصري وجابر بن زيد والنخعي. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته ثم يتزوجهاء وجعلوه كالراكب بدنته. 
وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك: ليس لأحد غير رسول الله أن يفعل هذا 
فيتم له النكاح بغير صداقء وإنما كان ذلك لرسول الله خاصة, لأن اتعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن 
يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ثم إن فعل هذا وقع العتاق» وها عليه مهر المثل» فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في 
قيمتها عند." 00 

"أبي حنيفة ومحمدء وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: وقال الشافعي وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن: إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح» فإن كانت معسرة استسعيت في ذلك. وقال مالك 
وزفر: إن كرهت فهي حرة ولا شيء له عليها إلا أن يقول: لا أعتق إلا على هذا الشرط» فإن كرهت لم تعتق لأنه من باب 
الشرط والمشروط» ثم إن الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله تعالى: #ؤوامرأة مؤمنة إن وهبت» (الأحزاب: ٠5‏ ) الآية 
وجه الاستدلال أن اتعالى لما أباح لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداقء وما يؤيد 
ذلك أن النبي أخذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها. وجعل عتقها صداقهاء رواه الطحاوي من 
حديث ابن عمرء ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها. قالت: لما أصاب رسول 
الله سبايا بي المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن حماسء أو لابن عم له فكاتبت على نفسها. 
قالت: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله لتستعينه في كتابتهاء فوا ما هي 
إلا إن رأيتها على باب الحجرة» وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت» فقالت: يا رسول أأنا جويرية. بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك؛ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن هماسء أو ابن عم له 
فكاتبته» فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول |؟ قال أقضي 
عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: فقد فعلت. 


وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث» فقالوا: صهر رسول 3 فأرسلوا ما في أيديهم. قالت: فلقد 
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أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من بني المصطلقء فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ورواه أيضا أبو 
داود» وفيه أيضا حكم يختص بالنبي دون غيره» وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك» ويكون عتقه مهرها لتكون 
زوجته» فهذا لا يجوز: لأحد غير النبي» وهذا إذا كان جائزا للنبي فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهرا لمن أعتقه أولى 
وأحرى أن يجوز. وقال البيهقي: قال القاضي البرني: قال لي يحبى بن أكتم: هذا كان للنبي خاصة؛ وكذا روي عن الشافعي 
أنه حمله على التخصيصء وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر. 

قوله: (حلوة) , بالضم من: الحلاوة. قوله: (ملاحة) » بضم الميم وتشديد اللام؛ معناه: شديدة الملاحة» وهو من أبنية 
المبالغة. وقال الزمخشري: وكانت امرأة ملاحة» بتخفيف اللام» أي: ذات ملاحة؛ وفعال مبالغة في فعيل» نحو كريم وكرام 
وكبير وكبار» وفعال بالتشديد أبلغ منه» وقد ناقش ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة» وخلاصة ما ذكره أنه قال: 
دعوى الخصوصية بالنبي في هذا الموضع كذبء والأحاديث التي ذكرت ههنا غير صحيحة؛ وقد ردينا عليه في جميع ذلك 
في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاويء فمن أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه. ومنها: أن الزفاف في الليل» وقد جاء أنه 
دخل عليها تمارا ففيه جواز الأمرين. ومنها: أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس» وأتما بعد الدخول؛ وقال الثوري: 
ويجوز قبله وبعده؛ والمشهور عندنا أتحا سنة» وقيل: واجبة» وعندنا إجابة الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال 
أحمد ومالك في رواية. وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة» وغيرها مستحبة» وبه قال مالك في رواية» والوليمة: عبارة 
عن الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من: الولم» وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة خاصة بطعام العرس» لأنه 
طعام الزفاف» والوكيرة: طعام البناء» والخرس طعام الولادة» وما تطعمه النفساء نفسها خرسة,؛ والإعذار طعام الختان» 
والنقيعة طعام القادم من سفره» وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعاء والدعوة الخاصة: التقري» والعامة: الجفلى 
والأجفلى. 

ومنها: أن فيه إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم. في نحو هذاء ويستجب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة 
بطعام من عندهم. ومنها: أن فيه الوليمة تحصل بأي طعام كان, ولا تتوقف على شاة؛ والسنة تقوم بغير لحم» وا سبحانه 
وتعالى أعلم. 


"١‏ - (باب في كم تصلي المرأة من الثياب) 


باب منون خبر مبتدأ مبحذوف أي: هذا باب» ولفظ: كمء لما الصدارة سواء كانت استفهامية أو خبرية» ولم تبطل صدارتها 
ههنا لأن الجار وا مجرور في حكم كلمة واحدة؛ ومميز: كم» محذوف تقديره: كم ثوبا.." )1١(‏ 

"عن الوجوب وظاهر الكلام يقتضيه (قلت) لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر وكان ذلك للشفقة 
عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود الأمر على موضعه بالنقض وف التوضيح اختلف الفقهاء 
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في الإبراد بالصلاة فمنهم من لم يره وتأول الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله والجمهور من الصحابة والتابعين 
وغيرهم على القول به ثم اختلفوا فقيل أنه عزمة وقيل واجب تعويلا على صيغة الأمر وقيل رخصة ونص عليه في البويطي 
وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية وأغرب النووي فوصفه في الروضة بالشذوذ لكنه لم يحكه قولا وبنوا على ذلك أن من 
صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد إن قلنا رخصة لم يسن له إذ لا مشقة عليه في التعجيل وإن 
قلنا سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم وقال صاحب الهداية من 
أصحابنا يستحب الإبراد بالظهر في أيام الصيف ويستحب تقديمه في أيام الشتاء (فإن قلت) يعارض حديث الإبراد حديث 
إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام لأن إمامته في العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله فدل ذلك على 
خروج وقت الظهر وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهر لأن امتداد الحر في ديارهم في ذلك الوقت (قلت) 
الآثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين بالشك وما لم يكن ثابتا بيقين هو وقت العصر لا يثبت بالشك (فإن 
قلت) هل في الإبراد تحديد (قلت) روى أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قدر 
صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة 
أقدام فهذا يدل على التحديد. اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار وذلك 
لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤس في 
مجراها أقرب كان الظل أقصر وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤس أبعد كان الظل أطول ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا 
أطول من ظلال الصيف في كل مكان وكانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة والمدينة وهما من الإقليم 


الثاني ثلاثة أقدام ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر أدار ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد 
الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين 
الأول خمسة أقدام وشيء وف الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم 
دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني وفي التوضيح اختلف في مقدار وقته فقيل أن يؤخر الصلاة 
عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت ويؤيده حديث أبي 


ذر " حتى رأينا فيء التلول " وقال مالك أنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا وسواء في ذلك الصيف والشتاء وقال 
أشهب في مدونته لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وقال ابن ريز ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلى الظهر في أول 
الوقت وكان يقول هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت وحكى أبو الفرج عن 
مالك أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر وعن أبي حنيفة والكوفيين وأحمد واسحق يؤخرها حتى يبرد 
الحر الوجه الثاني أن بعض الناس استدلوا بقوله " فأبردوا بالصلاة " على أن الإبراد يشرع في يوم الجمعة أيضا لأن لفظ 
الصلاة يطلق على الظهر والجمعة والتعليل مستمر فيها وثي التوضيح اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا 
أصحهما عند جمهورهم لا يشرع وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها انتهى (قلت) مذهبنا أيضا التبكير 
يوم الجمعة لما ثبت في الصحيح أتهمم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها 
أول الوقت فدل على عدم الإبراد والمراد بالصلاة في الحديث الظهر كما ذكرنا فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه 
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وقال ابن إزيزة إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بما أم لا المشهور نفي الإبراد بما وتفرد أشهب بإبراده وقال أيضا وهل يبرد 
الفذام لا والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة وهل يبرد في زمن الشتاء أم لا فيه قولان والظاهر نفيه وهل يبرد بالجمعة أم 
لا المشهور نفيه الوجه الثالث فيه دليل على وجود جهنم الآن." )١(‏ 

"ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. وفيه: التحديث بصيغة الجمع 
عن هشام عند أبي ذر» وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحبى عند أبي ذر» وعند غيره: 
حدثنا. وفيه: العنعنة عن أبي قلابة عن أب المليح» وعند ابن خزيعمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحبى: أن 
أبا قلابة حدثه, وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن بحبى عن أبي 
قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا عن معاذ بن فضالة. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضا عن عبيد 


الله بن سعيد عن يحبى عن هشام به. ورواه ابن خزعة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي 


عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه؛ قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن يحبى» فقال: عن 
أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم نن قلابة عن عمه عنه. على الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسي» فقال: الصواب 
أبو المليح عن أبي بريدة. 

ذكر معناه: قوله: (ذي غيم) » صفة يوم ومحل: (في غزوة) و: (في يوم) نصب على الحال» وإِنما خص يوم الغيم لأنه مظنة 
التأخير» لأنه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت بغروب الشمس. قوله: (بكروا) أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى 


الشيء فقد بكر وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص. قوله: (من ترك) 
كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره: (فقد حبط عمله) . ودخول: الفاء» فيه لأجل 
تضمن المبتداً معنى الشرط. و: حبط لمشيو الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلم» يقال: حبط 
عمله وأحبطه غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباء فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 
فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمداء وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء. وفي رواية معمر: (أحبط 
الله عمله) » وسقط من رواية المستملى لفظ: فقد. 

ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج 
به الخوارج على تكفير أهل المعاصي» قالوا: وهو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله# (المائدة: 6 5 
ورد عليهم أبو عمر بأن مفهوم الآية أن من ١‏ يكفر بالإيمان ١‏ يحبط عمله. فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق الحديث» فإذا 
كان كذلك يتعين تأويل الحديث؛ لأن الجمع إذا كان تمكنا كان أولى من الترجيح» ونذكر عن قريب وجه الجمع؛ إن شاء 
الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: أن تارك الصلاة يكفر» ورد بأن ظاهره متروك» والمراد به التغليظ والتهديد» 
والكفر ضد الإيمان وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان» وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. وأما وجه 
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اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الناس بالبيع والشراء في هذا الوقت بأكثر من وقت 
غيره» ووقت نزول ملائكة الليل. وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحدا لوجوكاء أو معترفا لكن مستخفا مستهزثا بمن أقامهاء وفيه نظر» لأن الذي فهمه الراوي 
الصحابي إنما هو التفريط» ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها 
متكاسلاء لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزثي الزاني وهو مؤمن) 
. ومنهم من أول سبب الحبط» فقيل: هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: معناه كاد أن 
يحبط» وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة 
خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى العصرء ولا يرتفع له عملها حيتئذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي: بطل 
اتتفاعه بعمله في وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط إسقاط وهو: 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحاتما عليها إلى أن 
تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل: المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان سببا لترك الصلاة» بمعنى أنه: لا 
ينتفع به ولا يتمتع وأقرب الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة: إن هذا على وجه التغليظ» وإن ظاهره غير مراد» والله تعالى 
أعلم؛ لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


ا 

"وحمل أصحاب مالك قوله: (من أدرك ركعة من العصر) على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشبههماء 
ثم هذه الركعة التي يدركون بما الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة ويركع ويسجد سجدتين 
يفصل بينهما ويطمئن ف كل ذلكء على قول من أوجب الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة 
يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لما. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» وسبب الخلاف: هل المفهوم من اسم 
الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 
وأما التي يدرك بما فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا 
مذهب الجمهور» وروي عن أب هريرة أنه: لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركع» وروي معناه عن أشهب» 
وروي عن جماعة من السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقبل: يجزيه وإن رفع 
الإمام رأسه مالم يرفع الناس» ونقله ابن إبزيزة عن الشعبي» قال: وإذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم؛ أو بقي 


منهم واحد لم يرفع رأسه. وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه. وقال ابن أبي 
ليلى وزفر والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركء وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يعتد 
كما. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: 
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يحزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال ابن زيزة : قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهمء فإذا سلم الإمام قام 
فركع ركعة ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه. أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهمء 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرىء ولا يعتد بما. وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم 
اعتد بماء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بما. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنتما كلها أداءء قال بعض الشافعية: كلها قضاءء وقال بعضهم: تلك الركعة أداءء وما 
بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر وصلى ركعة في الوقتء فإن قلنا: الجميع أداءء فله قصرها. وإن 
قلنا: كلها قضاءء أو: بعضهاء وجب إتمامها أربعا إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا كله إذا 
أدرك ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء. 


/اده - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاوّكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أونٍ 
أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا اتتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتٍ أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين فقال أهل الكتابين أي 
ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم 
من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. . 


مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (إلى غروب الشمس) + فدل على أن وقت: العصر إلى غروب الشمس» وأن من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستئناس الإقناعي» لا بطريق الأمر 
البرهاني» ولهذا قال ابن المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمرا وأقلها عملا 
وأعظمها ثوابا. 

ويستنبط منه للبخاري بتكلف في قوله: (فعملنا إلى غروب الشمس») » فدل أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمسء وأنه 
لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بمذا الوقت صلاة العصرء وهو من قبيل الفعل واكفارة ل" 007 

"أيام» كل يوم ألف سنة) » وصحح الطبري هذا الأصل وعضده بآثار. 

وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا 
من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء وهو يدل أن بينهما 
أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان» لقوله صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة 
والوسطى) » فشبه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع؛ وزيادتما على السبابة نصف سبع» والدنيا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ها.ه 


على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأنملة» وهو 
ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر الطحاوي وغيره» وزعم السهيلي: أنه بحجساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين») وهل هي من مبعثه صلى الله عليه وسلم أو هجرته أو وفاته؟ والله أعلم. 


5هه - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر) . (فإن قلت: المذكور في الترجمة ركعة» وفي 
الحديث: سجدة. والترجمة في الإدراك من العصرء والحديث في: العصر والصبح.» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن التميمي» ويحى بن أبي كثير» وأبو 

الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته 
ما بين كوقٍ وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) . أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة» وف رواية النسائي (إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته) . وكذا أخرجه ابن حبان في (صحيحه) » ورواه أحمد بن 
منيع ولفظه: (من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) . وفي رواية أبي داود: (إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر) وعند 
السراج: (من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصرء 
ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح) . وق لفظ: (من 
أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك) . وفي لفظ: (من صلى ركعة من صلاة الصبح 
ثم طلعت الشمس فليتم صلاته) . وفي لفظ: (من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى) . وف لفظ: (من صلى 
سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمسء ثم صلى ما بقي بعد الغروب فلم يفته العصر) . وفي لفظ: (من أدرك قبل 
طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة) . وفي لفظ: (من أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر) » و لفظ: (ركعتين) » من غير تردد. غير أنه موقوف, وهو عند ابن خزيعة مرفوع بزيادة: 
(أو ركعة من صلاة الصبح) وهو عند الطيالسي: (من أدرك من العصر ركعتين أو ركعة الشك من أبي بشر قبل أن تغيب 
الشمس فقد أدرك» ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) . وعند أحمد: (من أدرك ركعة من صلاة 
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الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) . 
وف رواية النسائي: (من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك) . وعند الدارقطني: (قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها) » 
وعنده أيضا: (فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي) » وضعفه وفي (سنن) الكبحي: (من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها) , 
وفي (الصلاة) لأبي نعيم: (ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمسء وركعتين بعد أن غابت الشمس فلم تفته العصر) . 
وعند مسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) . وعند النسائي بسند صحيح: (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته) » وعند الطحاوي: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
وفضلها) . قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند الطحاوي: من حديث عائشة نحو حديث أبي 
هريرة» وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا. 
ذكر معناه: قوله: (إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرط» فلذلك دخلت: الفاء» في جوابحاء وهو قوله: (فليتم صلاته) 
. قوله: (سجدة) أي: ركعة» يدل عليه الرواية الأخرى للبخاري: (من أدرك من الصبح ركعة) . وكذلك فسرها في رواية 
مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن 
الزيير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من العصر سجدة قبل 
أن تغرب الشمس»ء أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها) . والسجدة إنما هي الركعة» وفسرها حرملة» وكذا فسر في 
(الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن الآخر, وأيا ما كان, فالمراد: بعض الصلاة» وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دوتهحاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: (سجدة) » معناها: الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إِنْما 
يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: فإن قلت: ما الفرق بين قوله: (من أدرك من الصبح سجدة؟) 
وبين قوله: (من أدرك سجدة من الصبح؟) قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدم الصبح أو 
العصر قبل الركعة فلأن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع أوصافهاء بخللاف 
السجدة فإنما تدل على بعض أوصاف الصلاة» فقدم اللفظ الأعم الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلا صريحا في أن من صلى ركعة من العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا 
تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح 
بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما 


أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم» فنقول: 

لا شك أن الوقت سبب للصلاة وظرف لاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبباء لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير 

الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباء وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به الأداء تقررت 

السببية وإلا تنتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحركة إلى آخر جزء من أجزاء 

الوقتت» ثم هذا ا جزء إن كان صحيحاء بحيث ١‏ ينسب إلى الشيطان وم يوصف بالكراهة كما قِ الفجر» وجب عليه كاملا 

حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة فسدت» خلافا لهم» لأن ما وجب كاملا لا يتأدى 
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بالناقصء كالصوم المنذور المطلق وصوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق» وإذا كان هذا الجزء ناقصا كان منسوبا 
إلى الشيطان: كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصاء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب» فيتأدى بصفة النقصان 
لأنه أدى كما لزم» كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه» فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصرء لأن ما بعد 
الغروب كامل فيتأدى فيه لأن ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه 
في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقتء فيعفى الفساد الذي يتصل 
به بالبناء» لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذرء وأما الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ 
أبو جعفر الطحاويء وهو: أنه يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاي يطهرن» والنصارى الذين يسلمون, لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين ميناهم 
ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم قضاؤهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي 
يصلونها فيه. فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته) . رواه البخاري والطحاوي أيضا فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت 
الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس مالم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل 
ذلك على أن ما كان فيه الإباحة كان منسوخا بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا والذي تذكره 
احتمال؟ وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم ومبيح» وقد تواترت 
الأخبار والآثار في باب المحرم مالم تتواتر في باب المبيح» وقد عرف من القاعدة أن امحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل 
للمحرم» ويكون المبيح منسوخاء وذلك لأن الناسخ هو المتأخر. ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة لأن الأصل في 
الأشياء الإباحة» والتحريم عارضء ولا يجوز العكس لأنه يلزم النسخ مرتين. فافهم. فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار 
الإلحية. فان قلت إنما ورد النهي المذكور عن الصلاة في التطوع خاصة وليس بنهي عن قضاء الفرائض قلت: دل حديث 
عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دخلت في النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروكاء وعن عمران أنه قال: (سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غزوة» أو قال: في سرية» فلما 
كان آخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس) الحديثء وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح 
حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمس.ء ولم يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل» 
والتخصيص بالتطوع ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر وقت العصر هو غروب الشمسء لأن 
من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان مدركا يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: (فقد أدرك) » 
أدرك وجوبهاء حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض تحب عليه صلاة 
العصرء ولو كان الوقت الذي أدركه جزأ يسيرا لا يسع فيه الأداءء وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يحب 
ما لم يحد وقنا يسع الأداءء وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يحب مالم يجد وقتا يسع الأداء فيه حقيقة 

51 


وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا: أحدهما:, لا يلزمه» والآخر: يلزمه» وهو أصحهما. 

ومنها: أتهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة؛ 
وهو أحد قولي الشافعي: إلى أنه لا يدرك شيئا من ذلك بأقل من ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في (صحيح) ابن 
حبان عن أي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) 
. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركا لحكم الصلاة. فإن قلت: قيد في الحديث بركعة 
فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء 
حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عنه: (من 
أدرك ركعة من العصر) و: (من أدرك ركعتين من العصر) » (ومن أدرك سجدة من العصر) » فأشار إلى بعض الصلاة مرة: 
بركعة» ومرة: بركعتين» ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركعة لأنما بعض الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال 
القرطبي: واتفق هؤلاء» يعني أبا حنيفة وأبا يوسف والشافعي في قول؛ على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واختلفوا 
في الظهرء فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة للها لاشتراكهما في الوقت» وعنه أنه بتمام القيام للظهر يكون قاضيا 
لما بعدء واختلفوا في الجمعة» فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن: من أدرك منها 
ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول 
النخعي والحكم وحماد» وأغرب عطاء ومكحول وطاووس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعاء لأن 
الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة: وحمل أصحاب مالك قوله: (من أدرك ركعة من العصر) على أصحاب الأعذار: 
كالحائض والمغمى عليه وشبههماء ثم هذه الركعة التي يدركون بما الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن 
قراءة معتدلة ويركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك؛ على قول من أوجب الطمأنينة» وعلى قول من 
لا يوجب قراءة أم القرآن ف كل ركعة» يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لما. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» 
وسبب الخلاف: هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بما فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا 
مذهب الجمهور» وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركع» وروي معناه عن أشهب» 
وروي عن جماعة من السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: يجزيه ون رفع 
الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبي» قال: وإذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم, أو بقي 


منهم واحد لم يرفع رأسه. وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه. وقال ابن أبي 
ليلى وزفر والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك» وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يعتد 
كحا. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بما في الصلاة وتكبيرة للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: 
فركع ركعة ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم» 


فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى» ولا يعتدك بما. وقال ابن مسعود: إذا ركع 9 مشى فدخل قِ الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم 
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اعتد بماء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بما. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنما كلها أداءء قال بعض الشافعية: كلها قضاءء وقال بعضهم: تلك الركعة أداءء وما 
بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر وصلى ركعة في الوقتء فإن قلنا: الجميع أداء» فله قصرها. وإن 
قلنا: كلها قضاءء أو: بعضهاء وجب إتمامها أربعا إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا كله إذا 
أدرك ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة, فقال الجمهور: كلها قضاء. 

/اده - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاوّكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أونٍ 
أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا اتتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتٍ أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين فقال أهل الكتابين أي 
ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم 
من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. . 


مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (إلى غروب الشمس) » فدل على أن وقت العصر إلى غروب الشمسء وأن من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستثناس الإقناعي» لا بطريق الأمر 
البرهاني» ولهذا قال ابن المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمرا وأقلها عملا 
وأعظمها ثوابا. 

ويستنبط منه للبخاري بتكلف ف قوله: (فعملنا إلى غروب الشمس») » فدل أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمسء وأنه 
لا يفوتء وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة العصرء وهو من قبيل الأخذ بالإشارة» لا من صريح العبارة» فإن 
الحديث مثال وليس المراد عملا خاصا بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات» وغيرها من سائر 
العبادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي 
تأ لضرب الأمثال فإنه موضع تحوز. وقال المهلب: إنما أدخل البخاري هذا الحديث, والحديث الذي بعده؛ في هذا الباب 
لقوله: (ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين) » ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر 
الكل؛ مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله» فمثله كالذي أعطي على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها 
في آخر الوقت. وقال صاحب (التلويح) : فيه بعد لأنه لو قال: إن (هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان أشبهء ولكنها 
ما أعطيت إلا بعض أجر جميع النهار» نعم عملت هذه الأمة قليلا وأخذت كثيراء ثم هو أيضا منفك عن محل الاستدلال» 
لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من 
صلاتما متأخرة» ثم هذا من الخنصائص المستثناة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا يقوم مقام 
جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسفء وقوله: لا خلاف, غير موجه, لأن 
الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه على الصوم كذلكء؛ لأن وقت الصوم لا يتجزى» بخلاف الصلاة. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الحمزة» مر في كتاب الحرص على الحديث» ونسبته إلى أويس 
أحد أجداده. الثاني: ابراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثالث: محمد بن مسلم 
بن شهاب الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


مواضع. وفيه: الإخبار بصيعة الافراد من الماضى. وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيوك. وفيه: أن شيخ 


البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعة عن التابعي. وهما: ابن شهاب وسالم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في باب الإجارة إلى نصف النهار عن سليمان بن حرب عن 
حماد عن أيوب عن نافع به وأخرجه أيضا في باب فضل القرآن عن مسدد عن يحبى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر» وأخرجه أيضا في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأخرجه أيضا في باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأخرجه مسلم والترمذي أيضا. 

ذكر معناه: قوله: (إنما بقاوّكم فيما سلف من الأمم قبلكم) , ظاهره ليس بمرادء لأن ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان 
الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبتكم إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار» وفي رواية الترمذي: (إنما 
أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس) . قوله: (إلى غروب الشمس) » كان القياس 
أن يقال: وغروب الشمس. بالواو» لأن: بين» يقتضي دخوله على متعدد» ولكن المراد من الصلاة وقت الصلاة» وله أجزاءء 
فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. قوله: (أوقٍ أهل التوراة) » أوق: على صيغة المجهول؛ أي: أعطيء فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» ووزتما: تفعلة» وقال الزمخشري: 
التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من الوري والنجل» ووزنما: تفعلة وإفعيل؛ إنما يصح بعد كونمما 
عربيين. وقرأ الحسن: الأنجيل» بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة؛ لأن: أفعيل» بفتح الحمزة عديم في أوزان العرب. قوله: 
(عجزوا) » قال الداودي: قاله أيضا في النصارىء» فإن كان المراد من مات منهم مسلما فلا يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر 
به» وإن كان قاله فيمن آمن ثم كفر فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلما 
قبل التغيير والتبديل» وعبر بالعجز لكونحم لم يستوفوا عمل النهار كله, وإِن كانوا قد استوفوا ما قدر لحم فقوله: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين. قوله: 
(قيراطا) هو نصف دانق» والمراد منه: النصيب والحصة» وقد استوفينا الكلام فيه في باب اتباع الجنائز من الإبمان» وإنما كرر 
لفظ القيراط ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم» كما هو عادة كلامهم» حيث أرادوا تقسيم الشيء على متعدد. قوله: 
(ثم أوت أهل الإنجيل الإنجيل) الأول مجرور بالإضافة» والثاني منصوب على المفعولية. قوله: (فقال أهل الكتابين) أي: التوراة 
والإنجيل. قوله: أي ربنا) » كلمة: أي» من حروف النداء» يعني: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: 
(ونحن كنا أكثر عملا) » قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى (: نحن أكثر عملا لأنهم آمنوا بموسى وعيسىء عليهما الصلاة 
والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم» على ذلك جماعة الإخباريين» وأيضا قوله: (ونحن كنا أكثر 
عملا) حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهرء لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت 
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العصر إلى المغرب» وقول النصارى لا يصح إلا على مذهب الحنفية» حيث يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه 
وهذا من جملة أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وحده؛ وغيره من أصحابه يقولون مثله» 
ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق التغليب» ويقال: لا يلزم من كونهم أكثر 
عملا أكثر زماناء لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان الأقل. قوله: هل ظلمتكم؟) أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد يكون 
بزيادة الشيء» وقد يكون بنقصانه. وفي بعض النسخ: (أظلمتكم؟) بحمزة الاستفهام» وهو أيضا بمعنى: هل ظلمتكم؟ أي: 
في الذي شرطت لكم شيعا؟ . 

ذكر ما يستنبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل» وإِنما فضلت بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن 
زلت فأكثر زللها في الفروع؛ بخلاف من كان قبلهم كقوهم: «واجعل لنا إلاها» (الأعراف: )١7/‏ . وكامتناعهم من أخذ 
الكتاب حتى نتق الجبل فوقهم» و: إفاذهب أنت وربك فقاتلا» (المائدة: 54) . 

وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه» لأنه إذا كان 
كذلك كان قريبا من أول العاشرة» فيكون إلى المغرب ثلاث ساعات غير شيء يسير» وتكون النصارى أيضا عملوا ثلاث 
ساعات وشيئا يسيراء وهذا من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه» واعترض على هذا 
بأن النصارى لم تقله؛ وإِنما قاله الفريقان: اليهود والنصارى» ووقتهم أكثر من وقتناء فيستقيم قوطم: أكثر عملا؟ وأجيب: 
بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحد» بل قالت النصارى: كنا أكثر عملا وأقل عطاءء وكذا اليهود» باعتبار كثرة 
العمل وطوله» ونقل بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر من مصير 
ظل كل شيء مثليه» لأنه لو كان ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهرء وقد قالوا: كنا أكثر عملاء فدل على أنه 
دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بمذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر 
أطول من المدة التي بين العصر والمغرب. انتهى. قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل 
شيء مثله» يكون وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته بمصير ظل 
كل شيء مثله. ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه 
التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية من كل جهة حتى يعترض عليه. 

وفيه: ما استنبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ألف سنة» 
وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهودء فكانت مدتهم ألف سنة وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباس» رواه أبو 
صالح عنه؛ وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة وتسعمائة سنة وتسع عشرة سنة» وللنصارى كذلك» فجاءت مدة النصارى لا 
يختلف الناس أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة وزيادة» وفيه 
نظرء من حيث إن الخلاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أتما مائة وخمسة وعشرون سنة» وذكر أتما أربعمائة 
سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد 


الواحد الحاشمي: أن جعفرا حدث بحديث مرفوع: (إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن 
أساءت فنصف يوم) . وفي حديث زمل الخزاعي» قال: (رأيتك يا رسول الله على منبر له سبع درجات» وإلى جنبك ناقة 
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عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بقيام الساعة التي أنذر بماء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة 
آلاف سنة» بعث في آخرها ألفا) قال السهيلي: والحديث؛ وإِن كان ضعيف الإسناد» فقد روي موقوفا على ابن عباس من 
طرق صحاح, أنه قال: (الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة) » وصحح الطبري هذا الأصل وعضده بآثار. 

وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا 
من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء» وهو يدل أن بينهما 
أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان» لقوله صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة 
والوسطى) » فشبه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبعء لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع؛ وزيادتما على السبابة نصف سبع» والدنيا 
على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأنملة» وهو 
ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر الطحاوي وغيره» وزعم السهيلي: أنه بحجساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين» وهل هي من مبعثه صلى الله عليه وسلم أو هجرته أو وفاته؟ والله أعلم. 


4 - حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا 
إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك 
ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين (الحديث هه طرفه في: ١7101؟)‏ 


مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح» بيان ذلك أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس» وأقرب 
الأعمال المشهورة بمذا الوقت صلاة العصرء وإِنما قلنا: بطريق الإشارة» لأن هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو أسامة حماد ابن أبي أسامة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة 


بن أي موسى الأشعري الكوفي» ويكنى أبا بردة. الرابع: أبو بردة» وامعه: عامر» وهو جك بريد المذكور. الخامس: أبو موسى 


عبد الله بن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية 
الرجل عن جده. ورواية الابن عن أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كوف وبصري. وفيه: ثلاثة بالكنى. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة أيضا. 

ذكر معناه: قوله: (مثل المسلمين) . المثل» بفتح الميم في الأصل بعنى: المثل» بكسر الميم» وهو النظير. يقال: مثل ومثل 
ومثيل: كشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل» ولم يضربوا مثلا إلا لقول فيه غرابة» وهذا تشبيه 


تددن 


المركب بالمركبء فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين» وإلا كان القياس أن يقال كمثل: أقوام استأجرهم 
رجل. ودخول: كافء. التشبيه على المشبه به» في تشبيه المفرد بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: (لا حاجة لنا إلى أجرك) » 
الخطاب إنما هو للمستأجرء والمراد منه لازم هذا القول» وهو ترك العمل. قوله: (فقال أكملوا) » من الإكمال بحمزة القطع 
وكذا وقع في رواية البخاري في الإجارة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: (اعملوا) » بممزة الوصل من العمل. قوله: (حين) 
؛ منصوب لأنه خبر: كان» أي: كان الزمان زمان الصلاة» ويجوز أن يكون مرفوعا بأنه اسم: كان» وتكون تامة. وحاصل 
المعنى من قوله: (وقالوا لا حاجة لنا في أجرك) إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما عملنا باطل» فقال 
لم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملاء فأبوا وتركوا ذلك كله عليه» فاستأجر قوما آخرين» فقال لهم: 
إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لؤلاء من الأجر» فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر 
الذي جعلت لناء لا حاجة لنا فيه» فقال لهم: اكملوا بقية عملكم, فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركمء فأبوا 
عليه» فاستأجر قوما آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كله» ذلك مثل اليهود 
والنصارى تركوا ما أمرهم." )١(‏ 

"وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما روى الترمذي عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء) . 
فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ قلت: جاء في رواية: (قضاهن صلى الله عليه وسلم بآذان وإقامة) . وف 
رواية: (بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي) . ولهذا الاختلاف خيرنا في ذلك» وفي (التحفة) : وروي في 
غير رواية الأصول عن محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بآذان وإقامة» والباقي بالإقامة دون الآذان. وقال 
الشافعي ف (الجديد) يقيم لحن ولا يؤذن» وف القديم: يؤذن للأولى ويقيم» ويقتصر ف البواقي على الإقامة. وقال النووي في 
(شرح المهذب) : يقيم لكل واحدة بلا خلافء ولا يؤذن لغير الأولى منهن. وفي الأولى ثلاثة أقوال في الأذان» أصحها: 
أنه يؤذن ولا يعتبر بتصحيح الرافعي منع الأذان والآذان للأولى مذهب: مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال ابن بطال: 
لم يذكر الآذان في الأول عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: لا يؤذن لفائتة. 
السابع: فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور» وهو الصحيح؛ ولكن يستحب قضاؤها على الفور. وحكى 
البغوي وجها عن الشافعي: أنه على الفور» وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما في 
الأولى. الثامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح 
فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام 
الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. 
التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني واه 


العاشر: احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح., قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ل يأمر أحدا بمراقبة 
وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد واستدل به قوم على ذلكء وقال ابن يزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده. بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سئل مالك هل ركع صلى الله عليه وسلم ركعتي 
الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني. وقال أشهب: بلغني أنه صلى الله عليه وسلم ركع. 
وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن يركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن 
أحب أن يركعهما من فاتته بعد طلوع الشمس فعل. قلت: مذهب محمد بن الحسن: إذا فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي 
اتفاقا. 

الثالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأنه» صلى الله عليه وسلم» ترك الصلاة حتى 
ابياضت الشمسء ولورود النهي فيه أيضا. 


5 - (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) 


أي: هذا باب يذكر فيه من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت. قوله: (جماعة) » نصب على الحال من الناس بمعنى 
١‏ - (حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحبى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب قال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لما فصلى العصر بعد 
ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب) مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله " فصلى العصر " إذ أصله 
فصلى بنا العصر وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام وقال الكرماني (فإن قلت) كيف دل الحديث على 
الجماعة (قلت) إما لأن البخاري." )١(‏ 

"الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق: (بالصلاة) » والباء للسببية ومعناهما قريب. قوله: (بالنداء) أي: الأذان. 
قوله: (مدى صوت) , أي: لا يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتي: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: (لا يسمع صوت المؤذن) » تنبيها على أن آخر ما ينتهي إليه صوته يشهد له كما يشهد له الأولون. وقال القاضي 
البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني م 


أدنى منه وسمع مبادي صوته أولى. قوله: (لا شيء) هذا من عطف العام على الخاص, لان الجن والإنس يدخلان في: 
شيء» وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه خصوص بمن تصح منه الشهادة من يسمع: كالملائكة» نقله الكرماني. 
وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات. وقيل: عام حتى في الجمادات أيضاء والله 
تعالى يخلق لما إدراكا وعقلاء وهو غير ممتنع عقلا ولا شرعا. وقال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح 
لا يكون إلا من حيء فهل ذلك إلا حكاية على لسان الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: 
(إلا شهد له) . وفي رواية الكشميهني: (إلا يشهد له) . والمراد من الشهادة «إوكفى بالله شهيدا» (النساء: 1/9 و2155 
الفتح: )١‏ . اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة» وكما أن الله يفضح قوما بشهادة الشاهدين» كذلك 
يكرم قوما بحاء تحميلا لحم وتكميلا لسرورهم وتطمينا لقلوبهم قوله: (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال 
الكرماني: أي: معت هذا الكلام الأخير» وهو قوله: (فإنه لا يسمع) إلى آخره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: (إني 
أراك) » إلى قوله: (فإنه لا يسمع) » موقوف, ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن عبينة ولفظه: (قال أبو سعيد: 
إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن) 
فذكره» ورواه يحبى القطان أيضا عن مالك بلفظ: (أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا 
يسمع) فذكرهء وقد أورد الغزالبي والرافعي والقاضي حسين هذا الحديث وجعلوه كله مرفوعاء ولفظه: (أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم) . وساقوه إلى آخره» ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة للجواب عنهم 
بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» يرجع إلى كل ما ذكرء والصواب مع النووي لما 
ذكرناه. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب 
الصوتء وكان بلال» رضي الله تعالى عنه» يؤذن على بيت امرأة من بني النجار» بيتها أطول بيت حول المسجد. وفيه: 
العزلة عن الناس خصوصا في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن أذان المنفرد 
مندوب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من الحيوانات والجمادات. وللشافعي 
في أذان المنفرد ثلاثة أقوال: أصحها: نعمء لحديث أبي سعيد الخدري هذاء والثاني: وهو القديم: لا يندب له لأن المقصود 
من الأذان والإبلاغ والإعلام» وهذا لا ينتظم في المنفرد. والثالث: أن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهم, وإلا فلاء وحمل 
حديث أبي سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون أصوات بني آدم. وفيه: أن بعض الخلق يشهد 


لبعض . 


5 - (باب ما يحقن بالآذان من الدماء) 


أي: هذا باب في بيان ما يمنع من الدماء بسبب الأذان» يقال: حقنت له دمه أي: منعت من قتله وإراقته» أي: جمعته له 
وحبسته عليه» وأصل الحقن الحبس» ومنه الحاقن لأنه يحبس بوله أو غائطه في بطنه» ومنه: حقن اللبن» إذا حبسه في 


السقاءء والدماء جمع: دم. 


٠‏ - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع." )١7‏ 

"في الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحا على كل جزء من الترجمة» ومن لا يترك الأذان في السفر مع كونه مظنة التخفيف 
لا يترك الإقامة الى هي أخف من الأذان, وهذا الحديث بعينه ولفظه قد مر في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» وف 
الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة ... إلى 
آخره؛ غير أن شيخه في الأول: عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة؛ وفي الثاني: عن آدم عن شعبة وههناء كما رأيت: 
عن مسلم ابن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب البصري من أفراد البخاري. 
قوله: (ساوى) » أي: صار الظل مساويا التل. أي: مثله. وقال الكرماني: فإن قلت: فحينئذ يكون أول وقت العصر عند 
الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت: لا نسلم» إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله» بل هو بعد الفيء وظل 
المثل كليهما. قلت: أول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء مثليه 


آنات عديدة. 


.8 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان 
النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: للتثنية حكم الجمعء وفيه الأذان والإقامة 


صريحان» وقد مر الكلام فيه ف الباب السابق» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى 
البخاري أيضا عن محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي يروي عن 
ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: الفريابي يروي أيضا عن ابن عبينة؟ قلت: 
نعم» ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما إذا روى عن ابن عبينة فإنه يبينه. 

قوله: (رجلان) , هما: مالك بن الحويرث ورفيقه» ولفظ البخاري في: باب سفر الإثنين من كتاب الجهاد: (انصرفت من 
عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنا وصاحب لي) . قوله: (فأذنا) » قد قلنا في الباب الماضي: إن المراد به أحدهماء لأن 
الواحد قد يخاطب بصيغة التثنية» كما ذكرنا هناك» ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد 
الحذاء في هذا الحديث: (إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما) . وقال ابن القصار: أراد به الفضلء وإلا 
فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظ» وليس ظاهر اللفظ براد» لأن المنقول عن السلف خلاف ذلك» 
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وأن اراد أن يؤذن كل واحد» فليس كذلك أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: (ثم ليؤمكما أكبركما) قال القرطبي: 
يدل على تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسن؛ وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم. 


"١‏ - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا 
فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتمونٍ أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكيركم.. . 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد الوهاب بن عبد امجيد البصري وأيوب 
هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد» ومالك هو: ابن الحويرث. قوله: (شببة) » على وزن: فعلة بتحريك العين وهو 
جمع: شابء (ومتقاربون) » صفته أي: في السن. قوله: (سألنا) بفتح اللام» قوله: (أو قد اشتقنا) شك من الراوي» ويروى." 
00 

"من الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام ولا فيه دلالة أصولية ففهم. الثاني ما قاله الباجي وهو أن الخبر 
ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة إنما المراد المبالغة لأن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك قيل أن المنع وقع 
بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. الالث ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم 
أنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة 
فرض عين ما هم بتركها إذا توجه ثم نظر فيه ابن بزيرة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. الرابع ما قيل أن تركه - 
صلى الله عليه وسلم - تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس ما قاله عياض وهو أنه - صلى الله عليه 
وسلم - هم ولم يفعل. السادس ما قاله النووي وهو أنما لو كانت فرض عين لما تركهم وهذا أقرب من الأول. السابع ما 
قبل أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ورد بما رواه مسلم " لا يشهدون الصلاة " أي لا يحضرون وف 
رواية عجلان عن أبي هريرة " لا يشهدون العشاء في الجميع " أي في الجماعة وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة 
مرفوعا " لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم ". الثامن ما قيل أن الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة 
أهل النفاق والتحذير من التشبه بمم. التاسع أنه ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم فلا يتم الدليل 
ورده بعضهم بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم 
وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم " وقد قال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه " ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم 
إلا أن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك فإذا ثبت أنه كان مخبرا فليس في إعراضه عنهم ما 
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يدل على وجوب ترك عقوبتهم (قلت) قوله - صلى الله عليه وسلم - " ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر 
" يوضح بأنه ورد في المنافقين ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان " لا يشهدون العشاء 
في الجميع " وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود " ويصلون ف بيوتهم وليس بمم علة " فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية 
لا نفاق كفر لأن الكافر لا يصلي في بيته وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله تعالى به 
من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي وقال الطيبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنحم إذا سمعوا النداء جاز 
لهم التخلف عن الجماعة بل إن التخلف ليس من شأتهم بل هو من صفات المنافقين ويدل عليه قول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجماعة إلا منافق. العاشر ما قيل أن فرضية الجماعة كان في أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلوات على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض. الحادي عشر ما قيل أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي 
الصلوات وحسنه القرطبي ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. وفيه من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة لأن 
المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة (قلت) يكون هذا من باب الدفع بالأخف. وفيه 
جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر واستدل به قوم من القائلين بذلك من المالكية وعزى ذلك أيضا إلى مالك وأجاب 


الجمهور عنه بأنه كان ذلك ف أول الإسلام ثم نسخ. وفيه جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل 
طريق يتوصل إليه كما أراد - صلى الله عليه وسلم - إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم وحكى 
الطحاوي في أدب القاضي الصغير له أن بعضهم كان يرى اهجوم على الغائب وبعضهم لا يرى وبعضهم يرى التسمير على 
الأبواب وبعضهم لا يراه وقال بعض الحكام أجلس رجلا على بابه ويمنع من الدخول والخروج من منزله إلا الطعام والشراب 


فإنه لا يمنع عنهما ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه قال الخصاف ومن رأى المجوم من أصحابنا على الخصم في منزله إذا 
تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجال فيقدم النساء في الدخول ويفتش الدار ثم يدخل البيت الذي فيه النساء 
خاصة فإذا وجد أخرج ولا يكون الحجم إلا على غفلة من غير استثمار يدخل النساء أولا كما قلنا آنفا. وفيه جواز أخذ 
أهل الجرائم على غرة. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف كما في حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه جواز 
التخلف عن الجماعة لعذر كالمرض والخنوف من ظلم أو حيوان ومنه خوف فوات الغريم. وفيه جواز إمامة المفضول مع 
وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة واستدل ابن العربي منه في شيئين أحدهما على جواز اعدام محل المعصية كما هو." 
00 

"لفظا ومعنى قوله " فأغمي عليه " فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم وقال النووي لأنه مرض من 
الأمراض بخلاف الجنون فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص (قلت) العقل في الإغماء يكون مغلوبا وثي المجنون يكون مسلوبا قوله 
" قلنا لا " يعني لم يصلوا قوله " هم ينتظرونك " جملة امية وقعت حالا بلا واو وهو جائز وقد وقع في القرآن نحو قوله 
تعالى #إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وكذلك هم ينتظرونك الثاني قوله " لصلاة العشاء " كذا باللام في رواية الأكثرين 
وف رواية المستملي والكشميهني " الصلاة العشاء الآخرة " قوله " عكوف " بضم العين جمع العاكف أي مجتمعون وأصل 
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العكف اللبث ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد قوله " تلك الأيام " أي التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فيها مريضا غير قادر على الخروج قوله " لصلاة الظهر " هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر وزعم 
بعضهم أنما الصبح قوله " أجلساني " من الإجلاس قوله " وهو يأتم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " هذه رواية 
المستملي والسرخسي ورواية الأكثرين " فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم " من القيام قوله " بصلاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ' ويروى " بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقد قال الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم 
يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها إماما ثم صار 
مأموما يسمع الناس التكبير قوله " ألا أعرض " الهمزة للاستفهام ولا للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض بل 
هو استفهام للعرض (ذكر ما يستفاد منه) وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث في باب حد المريض أن يشهد الجماعة ونذكر 
أيضا ما لم نذكره هناك فيه دليل على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعدا لأنه - صلى 
الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة وفيه صحة إمامة المعذور لمثله وفيه دليل على صحة 
إمامة القاعد للقائم أيضا خلافا لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد بن الحسن وقالا في ذلك أن الذي نقل عنه - 
صلى الله عليه وسلم - كان خاصا به واحتج محمد أيضا بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا " لا يؤمن أحد بعدي جالسا 
' أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وقال الدارقطني لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به 
حجة وقال بن بزيزة لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة بالجالس (قلت) يعني يجعل جالسا 
مفعولا لا حال وهذا خلاف ظاهر التركيب في زعم المحتج به وزعم عياض ناقلا عن بعض المالكية أن الحديث المذكور يدل 
على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياما ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ ثم اعلم أن جواز 
صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أب حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك في رواية والأوزاعي واحتجوا في ذلك بحديث 
عائشة المذكور (فإن قلت) روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس قال " سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
فرس " الحديث وفيه " إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا " وروى البخاري أيضا ومسلم عن عائشة قالت " اشتكى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه ناس من أصحابه " الحديث وفيه " إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا " (قلت) هؤلاء 
يجعلون هذين الحديثين منسوخين بحديث عائشة المتقدم أنه صلى آخر صلاته قاعدا والناس خلفه قيام وأيضا أن تلك 
الصلاة كانت تطوعا والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض وقد صرح بذلك في بعض طرقه كما أخرجه أبو داود 
في سننه عن أبي سفيان عن جابر قال " ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا له في المدينة فصرعه على جذع 
نخلة فانفكت قدلمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى 
نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا 
جلوسا فإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظمائها " ورواه ابن حبان في صحيحه كذلك ثم 
قال وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن أنس أنه صلى بهم قاعدا وهم قيام أنه إِنما كانت الصلاة سبحة 
فلما حضرت الفريضة أمرهم بالجلوس فجلسوا فكان أمر فريضة لا فضيلة (قلت) ومما يدل على أن التطوعات يحتمل فيها 
ما لا يحتمل في الفرائض ما أخرجه الترمذي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس قال " قال لي رسول الله - 
56 


صلى الله عليه وسلم - إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة " وقال حديث 
. 1 6 

"سنة المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك 

مؤتما بالإمام فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا فلا شيء عليه فإن سبقه عالما بتحريمه. فقال أحمد في رسالته: 

ليس لمن سبق الإمام صلاة» لقوله: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ... ؟) الحديثء ولو كان له صلاة لرجى له 

الفوات» وم يفش عليه العقاب» وقال ابن بزيزة: استدل. بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. 'قلت: هذا مذعب 


مردود» وقد بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان. 
:ه - (باب إمامة العبد والمولى) 


أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولى» وأراد به المولى الأسفل» وهو المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة؛ والمراد 
به هنا: المعتوق» قيل: لم يفصح بالجواز»» لكن لوح به لإيراده أدلته. 

وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف 

إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجواز» وإن كانت الترجمة مطلقة» ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
هشام ابن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاما عن دبر» فكان يؤمها في 
رمضان في المصحف. وروى أيضا عن ابن علية: عن أيوب معت القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف» 


ورواه الشافعي عن عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج: أخبرن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أتمم كانوا يأتون 


عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة» وهو يومئذ غلام لم 
يعتق. وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: حدثنا محمد 
بن حمير حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان كان عبدا لعائشة» فأعتقته وكان يقوم بما شهر 
رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروى ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كان 
يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة؛ وكنيته أبو عمرو» مات في أيام الحرة أو قتل بما. قوله: (وهو 
يومئذ غلام) 3 الغلام هو الذي ١‏ يحتلم» ولكن الظاهر أن المراد منه المراهق» وهو كالبالغ. قوله: (من المصحف) » ظاهره 
يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة» وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام 
خلفه عمسك له المصحف» وإذا تعايا في آية فتح له الملصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان» وكرهه النخعي وسعيد بن 
المسبيت والشعبي» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل النصارى» وفي مصنف ابن أ شيبة وسليمان بن حنظلة 


ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة» وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماما كان أو غيره» فإن 
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تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» 
قال صاحب (التوضيح) : وهو غريب ل أره عنه. قلت: القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل 
كثير» وعند أبي يوسف ومحمد يجوز» لأن النظر في المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه 
الحالة» وبه قال الشافعي وأحمدء وعند مالك وأحمد في رواية. لا تفسد في النفل فقط. 
وأما إمامة العبد» فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه» وأجازها أبو ذر وحذيفة وابن مسعود» ذكره 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة 
وسلمة بن سلام؛ وصلى سام خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبد» ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح والنخعي 
والشعبي والحكمء ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق, وقال مالك: تصح إمامته ف غير االجمعة» 
وف رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئا ومن خلفه الأحرار لا يقرأون» ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إلا أهله. 
ومن كره الصلاة خلفه: أبو مجلز» فيما ذكره ابن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوما فيهم من قد حج. 
وف (المبسوط) : إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى منه لأنه منصب جليلء فالحر أليق بماء وقال 
ابن خيران من أصحاب الشافعية: تكره إمامته للحرء وخالف سليم الرازني» ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة 
انفد فوشي 0 

'ستة وتسعون حديثاء والمعلق ستة وعشرون» وعلى سبعة عشر أثرا من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة 
الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بما بتفاصيلهاء فقال: 


؟م - (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 
إ وافتتاح 


أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام؛ ثم: الواو» في: وافتتاح الصلاة» قال بعضهم: الظاهر أتما عاطفة إما على 
المضاف وهو إيجاب» وإما على المضاف إليه وهو التكبير» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء» لأنه لا يحب. والذي 
يظهر من سياقه أن: الواو» بمعنى: معء وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: الواو» هنا 
عاطفة» فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليه» بل: الواو» هنا إما بمعنى: باء الجر» كما في قولهم: أنت 
أعلم ومالك والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة. وأما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. 
ومجيء: الواوء بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجي» ويجوز أن تكون بمعنى: معء أي: إيجاب التكبير مع افتناح الصلاة» 
ومجيء: الواو» بمعنى: مع» شائع ذائع. 

ثم إعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبير» لأن الإيجاب هو الخطاب الذي يعتير فيه جانب الفاعل» والوجوب 
هو الذي يعتبر فيه جانب المفعول» وهو فعل المكلف» وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 
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واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي وأحمد: ركن. وقال ابن المنذر: وقال 
الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير» قال أبو بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى 
وجوب تكبيرة الإحرام» وذهبت طائفة إلى أنما سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري والأوزاعي» 
وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد 
والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد 
الصلاة إلا به» سواء تركه سهوا أو عمدا. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور» وحكى الثوري 
وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير» وقال عبد العزيز 
ابن ابراهيم بن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله» وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 
مطلقاء منهم: ابن شهاب وابن المسيب» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) » 
والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب. 
ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: 
لا يحزىء إلا: الله أكبر» وعن الشافعي أنه يجزىء: الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم؛ 
وذكر في (الهداية) قال أبو يوسف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلا: الله أكبر أو: الله الأكبرء أو الله الكبير» وإن 
لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير) » وبحديث 
ابن عمر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتئح التكبير في الصلاة) على تعيين لفظ: التكبير» دون لفظ غيره من ألفاظ 
التعظيم» وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته» أخرجه أبو داود: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاأ 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر) . وبحديث أبي حميد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة عقد قائما 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر) » أخرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما في قوله تعالى: «إفلما رأينه 
أكبرنه» (يوسف: )”١‏ . أي: عظمنه. #وربك فكبر» (المدثر: *) أي: فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن 
يحوز الشروع به» ومن أين قالوا: إن التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد خلاف في الأصل على ما عرف في الأصول. وقال تعالى: «9وذكر اسم ربه فصلى * 
(الأعلى: )١5‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن يكون: باسم الله» أو: باسم الرحمن» فجاز الرحمن أعظمء كما جاز: الله أكبر» 
لأنحما في كوتحما ذكرا سواءء» قال الله تعالمى: «ؤولله الأسماء الحسنى فادعوه بماك (الأعراف: )١1٠١‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) » فمن." )١(‏ 

١١9"‏ - (حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه 
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الشيطان من صلاة العبد) وجه مطابقته للترجمة ظاهر جدا. (ذكر رجاله) وهم ستة. الأول مسدد بن مسرهد. الثاني أبو 
الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم بضم السين الحافظ الكوني. الثالث أشعث بن سليم بضم السين المحاربي الكوني. 
الرابع أبوه سليم بن الأسود بن انحاربي الكوفي أبو الشعثاء. الخامس مسروق بن الأجدع الحمداني الكوني. السادس أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في 
ثلاثة مواضع وفيه القول في ثلاثة مواضع وفيه أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ البخاري فإنه بصري وف سند هذا 
الحديث اختلاف على أشعث والراجح رواية أبي الأحوص ووافقه زائدة عند النسائي قال أخبر عمرو بن علي قال حدثنا 
عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت " سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ' إلى آخره نحو رواية البخاري ووافقه أيضا شيبان عند ابن خزعة ومسعر عند ابن حبان وخالفهم 
إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أي وائل وهذه 
الرواية شاذة (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في صفة إبليس عن الحسن بن الربيع عن أبي 
الأحوص وأخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد به وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن 
أشعث نحوه وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق به وعن أحمد بن بكار 
الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق به وعن هلال بن العلاء عن 
المعائي وهو ابن سليمان عن القاسم بن معن عن الأعمش عن عمارة وهو ابن عمير عن أبي عطية قال قالت عائشة أن 
الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة وأبو عطية اهمه مالك بن عامر (ذكر معناه) قوله " هو اختلاس 
" وهو الاختطاف بسرعة وف النهاية لابن الأثير الاختلاس افتعال من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة قوله " يختلس 
الشيطان " كذا هو بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني " يختلسه " بإظهار الضمير 
المنصوب وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري والمعنى أن المصلي إذا التفت يمينا أو همالا يظفر به الشيطان 
في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود ولما كان هذا الفعل غير 
مرضي عنه نسب إلى الشيطان وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة وقال الطيبي المعنى من التفت ذهب 
عنه الخنشوع فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة أن المصلي مستغرق في مناجاة ربه وأنه تعالى يقبل 
عليه والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك ال حالة عنه فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه وقال ابن بزيزة أضيف 
إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى ثم أن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه وقال 
المتولي من الشافعية أنه حرام وقال الحكم من تأمل من عن ينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة وقال أبو 
ثور إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته وإذا التفت عن بمينه أو شماله مضى ف صلاته ورخص فيه طائفة فقال ابن سيرين 


رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء ف صلاته ينظر إليه وقال معاوية بن قرة قيل لابن عمران ابن الزبير إذا قام إلى 


الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال لكنا نتحرك ونلتفت وكان إبراهيم يلتفت ينا وتمالا وكان ابن مغفل يفعله وقال مالك 
الالتفات لا يقطع الصلاة وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي وقال ابن القاسم." )0 

"والدجاج والدجاج. قوله: (بيضة) » البيضة واحدة من البيض» والجمع: بيوض» وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
(حضرت الملائكة) » بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه: فضيلة التبكير» وقد ذكرنا حده عن قريب. وفيه: أن مراتب 
الناس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه: أن القربان والصدقة تقع على القليل والكثير» وقد جاء في النسائي بعد 
الكبش: بطة ثم دجاجة ثم بيضة» وي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسنادهما صحيح. وفيه: إطلاق القربان على 
الدجاجة والبيضة لأن المراد من التقرب التصدق» ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة ونحوهما. وفيه: أن التضحية من الإبل 
أفضل من البقر لأن صلى الله عليه وسلم قدمها أولا وتلاها بالبقرة» وأجمعوا عليه في الحدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب 
أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل» 
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» وحجة الجمهور حديث 
الباب مع القياس على الهداياء وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الأفضلية بل على الجوازء ولعله لم يجد غيره» كما 
ثبت في (الصحيح) أنه صلى الله عليه وسلم: ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن قلت: روى أبو داود وابن ماجه من حديث 
عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال: (خير الأضحية الكبش الأقرن) . قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش 
الأقرن» وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من الغنم» وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: 
لله علي بدنة» وفيه خلاف, الأصح تعين الإبل إن وجدت»ء وإلا فالبقر أو سبع من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقا وقيل 
يتخير مطلقا. وفيه: الملائكة المذكورون غير الحفظة» ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنووي» وقال ابن بزيزة: لا 
أدري هم أم غيرهم؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلكء؛ كما روى أحمد في (مسنده) : 
عن أبي أمامة» رضي الله تعالى عنه: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد 
فيكتبون الأول والثاني والثالث. .) الحديثء والحفظة لا يفارقون من وكلوا عليهم» وروى أبو داود من حديث عطاء 
الخراساني» قال: (سمعت علياء رضي الله تعالى عنه» على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتًا 
إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث» ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون 
الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام؛ فإذا جلس الرجل مجلسا يتمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت 
ولم بلغ كان كفلان من الأجرء فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم بلغ كان له كفل من الأجرء وإن جلس مجلسا يتمكن 
فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزر» ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: مه فقد لغى» فليس له في 
جمعته تلك شيء»ء ثم يقول في آخر ذلك: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول ذلك) . قال أبو داود: رواه الوليد 


بن مسلم عن ابن جابر» قال: بالربائث» وقال مولى امرأته أم عثمان ابن عطاءء ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطاة عن 


51١/ه عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
كاردالا‎ 


عطاء الخراساني بلفظ: (وتقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام) » والربائث» بفتح الراء والباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة: جمع ربيثة» وهو ما يحبس الإنسان ويشغله. وأما 
الترابيث فقال صاحب (النهاية) : يجوز أن يكون جمع: تربيثة» وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية 
ليست بشيء. وفيه: حضور الملائكة إذا خرج الإمام ليسمعوا الخطبة» لأن المراد من قوله: (يستمعون الذكر) : هو الخطبة. 
فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح) : فإذا جلس الإمام طووا الصحفء فما الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج 
الإمام يحضرون من غير طيء» فإذا جلس الإمام على المنبر طووها. ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام 
وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» وهو أول ماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 


ه - (باب) 


ثبت لفظ: باب» هكذا من غير ضم إلى شيء في أصل البخاري» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد ذكرنا أن." )١(‏ 
"قم فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته) فإن قلت: قال الدارقطني: أسنده عبيد بن محمد ووهم 
فيه. قلت: ثم أخرجه (عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبء فقال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء ثم انتظره حتى صلى) . قال: وهذا المرسل هو الصواب. قلت: المرسل حجة 
عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا أبو معشر (عن محمد بن قيس: أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبتة) . 
الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه. صلى الله عليه وسلم؛ في الخطبة. وقد بوب النسائي في (سننه الكبرى) على 
حديث سليكء قال: باب الصلاة قبل الخطبة. ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال: (جاء سليك الغطفاني ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي. فقال له. صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: 
لا. قال: قم فاركعهما) . 
الثالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأتما شطر صلاة 
الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: أنصت 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصتء لغواء كان قول الإمام للرجل: 
قم فصل لغوا أيضاء فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله» صلى الله عليه وسلمء الأمر لسليك بما أمره به 
إنما كان قبل النهي» وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغواء وقال ابن شهاب: خروج 
الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» وقال ثعلبة بن أبي مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا خرج للخطبة 
أنصتنا. وقال عياض: كان أبو بكر وعمر وعثمان بمنعون من الصلاة عند الخطبة. 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني كنا 
ردنا 


وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعاللى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا لهك (الأعراف: 
61). فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الثابي: صح عنه» صلى الله عليه 
وسلم, أنه قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت) . فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان 
الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة» فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة ولم يركع؛ والخطبة 
صلاة؛ إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 
وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه: الأول: هو خبر واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت 
كان الكلام مباحا في الصلاة» لأنا لا نعلم تاريخه» فكان مباحا في الخطبة» فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع» فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الثالث: أن النبي» صلى الله عليه وسلمء كلم 
سليكا وقال له: قم فصل» فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماعء إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له 
وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة» فأراد» صلى الله عليه وسلمء؛ أن يشهره ليرى حاله. 
وعند ابن بزيزة: كان سليك عريانا فأراد النبي صلى الله عليه وسلمء أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك الركوع حالتئذ سنة 
ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء» وعولوا أيضا على حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: (لا 
تصلوا والإمام يخطب) . واستدلوا بإنكار عمر» رضي الله تعالى عنه» على عثمان في ترك الغسل ول ينقل أنه أمره بالركعتين» 
ولا نقل أنه صلاهما. وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي» فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ مذهبه أن الركعتين 
تسقطان بالجلوس. وفي (اللباب) : وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب» 
فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: (الصلاة والإمام على المنبر معصية) . وف (كتاب الأسرار) : لنا ما روى 
الشعبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة» ولا كلام حتى يفرغ) . 
والصحيح من الرواية: (أذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام) . وقد تصدى بعضهم لرد ما ذكر من 
الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال جميع ما ذكروه مردود» ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. 
قلنا: نعم؛ إذا لم تكن قرينة» وهنا قرينة على الخصوصية» وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول: 
(جاء رجل يوم الجمعة والنبي» صلى الله عليه وسلم» يخطب كييئة بذة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ 
قال: لاء قال:." )1١(‏ 

"مطابقته للترجمة تأت بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيدء والمراد منه: صلاة العيد» وأشار بالحديث 
إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يدل على الترجمة؟ قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من 
تتمة الخطبة» وتبعه بعضهم على هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذكرته بالتعسف» 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
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وأخرجه البخاري أيضا عن أب الوليد في العيدين وفي الرّكاة أيضا عن مسلم بن إبراهيم» وي اللباس عن محمد بن عرعرة 
وحجاج بن منهال فرقهما. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي بكر 
بن نافع كلاهما عن غندرء وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار. 

ذكر معناه: قوله: (تلقي المرأة) فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولا مجملا ثم ذكره مفصلاء وهذا أوقع في القلوب»ء لأنه 
يكون علمين: علم إجمالي وعلم تفصيليء والعلمان خير من علم واحد. قوله: (خرصها) الخرص» بضم الخاء المعجمة 
وكسرها: القرط بحبة واحدة» وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة» والجمع: خرصة, والخرصة لغة فيها وفي (الصحاح) : 
الخرص بالضم وبالكسر والجمع: خرصان. قوله: (وسخابما) . بكسر السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» وقال أبو المعالي: وهو قلادة تتخذ من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون» 
والجمع: سخبء مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تنخذ من قرنفل وسك ومحلب. وثي (الجامع) للقزاز: 
ويكون من الطيب والجوهر والخرز. وقيل: هو خيط فيه خرز» وسممي سخابا لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب 
وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد وبالسين. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتان» قال ابن بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة 
العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في (الجامع) : أربع» فإن صليت ف المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الثاني: أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والثوري 
إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيد» ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن 
مالك: لا يتنفل قبلها ويباح بعدها. وف (البدرية) : يجوز ف بيته. وعن ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم يقتصر 
عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وف (الذخيرة) : ليس قبل صلاة العيد صلاة» كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصل» 
وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة» يعني: ليس قبلها صلاة مسنونة لا إتما تكره إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل 
العيد حيث قال: يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الحداية) : كان محمد بن مقاتل المروزي يقول: 
لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة» وعامة المشايخ على الكراهة مطلقا. وعن علي وابن 
مسعود وجابر وابن أبي أو أنحم كانوا لا يرونما قبل ولا بعد» وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم 
والزهري ومعمر وابن جريج وأحمد» وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة والشافعي: يصلي قبلها 
وبعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعثاء وأبا بردة الأسلمي ومكحولا والأسود وصفوان بن محرز ورجالا من الصحابة» وهو 
قول الشافعي في غير (الأم) : وقال أبو مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والثوري 
والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى. وقال الترمذي» بعد أن أخرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق, وقد رأى طائفة من أهل العلم 
الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم, والقول الأول أصح. ولما روى الترمذي 


حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد؟ قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد الله بن 
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عمر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها) » وانفرد 
بإخراجه ابن ماجه. وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه ابن ماجه أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: (عن أبي 
سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيعاء فإذا" )١(‏ 

"وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة» وقال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه. وعند 
النسائي بسند صحيح (عن ابي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر: بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن) . وعند الترمذي من حديث الحارث: (عن علي رضي الله تعالى عنه: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء يوتر بثلاث) . 
الوجه الثالث: في وقت الوتر» ووقته وقت العشاءء فإذا خرج وقته لا يسقط عنه بل يقضيه. وثي (شرح المهذب) : جمهور 
العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء وقيل: إنه بمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر. قال ابن بزيزة: ومشهور 
مذهب مالك أن يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبحء والشاذ من مذهبه إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر. قال: 
وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء 
وعائشة. وقال طاووس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح, وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت 
الشمسء وقال سعيد بن جبير: يوتر من القابلة» وق (المصنف) : عن الحسن قال: لا وتر بعد الغداة» وفي لفظ: (إذا 
طلعت الشمس فلا وتر) » وقال الشعبي: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه» وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبير. 


8 - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. 
قال . بعضهم: وهو معطوف على الإسناد الأول» وليس كذلك» وإِعا هو معلق» ولو كان 556 ١‏ يفرقه» وإِعا فرقه لأمرين: 


أحدهما: أنه كان سمع كلا منهما مفترقا عن الآخر. والآخر: أنه أراد الفرق بين الحديث والأثرء» وهذا ما رواه مالك عن 


نافع أن ابن عمر ... إلى آخره» وأخرجه الطحاوي أيضا عن يونس بن عبد الأعلى عن أبي وهب عن مالك» وأخرجه أيضا 
عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن منصور (عن بكر بن عبد الله قال: صلى عمر ركعتين؛ 
ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة) . قال الطحاوي: ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث» ولكن يفصل بين 
الواحدة والاثنتين. فإن قلت: هذا يؤيد مذهب من قال: إن الوتر ركعة واحدة. قلنا: إن ابن عمر لما سأله عقبة بن مسلم 
عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقال: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقتء أو أحسنت»ء فهذا ينادي بأعلى صوته أن 
الوتر كان عند ابن عمر ثلاث ركعات كصلاة المغرب» فالذي روى عنه ثما ذكرنا فعله. وهذا قوله والأخذ بالقول أولى لأنه 
أقوى» وقد قلنا: إن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل. 


8 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة 
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وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوطا فنام حتى اتتصف الليل 
أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى شن 
معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها 
نم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين 
ثم خرج فصلى الصبح.. 
نما ذكر هذا الحديث ههنا بعد أن ذكره في عدة مواضع في: العلم والطهارة والأمانة والمساجد وغيرهاء لأن فيه تعلقا بالوتر» 
وهو قوله: (ثم أوتر) » وقد مر الكلام فيه مستوقء ولنذكر ههنا ما لم نذكره. قوله: (أنه بات عند ميمونة) » وزاد شريك 
بن أبي نمر: (عن كريب عند مسلم فرقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» كيف يصلي) . وزاد أبو عوانة في (صحيحه)." 
00 

"إلى الصحراء حال كونه مريدا الاستسقاء. قوله: (وحول رداءه) » عطف على: (خرج) » قال الخطابي: اختلفوا في 
صفة التحويل» فقال الشافعي: بنكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؛ ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال؛ 
ويجعل الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاقء وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله وإن كان طيلسانا 
مدورا قلبه ولم ينكسه؛ وقال أصحابنا: إن كان مربعا يجعل أعلاه أسفله» وإن كان مدورا يجعل جانب الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن. وقال ابن بزيزة: ذكر أهل الآثار أن رداءه صلى الله عليه وسلم كان طوله أربعة أذرع وشبرا في عرض 
ذراعين وشبر» وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وشبر» وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في 
عرض (راعين وشبر» كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان. والحكمة في التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هي 
عليه. قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول رداءه ليتحول القحط. قال القاضي أبو بكر: هذه أمارة بينه وبين ربه لا 
على طريق الفأل» فإن من شرط الفأل إن لا يكون يقصدء وإِنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك. فإن قلت: لعل رداءه 
سقط فرده» وكان ذلك اتفاقا قلت: الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة والخطبة والدعاء» فدل أنه من السنة» 
ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) على شرط مسلم؛ من حديث ابن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى 
وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 


قلت: هذا يرشح قول أي حنيفة») رضي الله تعالى عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو وجوه: الأول: أنه احتج به أبو حنيفة على أن الاستسقاء استغفار ودعاء وليس فيه صلاة مسنونة 


في جماعة» فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة. وقال صاحب (الهداية) : فإن صلى الناس وحدانا جاز» وعند أبي يوسف 
ومحمد: السنة أن يصلي الإمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد» وبه قال مالك والشافعي وأحمد, وذكر في (المحيط) قول 
أبي يوسف مع أن حنيفة) وقال النووي ١‏ يقل أحل غير أن حنيفة هذا القول. قلت: هذا ليس بصحيح) لأن إبراهيم 
النخعي قال مثل قول أبي حنيفة» فروى ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله 
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التقفي يستسقيء قال: فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي» وروى ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص عن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه. 
قال: خرجنا مع عمر ابن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار. 

الوجه الثاني: أنه يدل على أصل الاستسقاء وأنه مشروع. 

الثالث: يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (التوضيح) : تحويل الرداء سنة عند الجمهورء وانفرد أبو حنيفة 
وأنكره ووافقه ابن سلام. من قدماء العلماء بالأندلس والسنة قاضية عليه. قلت: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في 
الأحاديث إنما أنكر كونه من السنة لأن تحويله صلى الله عليه وسلم كان لأجل التفاؤل لينقلب حاهم من الجدب إلى 
الخصبء فلم يكن لبيان السنة» وما ذكرناه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوي ما ذهب إليه أبو حنيفة» ووقت 
التحويل عندنا عند مضي صدر الخطبة» وبه قال ابن الماجشونء وفي رواية ابن القاسم: بعد تمامهاء وقيل: بين الخطبتين» 
والمشهور عن مالك: بعد تمامهاء وبه قال الشافعي» ولا يقلب القوم أرديتهم عندناء وهو قول سعيد بن المسيب وعروة 
والثوري والليث بن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهب وعند مالك والشافعي وأحمد: القوم كالإمام» يعني يقلبون أرديتهم» 
واستثنى ابن الماجشون النساء» وفي هذا الباب وجوه كثيرة يأتي بيان ذلك عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


١‏ - (باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسبي يوسف) 


أي: هذا باب في بيان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت على الكافرين بقوله: (إجعلها) أي: اجعل تلك المدة 
التي تقع فيها الشدة» وهي التي قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) » وهذا الضمير هو المفعول 
الأول لقوله: (اجعل) » وقوله: (سنين) » بالنصب هو المفعول الثاني» وسنين جمع: سنة» وفيه شذوذان: أحدهما: تغيير 
مفرده من الفتحة إلى الكسرة. والآخر: كونه جمعا لغير ذوي العقول» وحكمه أيضا مخالف لسائر الجموع في أنه يجوز فيه 
ثلاثة أوجه. الأول: أن يعرب كإعراب مسلمين. والثاتي: أن تمعل نونه متعقب الإعراب منونا. والثالث: أن يكون منونا 


"في الصلاة عن محمد بن المثنى وبندار» كلاهما عن غندر به. وأخرجه أبو داود فيه عن الحوضي به. وأخرجه النسائي 
فيه وني التفسير عن إماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة به مختصرا قرأ النجم فسجد فيها. 
ذكر معناه: قوله: (قرأ النجم) أي: سورة والنجم. قوله: (بمكة) أي: في مكة, ومحلها النصب على الحال. قوله: (وسجد 
من معه) أي: مع النبي صلى الله عليه وسلم» وكلمة: منء موصولة بمعنى: الذي. قوله: (غير شيخ) ماه في تفسير سورة 
النجم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أمية بن خلفء ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظرء لأنه لم 
يقتل» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو أحيجة سعيد بن العاص» وف النسائي: (عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي 
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صلى الله عليه وسلم سجد ف النجم وسجد الناس معه؛ قال المطلب فلم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك) » وفي لفظ: 
(فأبيت أن أسجد معهم, ول يكن يومئذ أسلمء فلما أسلم قال: لا أدع السجود فيها أبدا) . وقال ابن بزية: كان منافقاء 
وفيه نظرء لأن السورة مكية وإنما المنافقون في المدينة» وفي (المصنف) بسند صحيح (عن أبي هريرة» قال: سجد النبي صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريشء أراد بذلك الشهرة) . قوله: (فرأيته) الرائي هو عبد الله بن مسعود» 
أي: رأيت الشيخ المذكور (بعد ذلك قتل كافرا) ببدر» ويروى: (فرأيته بعد قتل كافرا) بضم الدال» أي: بعد ذلك. 

ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب: وهو على وجوه: الأول: في أن سبب وجوب سجلة التلاوة» التلاوة في حق التاللي والسماع 
في حق السامع؛ وقال بعض أصحابنا: لا خلاف في كون التلاوة سبباء وإنما الاختلاف في سببية السماعء فقال بعضهم: 
هو سبب لقولهم السجدة على من سمعهاء وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده؛ وقال بعضهم: ليس السماع بسبب» 
وقال الوبري: سبب وجوب سجلة التلاوة ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأهاء وللشافعية 
ثلاثة أوجه: الأول: أنه في حق السامع من غير قصد يستحبء وهو الصحيح المنصوص ف البويطي وغيره» ولا يتأكد في 
حقه. الوجه الثاني: هو كالمستمع. والثالث: لا يسن له وبه قطع أبو حامد والبندنيجي. 

الثاي: أن سجدة التلاوة أسنة أم واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التاللي والسامع» سواء قصد سماع القرآن» أو لم 
يقصدء واستدل صاحب (لحداية) على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: (السجدة على من سمعهاء السجدة على من 
تلاها) . ثم قال كلمة: على» للإيجاب» والحديث غير مقيد بالقصد. قلت: هذا غريب لم يثبت» وإنما روى ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) (عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: السجدة على من سمعها) . وفي البخاري (قال عثمان: إنما 


السجود على من استمع) . واستدل أيضا بالآيات: «إفما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يمسجدون4 (الانشقاق: 
)١١ ١‏ . إفاسجدوا لله واعبدوا» (النجم: ١؟)‏ . واسجد واقترب» (العلق: )3١‏ . وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
واجبء والأمر في الآيتين للوجوب, وروى ابن أبي شيبة (عن حفص عن حجاج عن إبراهيم ونافع وسعيد ابن جبير: أنهم 
قالوا: من مع السجدة فعليه أن يسجد) . وعن إبراهيم بسند صحيح: (إذا مع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد) » 
وعن الشعبي: (كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرهآ) . وقال شعبة: (سألت حمادا 
عن الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجد) . وقال الحكم مثل ذلك» وحدثنا هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه 
كان يقول في الجنب: (إذا مع السجدة يغتسلء ثم يقرؤها فيسجدهاء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد) . وحدثنا 


حفص (عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا مع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد) . 
وحدثنا عبيد الله ابن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عثمان في الحائض تسمع السجدة؟ 
قال: تومىء برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت) . (وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى 
كان في آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد فيها ثلاث سجدات,ء فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه؛ 
قال: يسجد سجدة واحدة مالم يتكلم؛ فإن تكلم استأنف الصلاة) . وعن إبراهيم: (إذا نسي السجدة فليسجدها متى ما 
ذكرها في صلاته) » وسئل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس لا يدري سجدها أم لا؟ قال مجاهد: إن شعت 
فاسجدهاء فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس» وإن شئت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس 
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في آخر صلاتك) . وذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى: أتما سنة» وهو قول عمر 
وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصينء وبه قال الليث وداود. وفي (التوضيح) : وعند المالكية خلاف في كوتها سنة أو 
فضيلة» واحتجوا بحديث عمرء رضي الله تعالى عنه الآني:." 0 

"من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع التي هي الخبب» وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب 
(المبسوط) : العجلة أحب هي العجلة المتوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشي» لأن قوله: دون الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي 
في (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. فإن قلت: روى البخاري 


ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنها» بسرف» 


فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة ف (مصنفه) عن محمد 
بن فضيل عن بنت أبي بردة (عن أبي موسىء قال: مر على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ بجنازة وهي تمحض كما بمحض 
الزق» فقال: عليكم بالقصد في جنائركم) وهذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة وترك الإسراع قلت: أما ابن عباس فإنه 
أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بماء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» 
ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بماء ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منهء وكذا الحكم عند ذلك 
ف كل موضع. وفيه: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد تحقق موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا 
بعل مضي زمان» كالمسبوت ونحوه وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتّى بمضي يوم وليلة ليتحقق موهم. وفيه: 


مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين. 
ه؟ - (باب قول الميت وهو على الجنازة قدمويي) 
أي: هذا باب في بيان قول الميت وهو على النعش: قدمون» وهذا القول إذا كان صا حا. 


0١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه مع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 
قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بما يسمع صوتما كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان 
لصعق. 

(أنظر الحديث 5١7١‏ وطرفه) . 


مطابقته للترجمة في قول الجنازة (قدموني) . ورجاله مضوا غير مرة» وسعيد المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد 
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الخدري سعد بن مالكء رضي الله تعالى عنه. والحديث مر في الباب الذي قبل الباب السابق» وقد مر الكلام فيه مستوق. 
قوله: (إذا وضعت الجنازة) فيه احتمالان. الأول: أن يكون المراد من الجنازة نفس الميت» وبوضعه جعله على السرير. 
والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» والظاهر هو الأول» ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» قال: أوصى أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوفي بنار» 
وأسرعوا بي» فإني معت رسول الله» صلى الله عليه وسلمء يقول: (إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: قدموني قدموني, 
فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به) . رواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن 
عبد الرحمن إلى آخره. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك 
الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤسا للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن يحتاج إلى 
دليل» والله عز وجل قادر على أن يحدث نطقا في الميت إذا شاء. وقال ابن بزيزة : في قوله: (يسمع صوقّا كل شيء) . هو 
بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال في قوله: (لصعق) أنه مختص بالميت الذي هو غير صالح؛ وأما الصالح فمن شأنه 
اللطف والرفق في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: (وإن كانت غير ذلك) » وف رواية الكشميهني: (وإن 
كانت غير صالحة) » واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان غير الإنسان» وقال ابن بطال:." 
00 

"صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا إلا سمعته» فاختلفوا في ذلك» فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» فلما ولي عمرء رضي الله تعالى عنه» ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جداء فأرسل إلى رجال من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على 
الناس يختلفون من بعدكم؛ ومتى تحتمعون على أمر يجتمع الناس عليه» فانظروا أمرا تجتمعون عليه» فكأنما أيقظهم, فقالوا: 
نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: بل أشيروا علي» فإنما أنا بشر مثلكم, فتراجعوا 
الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحىء والفطر أربع تكبيرات» فأجمع أمرهم 
على ذلكء» فهذا عمر» رضي الله تعالى عنه» قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم» فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو 
أولى ثما قد كانوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا لأتحم مأمونون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد رووا. فإن 
قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلمء وأوان النسخ حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين 
كالنص» فيجوز أن ينبت النص به؛ والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور, فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور 
فجوازه بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
قد رفع كل ما كان قبله ما يخالفه» فصار الإجماع مظهرا لما قد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فافهم. حتى قال 
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بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من رواية أبي هريرة» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام 
وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وثما يؤّكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر 
بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه» (قال: كان النبي» صلى الله عليه وسلمء يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا 
وثمانياء حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعاء ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم 
على أربع حتى توفاه الله تعالى. 
وفيه: معجزة عظيمة للنبي» صلى الله عليه وسلم» حيث أعلم الصحابة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد 
عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. وفيه: حجة للحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد, لأنه صلى الله 
عليه وسلم خرج بحم إلى المصلى فصف بحم وصلى عليه ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بمم إلى المصلى. 
وقال النووي: لا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه» حتى لو كان الميت خارج 
المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن إزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية» وهو باطل» لأنه ليس فيه صيغة 
تمي لاحتمال أن يكون خرج بم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل 
بن بيضاء في المسجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير 
الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام؛ فقد كان بعض الناس لم يدر بكونه أسلم. فقد روى ابن أبي 
حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد» والبزار من طريق حميد» كلاهما عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي» قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة» فنزلت: «ؤوإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» (آل عمران: )391١‏ . الآية. 
وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا قلت: قول النووي: 
لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: لأن الممتنع. . إلى آخره» يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يفعل مجرد الصلاة على النجاشي ف المسجد, مع كونه غائباء فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجدء وقوله: حتى 
لو كان الميت ... إلى آخرهء على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد لخنوف التلوث من الميت» وأما بالنظر 
إلى مطلق حديث أب هريرة» رضي الله تعالى عنه: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) » فالمنع مطلق. وقول 
ابن اليس فيه صيغة التهي 00 

"محمد بن عبيد الطنافسي» حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان 
عن أبي لاسء قال: (حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج. فقلنا: يا رسول الله ما 
نرى أن تحملنا هذه! فقال: ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان» فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله عليكم كما أمركم الله ثم 
امتهنوها لأنفسكم. فإنما يحمل الله) » وأخرجه أحمد أيضا وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ورجاله ثقات, إلا أن فيه عنعنة ابن 


إسحاق» ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. 
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0 - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أ هريرة رضي الله تعالى عنه. قال 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل ألا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه 
وأعبده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صدقة ومثلها معها. 

مطابقته للترجمة في قوله: (وأعبده في سبيل الله) . ورجال هذا الإسناد قد مضوا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن حمزة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان, والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز» وفي رواية النسائي من 
طريق علي بن عياش: عن شعيب ما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فذكره» صرح بالحديث ف الإسناد وزاد فيه عمرء رضي الله تعالى عنه» وامحفوظ أنه من مسند أبي هريرة» وإنما جرى 
لعمر فيه ذكر فقط. 

ذكر معناه: قوله: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة) أي: بالصدقة الواجبة» يعني: الرّكاة لأتما المعهودة بانصراف 
الألف واللام إليها. وقال القرطبي: الجمهور صاروا إلى أن الصدقة هي الواجبة» لكن يازم على هذا استبعاد هؤلاء المذكورين 
لماء ولذلك قال بعض العلماء: كانت صلقة التطوع؛ وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث. وفيه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ندب الناس إلى الصدقة) الحديثء وقال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة لأنا لا نظن بأحدهم منع الواجب. قوله: 
(فقيل: منع ابن جميل) القائل هو عمرء رضي الله تعالى عنه» ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد» فقال بعض من 
يلمز أي: يعيب وابن جميل بفتح الجيم» ذكره الذهبي فيمن عرف بابنه ولم يسمء قيل: وقع في تعليق القاضي حسين المروزي 
الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه: عبد الله ووقع في (التوضيح) أن ابن بزيزة ماه حميداء وليس بمذكور في كتابه» وقيل: وقع 
ف رواية ابن جريج: أبو جهم ابن حذيفة» بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل لأنه أنصاري» وأبو جهم 
قرشي. قوله: (وخالد بن الوليد) بالرفع عطف على: منع ابن جميل» (وعباس بن عبد المطلب) عطف عليه» ووقع في رواية 
أبي عبيد: (منع ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا) » وهو مقدر ههناء لأن: منع» يستدعي مفعولا. وقوله: (أن يعطوا) في 
محل النصب على المفعولية» وكلمة: أن» مصدرية والتقدير: منع هؤلاء الإعطاء. قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
بيان لوجه امتناع هؤلاء عن الإعطاء فلذلك ذكره بالفاء. قوله: (ما ينقم) » بكسر القاف وفتحهاء أي: ما ينكر أي: لا 
ينبغي أن بمنع الرّكاة» وقد كان فقيرا فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة قال ابن المهلب: كان ابن جميل منافقا فمنع الركاة 
فاستتابه الله تعالى بقوله: «ؤوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لحم (التوبة: 5177) . فقال: 
استتابني ربي» فتاب وصلحت حاله» انتهى. وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله 


أغناه فلا عذر له. قوله: (وأما خالد) إلى آخره» قال الخطابي: قصة خالد تؤول على وجوه: أحدها: أنه قد اعتذر لخالد 


ودافع عنه بأنه احتبس في سبيل الله تقربا إليه» وذلك غير واجب عليهء فكيف يجوز عليه منع الواجب؟ وثانيها: أن خالدا 


طولب بالرّكاة عن أثمان الأدرع, على معنى أتما كانت عنده للتجارة» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ركاة عليه فيها 
إكهان سوباق نيز (اللدى ا وقالئاة امدق عاذ اله ام عسي ها ييية ومسل الماع" 007 

"شيخ البخاري» ولفظ ابن بكار مقول البخاري. و: كلمة» بالنصب مقول ابن بكار معناها: أي معنى هذه الكلمة 
أشرف أي النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة معناه: قرب منها واطلع إليهاء وكأن البخاري شك في هذه اللفظة» فقال 
هذا. قوله: (قال هذه طابة) جواب لماء أي: قال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى المدينة بقوله: (هذه طابة) » وهو غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها الطيبة» وماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذا الاسم وكان اسمها يثرب. قوله: (فلما 
رأى أحدا) أي: الجبل المسمى بأحد. قوله: (يحبنا ونحبه) » يعني: أهل الجبل» وهم الأنصار لأنه لهم فيكون مجازا كما في 
قوله: «إواسأل القرية» (يوسف: )١8‏ . ولا منع من حقيقته فلا حاجة إلى إضمار فيه» وقد ثبت (أنه ارتج تحته فقال له: 
إثبت» فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان) . وحن الجذع اليابس إليه حتى نزل فضمه» وقال: لو لم أضمه لحن إلى يوم 
القيامة. وكلمه الذئب» وسجد له البعير» وسلم عليه الحجرء وكلمه اللحم المسموم أنه مسموم فلا ينكر حب الجبل له 
وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه لأن به قبور الشهداء, ولأتحم لجأوا إليه يوم أحد وامتنعوا. قوله: (ألا أخيركم بخير دور 
الأنصار؟) كلمة: ألاء للتنبيه» والخطاب لمن كان معه من الصحابة» ودور جمع: دار» نحو أسد وأسدء ويريد به القبائل الذين 
يسكنون الدور يعني: امحال. قوله: (بني النجار) » بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء: وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج. قيل: مي النجار لأنه اختتن بقدوم» وقيل: بل نجر وجه رجل بالقدوم فسمي النجار. قوله: (بني عبد الأشهل) , 
بفتح الحمزة وسكون الشين المعجمة: ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمروء وهو: النبيت بن مالك بن الأوس» والأوس 


أحد جذمي الأنصار لأنمم جذمان: الأوس والخزرجء وهما أخوان وأمهما: قبيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة. وقيل: قبيلة 
بنت كاهل بن عدي بن سعد بن قضاعة. قوله: (بني ساعدة) » ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: (يعني خيرا) 2( أي : 
كان لفظ خيرا محذوفا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنه أراده. 


قوله: (وقال سليمان بن بلال) » أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى عبد الله بن أبي عتيق» واسمه: محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ويقال: مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهذا تعليق 
وصله أبو علي بن خزعة في (فوائده) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان» أي: ابن بلال» حدثني 
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكرهء وأوله: (أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من 
المدينة أخذ طريق غراب لأتما أقرب طريق إلى المدينة» وترك الأخرى) فساق الحديث ولم يذكر أوله. قوله: (حدثني عمرو) 
» هو عمرو بن يحى المذكور في إسناد الحديث. قوله: (وقال سليمان) » هو ابن بلال المذكور. قوله: (سعيد بن سعيد) » 
هو الأنصاري أخو يحبى بن سعيد الأنصاري. قوله: (عن عمارة) » بضم العين ابن غزية» بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي 
وتشديد الياء آخر الحروف: المازني الأنصاري. قوله: (عن عباس) هو عباس بن سهل وأبوه سهل ابن سعد وهو آخر من 
مات من الصحابة بالمدينة. 
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ذكر ما يستفاد منه فيه: الخرص الذي ذكرنا تفسيره» واختلف العلماء فيه. فذهب الزهري وعطاء والحسن وعمر بن دينار 
وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل 
والأعناب حين يبدو إصلاحها. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على إجازة الخرص فيهاء ويخلى بينها وبين أهلها يأكلونه 
رطبا. وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقطء وقال الشافعي: إذابدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الرّكاة 
كما ووجب خرصهما للعلم بمقدار ركاتهماء فيخرصهما رطبا. وينظر الخارض كم يصير تمراء ثم يخبر رب المال فيهاء فإن 
شاء كانت مضمونة في يده وله التصرف فيهاء فإذا تصرف فيها ضمنهاء ويستفاد بالخرص العلم بقدر الرّكاة فيها واستباحة 
رب المال التصرف في الثمرة» بشرط الضمان. قال الماوردي: وبه قال أبو بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الشافعي: 
وهو سنة في الرطب والعنب» ولا خرص ف الزرع» وهو قول أحمد. وذكر ابن بزيزة» قال الجمهور: يقع الخرص ف النخل 
والكرم. 
واختلف مذهب مالك: هل يخرص الزيتون أم لا؟ فيه قولان: الجواز قياسا على الكرم, والمنع لوجهين: الأول: لأن أوراقه 
تستره. والثاني: أن أهله لا يحتاجون إلى أن يأكلوه رطباء فلا معنى لخرصه وقد اختلفوا هل هو واجب أو مستحب» فحكى 
الضميري عن الشافعية وجها بوجوبه» وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلاء أو كان شركاؤه غير 
مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. واختلفوا أيضا: هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا؟ 
وبأل 107 

"شريح القاضي وبعض الظاهرية. والثاني: قول الجمهورء وإلى الثالث نحى البخاري» وهل يمضي قول الخارص أو 
يرجع ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول: قول مالك وطائفة. والثاني: قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خارص واحد 
عارف ثقة أم لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي والجمهور على الأول» واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمينء وهما 
قولان للشافعي أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الرّكاة 
ساي ها خرن 
واختلفوا في الخرص هل هو شهادة أو حكم؟ فإن كان شهادة لم يكتف بخارص واحدء وإن كان حكما اكتفى به» وكذلك 
اختلفوا في القائف والطبيب يشهد في العيوب» وحاكم الجزاء في الصيد» واختلفوا: هل يحاسب أصحاب الزرع والثمار بما 
أكلوا قبل التصفية والجذاذ أم لا؟ وكذلك اختلفوا: هل يؤخذ قدر العواري والضيف وما في معناه أم لا؟ واختلفوا أيضا إذا 
غلط الخارص. 
ومحصل الأمر فيه أنه: إن لم يكن من أهل المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا إلى قوله» وإن كان من أهل المعرفة ثم تبين 
أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين؟ فيه خلاف على اختلافهم في المجتهد بخطيء هل ينقض حكمه أم لا؟ قال ابن 
قدامة: ويلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال» وبه قال إسحاق والليث لحديث سهل 
بن أبي خيثمة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» 
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رواه الترمذي» واستدل من يرى الخرص ف النخل والكرم بما رواه ابن المسيب عن عتاب بن أسيد» قال: (أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا) » رواه الترمذي» 
وقال: حسن غريبء وقال الماوردي: الدليل على جواز الخرص ورود السنة قولا وفعلا وامتثالا: أما القول فحديث عتاب» 
وأما الفعل فحديث البخاري في هذا الباب» وأما الامتثال فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خراصون» 
كأنه يعني ما رواه أبو داود عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل. وعن ابن عمر في (صحيح ابن حبان) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب 
أهل خيبر على الأرض والزرع والنخل فصالحوه وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. وفي 
(المصنف) بسند صحيح عن جابر قال: خرصها عليهم ابن رواحة يعني: خيبرا أربعين ألف وسق. 


واستدل من يرى الخرص مطلقا في النخيل وغيره بما رواه أبو داود من حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن 
مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر الحديثء وفيه: (فلما كان حين يصرم النخل بعث 
إليهم ابن رواحة فحرز النخل» وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) . الحديث. وبما رواه البيهقي من حديث الصائت بن 
زبيد عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص» فقال: اثبت لنا النصف وأبق لهم النصف 
فإنحم يسرفون» ولا تصل إليهم) الحديث. 

وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبي: الخرص بدعة. وقال الثوري خرص 
الثمار لا يجوز. وف (أحكام ابن جزيزة) : قال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل. وقال الماوردي: احتج أبو حنيفة بما رواه 


جابر مرفوعا: (تمى عن الخرص) » وبما رواه جابر بن سمرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع كل ثمرة بخرص) 
»؛ وبأنه تخمين» وقد يخطىء» ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع» وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب إلى الإبصار من خرص ما 
على الأشحارء فلما ل يجز في القريب لم يجز في البعيد» ولأنه تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك غير جائز لأنه بيع 
رطب بتمر» وأنه بيع حاضر بغائب» وأيضا فهو من المزابنة المنهي عنها وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وهو 
أيضا من: باب بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع بين التفاضل وبين النسيئة. وقالوا: الخرص منسوخ بنسخ الربا. وقال 
الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم لأنه 
تخمين وغرور» أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار ثم تعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص عمل به في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء فمن بعدهم, ولم ينقل عن أحد منهم ولا 
من التابعين تركه إلا الشعبي» قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس» كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير. قلت: قوله: تحريم الربا والميسر متقدم يحتاج إلى معرفة التاريخ» وعندنا ما يدل على 


صخة النسع." (1) 
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"م يصححه البخاري» ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به» فإن الحسن» وإن ١‏ يبلغ درجة الصحيح» 
فهو يحتج به. ولأن النحل تتناول من الأنوار والثمار وفيها العشر. 


0١‏ - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما 
سقي بالنضح نصف العشر. 

مطابقته للترجمة في قوله: (فيما سقت السماء) » ورجاله قد تكرر ذكرهمء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

والخنديث أخرجه أبو داود في الرّكاة أيضا عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عن سعيد بن أبي مريم به. وأخرجه النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن هارون بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: (فيما سقت السماء) أي: المطر لأنه ينزل منه قال تعالى: #إوأنزلنا من السماء ماء طهورا» (الفرقان: 
5) . وهو من قبيل ذكر انحل وإرادة الحال. قوله: (أو كان عثريا) » بفتح العين المهملة والثاء المثلثة المخففة وكسر الراء 
وتشديد الياء آخر الحروف: وهو ما يشرب بعروقه من غير سقيء قاله الخطابي» وقال الداودي: وهو ما يسيل إليه ماء 
المطر وتحمله إليه الأنمار» سمي بذلك لأنه يكسر حوله الأرض ويعثر جريه إلى أصول النخل بتراب هناك يرتفع» وقال 
صاحب (لمطالع) : قيل له ذلك لأنه يصنع له شبه الساقية يجتمع فيه الماء من المطر إلى أصوله» ويسمى ذلك: العاثور» 
وقٍ (المغيث) لأبي موسى: هو الذي يشرب بعروقه من ماء يجتمع في حفير» وسمي به لأن الماشي يتعثر فيه» وقال ابن 
فارس: العثري ما سقي من النخل سيحاء وكذا قاله الجوهري وصاحب (الجامع) و (المنتهى) ولفظ الحديث يرد عليهم لأنه 
عطف العثري على قوله: (فيما سقت السماء والعيون) والمعطوف غير المعطوف عليه» والصواب ما قاله الخطابي. وقال 
الحجري: يجوز فيه تشديد الثاء المثلثة» وحكاه ابن سيده في (امحكم) عن ابن الأعرابي» ورده ثعلب. وف (المثنى والمثلث) 
لابن عديس: فيه ضم العين وفتحها وإسكان الثاء. قلت: هو منسوب إلى العثر» بسكون الثاء» لكن الحركة من تغييرات 
النسب. قوله: (العشر) مبتدأ وخبره هو قوله: (فيما سقت السماء) » تقديره: العشر واجب»ء أو: يجب فيما سقت السماء. 
قوله: (أو كان) الضمير فيه يرجع إلى لفظ: مسقي مقدر تقديره: أو كان المسقي عثرياء ودل على ذلك قوله: (فيما سقت) 
. قوله: (وفيما سقي بالنضح) تقديره: وفيما سقي بالنضح (نصف العشر) أي: يجب أو واجبء و: النضح, بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة وفي آخره حاء مهملة: وهو ما سقي بالسواني» وقال بعضهم: النضح ما سقي بالدوالي والرشاءعء 
والنواضح الإبل التي يستقى عليهاء وأحدها: ناضح, والأنثى: ناضحة» وقال بعضهم: بالنضح أي: بالسانية» وهي رواية 
مسلم. قلت: رواية مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» ولفظه: (أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت 
الأتمار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر) . وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود» ولفظه: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والأتحار والعيون أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسواني والنضح نصف 
العشر) . قوله: (أو كان بعلا) » بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام: وهو ما يشرب من النخل بعروقه 


6ه" 


من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والسواني: جمع سانية» وهي الناقة التي يستقى عليها. وقيل: السانية الدلو العظيمة؛ 
والأنمار التي تستقى بماء والنضح قد مر تفسيره. فإن قلت: قد علمت أن النضح هو السانية» فكيف وجه رواية أبي داود 
بالسواني أو النضح؟ قلت: الظاهر أن هذا شك من الراوي بين السواني والنضح, أراد أن لفظ الحديث أما فيما سقي 
بالسواي» وأما فيما سقي بالنضحء وأما العشر» فقد قال ابن بزيزة في (شرح الأحكام) : وهو بضم العين والشين وسكونماء 
ومنهم من يقول: العشور» بفتح العين وضمها أيضا. وقال القرطبي: وأكثر الرواة بفتح العين» وهو اسم للقدر المخرج. وقال 
الطبري: العشرء بضم العين وسكون الشين» ويجمع على: عشور» قال: والحكمة في فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله» 
فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله. فافهم.." )١(‏ 

االملعاء على وعوها عن العقر إن كان لاد كال اين بزيزة: وقال سوحن الكسى ورقره لا فيه على البليه 
زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن؛ فإن أخرجها عنه وصيه ضمنء قال: وأصل مذهب مالك وجوب الرّكاة على اليتيم 
مطلقاء وذكر صاحب (لمداية) : يخرج عن أولاده الصغار فإن كان لهم مال أدى من مالم عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلافا محمد» وقال ابن بزيزة: قال الحسن: هي على الأب فإن أعطاها من مال الابن ضمن. قال: وهل يجب إخراجها عن 
الجنين أم لا؟ فالجمهور أتما غير واجبة عليه. قال: ومن شواذ الأقوال أتما تخرج عن الجنين» روينا ذلك عن عثمان بن عفان» 
رضي الله تعالى عنه» وسليمان بن يسار. وفي (المصنف) : حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أب قلابة قال: كانوا 
يعطون حتى عن الحمل. قال ابن بزيزة: قال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما قبل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب إخراج ركاة الفطر عنه كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود: (إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين صباحا) الحديث. 
الخامس: قوله: (من المسلمين) : تكلم العلماء فيه» قال الشيخ في (الإمام) : وقد اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك 
حتى قيل: إنه تفرد بما. قال أبو قلابة: عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك» وقال الترمذي بعد 
تخريجه له: زاد مالك (من المسلمين) » وقد رواه غير واحد عن نافع عن ابن عمر ول يقولوا فيه: من المسلمين» وتبعهما على 
ذلك القول جماعة. قال الشيخ: وليس بصحيح, فقد تابع مالكا هذه اللفظة من الثقات سبعة» وهم: عمر بن نافع رواه 
البخاري في هذا الباب» والضحاك بن عثمان رواه مسلم عنه عن نافع (عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. .) الحديث,ء والمعلى بن أسد رواه ابن حبان في (صحيحه) عنه عن 
نافع (عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل مسلم) 
الحديث؛ وعبد الله بن عمر رواه الحاكم في (مستدركه) عنه عن نافع (عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» وصححه) » وكثير بن 
فرقد رواه الحاكم أيضا عنه عن نافع (عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر) لحديث وفيه: 
(من المسلمين) ورواه الطحاوي في (مشكل الآثار) والدارقطني في (سننه) » وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه الدارقطني 
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عنه عن ابن عمر نحوه سواء» ويونس بن يزيد رواه الطحاوي ف (مشكله) عنه أن نافعا أخبره قال: (قال عبد الله بن عمر: 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ركاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان 
ذكر أو أنثى حرا أو عبدا من المسلمين) » وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تحب صدقة الفطر على 
أحد من عبده الكافر» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه عليه أن يؤدي صدقة الفطر 
من عبده الكافر. 

وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي» وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهم؛ واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر أو أنثى يهودي أو نصراني» حر أو مملوك» نصف صاع من بر أو 
صاعا من تمر أو شعير) . فإن قلت: قال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك» ورواه ابن الجوزي 
في (الموضوعات) وقال: وقال زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة انفرد بحا سلام الطويل وكأنه تعمدها واغلظ فيه القول 
عن النسائي وابن حبان جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل» وقد أخرج الطحاوي في (مشكله) ما يؤيد هذا: عن 
ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج (عن أبي هريرة» قال: كان يخرج صدقة الفطر عن كل إنسان 
يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر) . وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة؛ 
سيما رواية ابن المبارك عنه ولم يتركه أحدء ويؤيده أيضا ما رواه الدارقطني: عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع (عن ابن 
عمر: أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر أو أنثى كافرا أو مسلم) الحديث. قال الدارقطني: 
وعثمان هذا هو الوقاص» وهو متروك. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن عباس (قال: يخرج الرجل ركاة الفطر عن 


كل تملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا) وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) : عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن." )١(‏ 
"مهاجر عن عمر بن عبد العزيز» قال: معته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراتي صدقة الفطر» حدثنا 
عبد الله ابن داود عن الأوزاعي» قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر» وروى عن إبراهيم 
مثله» والجواب عن قوله: (من المسلمين) أن معناه من يلزمه إخراج الركاة عن نفسه وعن غيره» ولا يكون إلا مسلما. وأما 
العيذ يقلا زلزفة ق. تيه وكاة النظره بورق زايط عولك اللبدلك حعه. ,ربوا تخر» تقال ابن إبزيزة» ونوة إك قو ليق 
المسلمين) زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد, والمعنى: لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الرّكاة عن العبد 
الكافر» والراوي إذا خالف ما رواه كان تضعيفا لروايته. وجواب آخر: أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما: جعل الرأس 


المطلق سبباء وهو الرواية التي ليس فيها: من المسلمين. والآخر: جعل الرأس المسلم سبباء ولا تنافي في الأسباب كما عرف 
كالملك يبث بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث فإذا امتنعت المزاجمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد 
على سننه من غير حمل أحدهما على الآخر؛ فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق وعن المسلم بالمقيد. 
فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد» فإن حكمه يفهم من المطلق» فإن حكم العبد المسلم يستفاد 
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من إطلاق إسم العبد فلم يبق لذكر المقيد فائدة؟ قلت: ليس كذلك» بل فيه فوائد» وهي: أن يكون المقيد دليلا على 
الاستحباب والفضل» أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة. أو على أنه أهم وأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم 
المطلق» كتخصيص صلاة الوسطى وجبريل وميكائيل» عليهما السلام» قِ مطلق الصلوات» ودخولهما قِ مطلق اسم 
الملائكة» وقد أمكن العمل بمما. واحتمال الفائدة قائم لا يجوز إبطال صفة الإطلاق. 

السادس: قوله: (وأمر بما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) » وهذا أمر استحباب» وهو قول ابن عمر وابن عباس 
وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والقاسم وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك 
والشافعي وإسحاق وأهل الكوفة» ولم يحك فيه خلاف» وحكى الخطابي الإجماع فيه» وقال ابن حزم: الأمر فيه للوجوب 


فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 
- (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) 


أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبد» فظاهر هذه الترجمة أنه كان يرى وجوبما على العبد وإن كان سيده 
يتحملها عنه» وقال الكرماني فإن قلت: العبد لا يملك المال» فكيف يحب عليه شيء؟ قلت: أوجبت طائفة على نفس 
العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة على سيده عنه» ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة: 
على السيد ابتداء» وكلمة: علىء بمعنى: عن» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعضء وقال آخرون: حب على العبد, ثم 
يحملها سيده عنه. فكلمه الاستعلاء جارية على ظاهرها. 


١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.. 
مطابقته للترجمة في قوله: (أو عبد. .) إلى آخرهء وقد مضى هذا الحديث في الباب الذي قبله؛ وإِنما ذكره هنا لوجهين: 
أحدهما أنه رواه ههنا: عن عبد الله بن يوسف» وهناك: عن يحبى بن محمد, والآخر لأجل الترجمة المذكورة لينبه على أنه ممن 
يرى وجوبا على العبد. وقال الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيصء فكأنه قال: فرض 
على جميع المسلمين» وأما كوتما فيم وجبت؟ وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخر.." (1) 

"ذكر ما يستفاد منه فيه: أن هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه البلاد» واختلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن. أو 
من منزله» فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضلء واحتجوا بحديث الباب وشبهه. وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة,؛ واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, فإتهم أحرموا 
من قبل المواقيت» وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهمء قالوا: وهم أعرف بالسنة» وأصول أهل الظاهر تقتضي 
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أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. قال أبو عمر: مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» وروي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر عثمان بن عفان 
على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. وف تعليق للبخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره الحسن 
وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد» وقال ابن بزيزة: ف هذا ثلاثة أقوال: منهم من جوزه مطلقاء ومنهم من كرهه 
مطلقاء ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب. وقال الشافعي وأبو حنيفة الإحرام من قبل هذه المواقيت أفضل لمن قوي 


البعيدة» وعند ابن أبي شيبة أن عثمان بن العاص أحرم من المنجشانية» وهي قرية من البصرة» وعن ابن سيرين أنه أحرم هو 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له؛ وفي رواية أبي داود: من أهل بحجة 
أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما 
قال. قلت: عبد الله هو ابن عبد الرحمن أحد رواه الحديث,» وقال أبو داود: يرحم الله وكيعاء أحرم من بيت المقدس, يعني: 
بالحج أو بالعمرة قبل المواقيت» فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حجء ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار 
في الميقات تحديد إحرام» فذلك جائز» وإحرامه حينئذ تام. 

وفيه: من أتى على ميقات من المواقيت لا يتجاوز غير محرم عند أبي حنيفة سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد. وقال 
القرطبي: أما من مر على الميقات قاصدا دخول مكة من غير نسكء وكان ممن لا يتكرر دخوله إليهاء فهل يلزمه دم أو لا؟ 
اختلف فيه أصحابناء وظاهر الحديث أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين» خاصة وهو مذهب الزهري وأبي 
مصعب في آخرين» وقال ابن قدامة: أما امجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين: أحدههما: لا يريد دخول مكة 
بل يريد حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام بلا خلافء ولا شيء عليه في تركه الإحرام لأنه صلى الله عليه وسلم 
أتى بدرا مرتين وم بكرم ولا أحد من أصحابه» ثم بدأ لهذا الإحرام وتحدد له العزم عليه أن بحرم من موضعه؛ ولا شيء عليه» 
هذا ظاهر كلام الحرقي» وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة» وحكى ابن المنذر عن أحمد في الرجل يخرج 
لحاجة وهو لا يريد الحج, فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم؟ وبه قال إسحاق. القسم الثاني: من 
يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرهاء فهم على ثلاثة أضرب: أحدها من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة 
متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة» ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليهاء» فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن الي 
صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر» وكذا أصحابه ولا نعلم أن أحدا منهم أحرم يومئذ» ولو 
وجب الإحرام على من يتكرر دخوها أفضى إلى أن يكون جميع زمنه محرماء ويمذا قال الشافعي. 


م - (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) 


أي: هذا باب في بيان ميقات أهل المدينة. قوله: (ولا يهلوا) يجوز أن يقدر فيه: أنء الناصبة فيكون التقدير: وأن لا يهلواء 
وتكون الجملة معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: وق بيان أن لا يهلوا قبل ذي الحليفة» والضمير الذي فيه يرجع إلى أهل 
المدينة» فإذا كان أهل المدينة ليس لمم أن يهلوا قبل ذي الحليفة» فكذلك من يأ إليها من غير أهلهاء ليس هم أن يهلوا 
قبلهاء فهذه العبارة تشير إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت.." )١(‏ 

"وغيره عن مالك: لا يقتل امحرم الوزغ» زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء وذكر 
ابن بزيزة في (أحكامه) : قال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ شيئا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة 
والعقرب. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قتل الحية» وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: (من قتل وزغة 
في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة» دون الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله 
كذا وكذا حسنة دون الثانية) . وف لفظ: (من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي 
الثالئة دون ذلك) . وفي لفظ: (في أول ضربة سبعين حسنة) » وقال أبو عمر: الوزغ مجمع على تحريم أكله؛ وقال ابن التين: 
أباح مالك قتله في الحرم» وكره للمحرم. وقال ابن حزم» من طريق سويد بن غفلة» قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور 
ونحن محرمون؛ وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح» قال: (ليس في الزنبور جزاء) . 
وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الحدهد ولا الصرد ولا النحل ولا الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق: 
حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله (عن ابن عباسء قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع 
من الدواب: النملة والنحلة وال حدهد والصرد) » وعند أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد 
النحمن بن عثمان: (أن طبيبا سأل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه؛ عليه الصلاة 
والسلام»» عن قتلها) . وثي (التوضيح) : اختلف المدنيون في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب» فإن عرض لأنسان 
فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيءء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يأمر بقتله. وقال أحمد وعطاء: لا جزاء فيه. وقال 
بعضهم: يطعم شيئاء قال إسماعيل: وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنمن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 


م - (باب لا يعضد شجر الحرم) 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعضد شجر الحرم» أي: لا يقطع» وهو على صيغة امجهول من: عضدت الشجر عضداء من: 
باب ضرب يضرب إذا قطعته» والعضدء بفتحتين: ما يكسر من الشجر أو يقطع. وق (ا محكم) : والشجر معضود وعضيد 
واستعضده قطعه. وفي (المتهى) : أي قطعه بالمعضدء يعني: بالسيف الممتهن في قطع الشجرء والشجر معضود وعضد 
بالتحريك. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق ذكره البخاري موصولا عن أبي شريح في هذا الباب» وذكره كذلك عن ابن عباس في 
الباب الذي يلى هذا الباب» وسنذكر ما يتعلق به هناك» إن شاء الله تعالى. 


٠0‏ - (حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد 
وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغد من يوم 
الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس فلا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بما دما ولا يعضد بما شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقولوا له إن الله أذن لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من تمار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية: خربة بلية)." )١7‏ 


"الشق الآخر صرف وجهه عنه) . وقال في آخره: (رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان) . قوله: (إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا) » وني رواية عبد العزيز وشعيب: (إن فريضة الله على عباده في 
الحج) . وف رواية النسائي من طريق بيحبى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يشار: (إن أبي أدركه الحج) واتفقت الروايات 
كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة» وأتما سألت عن أبيها وخالفه يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان» فاتفق 
الرواة عند علي أن السائل رجل. 
واعلم أتحم اختلفوا على سليمان بن يسار في إسناد هذا الحديث ومتنه» أما إسناده فقال هشيم عن ابن شهاب عن سليمان 
عن عبد الله بن عباس» وقال محمد بن سيرين عن ابن شهاب عن سليمان عن الفضلء أخرجهما النسائي وقال ابن علية: 
عنه عن سليمان حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن رجلا سأل 
فقال: إن أبي مات وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة» وقال ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي 
وأمي» وخالف الجميع معمر عن يحبى بن أبي إسحاقء فقال في روايته إن المرأة سألت عن أمها. قوله: (لا يثبت على 
الراحلة) ووقع في رواية عبد العزيز وشعيب: (لا يستمسك على الرحل) » وف رواية يحبى بن أبي إسحاق زيادة وهي: (إن 
شددته خشيت أن يموت) » وكذا في مرسل الحسن. وفي حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة بلفظ: (وإن شددته بالحبل 
على الراحلة خشيت أن أقتله) . قوله: (أفأحج عنه؟) أي: أيجوز أن أنوب عنه؟ وإِنما قدرنا هكذا لأن ما بعد الفاء الداخلة 
عليها الحمزة معطوفة على مقدرء وف رواية عبد العزيز وشعيب: (فهل يقضى عنه؟) وفي حديث علي: (هل يجزىء عنه؟) 
قوله: (قال: نعم) » وفي حديث أبي هريرة: (فقال: أحجج عن أبيك) . 
ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الحج عن الغير وقد ذكرناه. وفيه: جواز الارتداف. وفيه: جواز كلام المرأة وسماع صوتما 
للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. 
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وفيه: بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة وما جبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة. وفيه: تواضع النبي صلى 
الله عليه وسلم. وفيه: ظهور منزلة الفضل بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: إزالة المنكر باليد. 


؟ه - (باب حجة الصبيان) 


أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب» وقال بعضهم: قوله: باب حجة الصبيان» 
أي مشروعيته. قلت: كيف يقول هكذا على الإطلاق» وليس ف أحاديث الباب شيء يدل صريحا على مشروعية حجتهم 
ولا عدم مشروعيته؟ فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة وما حكم بشيء. فإن قلت: روى مسلم من حديث كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء؛ فقال: من القوم قالوا المسلمون فقالوا 
من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج قال نعم» ولك أجر) . قلت: الظاهر أنه ليس على شرط. 
فلذلك لم يخرجه أو ما وقف عليه» وقد احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث 
على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام» وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام, 
وقال الحسن البصري»؛ وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
وآخرون من علماء الأمصار: لا يحزىء الصبي ما حجه عن حجة الإسلام؛ وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 
وفٍ (أحكام ابن بزيزة) : أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ والقائلون بأنه منعقدا اختلفوا هل يجزئه عن 
حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقدء وقال أبو حنيفة: لا ينعقد, واختلف 
هؤلاء القائلون بانعقاده» فقال داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ» وقال مالك والشافعي: لا يجزيه. وقال 
الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجاء 
وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزىء عن حجة الإسلام. فإن قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت: قوله صلى الله عليه 
وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر) . فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه 
كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدهاء ثم إن عند أبي حنيفة." )١(‏ 

"ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال: فاسألوا أهل الحساب» وقد رجع قوم 
إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم» قال القاضي: وإجماع السلف الصالح حجة 
عليهم» وقال ابن بير هو مذهب باطلء فقد نحت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنما حدس وتخمين ليس فيها 
قطع ولا ظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق الأمرء إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: (ولا نحسب) بضم السين» قال 
تعلب: حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا. وف (شرح مكي) : أحسبه أيضاء بمعنى. وفي (المحكم) : حسابة وحسبة 


وحسبانا. وقال ابن بطال وغيره: أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا 
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كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم, ثم تمم هذا المعنى بإشارته 
بيده ول يتلفظ بعبارته عنه نزولا ما يفهمه الخرس والعجم؛ وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين» ومن خنس 
إيحامه في الثالثة أنه يكون تسعا وعشرين» وعلى هذا إن من نذر أن يصوم شهرا غير معين فله أن يصوم تسعا وعشرين» 
لأن ذلك يقال له شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان» لأنه أقل ما يصدق عليه الاسم» وكذا من نذر 
صوما فصام يوما أجزأه» وهو خلاف ما ذهب إليه مالكء» فإنه قال: لا يجزيه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يوماء فإن صامه 
بالحلال فعلى الرؤية. 

وفيه: أن يوم الشك من شعبانء قال ابن بطال: وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإِنما المعول على رؤية 
الأهلة» وإِنما لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون عيانا أو كالعيان» وأما ما غمض حت لا يدرك إلا بالظنون ويكشف 
الهيآت الغائبة عن الأبصار فقد تمينا عنه» وعن تكلفه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنما بعث إلى الأميين» 
وف الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء» كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه يلزمه ثلاث 
تطليقات» والله أعلم. 


١‏ - (باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين) 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يتقدمن ... إلى آخرهء وهو بالنون الخفيفة والثقيلة» وفي كثير من النسخ: لا يتقدم» بدون 
النون» ويجوز فيه بناء المعلوم والمجهولء» والتقدير في بناء المعلوم لا يتقدم المكلف. 


605 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوم. 
مطابقته للترجمة من حيث إنما مأخوذة منه. ورجاله مروا غير مرة» وهشام هو الدستوائي. 
وأخرجه مسلم في الصوم أيضا من حديث علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله 
تعانل 0 

"قال أبو منصور اللغوي: عاشوراء ممدود, ولم يجىء فاعولاء في كلام العرب إلا عاشوراء» والضاروراء: اسم الضراء» 
والساروراء اسم للسراء» والدالولاء اسم للدالة» وخابوراء اسم موضع. وقال الجوهري: يوم عاشوراء وعاسوراء ممدودان» وفي 
(تنقيف اللسان) للحميري: عن أبي عمرو الشيباني: عاشورا بالقصرء وروي عن أبي عمرء قال: ذكر سيبويه فيه القصر 
والمد بالهمزء وأهل الحديث تركوه على القصرء وقال الخليل: بنوه على: فاعولاء, ممدودا لأنما كلمة عبرانية» وفي (الجمهرة) 
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:ا هو إسم إسلامي لا يعرف قٍِ الجاهلية» لأنه لا يعرف في كلامهم: فاعولاء» ورد على هذا بأن الشارع نطق بهش وكذلك 
أصحابه. قالوا: بأن عاشوراء كان يسمى قِ الجاهلية» ولا يعرف إلا كمذا الإسم. 

النوع الثاي: اختلفوا فيه في أي يوم: فقال الخليل: هو اليوم العاشرء والاشتقاق يدل عليه» وهو مذهب جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين. ومن بعدهم» فممن ذهب إليه من الصحابة: عائشة» ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري» 
ومن الأئمة: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم؛ وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع؛ وفي (المصنف) 
: عن الضحاك: عاشوراء اليوم التاسع» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: اختلف الصحابة فيه: هل هو اليوم التاسع أو اليوم 
العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وف (تفسير أبي الليث السمرقندي) : عاشوراء يوم الحادي عشر» وكذا ذكره النحب الطبري» 
واستحب قوم صيام اليومين جميعاء روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين» وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وروي عن ابن عباس أنه: كان يصوم اليومين خوفا أن يفوته» وكان يصومه في السفر» وفعله ابن شهاب. وصام 
أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام: يوما قبله ويوما بعده في طريق مكة, وقال: إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني» وكذا 
روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: صوموا قبله يوما وبعده يوماء وخالفوا اليهود. وني (المحيط) : وكره إفراد يوم عاشوراء 
بالصوم لأجل التشبه باليهود» وفي (البدائع) : وكره بعضهم إفراده بالصوم, ولم يكرهه عامتهم, لأنه من الأيام الفاضلة. وقال 
الترمذدي: باب ما جاء قُ يوم عاشوراء» أي يوم هو؟ حدثنا هناد وأبو كريب» قالا: حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن 
الحكم بن الأعرج» قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم» فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ 
فقال: إذا رأيت هلال امحرم فأعدد» ثم أصبح من اليوم التاسع صائما. قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: نعم» حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 
عباس الأول رواه مسلم وأبو داود» والثاني انفرد به التردمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس» فإنه ١‏ اسح منهة)» 
وقول الترمذي: حديث حسنء لم يوضح مراده» أي حديثي ابن عباس أراد؟ ! وقد فهم أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح 
حديثه الأول» فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول» فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضا لمخالفته للحديث 
الصحيح المتقدم. فإن قلت: هذا الحديث الصحيح يقتضى بظاهره أن عاشوراء هو التاسع؟ قلت: أراد ابن عباس من قوله: 
فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماء أي: صم التاسع مع العاشرء وأراد بقوله: نعم ما روي من عزمه, صلى الله عليه 
وسلم؛ على صوم التاسع من قوله: لأصومن التاسع. وقال القاضي: ولعل ذلك على طريق الجمع مع العاشر للا يتشبه 
باليهود» كما ورد في رواية أخرى: (فصوموا التاسع والعاشر) » وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه» وقيل: معنى قول ابن 
عباس: نعم؛ أي نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمر: وهذا دليل على أنه. صلى الله عليه وسلمء 
كان يصوم العاشر إلى أن مات» وم يزل يصومه حتى قدم المدينة» وذلك محفوظ من حديث ابن عباس» والآثار قِ هذا 
الباب عن ابن عباس مضطربة. 

النوع الثالث: لم سمي اليوم العاشر عاشوراء؟ اختلفوا فيه» فقيل: لأنه عاشر امحرم» وهذا ظاهرء وقيل: لأن الله تعالى أكرم 


5 


فيه عشرة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام بعشر كرامات. الأول: موسى عليه السلام» فإنه نصر فيه» وفلق البحر له 
وغرق فرعون وجنوده. الثاي: نوح عليه السلام استوت سفينته على الجودي فيه. الثالث: يونسء عليه السلام." )١(‏ 

"فهي لبيان العاقبة والمآل» كما في قوله تعالى: إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» (القصص: 8) . قوله: 
(الكلاً) » بفتح الكاف واللام وبالهمزة: العشب» سواء كان يابسا أو رطبا. وفي (المحكم) : هو اسم للنوع ولا واحد له 
ومعنى هذا الكلام ما قاله الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء» وبقرب البئر موات فيه كلاً ترعاه 
الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا يمنع الماشية فضل مائة لملا يكون مانعا للكلاً. قلت: 
توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: أن يكون حول بئر رجل كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا 
إذا مكنوا من سقي بمائمهم من تلك البئر لثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي» 
وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنمم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك. 
وقال ابن إبزيزة: منع الماء بعد الري من الكبائر» ذكره يحبى في (خراجه) . 


085 - حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا. (انظر الحديث 


58" وطرفه) . 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي» ويروي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً. 
وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً. وأخرجه 
الترمذي من رواية الليث عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» نحو رواية أبي داود. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فقال الطيبي: وبنوا ذلك على أن الماء يملك أم لا؟ فالأولى حمله على 
الكراهة. وق (التوضيح) : والنهي فيه على التحريم عند مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي» رضي الله 
الحنفية: الاختصاص بلماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من 
عطشها موتها بخلاف الزرع. 

يفضل له فلا يدخل في هذا النهي» لأن صاحب الشيء أولى به. وتأويل المنع عند مالك في (المدونة) وغيره: معناه في آبار 


١١17/١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
وم‎ 


الماشية في الصحراء يحفرها المرء وبقريهما كلا مباح؛ فإذا منع الماء اختص بالكلا فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعا 
للكلاً. وقال القاضي في (إشرافه) في حافر البئر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوضء وقال 
قوم: يلزمه بالعوضء أما حافرها في ملكه فله منع ما عمل من ذلك» ويكون أحق بمائها حتى يروى» ويكون للناس ما فضل 
إلا من مر بحم لشفاههم ودوابهم فإنمم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ 
مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابحم ماء فيسقيهم» وليس عليه سقي زرعهم. وقال الطيبي» ناقلا عن القاضي بعلامة 
(قض) : اختلفت الروايات في هذا الحديث فروى البخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً؛ معناه: من كان له 
بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن فضل الكلاًء 
فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بما (ما شيته) » سواه لم يمكن لمم الرعي بماء فيصير الكل ممنوعا بمنع الماء. 
وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاً. والمعنى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكل أي: لا يباع فضل الماء ليصير 
به البائع له كالبائع للكل» فإن من أراد الرعي في حوالي مائه إذا منعه من الورود على مائه؛ إلا بعوض اضطر إلى شرائه» 
فيكون بيعه للماء بيعا للكلاً. وقال النووي: لا يحب على صاحب البثر بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه 
ام 

"جواز بناء النفل على تحريمة الفرضء فعندنا يجوز خلافا لهم؛ وكذا على 
[54/1-أ] الخلاف لو بى التطوع بلا تحريمة جديدة يصير / شارعا في الثاني» وكذا على الخلاف إذا كبر مقاربا لزوال 
الشسء» وقال ابق اللدر: قال 
الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال أبو بكر: ول يقل به 
غيره. وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام» وذهبت طائفة إلى أكما سنة» روي ذلك عن سعيد 
بن المسيب» والحسن, والحكم؛ والزهريء والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع 
يجزئه من تكبير الإحرام؛ وروي عن مالك في ١"موم‏ ما يدل على أنه 
سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أتما واجبة على كل واحد 
منهماء وأن من نسيها يستأنف الصلاة» وفي " المغني " لابن قدامة: 
التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به» سواء تركه سهواء أو عمداء قال: 


وهذا قول ربيعة» والثوري» ومالكء والشافعي» وإسحاق, وأبي ثور 

وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي» عن ابن علية والأصم كقول الزهري 

في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير. وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن 

بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله» وعكس آخرون فقالوا: 

كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقاء منهم: ابن شهاب وابن المسيب, وغيرهماء ثم تكبيرة الافتتاح مرة واحدة عند 


١514/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
55١ 


جمهور العلماء» 

وعند الرافضة ثلاث مرات» وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث» من 
حديث أبي أمامة: " كان- عليه السلام- إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث 
مرات " رواه أبو نعيم الدكيني» عن شريك؛ عن يعلى بن عطاء» عن 
رجلء عنه؛ وفي " العلل " لابن أبي حاتتم: قال أبي: هذا حديث 
كذبء لا أصل له. 

قوله: " بالحمد لله " برفع الدال على الحكاية» والحكاية أن بحيء بالقول 
بعد نقله على استبقاء صورته الأولى» كقولك: " دعني من تمرتان " في 
جواب من قال: " تكفيك تمرتان "» وبدأت " بالحمد لله " وبدأت 


ب " سورة أنزلناها "» ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: رأيت 


زيدا: من زيدا؟." 00 


"لأن أصله: يا أميناه» فحذفت الحاء والألف تخفيفاء فبقيت النون على 
الفتحة» ويكون محله الرفع لأنه نداء ندبة» ويقال: إنه مببي على الفتح 
ككيفء وأين» وقد تكسر- أيضا-؛ لأن الأصل في البناء: السكون» 
فإذا حرك حرك بالكسرء وقد يرفع ظاهره- أيضا- على تأويل من جعله 
اما لله تعالى فكأنه قال: يا أمين» وبالإمالة لغة وقراءة- أيضا- ولو 
قرأها بالتشديد فهو خطأ قيل: تفسد به الصلاة. وذكر خمس الأئمة 
الحلواني أنه لا تفسد تصحيحا لصلاة العامة؛ لأن له نظيراء وهو قوله 
تعالى: "ولا آمين البيت الحرام " )١(‏ ومعناه: ندعو قاصدين» وأما 
معناه: فذكر ابن إبزيزة في " شرح الأحكام" أن ابن عباس سأل رسول الله 
عن معنى آمين, فقال: " كذلك يكون ". وعن هلال بن يساف ومجاهد 
وحكيم بن جابر: هي اسم من أسماء الله. وقال عطية العوفي: هي 
كلمة عبرانية أو سريانية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي كنز 
من كنوز العرش لا يعلمه إلا الله تعالى. وقيل: هي خاتم رب العالمين 
على عباده المؤمنين. وف "بسيط " الواحدي» عن جعفر بن محمد: 
معناة: قصدي إليك» وأنت كرم من أن تخيب قاصدا. وق "الزاهر" 


لابن الأنباري: اللهم استجب. وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمن أي: 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني */74؟ 


يا الله وأضمر في نفسك استجب لي. وقال ابن عباس: معناه: اللهم 

[؟/ 7” - ب] افعل/. وقال الضحاك: هي حروف من أسماء الله عر وجل» تختم به قراءة أهل الجنة والنار. وقال وهب: 
يخلق بكل حرف منه ملك يقول: 

اللهم اغفر لمن (؟) قال: آمين. وقال أبو علي: وزنه: فعال» والمس 

لإشباع؛ لأنه مشى في الكلام أفعال ولا فاعيل ولا فيعيل. وقال 

الأخفش: مثلها في العجمية شاهد. 

الثاني: هي من القرآن أم لا؟ قال الزمخشري: وليس من القرآن» 

بدليل أنه لم تبت في المصاحف. وقال ابن الأثير: لا خلاف بين أهل 

الإسلام أنما ليست من القرآن العظيم, ولم يكتبها أحد في المصحف. 


. سورة المائدة: (؟)‎ )١( 
01 اق الأيل: "النيع افق لال‎ 

ايل بعليل ابن بزيزة: إذا انشع متروع الخدت عن غير اليلق قاف اسل او كان قنك العدة فض الرضو 
الخارج منهء وإن لم ينسدا ففيه قولان» وكذلك إن كان فوق المعدة. 


(وبسببه) ابن عرفة: ناقض الوضوء بمظنونه سبب حدث (وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل) الرسالة: يجب الوضوء بزوال العقل 
بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون (ولو قصر لا خف) ابن عرفة: المشهور أن." (5) 

"[878] ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام زاد أبو داود والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار واختلف 
في معنى هذا الوعيد فالأرجح أنه على ظاهره وقيل هو مجاز عن البلادة وقال بن إبزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو 
فور اكه اللدبيية أو ويه أو 901 

]١308["‏ إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قال ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق 
وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأن لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال فيكون ذلك زيادة 


في بشرى المؤمن وبؤس الكافر وقال بن ليرةً قوله في آخر الحديث 


]١305[‏ إذا وضعت الجنازة قال الحافظ بن حجر يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير ويحتمل أن 


١5٠/4 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني‎ )١( 
475/١ (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ 
حاشية السيوطي خاق اسيتن السبائي السيوطق +/دبة‎ )8( 


يريد السرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد الميت ويؤيده ما في 
حديث أب هريرة قبله يسمع صوتما كل شيء دال على أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال ولو سمعها الإنسان لصعق 
أي اس عليه د عد" 07 

"ما يسمعه وهو راجع إلى الدعاء بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال بن بزيزة هو 
مختص بالميت الذي هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه قال 
الحافظ بن حجر ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن منده هذا 
الحديث في كتابه الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق منه المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق 
عند كلام الصالح أيضا 


]١31١[‏ أسرعوا بالجنازة أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالإسراع شدة المشي قال 
القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال فخير خبر مبتدأ محذوف 
أي فهو خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير أو فهناك خير." (5) 

]١15["‏ إذا أمن الامام فأمنوا قال الباجي قيل معناه إذا بلغ موضع التأمين من القراءة وقيل إذا دعا قالوا وقد يسمى 
الداعي مؤمنا كما يسمى المؤمن داعيا قال والأظهر عندنا أن معنى أمن الامام قال آمين كما أن معنى فأمنوا قولوا آمين إلا 
أن يعدل عن هذ االظاهر بدليل إن وجد أي وجه سائغ في اللغة انتهى والجمهور على القول الأخير لكن اولوا قوله إذا أمن 
على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الامام والمأمون معا فإنه يستحب به المقارنة قال الشيخ أبو محمد الجويني لا يستحب 
مقارنة الامام في شيء من الصلاة غيره وقال ولده إمام الحرمين يمكن تقليله بأن التأمين لقراءة الامام لا لتأمينه فلذلك لا 
يتأخر عنه فإنه من وافق في رواية في الصحيحين فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة قال الباجي فيه أقوال 
أحدها من كان تأمينه على صفة تأمين الملائكة من الإخلاص والخشوع وحضور النية والسلامة من الغفلة وقيل معناه أن 
يكون دعاؤه للمؤمنين كدعاء الملائكة لهم فمن كان دعاؤه على ذلك فقد وافق دعاؤهم وقيل إن الملائكة الحفظة المتعاقبين 
يشهدون الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون إذا أمن الامام فمن فعل مثل فعلهم في حضورهم الصلاة وقولهم آمين عند تأمين 
الامام غفر له وقيل معنى الموافقة الإجابة فمن استجيب له كما يستجاب للملائكة غفر له قال الباجي وهذه تاويلات فيها 
تعسف ولا يحتاج إليه ولا يدل على شيء منها دليل والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانع ومعناه أن 
من قال آمين عند قول المفشكة آمين غفر له وإلى هذا ذهب الداوودي انتهى وقال الحافظ بن حجر المراد الموافقة في القول 
والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة المعشكة في 
الإخلاص بغير إعجاب وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات امحمودة في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة 


(1) حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 41/5 
(؟) حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 47/5 


خاصة أو المراد بتأمين المتئكة استغفارهم للمؤمنين وقال بن المنير الحكمة في اثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم 
على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلها لأن المنئكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا ثم ظاهره أن المراد بالملائكة 
جميعهم واختاره بن إزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة قال الحافظ والذي يظهر أن 
المراد كحم من يشهد تلك الصلاة تمن في الأرض أو في السماء للحديث الآني إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في 
السماء آمين فوافقت أحداهما الأخري وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صوف أهل السماء 
فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد قال الحافظ ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى قلت وقد أخرجه 
سنيد عن حجاج عن بن جريج قال أخبرن الحكم بن أبان أنه مع عكرمة يقول إذا أقيمت الصلاة نصف أهل الأرض 
صف أهل السماء فإذا قال قارئ الأرض ولا الضالين قالت الملائكة آمين فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل السماء 
غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوهم غفر له ما تقدم من ذنبه قال الباجي يقتضي غفران جميع ذنوبه المتقدمة قال غيره 
وهو محمول عند العلماء على الصغائر ووقع في أمالي الجرجاني في آخر هذا الحديث زيادة وما تأخر فائدة ألف الحافظ بن 
حجر كتابا ماه الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة وسبقه إلى ذلك الحافظ المنذري وقد رأيت أن ألخص أحاديثه هنا 
لتستفاد أخرج بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه وأبو بكر المروزي ف مسند عثمان والبزار عن عثمان بن عفان معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو عوانة في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي لفظ رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج بن وهب في مصنفه 
عن أبي هريرة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الامام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب الثواب عن علي بن أبي طالب قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه كلها ما بقدم منها وما 
تأخر إلا القصاص وأخرج أبو الأسعد القشيري في الأربعين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا 
سلم الامام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا 
سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان 
إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج النسائي في الكبرى وقاسم بن أصبغ في مصنفه عن 
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو سعيد النقاش الحافظ في أماليه عن بن 


عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو داود والبيهقي 
في الشعب عن أم سلمة أنما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله هو بن معود 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء حاجا يريد وجه الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج 


امن 


أحمد بن منيع وأبو يعلى في مسنديهما عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم 
المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج الثعلبي في تفسيره عن أنس قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو عبد الله بن منده في أماليه عن بن 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج أبو 
أحمد الناصح في فوائده عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى لأخيه المسلم في حاجة غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما 
من عبدين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يغفر لمما ذنوبهما ما تقدم منها 
وما تأخر وأخرج أبو داود عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني 
هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد تلخص من هذه الأحاديث ستة عشر خصلة 
وقد نظمتها في أبيات على وزن يا سلسلة الرمل وهي هذه قد جاء من الحادي وهو خير نبي أخبار مسانيد قد رويت 
بايصال ف فضل خصال غافرات ذنوب ما قدم أو أخر للممات بافضال حج وضوء قيام ليلة قدر واسهر وصم له وقوف 
عرفة إقبال آمين وقارئ الحشر ثم من قاد أعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال سمى لأخ والضحى وعند لباس حمد ومجيء من 
اليلياء باهلال في الجمعة يقرأ نوافلا وصفاح مع ذكر صلاة على النبي مع الآل قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول آمين هذا مراسيل بن شهاب وقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والعلل موصولا من طريق حفص بن 
عمر المدني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقال تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف 
وقال بن عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد قال الحافظ بن حجر وآمين بالتخفيف والمد في جميع الروايات 
وعن جميع القراء وفيها لغات أخرى شاذة لم ترد بما الرواية ومعناها اللهم استجب عند الجمهور وقيل هو اسم من أسماء الله 
رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يسار التابعي مثله وأنكره جماعة 


]١3[‏ إذا قال أحدكم آمين زاد مسلم في صلاته قال الحافظ بن حجر فيحمل المطلق على المقيد 


[191] إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه قال الحافظ بن حجر فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون وقال بن عبد البر الوجه عندي في هذا والله 
أعلم تعظيم فضل الذكر وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب وقد أخبر الله عن الملائكة أتمم يستغفرون للذين آمنوا فمن كان 
منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله قال ومث لهذه الأحاديث 


المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع ب" 


/.5/١ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك السيوطي‎ )١1( 


"فنون مختلفة وتفقه بأبي جعفر بن مرزوق ونظائره من فقهاء بلده وولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشر 
وحمسمائة ثم استعفى منه سنة حمس عشرة وكان صاحب الصلاة قُ مسجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار 
الأندلس وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم القاضي عياض وكان القاضي أبو الوليد يصوم يوم الجمعة في الحضر والسفر 
مات ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه أبو القاسم وكان الثناء 
عليه جميلا والتفجع عليه جليلا ومولده سنة خحمسين وأربعمائة. 


(والمازري) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يعرف بالإمام أصله من مازر بفتح الزاي وكسرها 
مدينة في جزيرة صقلية نزل المهدية أمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب وصار الإمام لقبا له ويحكى أنه رأى النهي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أحق ما يدعونني» فقال له: وسع الله صدرك للفتيا وكان آخر المشتغلين بإفريقية 
بتحقيق العلم ورتبة الاجتهاد ودقة النظر أخذ عن اللخمي وعبد الحميد السوسي المعروف بابن الصائغ وغيرهما وكان يفزع 
إليه في الفتوى في الطب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه ويحكى أن سبب اشتغاله بالطب أنه مرض فكان يطببه يهودي 
فقال له اليهودي: يا سيدي مثلي يطبب مثلكم وأي قربة أجدها أتقرب بما في ديني مثل أن أفقدكم للمسلمين فمن حيقذ 
اشتغل بالطب وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب وشرح كتاب مسلم وشرح البرهان لأبي المعالي وألف غير ذلك وممن أخذ 
عنه بالإجازة القاضي عياض توق سنة ست وثلاثين وخمسمائة وقد نيف على الثمانين وليس هو صاحب الإرشاد المسمى 
بالمهاد بل ذلك إسكندراني وهذه التراجم من كلام ابن فرحون إلا قليلا وعرف عياض بالأولين في المدارك وبالأخيرين في 
العتبية في ذكر مشايخه والله أعلم. 


ص (وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على 
أرجحية منصوصة) 

ش: يعني أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوال يريد وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يذكر القولين المشهورين أو الأقوال 
المشهورة ويأت بعدها بلفظة خلاف إشارة إلى ذلك وسواء اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقوطم: 
المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح أو المفتى به كذا أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك والله أعلم. وأما إن لم يتساو المشهرون 
في الرتبة فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهم علم ذلك من استقراء كلامه قبل ووجد بخطه في حاشيته قال ابن الفرات في 
شرحه: فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة وابن رشد والمازري وعبد الوهاب متساوون ثم ذكر أنه إذا لم يطلع في 
الفرع على أرجحية منصوصة لغيره من تشهير أو تصويب أو اختيار ذكر القولين أو الأقوال إلا أن يكون أحد الأقوال 
ضعيفا جدا فيتركه ويذكر ما سواه من الأقوال المتساوية هذا هو الأكثر في كلامه وقد يقع فيه شيء على خلاف ما ذكر 


وننبه عليه إن شاء الله وعلى ترجيح بعض الأقوال التي ذكرها من غير ترجيح واحترز بقوله: منصوصة مما إذا ظهر له ترجيح 
أحد الأقوال ولم ير ذلك منصوصا فإنه لا يرجح ما ظهر له تورعا منه - رحمه الله - لثلا يلتبس بما رجحه غيره ولضيق هذا 
المختصر عن أن يجعل فيه ما يدل على ترجيحه بخصوصه بخلاف التوضيح فإنه يشير فيه إلى ما ظهر له بالخاء. 


ون 


[تنبيه هل يجوز للعامي أن يقلد] 
(تنبيه) قال ابن غازي وبحمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية جرى العمل وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في 
باب صلاة السفر فقال وإذا كان في البلد فقهاء كثير كل يرى غير رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى جاز للعامي أن يقلد 


أيهم أحب وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين: أحدهها." )١(‏ 


"فما بقي في المجلس إلا من استحسن ذلك وبلغ ذلك القراقي فاستحسنه وقال في الذخيرة: لو كان المراد ما في ظهر 
القدم لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق؛ لأن لكل رجل حينئذ كعبين كما أن لكل يد مرفقا فيقابل الجمع بالجمع؛ فلما 
عدل عنه إلى التثنية حمل على أن المراد الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير المعنى اغسلوا كل رجل إلى ساقها. 
(تنبيهات الأول) قال ابن فرحون: كلام ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير والباجي وغيرهم من الذين يحكون الخلاف في 
الكعبين يقتضي أن الخلاف في ذلك خلاف في منتهى الغسل وأن في المذهب من يقول: ينتهي الغسل إلى الكعب الذي 
عند معقد الشراك» وهذا لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما انتهى حد 
الوضوء هما الناتئان في الساقين بالإجماع» ونقل الزنات أيضا اتفاق العلماء على أنمما اللذان في جنبي الساقين» وعلى هذا 
فلا فائدة في ذكر الخلاف؛ لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة وكذا قال الزناتي فثبت أنه لا خلاف في وجوب غسل 
الكعب الناتئ عند معقد الشراك وما فوقه إلى الكعبين على ما نقله ابن الفرس والزناتي من الإجماع» وكلام من تقدم يؤذن 
بالخلاف فيه انتهى. 
ونقله الشيخ زروق في شرح الرسالة وقال: تأمله فإنه حسن وقال الشارح في الكبير: وعلى القول بأنمما اللذان عند معقد 
الشراك فلا خلاف في دخوهما في الغسل انتهى. 
(الثاني) قال ابن فرحون أورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على ابن الحاجب أنه عد غسل الرجلين في الفرائض مع أن 
غسلهما على التعيين ليس بفرض لجواز تركه بالمسح على الخفين فينبغي أن يقال: الواجب أحد أمرين إما الغسل أو المسح 
على الحفين. 
(قلت) وهذا ليس بظاهر؛ لأن مسح الخفين ليس بواجب وإنما هو رخصة؛ والواجب غسل الرجلين فتأمله والله تعالى أعلم. 
ص (وندب تخليل أصابعهما) 
ش: يعني أن تخليل أصابع الرجلين مستحب وهذا القول عزاه المصنف في التوضيح لابن شعبان وقال الشارح في الكبير 
والوسط: أنه المشهور قال: وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: أنه المشهور 
وعزاه ابن عرفة لابن حبيب قال وللباجي وابن رشد عن ابن وهب كابن الحاجب قال: وفي أول ماع ابن القاسم مثله وفي 
أثنائه إنكاره. 


(قلت) يشير بالأول لقوله في رسم اغتسل ونصه وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه قال: يجحزئ عنه قال ابن 


”*/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 


رشد: ظاهر هذه الرواية أن تخليلهما حسنء وكذلك قال ابن حبيب أنه مرغب فيه وفي رسم نذر سنة بعد هذا أنه لا يخلل 


ونحوه. 
روى ابن وهب عن مالك في امجموعة قال: ولا خير في الجفاء والغلو انتهى. ونص ما في رسم نذر سنة قال ف اللحية: 
يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده فيها وهو مثل أصابع الرجل واليد لا تخلل» وهذا هو الثاني وهو القول بالإنكار الذي 
أشار إليه ابن عرفة بقوله: وفي أثنائه إنكاره. عزا في التوضيح القول بالإنكار لرواية أضشهب فقط وقد تقدم أنه في سماع ابن 
القاسم وقيل بوجوب التخليل. قال ف التوضيح: رجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب ف تخليل أصابع اليدين 
والرجلين لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل أصابع رجليه بخنصره» وذكر ابن وهب أنه مع مالكا ينكر 
التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه انتهى. يعني الحديث المتقدم وهكذا ذكره في مختصر الواضحة عن ابن طيعة وروى 
الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضأت فخلل بين 
أصابع يديك ورجليك» وقال: حديث حسن غريب ثم قال في التوضيح: وإنما أتى في أصابع الرجلين قول بالإنكار وم 
يأت في اليدين لالتصاق أصابع الرجلين." )١(‏ 

"فأشبه ما بينهما الباطن انتهى. 
(قلت) وقد تقدم حكاية القول بالإنكار في أصابع اليدين أيضاء لكن الفرق المذكور يصح أن يفرق به للمشهور حيث 
كان ف اليدين الوجوب وفي الرجلين الاستحباب وهكذا ذكره ابن ناجي فإنه ذكر أن ابن حبيب يوافق المشهور في وجوب 
تخليل أصابع اليدين واستحباب تخليل أصابع الرجلين وذكر فرقين آخرين أحدهما: أن اليدين فرضهما الغسل بلا خلاف 
واختلف العلماء في الرجلين هل فرضهما الغسل أو المسح كما تقدم؟ والثاني: أن الرجلين يسقط غسلهما بالمسح على 
الخفين ويسقطان في التيمم بخلاف اليدين وذكر عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي إلى أن مات بتخليل ما بين إيمام الرجل 
والذي يليه فقط لانفراج ما بينهما وعزا للرسالة الإباحة قال: فتحصل في ذلك خمسة أقوال. يريد بفتوى شيخه وبما عزاه 
للرسالة واقتصر المصنف على القول بالاستحباب؛ لأنه ظاهر ما في سماع ابن القاسم عن مالك وهو ظاهر الرسالة» وقال 
به من تقدم ذكره بل نقل بعضهم عن ابن الفخار أنه صرح بأنه المشهور كما صرح بذلك الشارح والشيخ زروق فكان 
الجاري على قاعدته أن يذكر فيه خلافاء لأنه قد تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام 
وقال القرطبي في تفسيره: هو الصحيح. 
(تنبيهات الأول) قال في الذخيرة: قال بعض العلماء: يبدأ بتخليل خنصر اليمنى؛ لأنه يمنى أصابعها ويختم بإيهامها ويبدأً 
بإيهام اليسرى؛ لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرهاء ونقله عنه ابن عرفة وغيره كما ذكرناء وتقدم عن الجزولي أنه يخلل أصابع 
الرجلين من أسفل بخلاف أصابع اليدين فإنه يخللهما من ظاهرهما وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وإن شاء خلل 
أصابعه. يعني بأن يدخل أصابع يديه في خلال أصابعهما مع الماء. قالوا: والمستحب في ذلك أن يخللهما من أسفلهما 


وكذلك ورد في حديث رواه الترمذي ويعبرون عنه بالنحر وعن تخليل اليدين بالذبح ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى 


؟١/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١1( 
دن‎ 


انه 

وتقدم في الحديث الذي في التوضيح أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يخلل أصابع رجليه بخنصره» وذكر في مختصر 
الواضحة حديثا آخر «أنه كان يخلل بالمسبحة» وهو أمكن والله تعالى أعلم. 

(الثاني) لم يذكر المصنف حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل فأما أصابع اليدين فيؤخذ من كلامه أن تخليلهما 
واجب؛ لأنه إذا وجب في الوضوء فأحرى أن يجب في الغسلء وأما أصابع الرجلين فيحتمل أن يقال: أن حكمهما في 
الغسل كحكمهما في الوضوء وبذلك صرح الشيخ زروق في شرح الرسالة فقال في باب الغسل من الجنابة: وفي تخليل 
أصابعهما ما في الوضوءء وتقدم أن المشهور الندب وقال المواق بن حبيب هو مرغب فيه وأما في الغسل فواجب انتهى. 
ونقل بعضهم عن ابن الفخار أنه قال ف شرح الرسالة: والمشهور وجوب تخليل أصابع الرجلين في الغسل واستحبابه في 
الوضوء انتهى. مختصرا وتقدم أن القول بوجوب التخليل رجحه جماعة فتعين العمل به خصوصا في الغسل والله تعالى أعلم. 
(الثالث) إذا قلنا: لا يحب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا بد من إيصال الماء لما بين الأصابع قاله في 
مختصر الواضحة والله تعالى أعلم 


ص (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) 
ش: الظفر بضم الظاء المعجمة المشالة وضم الفاء على اللغة الفصحى وبا جاء القرآن» وفيه لغة ثانية بكسر الظاء وإسكان 
الفاء» وفيه لغة ثالثة بضم الظاء وسكون الفاءء وفيه لغة رابعة وهي أظفور على وزن عصفور وقوله: قلم مقتضى كلام 


الصحاح أنه مع الظفر الواحد بتخفيف اللام. قال: فيها قلمت ظفري وقلمت أظفاري يشدد للكثرة انتهى. وقال الفاكهاني 
في باب ما يفعل با محتضر قال في الصحاح: يقال: قلمت ظفري يريد بالتخفيف, وقال في." )١(‏ 

"مسنونات الوضوء والذي يظهر لي أن ذلك إنما هو بحكم التبع للفرائض وإلا فسيأتٍ أن الترتيب بين السئن والفرائض 
مستحب وأنه لا يعيد لأجل ذلك فتأمله. 


(الثالث) ما وجه التفريق بين القرب والبعد وإعادة ما بعد المنسي في القرب وعدم الإعادة مع البعد؟ فسيأت بيان ذلك في 
الكلام على الترتيب إن شاء الله تعالى» وقوله: بنية يعني إذا قلنا في النسيان يني على ما تقدم فلا بد من نية فلو حصل 
غسل العضو المنسي بلا نية لم يجزه ذلك حتى ينويه. قال في المدونة: ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بمما ثمرا فدلكهما 
بيده فيه ول ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه. ابن يونس: معناه أنه كان نسي رجليه وظن أنه أكمل فلذلك احتاج إلى 
تحديد انتهى. وقوله: مطلقا أي طال الفصل أو لم يطل وقوله: وإن عجز مالم يطل لما ذكر حكم من نسي الموالاة ذكر 
حكم من تركها عجزا كمن عجز ماؤه وقام لطلبه فيبني ما لم يطل؛ وظاهره سواء أعد من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب 
أو ابتدأ الوضوء بما يظن أنه يكفيه فتبين عدم كفايته وهو ظاهر المدونة عند الباجي وجماعة واستظهره ابن الفاكهاني قال 


في المدونة: ومن توضأ بعض وضوئه فعجز ماؤه فقام لطلبه فإن قرب بنى وإن تباعد وجف وضوءه ابتدأ وضوءه قال عياض: 
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00 


ذهب بعض الشيوخ إلى أن معناه أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط والمغرر ولو أعد ما يكفيه فأهريق له أو غصب 
لكان حكمه كالناسي وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب أنه يبني إذا عجز وإن طال» وحمله الباجي على الخلاف وقال غيره 
وقد يحتمل أنمما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة واجبة مع الذكر وهذا إذا ذكرء نقله في التوضيح. 
(قلت) وبعض الشيوخ الذي أشار إليه عياض هو اللخمي فإنه لم يحك خلافا فيما إذا غصب منه الماء أو أهريق أنه يبني 
ولو طال ونصه: وينبغي موالاة الوضوء والغسل فإن غلب على ذلك بعد أن أخذ من الماء قدر كفايته ثم غصبه أو أهريق 
جاز له أن يبني على ما مضى منه وإِن بعد طلبه للماء» واختلف إذا فرقه ناسيا أو متعمدا ثم ذكر الخلاف وذكر صاحب 
الجمع عن ابن رشد أن من كان مجبرا على التفريق فإنه يبني وإن طال بلا خلاف ونصه: التفريق للعذر له ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يكون مجبرا على التفريق ولا خلاف أعلمه أن له أن يبني وألحق به اللخمي من ابتدأ بماء كاف فأراقه له رجل أو 
غصب منه. قال: فله أن يبني وإن طال ولم يحك فيه خلافا. الثاني: أن يفرق ناسيا وهذا يبني وإن طال. الثالث: أن يعجز 
ماؤه وقد ابتدأ بما ظنه كافيا وهذا يبني فيما قرب دون ما بعد ولا يبعد أن يعذر باجتهاده, وذكر الزهري في قواعده عن ابن 
القصار نحو ذلك» ونصه: قال ابن القصار إن أعد من الماء ما يكفيه ثم غصب له أو أريق له أو أراقه هو من غير تعمد 
فإنه يني على ما مضى وإن طال طلبه للماء» وقيل: يدخله الخلاف, وحكى في التوضيح عن ابن زيزة في ذلك قولين وأن 
المشهور البناء ونصه: قال ابن بزيزة: ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور. 
(الأولى) أن يقطع أن الماء يكفيه. 
(الثانية) أن يقطع أن الماء لا يكفيه. 
(الثالثة) أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا ففي كل صورة قولان الابتداء والبناء» والمشهور في الأولى البناء وفي 
الثانية والثالثة الابتداء. ووجه ذلك ظاهر انتهى. ونقله ابن ناجي وقال ابن الفاكهاني: من أخذ من الماء ما يكفيه فأهريق 
أو غصب سوى اللخمي بينه وبين الناسي» وظاهر كلام ابن الجلاب أو نصه خلاف هذا وهو الأظهر إذ النسيان يتعذر 
الانفكاك عنه بخلاف الغصب والإهراق فإنه نادر انتهى. 
(قلت) فظهر من هذا أن العاجز إذا أعد من الماء ما يكفيه ثم غصبه أو أهريق له أو أهراقه بغير تعمد أو أكره على التفريق 
يبي وإن طال كالناسي بلا خلاف عند بعضهم كما يظهر من كلام اللخمي وابن راشد وعند بعضهم على الراجح. فكان 
ينبغي." (1) 

"فإنه قال لما ذكر قول ابن القاسم وقول عيسى ما نصه: ووجه قول ابن القاسم أن هذا إذا تطهر على أنه إن كان 
محدثا فهذا تعليق نية لا تنجيز نية» وجزم النية إذا عدم كان خللا في الشرط فوجب منه الخلل في المشروط؛ ولأن النية إنما 


هي قصد وهذا تردد لا قصد فلم توجد حقيقة الشرط» ويخرج عليه الشاك إذا لزم التطهير فإنه يؤمر أن يأ بنية جازمة لا 
تردد فيها انتهى بلفظه؛ وعلى هذا فيكون قول المصنف ثم تبين حدثه عائدا إلى المسألة الثانية فقط. 


775/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١( 
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ص (أو جدد فتبين حدثه) 
ش: يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد ثم تبين أنه محدث فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه 
رفع الحدث وإنما قصد به الفضيلة وقيل: يجزئه؛ لأن نيته أن تكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث. 


ص (أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل) 

ش: قال في القاموس: اللمعة بالضم قطعة من النبات أخذت في اليبسء والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل والمعنى 
أن من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضيلة فالمشهور أنه لا 
يجزئه ذلك ولا بد من غسلها بنية الفريضة» فإن أخر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوءه وقيل: يجزئه. قال ابن عبد 
السلام: والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدد» ورأى بعض الناس أن الإجزاء هنا أولى؛ لأن نية الفرض هنا باقية 
منسحبة بخلاف مسألة المجدد ورد بأن الانسحاب في النية إنما يحزئ إذا لم يكن في امحل نية مضادة له وهنا نية الفضيلة 
موجودة وهي مضادة لنية الفريضة انتهى. وسيأتٍ الكلام إن شاء الله تعالى هل ينوي في الغسلة الثانية والثالثة الفريضة أو 
الفضيلة؟ والله تعالى أعلم 


ص (أو فرق النية على الأعضاء) 

ش: قال سند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه 
انتهى. يريد وهكذا إلى آخر الوضوءء وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا 
يرتفع الحدث ويكمل وضوءه إلا بالجميع فليس من هذا الباب» وقد أشار إلى ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير 
تفريق النية على الأعضاء بأن المتوضئ إن لم ينو العضو معينا فهو المطلوب» وإن نواه معينا فقد زاد؛ لأن نيته معينا أتم من 
نيته من حيث كونه بعض أعضاء الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن» وأجاب عن ذلك بأن نيته 
معينا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم» يعني أنه زاد» وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر 
أعضائه فهو محل القولين انتهى. والصحيح من المذهب عدم الصحة» بل قال ابن إبزيزة أنه المنصوص» واستظهر ابن رشد 
القول الثاني وعزاه لابن القاسم ونقله في التوضيحء وإلى استظهار ابن رشد أشار بقوله: والأظهر في الأخير الصحة 


[مسألتين الأولى عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها] 
ص (وعزوكها بعده ورفضها مغتفر) ش ذكر مسألتين (الأولى) منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنهاء والضمير في 
قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان بما في محلها عند غسل الوجه مغتفر. 


قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: قوله مغتفر يعطي أن الأصل ام 00 


؟+9/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١( 
ىون‎ 


"ينم. قال الشيخ أبو إسحاق: هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح. وابن القاسم يخالف ف هذا ويقول هو كالحج 
له يصح رفضه. وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها كالصلاة» ووجه قول ابن القاسم أن هذه 
طهارة فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى انتهى من ترجمة ما لا يجب منه الوضوء 


ص (وقٍ تقدمها بيسير خلاف) 

ش: أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن بشير: المشهور الصحة» وقال ابن عبد السلام الأشهر 
التأثير ومقتضى الدليل خلافه؛ وقال المازري الأصح عدم الإجزاء؛ وقال ابن بزيزة وهو المشهور» وقال الشبيبي: هو الصحيح» 
انتهى. وظاهر كلام ابن رشد الآقِ في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب. قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف 
في الفصل اليسير: ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها 
قال عيسى عن ابن القاسم: يجزيه فيهما. وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة» وقال سحنون 
يجزيه في النهر لا في الحمام. قال في البيان: ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو ذهب للنهر 
ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه» ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل 
كالنهر سواء» ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى. ونقل 
القراي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف. قاله المازري انتهى 
كلام التوضيح. 


ص (وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث ف أثنائه مفترقتين) 
ش لما فرغ من فرائض الوضوء شرع في ذكر سننه» وعدها ثمانية: الأولى: غسل اليدين وإنما بدأ جمما؛ لأتمما أول شيء يغسل 
قِ الوضوء والمشهور كما كر أن غسلهما سنة) وقيل: مستحب قال الجزولي: وزاد بعضهم ثالثا وهو إن كان عهده بالماء 
قريبا فمستحبء وإن كان بعيدا فسنة. قال: وخارج المذهب فيها أقوال: (أحدها) أنه واجب لظاهر الحديث فإن الأمر 
للوجوب. 
(الثاني) أنه يحب على المنتبه من النوم دون غيره. 
(الثالث) إن كان من نوم الليل وجب وإلا فلا لقوله في الحديث «أين باتت يده» والبيات إنما يستعمل في الليل. 
(والرابع) إن كان جنبا وجب وإلا فلاء وقوله: أولا يريد في أول وضوئه قبل أن يدخلهما." )١(‏ 

"مناسبا لكنه من الفرض النادر وأيضا فإذا كان الأمر على ما قال فلا يخلو وقت من أوقات الصلاة من بول سواء 
لازم أكثر ذلك الوقت أو نصفه أو أقله فلا بد من وجوب النقض فتستوي مشقة الأقل والأكثر فيلزم استواء الحكمء انتهى. 
قال ابن هارون: وهذا هو الظاهر؛ لأن غير وقت الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته إذ ليس هو مخاطبا حيئئذ بالصلاة» وهذا 


)١1(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب 17/١‏ ؟ 
فون 


الذي كان يميل إليه شيخنا وكان يقول ما معناه: إنه لا تؤخذ مسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان إتيان ذلك 
عليه مختلفا في الوقت فيقدر في ذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه وأما إذا كان وقت إتيانه منضبطا يعمل عليه إن كان أول 
الوقت أخرها وإن كان آخر الوقت قدمهاء وهو كلام حسن فتأمله. وما رد به ابن عبد السلام من أنه فرض نادر ليس 
بظاهر إذ هذه المسائل كلها من الفروض النادرة» انتهى كلام التوضيح. 

واقتصر ابن فرحون على كلام الشيخ عبد الله المنوفي فقال: والملازمة والمفارقة إنما تعتبر في أوقات الصلاة خاصة فيقدر بذهنه 
أيهما أكثر فيعمل عليه إلى آخر ما تقدم. وقال ابن عرفة: وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولا شيخي 
شيوخنا ابن جماعة والبوذري والأظهر عدد صلواته وفسر ابن عبد السلام الأكثر بإتيان البول ثلثي ساعة ليلا وتمارا وتعقبه 
الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منه قصر وجود البول على أوقات الصلاة» وهو وهم إنما مراد ابن جماعة قصر المعتبر 
منه على أوقات الصلاة وقوله أيضا: إن كان الأمر على ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا بد من ناقض 
فيستوي مشقة الأقل والأكثر» يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار» انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف التونسيون 
هل تعتبر الكثرة بأوقات الصلاة أم لا؟ فقيل بذلك قاله ابن جماعة وقيل بالأيام قاله الشيخ البوذري ثم ذكر كلام ابن عرفة 
ورد ابن عرفة عليه ورد الشيخ خليل» نقل ابن غازي كلام ابن عرفة بلفظ وف كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم 
قولا شيخي شيوخنا إلى آخره» والذي تحصل من هذا الكلام أربعة أقوال الأول قول ابن جماعة المعتبر ملازمته في وقت 
الصلاة فإذا كان يأتِ في غالب وقت الصلاة سقط الوضوءء وهذا الذي اختاره ابن هارون والشيخ المنوئي وابن فرحون الثاني 
تعتبر الكثرة بالأيام وهذا القول هو الثاني في كلام ابن عرفة الثالث اختيار ابن عبد السلام الرابع اختيار ابن عرفة. 

(تنبيه) قال ابن جماعة في فرض العين: وأما السلس والاستحاضة فإن كان في أكثر النهار استحب له الوضوء انتهى فانظر 
هذا مع ما حكاه ابن عرفة» والله تعالى أعلم. 


ص (من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان) 

ش: هذا متعلق بقوله: الخارج» يعني الحدث هو الخارج المعتاد في الصحة من المخرجين, يعني القبل والدبر ثم نبه على أنه 
يفزل منزلة ذلك إذا اشيم روج الخدت كقية تنك العدة وانسيد. الخرعاق عكذا نقا بي التوضيم عن اين بزيزة ووه 
لصاحب الطراز وقوله» وإلا فقولان يدخل ثلاث صور الأولى أن ينسد المخرجان وتكون الثقبة فوق المعدة» الثانية أن لا 
ينسد أو تكون فوق المعدة أيضاء الثالثة أن لا ينسد أيضا وتكون الثقبة تحت المعدة وهكذا حكى في التوضيح عن ابن 
بزيزة والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه الجاري على المذهب ول يذكر في ذلك خلافا فإنه قال 
في أوائل باب أحكام النجاسة: إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء؛ لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة 
واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقضء ثم قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في 


المعى الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف هاهنا 
أصحاب الشافعي ان 

"القاضي عبد الوهاب وجعل الشيخ خليل الأصح عدم النقض ولو وجدت اللذة اعتمادا على ظاهر كلام ابن 
الحاجب وابن عبد السلام المتقدم واعترضه ابن غازي قائلا والحق والله سبحانه تعالى أعلم ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن 
رشد والمازري ومن وافقهم والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل فكيف يجعل هو الأصح؟ » انتهى. 
قلت والظاهر النقض كما قاله الجماعة وعليه اقتصر في الإرشاد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ص (ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا) 

ش: احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا 
والملموس إن وجد لذة انتقض وضوءه قاله في المدونة. وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره وقوله المتصل 
احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية» قال في التوضيح: على أن لَزيةٌ حكاه في 
المذهب فقال: إذا مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية» قال في التوضيح على أن بزيزة حكاه في المذهب فقال إذا مس ذكر 
غيره من جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهبء انتهى. 

(فرع) قال في التوضيح: قال ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالبي أن عليه الوضوء والجاري 
على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى ونقله ابن فرحون 

(قلت) نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال: والخصي المجبوب مثل المرأة» والخصي القائم الذكر مثل الرجل في ذلك خاصة» 
انتهى. ونص عليه في العارضة فقال: إذا مس موضع القطع قال الشافعي يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا 
حقيقة» انتهى. وقال في المسائل الملقوطة: لا وضوء على امجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر» انتهى. 

(فرع) والعنين والحصور الذي لا يأتِ النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال: ولو مست امرأة ذكر 
ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة» انتهى. 

(فرع) إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا 
ينقض قال في التوضيح: وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد وقال في المقدمات: الأشهر رواية ابن وهب 
لا وضوء عليه. وروى علي: عليه الوضوء» وقال في البيان: وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا. والظاهر عدم النقض 
مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه - عليه الصلاة والسلام - «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب 
فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» انتهى. 


قلت وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف مس ذكره؛ لأن المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل» والله." (5) 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب 917/١‏ ؟ 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب 533/١‏ 
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"فإن ترك عامدا أعاد أبداء أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهورء وقيل: يعيد في الوقت» وقيل: لا إعادة, 
الكهى: 
وما ذكره في نية الحدث الأصغر هو ظاهر كلامهم, وأما ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور قال ابن 
الحاجب: فإن نسي الجنابة لم يحزه على المشهور ويعيد أبداء انتهى. 
قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتعليله فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل يدل على أن الإعادة أبدا وهو قول 
مالك في الواضحة» انتهى. 
وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره ابن رشد في سماع أبي زيدء والله أعلم. ولفظ الأم قال مالك في المجدور والحصوب إذا 
خافا على أنفسهماء وقد أصابتهما جنابة أكمما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك» أو لم يحدثا يتيمم للجنابة ثم قال فيها: 


أرأيت الجنب إذا نام» وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد ما تيمم للجنابة ومعه قدر ما يتوضأ به هل يتوضاأ به» أو يتيمه؟ 


قال قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذىء وأما الوضوء فليس يراه على الجنب 

لا في المرة الأولى» ولا في الثانية وهو ينتقض بتيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة كلما صلىء ولا يجزئه الوضوء ولكن 

يعض حب العم وقيمو الجتاية كلما صلى» الى : 

وقال بعد ذلك قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال: يجزئه التيمم» ولا يتوضأ قال: وإن أحدث 

بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم؛ ولا يتوضاً؛ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة» ولم ينتقض موضع 

الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه؛ أحدث أو لم يحدث. 

(فرع) قال سند لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا يجزئه من تيمم الحدثء انتهى. 

وهو ظاهرء ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي؛ لأن هذالم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلا والأول نوى 

استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الإطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغرء والله أعلم. 

(فرع) قال في سماع أبي زيد: لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم لوضوءء انتهى. 

وقال سند إذا تيمم بنية أنه جنب ثم ظهر أنه غير جنب يختلف فيه ومقتضى ما تقدم من سماع أبي زيد أنه يجرئه ثم وجه 

ذلك (فرع) قال في التوضيح في فرائض الوضوء لا يلزم في الوضوء والغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم 

وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم مشترط على سبيل الوجوب والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على معنى 

الإيجاب فانظر الفرق قاله ابن بزيزة» انتهى. 

ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى في ترجمة وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول 

بالاستحباب لابن القاسم عن مالك وظاهره أنه نص عنهما والذي في المنتقى ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن 

ذلك على الاستحباب وفي المدونة» ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها يتيمم لما أيضا قال ابن ناجي قال بعض 

فضلاء أصحابنا: وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة أعاده لهاء انتهى. 

وما ذكره عن بعض أصحابه جزم به سند على أنه المذهب قال في شرح المسألة المذكورة: فلو أنه لما فرغ من تيممه للأولل 

ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى» فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى ثم تيمم للثانية فصلاهاء 
١س‏ 


وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها بذلك التيمم؛ لأنه لم يقصدها به» فإن فعل أعاد أبدا 
وقاله ابن حبيب» انتهى. 

ونقله ابن يونس ونحوه لابن رشد في المقدمات قال فيها: من ذهب إلى أن الأصل إيجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند 
عدم الماء» أو عدم القدرة على استعماله بظاهر الآية» وأن السنة خصصت من ذلك الوضوء وبقي التيمم على الأصلء ولا 


يصح عنده صلاتان بتيمم واحد. وإن اتصلتا ونواه هماء ولا صلاة بتيمم نواه لغيرهاء ولا صلاة بتيمم نواه لما" )00 


"كلام ابن يونس كما حصلها ابن ناجي من كلامه في شرح المدونة قلت والجاري على المشهور هو القول الأول 
لأنه سيأقٍ أنه إذا فرغ الإمام أتم مكانه وصحت صلاته وإن تبين خطؤه وصوب ابن يونس بطلان صلاته إذا بطلت صلاة 
الإمام فتأمله. 
ص (إن كان بجماعة واستخلف الإمام وف بناء الفذ خلاف) 
ش هذا هو الشرط السادس من شروط البناء ولما كان مخالفا لما قبله لأنه وجودي وما قبله عدمي فصله عما قبله وكرر أداة 
الشرط للتفصيل الذي فيه والمعنى أن الراعف يبني إذا كان في جماعة سواء كان إماما أو مأموما غير أنه إن كان إماما فإنه 
يؤمر بالاستخلاف استحبابا كما سيصرح به المصنف في فصل الاستخلاف فإن لم يستخلف استخلفوا لأنفسهم وصلوا 
وحدانا وأما إن كان فذا ففي بنائه خلاف أي قولان مشهوران أن أحدهما يبني كما يبني الذي في جماعة والآخر أنه لا يبني 
قال صاحب الطراز: اتفق أصحابنا على أن المأموم يبني في الرعاف وكذلك الإمام لأنه واحد من الجماعة كالمأموم فالذي 
صح له من صلاة الجماعة به حاجة إلى حفظه بإكمال الصلاة كالمأموم واختلفوا في الفذ فأجاز مالك في العتبية أن يبني 
وقاله محمد بن محمد ومنعه ابن حبيب والأول أبين لأن ما بمنع البناء وما لا يمنعه لا يختلف فيه الفذ وغيره كالسلام من 
اثنتين فيما طال وفيما قصر ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا يبطله بغير تفريط منه ولأنه قد حاز فضيلة أول الوقت 
بذلك القدر فلا يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعة انتهى. 
وقال في المقدمات قال بالبناء مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني 
لأن البناء إنما هو ليحوز فضل الجماعة وقال ابن مسلمة: يبني ومثله لمالك في رسم سلعة سماها من ماع ابن القاسم من 
كتاب الصلاة في بعض روايات العتبية وهو قول أصبغ وظاهر المدونة أن الفذ يني على ما قاله ابن لبابة انتهى. 
وكذلك قال ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب إن ظاهر المدونة وإن الفذ يبني قال في التوضيح ولذلك قال ابن بزيزة: إن 
مذهب المدونة بناء الفذ قال المصنف ولا شك في أخذ بناء المأموم من المدونة وفي أخذ بناء الفذ والإمام منها نظر وف كل 
منهما قولان منصوصان وحكى الباجي أن المشهور في الفذ عدم البناء اتتهى وإلى تشهير الباجي وما قاله الجماعة المتقدمون 
إنه مذهب المدونة أشار بالخلاف (تنبيه) ما ذكره المصنف ف التوضيح أن في بناء الإمام قولين ذكرهما ابن فرحون وصاحب 
الجمع وغيرهما هو خلاف ما ذكره صاحب المقدمات وصاحب الطراز من اتفاق مالك وجميع أصحابه على بناء الإمام 
ونحوه للخمي فإنه لم يحك ف بناء الإمام والمأموم خلاف ثم قال واختلف في الفذ وذكر الخلاف ثم قال: والأول أرجح يعني 
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القول بجواز بنائه قال وليس البناء لفضل الجماعة فتحصل ف بناء الإمام طريقان أحدهما له البناء باتفاق والأخرى فيه قولان 
أرجحهما جواز الاستخلاف 


ص (وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت) 

ش يعني أن الراعف إذا بنى ولم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم وغسله كما تقدم ثم رجع ليكمل صلاته فإنه لا يعتد بما 
مضى من صلاته إلا بالركعة الكاملة بسجدتيها فلو رعف بعد القراءة وقبل الركوع أو بعد القراءة والركوع أو بعد أن ركع 
وسجد سجلدة واحدة فإنه لا يعتد بذلك كله إذا رجع ويبتدئ الركعة التي لم تتم من أوطا بقراءة الفاتحة ثم السورة ولا يبني 
على شيء ثما مضى سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية. 


قال في المقدمات وهو ظاهر المدونة عندي وقد روى ذلك عن ابن القاسم وقال في." )١(‏ 


'على من في أولاها قطع ابن رشد اتفاقا (قلت) للخمي عن ابن حبيب يتمها نفلاء قال: وفي ثانيتها في قطعه 
وإتمامها قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب مع رواية سحنون عنه وبعد إِتمام الثانية في قطعه وإتمامها رواية سحنون وابن 
حبيب عنه في بعض رواياتما وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا انتهى. 
وانظر قول ابن الحاجب أتم ركعتين هل مراده بسجدتيها أم لا؟ وانظر قول المؤلف كالأولى إن عقدها قال في التوضيح هنا: 
والعقد فيه خلاف مشهور انتهى. 
وذكر في باب السهو عن البيان إن عقد الركعة هنا أتمها بسجدتيها ذكره لما تكلم على عقد الركعة» وقال قبله في المسائل 
التي وافق ابن القاسم فيها أشهب على أن عقده الركعتين يكون بوضع اليدين» ومنها من أقيمت عليه المغرب» وهو فيها قد 
أمكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة انتهى. 
وقال ابن عرفة قال اللخمي وق عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف» وقوله: خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب 
وابن القاسم وعزا الصقلي هنا الأول لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية والثاني له في المجموعة انتهى. 
وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس 
وينصرف عن شفع (تنبيه) اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها فإنما يشفعها بنية كمالها لا أنه يجعلها نافلة فإنه صرح به 
في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة: وإن صلى ثالثة صلى رابعة» ولا يجعلها نافلة وسلم ودخل معه انتهى. 
ولفظ الذخيرة: فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب: يكملها ويدخل معه؛ ولا يجعل الأولى نافلة انتهى. 
ص (وإلا لزمته) 
ش: ظاهره سواء صلى ما قبلها أم لم يصلء وهو أحد قولي ابن القاسم قال الحواري» وهو المشهور» وقيل: يخرج» وهو قول 
ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة» وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي 
فوات ركعة» وقال ابن عرفة» وإن أقيمت على من بهء وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد 
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عن أحد سماعي ابن القاسمء والآخر مع قوله فيها: ولا يتنفل من عليه فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من 
المسجد ابن رشد يضع الخارج يده على أنفه لسماع سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد انتهى. 


ص (وبطلت باقتداء يمن بان كافرا) 

ش: قال ابن حزم وشروط الإمام الواجبة عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ فقيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان 
ويزاد في الجمعة حر مقيم ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ انتهى. 

ص (أو مجنونا) 

ش: عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه» وسيأق لفظه 


ص (أو فاسقا بجارحة) 
ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبداء وقال الأحري هذا 
إذا كاف قبيقه ديعا هلي كالبنا متك الظيارةة وإ كان" 00 

"أشار بالتردد لطريقة ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن الحاجب ومن 
وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين. 
قال ابن القاسم ومطرف: ينتظرهم قائما. وهو المشهور قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة والشاذ لابن وهب وابن كنانة 


وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا قال ابن بشير فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام بلا خلاف وعكس ابن إَزيزة هذه 
الطريقة فقال: إن كان موضع جلوسه فلا خلاف أنه ينتظرهم جالسا وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم جالسا أو 
قائما قولان فأشار بالتردد لنقل أهل الطريقة الأولى أن المشهور القيام» ونقل ابن بزيزة أنه يجلس بلا خلاف. 

(قلت) والطريقة الأولى أصح؛ لأتما موافقة لما في المدونة قال فيها: ويصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين ثم يتشهد 
ويثبت قائما ويتممون لأنفسهم ركعة وحدها وذكر ابن ناجي في المسألة طريقتين أخريين فقال ظاهر كلام الباجي أن 
الخلاف في المسألتين ثم قال: ولابن حارث طريقة رابعة قال: واتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها 


خناشا المغريت: 
(فرع) إذا قلنا ينتظرهم جالسا. قال في الطراز عن الرجراجي: وهو مخير بين أن يسكت أو يذكر الله تعالى» قال: ومتى يقوم 
فإن سبق إليه الواحد والاثنان؛ لم يقم» وإن جاءت جماعة قام فيكبر بحم والله أعلم. 


ص (ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز) 
ش: هذه المسألة خرجها اللخمي من كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه: وإن علم أن 
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إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت 
اللخمي: ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة 
ال 

وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من ماع أشهب من كتاب 
الصلاة وقد نقلته عند قول المصنف: وإعادة جماعة بعد الراتب. 

فقول المصنف: أو بإمامين مشكل؛ إذ لا مستند له إلا قول اللخمي: مقتضى قول ابن المواز والله أعلم. 

(تنبيه) قال البساطي: واعلم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال: قال ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو 
بعضهم بإمام وبعضهم فذا؛ جاز. قال: قال اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين 
أشد من تأخير بعض. 

فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام البساطي ولعله سقط من نسخته قوله: أو بعض. 
فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحهاء ولعله سبق قلم والله 


أعلم. 


ص (كأن دهمهم عدو بما) 
ش: ظاهر كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة فإنحم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك وأما لو 
أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون قال ابن بشير ولو صلى بحم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة 
وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب صلاة النوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من 
الصلاة» وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام 
آخر." 00 

"والجلوس في المسجدء وقال ابن المسيب وزيد بن أسلم: النوافل والجلوس في المسجد أفضل حتى أن سعيدا لم يخرج 
من المسجد إلى جنازة علي بن الحسين ورأى أن ما فعل أفضلء قال: وكان مالك يرى ذلك إلا في جنازة الرجل الذي 
ترجى بركته فإن شهوده أفضلء وذكر ابن القاسم في العتبية عن مالك - رحمه الله - مثله إلا أن يكون له حق من جوار» 
أو قرابة» أو أحد ترجى بركة شهودهء وظاهر هذا يقتضى أنما ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرها من السنن المؤّكدة» 
ووجهه أن سادات الأمة وأهل الفضل ل تزل في سائر الأمصار على توالي الأعصار تلازم مساجدهم وزواياهم مع قطعهم 
بوجود الجنائز في مصرهم فلو كان حضورها من السنن المؤكدة لكانت الأئمة يؤثروتما على سائر النوافل ولو فعلوه لما اتصل 
العمل في سائر الآفاق على خلافه انتهى. 
ففهم من كلامه أن فيها ثلاثة أقوال: الأول أتما فرض كفاية» (الثاني) : أتما سنة» (الثالث) : أتما مستحبة. 
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وظاهر كلامه ترجيح القول بالسنة وأن سنيتها دون سنية صلاة العيد وغيرها من السنن الموؤكدات» وقد تقدم في فصل 
الأوقات ما يرجح القول بالسنية والله أعلم 


[تنبيهان الأول الطهارة لصلاة الجنازة] 

(تنبيهان الأول) قال في الذخيرة قال في الجواهر: هي كسائر الصلوات من اشتراط الطهارة لما ويدلنا على اشتراط الطهارة 
خلافا لقوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا تصلى بالتيمم إلا كسائر الصلوات قال ابن 
حبيب: إن كانت تفوت بالتماس الماء فالأمر واسع وما علمت أحدا من الماضين كرهه إلا مالك. 


[الثاني اشتراط الجماعة في صلاة الجنازة] 
(الثاني) قال في الذخيرة أيضا ولا يشترط فيها الجماعة وقال اللخمي يكفي الواحد والجماعة سنة» وقال صاحب المقدمات 
وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام؛ أعيدت مالم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى. 


وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم. 


[الثالث ذكر منسية في صلاة الجنازة] 

(الثالث) قال في الذخيرة قال في الجواهر: إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد قاله ابن القاسم؛ لأن الجماعة لا تقضى 
والترتيب إنما يدخل في المؤقتات وهي آكد من النوافل فلا تقطع فإن ذكر الجنازة فيها استخلف» أو بعد الفراغ لم يعد وإن 
لم ترفع الجنازة انتهى. 


[الرابع صلوا الجنازة قعود] 
(الرابع) قال في الذخيرة قال سند قال أشهب والشافعي وأبو حنيفة إن صلوا قعودا لا تحزرئ إلا من عذر وهو مبني على 
وجوكاء وعلى القول بأنما من الرغائب ينبغي أن تحزئهم انتهى 


[الخامس قهقه أو تكلم عمدا في صلاة الجنازة] 
(الخامس) قال في الشامل واستأنف إن قهقه, أو تكلم عمدا وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما وقيل: الخلاف فيمن 
أدخله على نفسه فقط انتهى 


[السادس صلى عليها لغير القبلة قبل الدفن] 
(السادس) قال في الشامل أيضا وهل يستحب الإعادة إن تبين أنه صلى عليها لغير القبلة قبل الدفن لا بعده, أو تحب 
فيهاء أو لا تعاد مطلقا؟ أقوال. 


[السابع نوي الإمام الصلاة علي احدي الجنازتين ومن خلفه ينويهما] 
(السابع) قال في الذخيرة قال في الكتاب: لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى؛ لأنما لم تنوء ولو أتى بالثانية قبل إحرام 
الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا؛ 
لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل. 
(فائدة) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا: فائدة ما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء: الصلاة على 
الميت» والغنائم» وثلث المال انتهى. 
وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب» نقله القباب عن عياض ولمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر 
العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة؛ إذ لا خلاف في وجوب سترها 
والله أعلم. 
وقوله خلاف. 
أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن يز ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه. 
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها 
ورجحه غير واحد والله أعلم." )0 

"المجموعة نقله ابن يونسء انتهى. ولم أر من ذكر في هذا خلافا بخلاف مسألة من شهد على عدوه فإنه اختلف 
هل يخبر بالعداوة؟ وعليه مشى المصنف في باب الشهادات أو لا يخبر بما؟ وصححه ابن رشد وهي ف رسم الشجرة من 
ماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وقال المشذالي: ولو علم الشاهد من نفسه ما لو أظهره بطلت شهادته هل يرفع؟ 
قال بعض المشارقة: يجري على من شهد بحق وهو عدو للمشهود عليه هل يخبر بالعداوة فتبطل أو لا؛ لثئلا يضيع الحق؛ 
فيه خلاف و«المسألة في رسم الشجرة من ماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وتكرر في نوازل سحنونء انتهى. 
((قلت)) وكأنه لم يقف على النص المتقدم في المسألة» والله أعلم. 
ص (والمختار وغيرهما) 
ش: يعني أنه اختلف في وجوب رفع الشهادة على غير العدل وهو الفاسق المعلوم فسقه والمرجو وهو المجهول الحال واختار 
اللخمي القول بوجوب الرفع وهذا القول نقله ابن بشير وابن الجلاب وعزاه في التوضيح لابن عبد الحكم وقال ابن عرفة إن 
ل يكن عدلا ولا مرجوا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي عن أشهب والقاضي ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه 
لا أعرفه» انتهى. 
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف أن اللخمي اختار القول بالوجوب والذي في كلامه في التبصرة إنما هو اختيار القول بالاستحباب 
وقد نبه الشارح على هذا في الوسطء والله أعلم. 
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ص (وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان) 

ش: يعني أن من رأى هلال رمضان وحده وسواء كان عدلا أو مرجوا أو نحوهما فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر متعمدا أو 
منتهكا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متأولا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا ففي وجوب الكفارة 
تأويلان والقول بوجوب الكفارة هو المشهور ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد» والله أعلم. 

(فرع) قال في التوضيح: فإن صام هذا الرائي وحده ثلاثين يوماء ثم لم ير أحد الهلال» والسماء مصحية» فقال محمد بن 
عبد الحكم وابن المواز: هذا محال» ويدل على أنه غلط. وقال بعضهم: الذي ينبغي أن يعمل في ذلك على اعتقاده الأول 
ويكتم أمره» انتهى. 

(قلت) : والقول الثاني بعيد؛ لأنه قد تقدم أن الشاهدين يكذبان» فكيف بالمنفرد؟! والعجب من اقتصار صاحب الشامل 
على القول الثاني» وظاهر كلامه في التوضيح: أنه لو كان غيم يعمل على رؤيته» وهو ظاهرء والله أعلم. 


ص: (لا بمنجم) ش: يعني أن الهلال لا يثبت بقول المنجم: إنه يرى» بل ولا يجوز لأحد أن يصوم بقوله» بل ولا يجوز له 
هو أن يعتمد على ذلك» كما سيأت عن المقدمات» وسواء في ذلك العارف به وغيره» وقد أنكر ابن العربي في العارضة عن 
ابن سريج الشافعي في تفريقه بين من يعرف ذلك ومن لا يعرفه. 
قال في التوضيح: وروى ابن نافع» عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع» انتهى. 
تنبيهات: 
الأول: ظاهر كلام أصحابنا أن المراد بالمنجم بالحساب الذي يحسب قوس الحلال ونوره» ورأيت في كلام بعض الشافعية أن 
المنجم الذي يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني» والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمرء وإذا لم يعمل بقول 
الحاسب فمن باب أحرى أن لا يعمل بقول المنجم. 
الثاني: قال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاء وإن ركن إليه بعض البغداديين. قال في التوضيح: قوله: 
وإن ركن إليه بعض البغداديين» يشير به إلى ما روي عن ابن سريج وغيره من الشافعية» وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن 
الفيشور مي كباد الغايغين أيد بزيزة» وهي رواية شاذة في المذهبء رواها بعض البغداديين عن مالك» انتهى. 
وقال ابن عرفة: وحساب المنجمين؛ لقول ابن بشير: ركون بعض البغداديين له باطل. قال ابن عرفة: قلت: لا أعرفه لمالكي» 
بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض." )١(‏ 

"والعمرة القصد قال الشاعر 
لقد مما ابن معمر حين اعتمر ... فحل أعلى محتد ومفتخر 
أراد حين قصد انتهى. وف الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص أو تقول: عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام؛ 
وقولنا: فقط ليخرج الحج 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب ؟/017./” 
الكل 


[فائدة أحكام الحج] 

(فائدة) قال الشيخ زروق في آخر كتاب الحج من شرح الإرشاد: أحكام الحج كثيرة وفروعه غزيرة والاعتبار بما اليوم قليل 
لا سيما ببلاد الغرب لعدم الحاجة إليها وتحقيقها في الغالب يحتاج لطويل البحث ودقيق النظر وبعض الملابسة في الفعل 
فليعذر المتكلم فيه عند تقصيره» ولقد معت شيخنا أبا عبد الله القوري - رحمه الله - يقول حاكيا عن غيره: إن أحكام 
الحج على مذهب مالك لا تكاد تنضبط لزمام» قال: وإنما قد تنضبط أفعاله وذكر أتما تسعة عشر فعلا والعمرة نصفها 
وعندي أن أصوطا أقل من ذلك فيما يظهر وقد جمعتها في أبيات 


وهي أحرم ولب ثم طف واسع وزد ... في عمرة حلقا وحجا إن ترد 
فزد منى وعرفات جمعا ... ومشعرا والجمرات السبعا 

وانخر وقصر وافض ثم ارجع ... للرمي أيام منى وودع 

وكمل الحجة بالزيارة ... متقيا من نفسك الأمارة 


فالسر في التقوى والاستقامة ... وثي اليقين أكبر الكرامة 

ص (وفٍ فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف) 

ش: يعني أنه اختلف في الحج هل هو واجب على الفور بمعنى أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وجب على المكلف المبادرة 
إليه في أول سنة يمكنه الإتيان به فيها ويعصي بتأخيره عنها أو هو واجب على التراخي فلا تجب المبادرة في أول سنة وإِئما 
تحب عند خوف الفوات إما لفساد الطريق بعد أمنها أو لخوف ذهاب ماله أو صحته أو ببلوغه الستين» قال البرزلي وغيره: 
أو يخاف عجزه في بدنه فيجب حيئذ على الفور اتفاقا» ذكر المصنف في ذلك قولين مشهورين: الأول منهما رواه ابن 
القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة» والقول الثابي منهما شهره ابن الفاكهاني 


اكه 

((قلت)) يعني أتحم يرون أن مسائل المذهب تدل عليه وليس مراده أنمم لم يحكموا خلافه فقد قال ابن رشد في المقدمات 
اختلف في الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ فحكى ابن القصار عن مالك أنه عنده على الفور ومسائله تدل على 
خلاف ذلكء؛ شهر ذكر المسائل التي يؤخذ منها التراخي وحاصل نصوصهم أن المذهب اختلف على قولين مشهورين: هل 
وجوب الحج على الفور أو التراخي؟ والقائل بهذا القول الثاني يرى التوسعة مغياة بما تقدم من خوف الفوات وذلك يختلف 
باختلاف الناس بالقوة والضعف وكثرة الأمراض وقلتها وأمن الطريق وخوفها وحده سحنون بستين سنة» قال: ويفسق وترد 
شهادته إذا زاد عليهاء قال في التوضيح: قال صاحب التمهيد: ولا أعلم أحدا قال: يفسق وترد شهادته غير سحنون انتهى. 


51: 


زاد ابن الحاج والتادلي عن صاحب التمهيد وهذا توقيت لا يحب إلا بتوقيف ممن يجب له التسليم. 
قال: وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يحدي ذلك والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا ممن له أن يشرعء وقد احتج 
بعض الناس لسحنون بما ورد في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين» وقل من يجاوز ذلك» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه كلام خرج عن الأغلب أيضا ولا ينبغي أن يقطع." )١(‏ 
"بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل انتهى. 
والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط مسلمء وقال صاحب الطراز: إذا 
قلنا: يحب على التراخي فله تأخير ما لم يخف عجره عنه كما يقول في الكفارات» ويلزم على هذا إذا اخترمته المنية أن لا 
يعصي وهو قول بعض الشافعية وإنه متى يخاف الفقر والضعف ولم يحج حتى مات أثم وعصى وغير ممتنع أن يعلق الحكم 
على غلبة الظن كقوله - تعالى - #وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية» [البقرة: ]١٠١‏ وإنما أراد 
إذا غلب على ظنه إذا أخره وهو شاب مقتدر وف نيته فعله فمات على ذلك الحال كان ذلك عذرا طرأ على ما يجوز له 
فعله فلا يأثم بذلك وقال بعضهم: يأثم بكل حال وإِنما جوز له التأخير بشرط السلامة» كما جوز للمعلم ضرب الصبيان 
وللزوج ضرب الزوجة بشرط السلامة واختلف هؤلاء متى يعصي؟ فقال بعضهم: بتأخيره عن أول سنة القدرة إذ التأخير 
عنها نما جاز بشرط وقال بعضهم: يعصي بتأخيره عن آخر سنة لم يمكنه الحج بعدها انتهى. 
ورأى بعضهم الأولء والثاني عائدا على الشافعية كما صرح به القرائي في ذخيرته ونحو هذا ذكر ابن الحاج عن القاضي أبي 
بكر ونصه: قال القاضي أبو بكر: وإنما يتعين وجوبه إذا غلب على ظن المكلف فواته. ويجري هذا المجرى إباحة التعزير 
للإمام ثم قال: فإذا أخر الرجل حجه عن ذلك الوقت الذي يغلب على ظنه العجز عنه يعد عاصيا ون اخترمته المنية قبل 
أن يغلب على ظنه الفوات فليس بعاص ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك فيغلب على ظنه أنه إذا أخره في المستأنف توفي 
قبل أن يحج أو تكون الطريق آمنة فيخاف فسادها أو يكون ذا مال فيخاف ذهاب ماله بدليل يظهر له على ذلك كله 
فإن عجله قبل أن يغلب على ظنه ما ذكرناه أو يبلغ المعترك فقد أدى فرضهء وتعجيله نفل كالصلاة التي تحب بأول الوقت 
وجوبا موسعا فإن عجلها فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل انتهى. 
فلما ترجح عند المؤلف تحديده بخوف الفوت لا بستين سنة كما قال سحنون: جزم به فقال نوف الفوات لكن من خوف 
الفوات بلوغ الستين كما نقله ابن الحاج عن القاضي أبي بكر في كلامه المتقدم حيث قال: ومعنى هذا أن يبلغ المكلف 
المعترك أي معترك المنايا وهو من ستين إلى سبعين» قال الفاكهاني: وتسميها العرب دقاقة الرقاب انتهى. 
فحاصله أنه إذا خيف الفوات ببلوغ الستين معترك المنايا أو بغيره تعين على الفور اتفاقا وإذا لم يخف الفوات فقولان 
مشهوران نقل العراقيون عن مالك أنه على الفور ورأوا أنه المذهب وشهره القرائي وابن بير ومصنف الإرشاد وشهر الفاكهاني 
في كتاب الأقضية من الرسالة التراخي وقال في كتاب الحج منها: إنه ظاهر المذهب والباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم 
من المغاربة يرون أنه المذهب وأخذوه من مسائل فأخذه اللخمي من قول مالك: لا تخرج إليه المعتدة من الوفاة» قال ابن 
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داكن‎ 


عرفة: وهو ضعيف لوجوب العدة فورا إجماعا انتهى. 

وأخذه اللخمي أيضا وابن رشد من رواية ابن نافع يؤخر إذن الأبوين العام والعام القابل فإن أذنا له وإلا خرج؛ لأنه لو كان 
على الفور تعجل عليهما؛ لأن التأخير معصية» قال في التوضيح: وأجيب عن هذا بوجهين: الأول أن هذا معارض بمثله» 
فقد نقل في النوادر رواية أخرى بالإعجال عليهاء الثاني أن طاعة الأبوين لما كانت واجبة على الفور باتفاق وكان الحج 
مختلفا في فوريته قدم المتفق على فوريته ولا يلزم من التأخير لواجب أقوى منه أن يكون الفور غير واجب انتهى. 


سفر الابن البالغ بزوجته ولو إلى العراق وترك أبيه شيخا كبيرا عاجزا." )١(‏ 

"وهو الصحيح وذهب ابن القصار وابن عبد الحكم إلى المنع من ذلك وللشافعية القولان قال الإسفراييني: والصحيح 
المنع انتهى من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان انتهى كلام ابن فرحون من شرحه وذكره في مناسكه أيضا وما 
ذكره عن ابن القطان هو في الباب الثاني منه. 
وقال في النوادر: وكره عمر بن عبد العزيز أن يخرج بما عبدها قيل له إنه أخوها من الرضاعة فلم ير بذلك بأسا انتهى. وقال 
ابن الفرات: وقد سأل ابن جماعة الشافعي عن مذهب مالك في العبد هل هو من ذوي المحارم فيجوز للمرأة النظر له أم لا 
كذا رأيته في ورقة بخطه ومراده والله أعلم عبدها ولم أر جوابا في الورقة والجواب لا لأنمم صرحوا بأنه يجوز للعبد أن ينظر من 
سيدته ما يراه ذو امحرم إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولا أن تؤاكله إن كان وغدا دينا يؤمن منه 
التلذذ بما بخلاف الشاب الذي لا يؤمن فهذا لا يقتضي أنه يتنزل منزلة المحرم في أنه يسافر بما وقد تقدم أن مالكا كره 
السفر مع ربيبها فما بالك بعبدها الذي يحل لها عند زوال ملكها عنه فهو بمنزلة من حرم بصفة كأخت الزوجة وعمتها 
وخالتها وقد ذكر الفاكهاني المالكي في شرح عمدة الأحكام ضابطا في المحرم الذي يجوز معه سفر المرأة والخلوة عن الشافعية 
وهو كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته على التأبيد بسبب مباح فعلى التأبيد احتراز من عبد الزوجة وعمتها وخالتها 
وقولهم بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة فإنما ليست محرما فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقوله لحرمتها 
احتراز من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظ قال الفاكهاني. 
ولا أعلم ما يخالف ذلك عندنا انتهى» وقد نقل الباجي في المنتقى عن القاضي أبي محمد أنه قال ليس عبدها من ذوي 
محارمها الذي يجوز لما السفر معه لأن حرمتها منه لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها بعد أن قدم 
الباجي تفسير الحرم في جامع المنتقى بمن تأبد تحرمها على المرء. 
(الثالث) قال ابن فرحون وأما الكافل فإنه لا يخلو بمكفولته ويسافر معها لأنه كالأب لما من الطرر لابن عات نقله من 
كتاب الاستغناء لابن عبد الغفور وحكاه ابن عيشون انتهى من مناسكه. ونحوه في شرحه وقال في باب الحضانة إن للوصي 
والولي غير ا محرمين أن يسافر بالصبية إذا لم يكن لما أهل تخلف عندهم وكانا مأمونين ويختلف فيه إذا كان للصبية أهل وهو 
مأمون وله أهل والله أعلم. 


477/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١( 
اللا‎ 


وانظر من أرسلت معه أمة لشخص هل يجوز له أن يصحبها معه أم لا؟ والظاهر أنه يجوز له ذلك إذا أمن من أن يقع في 
الخلوة ا محرمة قال اللخمي في أول كتاب الوديعة: لا تودع امحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل لقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم» وأجاز مالك لمن ادعى أمة أنه إذا أقام شاهدا أو أقام 
خطا ووضع القيمة أن يسافر بما إذا كان مأمونا ومنعه أصبغ. والمنع أصوب للحديث لا يخلون ولأن الخوف عليها من 
المدعي أشد لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي فهو يستبيحها إذا غاب عليها انتهى. وفي ابن سلمون ووثائق الجزيري أن 


الجارية لا تدفع عليه حتى يثبت أنه مأمون عليها أو أت بأمين يتوجه بما معه فيستأجره هو والله أعلم 


(الرابع) ما ذكره المصنف من السفر مع الرفقة المأمونة هو قول مالك وهو المشهور قال في التوضيح: ونقل ابن بشير وابن 
بزيزة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قيل لا تسافر إلا بأحدهما للحديث كانت صرورة أم لاء وقيل تسافر مع الرفقة مطلقا 
والمشهور تسافر في الفريضة خاصة ثم قال: ونقل صاحب الإكمال الاتفاق على المنع في غير الفريضة وقال ابن عبد الحكم: 
لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم وهل مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم انتهى. وحمل." )١(‏ 

"الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن مالك في الواضحة: لا يجوز ولفظ: لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة 
على بابها انتهى. 
وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة» ولم ينقل عن الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي ثم لما أن 
أخذ يوجه الأقوال» قال: ووجه القول بالكراهة» وذكره فهو مساعد لما قاله المؤلف» والله أعلم. 


[فرع الاستنابة في العمرة] 

(فرع) قال سند: والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ونصه في باب النيابة في الحج: وسكل هل كان مالك يوسع 
أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان لا يوسع في الحج, قال: نعمء ولم أسمعه منهء وهو رأي إذا أوصى بذلكء ظاهر كلامه أنه 
يكره ذلك ابتداء لقوله: إذا أوصى بذلكء وهو قول مالك في الموازية قال: لا يحج أحد عن أحدء ولا يعتمر عنه» ولا عن 
ميت» ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلكء والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع؛ لأتما عبادة بدنية وشأنهما 
واحد فما جاز من ذلك في الحج جاز في العمرة» وما منع منع انتهى. 

(قلت) فلا يكون في الاستنابة في العمرة إلا الكراهة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أو لم يعتمر» والله أعلم. 


[فرع النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة] 
(فرع) قال في شرح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة؛ لأنه فعل معروف» وإن كانت بأجرة فاختلف 
المذهب فيها والمنصوص عن مالك الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة (فائدة) قال الشيخ ابن عبد السلام 
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في شرح ابن الحاجب: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف: الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج 


ص (وإجارة لنفسه) 

ش: هو أتم مما قبله؛ لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة سواء كان مستطيعا أم لا فانظره. 

ص (ونفذت الوصية به من الثلث) 

ش: يعني أناء وإن قلنا الاستنابة في الحج مكروهة على المشهور فإن الميت إذا أوصى أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على 
المشهورء وهو مذهب المدونة» وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية؛ لأن الوصية لا تبيح الممنوع قال: ويصرف القدر الموصى 
به في هداياء وقال بعض من قال بقوله: يصرف في وجه من وجده الخير انتهى. 

من التوضيح وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان صرورة أو غير صرورة» وقال أشهب: إن كان صرورة نفذت 
من رأس المال فإن لم يوص با لم يحج عنه» وقال ابن الحاجب: وإن لم يوص لم يلزم» وإن كان صرورة على الأصح فمفهوم 
كلامه أن مقابل الأصح يقول يلزم أن يحج عنه وإن لم يوصء وهذا القول غير معروف أنكره ابن عرفة» وقال في التوضيح: 
الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم» وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إِنما هو في 
الجواز» وهو الظاهر وكذلك قال ابن بزيزة. 

(فرع) قال في التوضيح: إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في المدونة: يتحاصان, وقال في العتبية: يقدم 
حجة الفريضة؛ وقال في البيان: والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالمال مبدأة؛ لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد 
فلا قربة في ذلك على أصلهء وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأء وفي العتبية يتتحاصان ففي هذه قولان» وف 
الأولى ثلاثة أقوال انتهى. ومحل ذكر هذا كتاب الوصاياء والله أعلم. 


ص (وحج كله محجج إن وسع» وقال: بحج به لا منه» وإلا فميراث) 


ش يعني أن من أوصى أن يحج عنه بثلثه فإنه يحج به عنه كله أما حجة واحدة أو حججا متعددة إن كان يسع ذلك وقوله: 


وإلا فميراث أي» وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع؛ ول يقل يحج به بل قال: بحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا." 
)00 


"وقال في الطراز في باب ما يفعل عند الإحرام؛ وقال مالك في المختصر لا تؤخر إلى الجحفة رجاء أن تطهر» وهو 
بين؛ لأن الإحرام بذي الحليفة أفضل إجماعاء فإتما تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل إلى الجحفة فلا يفي غسلها بفضل 
تقدمة إحرامها من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. (قلت:) » وفي قوله: لا يفي غسلها نظر؛ لأنه يقتضي أن 
الحائض لا تغتسل وليس كذلك كما صرح به هو وغيره» ولعله أراد أن يقول: فلا يفي ركوعها؛ لأن الركوع هو الذي يفوتما 
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في تعجيل الإحرام من ذي الحليفة» ووقع له ذلك أيضا في موضع آخر قبل هذاء ونصه: إن كانت الحائض والنفساء من 
أهل ذي الحليفة وأمكنها المقام في أهلها حتى تطهر فاستحسن الشافعي أن لا تعجل بالسفر إن لم تدعها إليه ضرورة؛ 
وتؤخر حتى تطهر فتغتسل وتركع وتحرم على أكمل حاطاء وقال مالك عند محمد: تغتسل» ولا تؤخر لانتظار الطهر» وهو 
بين» فإتما إذا أحرمت من الآن دخلت ف العبادة» والذي يفوتما من الفضيلة بالحرمان فوق ما يفوتما من فضيلة الغسل بعد 
أيام وزمان انتهى. 

ونقله ابن عبد السلام في الكلام على سنن الإحرام» وذكره في الشامل أيضاء وفي كلام سند الأخير فائدة أخرى» وهي: 
التصريح بأن الحائض والنفساء إذا كانتا من يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة لا يرخص طما عند مالك في تأخير 
الإحرام إلى الجحفة رجاء أن تطهر» وهو ظاهر كلام النوادر ونصه: ولا تؤخر الحائض من ذي الحليفة إلى الجحفة رجاء أن 
تطهر انتهى. 

فظاهره سواء كانت ممن يجب عليها الإحرام من ذي الحليفة أو ممن يستحب لماء وهو أيضا ظاهر كلام سند الأول الذي 
نقله عن مالك في المختصرء والله أعلم. 


[فرع من أحرم من ذي الحليفة] 

(فرع) والمستحب لمن أحرم من ذي الحليفة غير الحائض أن يصلي في مسجدها ثم يركب ثم يهل» والحائض تحرم من فناء 
مسجدها قال سند في باب ما يفعل عند الإحرام: قال مالك في الموازية والعتبية: ويجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب 
مسجد ذي الحليفة حتى يصلوا ثم يركبون فيهلون» وليس له أن يقول: اذهبوا فصلوا ثم تأتون إلي فأحملكم, قال في الموازية: 
وتحرم الحائض من رحلها إن كانت بالجحفة وبينهما وبين المسجد هنيهة» وإن كانت بالشجرة يريد من ذي الحليفة فمن 
فناء المسجد ولأنه خلل وذلك: أن ذا الحليفة موضع يقصد لركوع الإحرام اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فأما من 
أحرم من سائر المواقيت عداه فالأفضل له أول الميقات انتهى. 

ومسألة الكري في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم» وقال ابن رشد في شرحها: وهذا كما قال؛ لأن ذلك عرف 
فدخل عليه الكري انتهى. 

(فرع) : اختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة أم لا على قولين» وهما لمالك في الموازية فقال 


مرة: لا ينبغي له أن يجاوز الميقات لما يرجوه من قوة وليحرم» فإن احتاج إلى شيء افتدى» وقال مرة: لا بأس أن يؤخر إلى 
الجحفة نقل القولين صاحب النوادر واللخمي وصاحب الطراز والمصنف ف التوضيح وغيرهم قال اللخمي والأول: أقيس» 
وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته» فإن احتاج إلى شيء مخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى انتهى. 

وقال في الطراز والأول: أحسن؛ لأن المرض لا يبيح مجاوزة الميقات كما في سائر المواقيت» والقول الآخر استحسان؛ لأنه 


ميقات يجوز لبعض النساك أن يتجاوزه فكانت الصرورة وجها في جواز مجاوزته إلى غيره» وهذا استحسان والقياس الأول: 


انتهى. 
» وقال في التوضيح بعد أن ذكر القولين عن مالك اللخمي وغيره والأول: أقيس ابن بزيزة والمشهور: الثاني للصرورة انتهى. 


اكلا 


وقال في النوادر بعد أن ذكر الروايتين» وف رواية ابن عبد الحكم لا يؤخر إلى مكة ورب مريض أرى له ذلك حتى يأتٍ 

الجحفة انتهى. 

» وقال ابن عرفة: وفي تأخير المدني إحرامه للجحفة لمرض رواية ابن عبد الحكم مع إحدى روايتي محمد ونقل ابن." )١7‏ 
"عبد السلام القولين لا بقيد المرض لا أعرفه إلا نقل أبي عمر إن أخر المدني للجحفة ففي لزوم الدم قولا مالك 

وبعض أصحابنا انتهى. 

(قلت:) لعله سقط من نسخة ابن عبد السلام قيد المرض والذي رأيته في نسخ من ابن عبد السلام ما نصه: واختلف في 

المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة والقياس أنه لا يؤخر انتهى. 

واعتمد في الشامل تشهير ابن لير قال ورخص للمدن يمر بذي الحليفة مريضا في تأخيره للجحفة على المشهور: لا لمكة 

انتهى. 

وكذا التلمساني وسيدي الشيخ أحمد زروق» وفي شرح الإرشاد» وعليه اقتصر أبو إسحاق التونسي ونصه: والمريض يحرم 

بذي الحليفة» وإن أصابه شيء افتدى» وإن أخر إلى الجحفة فهو في سعة: وأما إن أراد أن يترك الإحرام لمرضه حتى يقرب 

من مكة لغير ميقات له فلا يفعل وليحرم من الميقات انتهى. 

فتحصل من هذا أن في المسألة قولين أحدههما أنه يرخص له في التأخير» وهو الذي شهره ابن إبزيزة والثاني : أنه لا يرخص له 

في التأخير» وقد علمت أن هذا القول رجحه اللخمي وصاحب الطراز وابن عبد السلام؛ والله أعلم. 

وانظر على هذا القول هل التأخير حرام ويجحب بسبب الحدي أم لا ولفظ النوادر المتقدم: لا ينبغي» وهكذا نقله اللخمي 

وسند والمصنف وغيرهم» وهو لا يقتضي التحريم» ونقله ابن بشير في التنبيه بلفظ لا يجوز» وهو يقتضي التحريم» ونصه: 

وهل للمريض من أهل المدينة ومن غيرها أن يؤخر إذا مر بذي الحليفة حتى يحرم من الجحفة؟ قولان أحدهما: أن ذلك جائز 

لعذره والثاني: أن ذلك لا يجوز وليحرم» فإن طرأ عليه ما يوجب الفدية افتدى انتهى. 

فلعله فهم قول لا ينبغي على التحريم» وف كلامه فائدة أخرىء وهي أن القولين جاريان في المريض» ولو كان من غير أهل 

المدينة» وهو: ظاهر ومثله ما تقدم في كلام أبي إسحاق التونسي ويعني بغير أهل المدينة من يجب عليه الإحرام من ميقات 


أهلها احترازا من المصري ومن ذكر معه؛ لأن الإحرام من الحليفة في حق هؤلاء مستحب, والله أعلم. 


(تنبيه) : قال ابن فرحون في شرحه: لو كان المدني غير مريض وأخر الإحرام إلى الجحفة ففي وجوب الدم وسقوطه قولان» 
والوجوب لمالك واختلف أصحابه في الوجوب والسقوط ذكره ابن عبد البر في الاستذكار» ونقله التادلي في مناسكه انتهى. 
ونحوه في مناسكه والذي نقله التادلي عن ابن زرقون عن ابن عبد البر أنه قال اختلف في مريد الحج والعمرة يجاوز ميقاته 
إلى ميقات أقرب منه مثل أن يترك المدنى الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة فقال مالك: عليه دم؛ ومن أصحابه 
من أوجب الدم فيه» ومنهم من أسقطه انتهى. 

وهكذا نقل المصنف في التوضيح عن ابن عبد البر في الاستذكارء ولم يقيده بمرضء ولا بغير مرض ولكنه ظاهر في أن المراد 
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به الصحيح ولذا قال في الشامل: ولا يؤخره صحيح, وإلا فالدم على الأصح وتقدم في كلام ابن عرفة أنه لا يعرف الخللاف 
بغير قيد المرض إلا لابن عبد البر» والله أعلم. 
ص (كإحرامه أوله) 
ش: يعني أن الإحرام من أول الميقات أولى؛ لأن المبادرة إلى الطاعة مستحبة قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قيل: لمالك 
في ميقات الجحفة أيحرم من وسط الوادي أو آخره قال كله مهل وليحرم من أوله أحب إلي» وكذلك ما كان مثل الجحفة 
من المواقيت وسئل أيضا: أيحرم من الجحفة من المسجد الأول أو الثاني؟ قال: ذلك واسعء ومن الأول أحب إلينا انتهى. 
ونقله سند وذكر المسألة الأخيرة في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم إلا أنه لم يقل: ومن الأول أحب إليناء ولم يزد 
ابن رشد في شرحها شيئا غير أنه ذكر كلام مالك الأول أعني قوله: مهل ومن أوله أحب إلي وعزاه للمختصر الكبير وانظر 
هل مراد مالك بالمسجد الأول رابغ أم لا؟ والله أعلم. 
(تنبيه) : يستفنى من هذا من أحرم من ذي الحليفة» فإنه تقدم أن الأفضل له أن يركع للإحرام في مسجدها." )١(‏ 
"طواف واجبء فإن لم يفعل حتى تباعد فعليه دم وقول المصنف»ء وإلا فدم فيه مسامحة؛ لأن ظاهره أنه لا يؤمر 
بالإعادة» وليس كذلكء كما تقدم في لفظ المدونة» فإن قيل: أما طواف الإفاضة والعمرة فلا شك في فرضيتهما؛ لأنهما 
ركنان» أما طواف القدوم فليس بفرض؛ لأنه ليس بركن» وإنما هو واجب على الراجح» كما تقدم» وقد فرقوا بين الفرض 
والواجب في باب الحج على ما نقله ابن الجلاب وغيره» فالجواب: أن المصنف - رحمه الله - أطلق عليه أنه فرض تبعا 
للفظ المدونة المتقدم أعني قوله: ولا أحب له سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة» ومعلوم أن مراده طواف القدوم 
وطواف الإفاضة لا غير» وقال ابن عرفة في كلامه على طواف القدوم: وسماه فيها واجبا وفرضا وأيضاء فإن هذا هو الجاري 
على قاعدة المذهب أن الفرض والواجب مترادفان» وقد ثبت أنه واجب فيصح أن يطلق عليه فرض»ء ول يلتفت المصنف 
إلى ما اصطلح عليه بعض المتأخرين من التفريق بينهما في الحج 


[تنبيهات نوى طواف القدوم واعتقد أنه سنة] 

(تنبيهات الأول) إذا نوى امحرم بالحج أو بالقران بطوافه الذي يسعى بعده طواف القدوم الواجب عليه فهذا هو المطلوب؛ 
وإن نوى طواف القدوم, واعتقد أنه سنة» فإن كان من له معرفة» ويعلم أن طواف القدوم من الأفعال اللازمة للمحرم بالحج 
أو بالقران» وأنه إن تركه فعليه دم» وأن تسميته سنة بمعنى أنه ليس بركن فهو عندي كالأول» وإن اعتقد أنه سنة بمعنى أنه 
لا يلزم الإتيان به فالظاهر أنه لا يجزيه ويعيد ما دام بمكة» وإِن نوى طواف القدوم, ولم يستحضر أنه واجب أو سنة» فإن 
كان يعلم أنه واجب فهذا لا يضر كمن نوى صلاة الظهرء ولم يستحضر أتما واجبة» وإن كان يعتقد أتما سنة فعلى ما 
تقدم من التفصيل المذكور» وإن لم يستحضر طواف القدوم ونوى أنه يطوف لحجهء فإن كان يعتقد أن المحرم بالحج إذا 
دخل مكة يجب عليه الطواف والسعي ونوى بطوافه ذلك فالظاهر أنه يجزيه» وإن لم يعلم ذلك فيعيد ما دام بمكة» وكذلك 
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لو نوى الطوافء ولم يستحضر شيئًا فهذا يعيد ما دام بمكة لقوله في المدونة: لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي به الفريضة 
وكما صرح بذلك العوفي فيما تقدم, والله أعلم. 
(الثاي:) لم يذكر المصنف من شروط السعي إيصاله بالطواف واتصاله في نفسه وذلك شرط إلا أن التفريق اليسير مغتفر 
قال اللخمي: ويوالي بين الطواف والركوع والسعي ثم قال: وإن فرق بين الطواف والسعي لم يجب عليه أن يستأنف», وكذلك 
إذا فرق بين السعي نفسه وخرج لجنازة أو نفقة أو ما أشبه ذلك مالم يطل» فإنه يستأنف الطواف» قال مالك في كتاب 
محمد فيمن طافء ولم يخرج للسعي حتى طاف تنفلا سبعا أو سبعين أحب إل أن يعيد الطواف ثم يسعىء فإن لم يعد 
الطواف رجوت أن يكون في سعة» وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار: إنه يكره أن 
يفرق بين الطواف والسعيء وقال ابن القاسم: يبتدئ» وهذا استحسانء فإن لم يفعل أجزأه» وقال مالك فيمن طاف ليلا 
أو أخر السعي حتى أصبح: فإن كان بطهر واحد أجزأه» وإن كان قد نام وانتقض وضوءه فبئس ما صنع وليعد الطواف 
والسعي والحلق ثانية إن كان بمكة» وإِن خرج من مكة أهدى وأجزأه» وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان؛ لأن 
هذا فرق» وهو قادر على أن يسعى قبل أن يصبح فرآه مجزيا عنه» ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته» وقوله أيضا إذا 
انتقضت طهارته أنه يعيد استحساناء ولو كان واجبا لرجع؛ ولو بلغ بلده؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب» 
ويصح من الحائض فلم يكن لراعاة انتقاض الطهارة إذا بعد وجه انتهى. 
(قلت:) ولعل وجه ذلك أنه مظنة للتفريق الفاحشء وقال في المدونة» وإن جلس بين طهراني سعيه شيئا خفيفا فلا شيء 
عليه» وإن طال فصار كتارك ماكان فيه فليبتدئ» ولا يبني» وإن صلى على ابن زيزة تقال ورعضى العتدق يقر قلا اللاليكلة 
مريضا في تأخيره للجحفة على المشهور: لا لمكة انتهى. 
وكذا التلمساني وسيدي الشيخ أحمد زروق» وف شرح الإرشاد» وعليه اقتصر أبو إسحاق التونسي ونصه: والمريض يحرم 
بذي الحليفة» وإن أصابه شيء افتدى» وإن أخر إلى الجحفة فهو في سعة:؛ أما إن أراد أن يترك الإحرام لمرضه حتى يقرب 
من مكة لغير ميقات له فلا يفعل وليحرم من الميقات انتهى. 
فتحصل من هذا أن في المسألة قولين أحدهها أنه يرخص له في التأخير» وهو الذي شهره ابن إبزيزة والثاني : أنه لا يرخص له 
في التأخير» وقد علمت أن هذا القول رجحه اللخمي وصاحب الطراز وابن عبد السلام؛ والله أعلم. 
وانظر على هذا القول هل التأخير حرام ويجحب بسبب الحدي أم لا ولفظ النوادر المتقدم: لا ينبغي» وهكذا نقله اللخمي 
وسند والمصنف وغيرهم» وهو لا يقتضي التحريم» ونقله ابن بشير في التنبيه بلفظ لا يجوز»ء وهو يقتضي التحريم» ونصه: 
وهل للمريض من أهل المدينة ومن غيرها أن يؤخر إذا مر بذي الحليفة حتى يحرم من الجحفة؟ قولان أحدهما: أن ذلك جائز 
لعذره والثاني: أن ذلك لا يجوز وليحرم» فإن طرأ عليه ما يوجب الفدية افتدى انتهى. 
فلعله فهم قول لا ينبغي على التحريم» وف كلامه فائدة أخرى» وهي أن القولين جاريان في المريض» ولو كان من غير أهل 
المدينة» وهو: ظاهر ومثله ما تقدم في كلام أبي إسحاق التونسي ويعني بغير أهل المدينة من يجب عليه الإحرام من ميقات 
أهلها احترازا من المصري ومن ذكر معه؛ لأن الإحرام من الحليفة في حق هؤلاء مستحبء والله أعلم. 
(تنبيه) : قال ابن فرحون ف شرحه: لو كان المدني غير مريض وأخر الإحرام إلى الجحفة ففي وجوب الدم وسقوطه قولان» 
نيت 


والوجوب لمالك واختلف أصحابه في الوجوب والسقوط ذكره ابن عبد البر في الاستذكار» ونقله التادلي في مناسكه انتهى. 

ونحوه في مناسكه والذي نقله التادلي عن ابن زرقون عن ابن عبد البر أنه قال اختلف في مريد الحج والعمرة يجاوز ميقاته 

إلى ميقات أقرب منه مثل أن يترك المدنى الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة فقال مالك: عليه دم؛ ومن أصحابه 

من أوجب الدم فيه» ومنهم من أسقطه انتهى. 

وهكذا نقل المصنف في التوضيح عن ابن عبد البر في الاستذكارء ولم يقيده بمرضء ولا بغير مرض ولكنه ظاهر في أن المراد 

به الصحيح ولذا قال في الشامل: ولا يؤخره صحيح, وإلا فالدم على الأصح وتقدم في كلام ابن عرفة أنه لا يعرف الخلاف 

بغير قيد المرض إلا لابن عبد البر» والله أعلم. 

ص (كإحرامه أوله) 

ش: يعني أن الإحرام من أول الميقات أولى؛ لأن المبادرة إلى الطاعة مستحبة قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قيل: لمالك 

في ميقات الجحفة أيحرم من وسط الوادي أو آخره قال كله مهل وليحرم من أوله أحب إلي» وكذلك ما كان مثل الجحفة 

من المواقيت وسثل أيضا: أيحرم من الجحفة من المسجد الأول أو الثاني؟ قال: ذلك واسعء ومن الأول أحب إلينا انتهى. 

ونقله سند وذكر المسألة الأخيرة في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم إلا أنه لم يقل: ومن الأول أحب إليناء ولم يزد 

ابن رشد في شرحها شيئا غير أنه ذكر كلام مالك الأول أعني قوله: مهل ومن أوله أحب إلي وعزاه للمختصر الكبير وانظر 

هل مراد مالك بالمسجد الأول رابغ أم لا؟ والله أعلم. 

(تنبيه) : يستننى من هذا من أحرم من ذي الحليفة» فإنه تقدم أن الأفضل له أن يركع للإحرام في مسجدها." )١(‏ 
"بكحرقه) 

ش: قال الباجي في المنتقى إذا قلنا برواية ابن القاسم وقامت بينة بملاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتمن 

ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يضمنء وكذلك لو رهنه رهنا في البحر ف المركب فيغرق المركب» أو يحترق 

منزله» أو يأخذه منه لصوص بعاينة ذلك كله انتهى. 

ص (وإلا فلا) 

ش: أي وإن لم يكن الرهن ما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولاء أو غيره فإنه لا ضمان على المرتحن فيه 

قال في التوضيح: هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتمن نصف عبد وقبضه كله ثم تلف 

أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه قال اللخمي: وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله وحكى ابن إزيزة 

فيه ثلاثة أقوال ثالثها: إن كان مما يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى. ودخل في قول المصنف وإلا فلا إذا كان الرهن مما يغاب 

عليه» ولم يكن بيد المرتمن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمان على العدل ولا على المرتمن ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة 


بحرقه» أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتمن كما إذا." (5) 


75/9 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 
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”6٠٠.66"‏ - (إن الرسالة والنبوة) وفيه أتمما متغايران (قد انقطعت) أي كل منهما (فلا رسول بعدي) يبعث إلى 
الناس بشرع جديد فخرج عيسى عليه السلام (ولا نبي) يوحى إليه ليعمل لنفسه قال أنس راوي الحديث لما قال ذلك شق 
على المسلمين فقال (ولكن) الذي لا ينقطع هو (المبشرات) بكسر المعجمة فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال (رؤيا 
الرجل) يعني الإنسان رجلا أو غيره (المسلم في منامه) وثي رواية بدل المسلم الصالح (وهي جزء من أجزاء النبوة) أي خصلة 
من خصال الأنبياء التي بما يعلمون الوحي ومر أتما جزء من ستة وأربعين جزءا وأقل وأكثر وجمع باختلاف قرب الأشخاص 
من أخلاق الحضرة النبوية وهذه قاعدة لا يحتاج في إثباتما إلى شيء لانعقاد الإجماع عليها ولا التفات إلى ما زعمه بعض 
فرق الضلال من أن النبوة باقية إلى يوم القيامة وبنوا ذلك على قاعدة الأوائل أن النبوة مكتسبة ورمى بذلك جمع من عظماء 
الصوفية كالإمام الغزاللي افتراه عليه الحسدة وقد تبرأ رحمه الله من القول به وتنصل منه في كتبه وأما عيسى عليه الصلاة 
والسلام فقد أجمعوا على نزوله نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر ابن بزيزة عن عصرية بن عربي 
أن زوجة عيسى عليه الصلاة والسلام ولدت في زمنه انتهى أقول وهذه دعوى قد تبين بطلاتما فإن ابن عربي من القرن 
السادس ونحن الآن فيما بعد الألف وهذا مما يقوي الريبة في أقاويل ابن عربي 
(حم ت ك) في الرؤيا (عن أنس) قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي." )١(‏ 

٠587"‏ - (إنكم) أيها الأنصار كما دل عليه خبر عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية قدم المدينة فتلقاه أبو 
قنادة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إل قال فيم أمركم قال أمرنا بالصبر قال اصبروا إذن 
(ستلقون) وفي رواية للبخاري سترون (بعدي) أي بعد موت من الأمراء (أثرة) بضم أو كسر فسكون وبفتحات إيثارا - 
[:ه5]- واختصاصا بحظوظ دنيوية يأثرون بحا غيركم يفضلون عليكم من ليس له فضل ويؤثرون أهواءهم على الحق 
ويصرفون الفيء لغير المستحق قال الراغب: والاستثثار التفرد بالشيء من دون غيره وزاد في رواية البخاري وأمورا تنكروتحا 
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال (فإذا رأيتم ذلك فاصبروا) أي إذا وقع ذلك فاصبروا كما أمرت بالصبر على ما سامتني 
الكفرة فصبرت فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة (حتى تلقوني غدا) أي يوم القيامة (على الحوض) أي عنده 
فتنصفون ممن ظلمكم وتحازون على صبركم والخطاب وإن كان للأنصار لكن لا يلزم من مخاطبتهم به أن يختص بحم فقد 
ورد ما يدل على التعميم وهذا لا تعارض بينه وبين الأحاديث الآمرة بالنهي عن المنكر لأن ما هنا فيما إذا لزم منه سفك 
دم أو إثارة فتنة وفيه الأمر بالصبر على الشدائد وتحمل المكاره قال ابن بزيزة : وخص الحوض لكونه مجمع الأمم بعد الخلاص 
من أهوال الموقف حيث لا يذكر حبيب حبيبه 
(حم قات عن أسيد) بضم الهمزة وفتح المهملة (بن حضير) بضم المهملة وفتح المعجمة بن ماك بن عتيك الأنصاري 
الأشهلي أحد النقباء ليلة العقبة كان كبير الشأن وكان أبوه فارس الأوس ورئيسهم وقائدهم يوم بعاث (حم ق عن أنس) 
قال الميثمي ورجال أحمد رجال الصحيح." 3 
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(؟) فيض القدير المناوي 0ه‎ 


55 - (إن قامت الساعة) أي القيامة ميت به لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابما أو لطوطا فهو تلميح كما يقال 
في الأسود كافورا ولأتما عند الله تعالى على طولما كساعة من الساعات عند الخلائق (وفي يد أحدكم) أيها الآدميون (فسيلة) 
أي نخلة صغيرة إذ الفسيل صغار النخل وهي الودي (فإن استطاع أن لا يقوم) من محله أي الذي هو جالس فيه (حتى 
يغرسها فليغرسها) نديا قد خفي معنى هذا الحديث على أئمة أعلام منهم ابن بز فقال: الله أعلم ما الحكمة في ذلك 
انتهى. قال الهيئمي: ولعله أراد بقيام الساعة أمارتما فإنه قد ورد إذا ممع أحدكم بالدجال وف يده فسيلة فليغرسها فإن 
للناس عيشا بعد والحاصل أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنحار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها 
امحدود المعدود المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع وإن لم يبق من الدنيا 
إلا صبابة وذلك بهذا القصد لا يناي الزهد والتقلل من الدنيا وف الكشاف كان ملوك فارس قد أكثروا من -]1١[-‏ حفر 


الأنمار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من عسف الرعايا فسأل بعض أنبيائهم ربه عن سبب تعميرهم 
فأوحى الله إليه أنم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي وأخذ معاوية في إحياء أرض وغرس نخل في آخر عمره فقيل له فيه 
فقال: ما غرسته طمعا في إدراكه بل حملني عليه قول الأسدي: 

ليس الفتى بفتى لا يستضاء به. . . ولا يكون له في الأرض آثار 

ومن أمثالهم أمارة إدبار الأمارة كثرة الوباء وقلة العمارة وحكي أن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر 
الزيتون فوقف عليه وقال له: يا هذا أنت شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد ثلاثين سنة فلم تغرسه فقال: أيها الملك زرع 
لنا من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل فقال له كسرى: زه وكانت عادة ملوك الفرس إذا قال الملك منهم هذه 


اللفظة أعطى ألف دينار فأعطاها الرجل فقال له: أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في نحو ثلاثين سنة وهذه الزيتونة قد 
أثمرت في وقت غراسها فقال كسرى: زه فأعطى ألف دينار فقال له أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في العام مرة وهذه 
قد أثمرت في وقت واحد مرتين فقال له زه فأعطى ألف دينار أخرى وساق جواده مسرعا وقال: إن أطلنا الوقوف عنده 
نفد ما في خزائننا 
(حم خد) وكذا البزار والطيالسي والديلمي (عن أنس) قال الميئمي: ورجاله ثقات وأثبات." )١7‏ 

١ه‏ - (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) من الصغائر (ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة) أي كفارة لما 
بينهما ما اجتنبت الكبائر (وزيادة ثلاثة أيام) وذلك لأن العبد وإن توقى لا بد له من تدنيسه بالذنوب وهو تعالى قدوس 
لا يقربه إلا قديس طاهر فجعل أداء الفرائض تطههيرا له من أدناسه إن الحسنات يذهبن السيئات # فإذا تطهر العبد بحكذه 
الطهارة صلح لدار الطهارة وقرب القدوس (1) قال ابن إي: هنا إشكال صعب وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة 
باجتناب الكبائر فما الذي يكفره الصلوات؟ وأجاب البلقيني بأن معنى إن تحتنبوا» الموافاة على هذه الحال من الإيمان 
أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك 


7.9 فيض القدير المناوي‎ )١( 
(؟) تنبيه‎ 


اليوم فالسؤال غير وارد وبفرض وروده فالتخلص منه أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الخمس فمن لم يفعلها لم يجتنب 
لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها وأحوال المكلف بالنسبة لما يصدر منه من صغيرة وكبيرة خمسة: أحدها 
أن لا يصدر منه شيء فهذا ترفع درجاته. الثانية يأ بصغائر بلا إصرار فهذا يكفر عنه جزما. الثالثة مثله لكن مع الإصرار 
فلا يكفر لأن الإصرار كبيرة. الرابعة أت بكبيرة واحدة وصغائر. الخامسة يأتي بكبائر وصغائر وفيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب 
أن تكفر الصغائر فقط والأرجح لا تكفر أصلا إذ مفهوم المخالفة إذا لم يتعين جهته لا يعمل به 

(حل عن أنس)." )١(‏ 

857 - (كان له برد) بضم فسكون زاد في رواية أخضر (يلبسه في العيدين والجمعة) وكان يتجمل للوفود أيضا 
قال الغزالبي: وهذا كان منه عبادة لأنه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلويهم ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا 
في اتباعه فكان يجب عليه أن ينظره لهم محاسن أحواله لثئلا تزدريه أعينهم فإن أعين العوام تمتد إلى الظاهر دون السرائر وأخذ 
منه الإمام الرافعي أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة واللباس ويتعمم ويرتدي وأيده ابن حجر بخبر الطبراني 
عن عائشة كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة فإذا انصرف طويناهما إلى مثله 
0( ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين لا ذراعين وشبر وأنه كان 
يلبسهما في الجمعة والعيدين وفي شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء الذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار قال الحافظ في 
الفتح: والأول أولى 


(هق عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أيضا ابن خزمة في صحيحه لكن بدون ذكر الأخضر." (5) 


"5944 - (كان يأمر بالباه) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن 
العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته 
وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا 
لا يمحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ يمن وعكسه فليس امراد هنا مطلق 
التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نحيا شديدا) 
تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى 
عنه أمته اه 
(حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله 


رجال الصحيح ذكره الحيثمي ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم و ينيب ا 


* 4 4/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
تنبيه‎ )1( 

(؟) فيض القدير المناوي ١74/5‏ 
(5) فيض القدير المناوي ١35/5‏ 


"3507 - (ولد لي الليلة) في ذي الحجة سنة ثمان (غلام) من مارية القبطية (سريته فسميته باسم أبي إبراهيم) قال 
أبو زرعة: إن ذلك عقب ولادته اه وأخذ منه بعض المالكية أنه يسن أن يسمى ساعة ولادته وذهب الجمهور إلى أن السنة 
تأخيرها إلى يوم السابع تعلقا بخبر يوم سابعه وجمع ابن بزيزة بأن التسمية يوم الولادة والدعاء يوم السابع اه. وهو ركيك 
(حم ق د عن أنس) بن مالك تمامه عند مسلم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه فتبعته 
فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ كيره وقد امتلاً البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقلت: أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما 
شاء الله أن يقول فقال أنس: لقد رأيته وهو يكبد نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدمعت عيناه 
فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بلك محزونون." )١(‏ 

"ولا تؤاخذوهم بما (إلا في حد من حدود الله تعالى) فإنه لا يجوزا قالتهم فيه إذا بلغ الإمام (عد) في جزء له من 
حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس) مرفوعا (وروى صدره) فقط وهو ادروًا الحدود بالشبهات (أبو مسلم الكجي) 
بفتح الكاف وتشديد الجيم نسبة إلى الكج وهو الجص لقب به لأنه كان يبني به كثيرا (وابن السمعاني في الذيل) كلهم 
(عن عمر بن عبد العزيز) الأموي (مرسلا) وهو أمير المؤمنين الإمام العادل (ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفا) 


(ادرؤا الحدود و) لكن (لا ينبغي للإمام) الأعظم ونوابه (تعطيل الحدود (أي ترك إقامتها بعد ثبوتها فالمراد لا تتفحصوا عنها 


إذا لم تثبت عندكم وبعد الثبوت فإن كان ثم شبهة فادرؤًا بما وإلا فأقيموها وجوبا (قط هق عن علي) أمير المؤمنين وضعفه 


البيهقي 

(ادعوا الله) أي اسألوه من فضله (وأنتم موقنون) متحققون جازمون (بالإجابة) حال الدعاء بأن تكونوا على حال تستحقون 
فيها الإجابة بخلوص النية وحضور الجنان وفعل الطاعات بالأركان وقوة الرجاء قِ الرحمن وقيل معنى موقنون بالإجابة أي 
معكم نور اليقين حتى ينجاب لكم الحجاب وينفلق وتنفذ الدعوة إلى ربا (واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه) أي لا يعبأ بسؤال سائل مشغوف القلب بما أهمه من دنياه قال الإمام الرازي اجمعوا على أن الدعاء مع غفلة 
القلب لا أثر له (فائدة) روى البخاري في تاريخه عن أنس خرجت مع المصطفى إلى المسجد فيه قوم رافعوا أيديهم يدعون 
فقال أترى ما بأيديهم قلت ما بأيديهم قال نور قلت ادع الله أن يرينيه فدعا ربه فأرانيه (ت) في الدعوات واستقر به (ك) 
في الدعاء (عن أبي هريرة) قال ك مستقيم الإسناد ونوزع بل منع 

(ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له) أي للحد الذي هو واحد الحدود يعني لا تقيموها مدة دوام وجدانكم لها (مدفعا) 
تأويلا يدفعها لأنه تعالى كريم يحب العفو والستر أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم (ه عن 
أبي هريرة) ورواه عنه الترمذي أيضا 

(ادفنوا) أيها المسلمون (موتاكم) المسلمين (وسط) بفتح السين وسكونما (قوم صالحين) جمع صالح وهو القائم بحقوق الحق 


"55/7 فيض القدير المناوي‎ )١1( 


والخلق والمراد الدفن بقرب صالح ولو واحدا (فإن الميت يتأذى) أي يتضرر في قبره (بجار السوء) بالفتح والإضافة أي بجوار 
جار السوء ويختلف مراتب الضرر باختلاف أحوال المتضرر منه (كما يتأذى الحي بجار السوء) أي مثل تأذيه به في حال 
الحياة والقصد الحث على الدفن في مقابر الصلحاء وعلى العمل الصالح والبعد عن أهل الشر في الحياة وبعد الموت (حل) 
وكذا الخليلي (عن أبي هريرة) وفيه ضعف 
(ادفنوا القتلى) أي قتلى أحد (في مصارعهم) أي في الأماكن التي قتلوا فيها قاله لما أرادوا نقلهم ليدفنوهم بالبقيع مقبرة 
المدينة فنهاهم قال أبو|بزيزة والصحيح أن ذاكان قبل دفنهم وحيئذ فالأمر للندب (4؛ عن جابر) بن عبد الله قال ت 
مد 
(أدمان) بضم فسكون تثنية أدم أي لبن وعسل (في إناء) واحد (لا آكله ولا أحرمه) بل أتركه زهدا وورعا أي لأنه كان 
يكره التلذذ بنعيم الدينا ويحب التقلل منه وهذا شأن أكابر المقربين وهو عظيمهم روى الحكيم الترمذي المؤمن في الدنيا على 
ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والذي يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم والذي إذا أشرف على طمع تركه 
لله فالأول." )١(‏ 

'بخمس) من الخصال (بعثت إلى الناس كافة وادخرت شفاعتي لأمتي إلى يوم القيامة) ونصرت بالرعب شهرا أمامي 
وشهرا خلفي وجعلت لي الأرض مسجدا وطههورا وأحد لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي) تمسك به أبو حنيفة ومالك على 
صحة التيمم بجميع أجزاء الأرض وخصه الشافعي وأحمد بالتراب لحديث مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا (طب عن السائب) 
بن يزيد // بإسناد ضعيف /١‏ 
(فضلت بأربع) أي بخصال أربع (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يحد ما يصلي عليه 
وجد الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي وأحلت لي الغنائم) 
لا تناقي بين قوله أربع قوله وآنفا ست وخمس لأن ذكر العدد لا يدل على الحصر وقد يكون أعلم أولا بأربع ثم بأكثر (هق 
عن أبي أمامة) الباهلي 
(فضلت بأربع جعلت أنا وأمتي) نصف (في الصلاة) كما تصف الملائكة) المراد به التراص وتضام الصفوف إتمامها الأول 
فالأول (وجعل الصعيد) أي التراب (لي وضواً) بفتح الواو (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم) فيه رد 
لقول ابن بزيزة المراد به الاصطفاف في الجهاد (طب عن أب الدرداء 
فضلت على الناس بأربع) خصها باعتبار ما فيها من النهاية التي لا ينتهي إليها أحد غيره لا باعتبار مجرد الوصف (بالسخاء) 
أي الجود فإنه كان أجود من الريح المرسلة (والشجاعة) هي خلق غضي بن إفراط يسمى تمورا أو تفريط يسمى جبنا (وكثرة 
الجماع) لكمال قوته وصحة ذكورته (وشدة البطش) فيما ينبغي على ما ينبغي (طس والإسماعيلي في معجمة عن أنس) 
ورجال الطبراني موثقون 
(فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم وكن أزواجي عونا لي) عن طاعة ربي (وكان 


ه١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


شيطان آدم كافرا) أي ولم يسلم (وكانت زوجته عونا) له (على خطيئته) فإنما حملته على أن أكل من الشجرة (البيهقي في 
الدلائل) أي دلائل النبوة (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه كذاب 
(فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين) فسجدات التلاوة أربعة عشر منها سجدتا الحج وغيرها ليس فيها إلا سجدة 
واحدة (د في مراسيله هق عن خالد بن معدان) بفتح الميم (مرسلا) قال أبو داود قد // أسند ولا يصح // 
(فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) أي السورة بكمالها (حم ت ك طب عن عقبة بن 
عامر) قال ت // إسناده غير قوي // 
(فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزأ من اللذة) أي لذة الجماع (ولكن الله ألقى عليهن الحياء) فهو المانع لمن من 
إظهار تلك اللذة والاستكثار من نيلها (هب عن أي هريرة) وفيه ابن لميعة وغيره 
(فضلنا) أراد هو وأمته (على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم جد الماء وأعطيت هذه الآيات) اللاتي (من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي) 
كما مر ببانه مرارا حم م ن عن حذيفة) بن اليمان 
(فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة) أي العار الحاصل للنفس من كشف العيب في الدنيا بقصد التنصل منه أهون من 
كتمانه إلى يوم القيامة حتى ينتشر ويشتهر في الموقف (طب عن الفضل) بن عباس // وهذا حديث منكر // 
(فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم تعرفون) وقد مر ويأق (الشافعي) في مسنده." )١(‏ 

"(فرع) نسيان النية في الوضوء مغتفر للمشقة قال الشيخ زروق في شرح القرطبية (فرع) إذا تقدمت النية عن محلها 
واستصحبت إلى أن شرع في الوضوء فلا إشكال وإن لم تستصحب فإن تقدمت بكثير لم جز بلا خلاف وإن تقدمت 
بيسير فقولان قال ابن عبد السلام الأشهر عدم التأثير ومقتضى الدليل خلافه وقال المازري الأصح فى النظر عدم الإجزاء 
ابن إزيزة وهو المشهور وأما إن تأخرت عن محلها فلا تحزىء لعرو المفعول عنها وإذا تقرر هذا فمن هذا المعنى من خرج من 
بيته إلى الحمام ليغتسل فهل تحزئه تلك النية أم لا قال الشيخ أبو الحسن الصغير هذه المسألة على ثلاثة أوجه إذا خرج إلى 
الحمام للغسل فاغتسل ولم يتحمم أجزأه الغسل اتفاقا قلت وكذا إن تحمم بعد ما اغتسل والله أعلم قال وإن خرج للغسل 
فبداله يتحمم فيه ثم اغتسل لم تحزه اتفاقا إلا أن يجد النية وإذا خرج ليتحمم ثم ليغتسل ففعل أجزأه الغسل عند ابن القاسم 
ولم يجزه عند سحنون إلا أن يجدد النية عند الغسل ولبعضهمفي ذلك وأظن أن رأيته منسوبا لسيدي أبي محمدعبد الواحد 
الونشريسى رحمه الله 
من انيقيل اشام الخيل (امسيل 
ولم يتمم غسله مابه خلل 
فإن يتحمم قيل ل يجز غسله 
إذا لم يحدد نية حين يغتسل 


١77/7 التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


وإن يقصد التحميم والغسل بعده 
أجاز له ابن القاسم الغسل إن فعل 
وماعند سحنون يجوز اغتساله 
وإذ لم يجدد نية الطهر قد بطل 
والأصل أن تستصحب النية مع المنوي الخ فإن لم تستصحب وانقطعت وذهل عنها بعد وقتها فذلك مغتفر للمشقة وكذلك 
لا يؤثر رفض النية على المشهور ويأتى في الصلاة إن شاء الله الكلام على رفض الوضوء أوغيره أو ما يرتفض وما لا يرتفض 
(فرع) قال ابن الحاجب ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل عضو أو بالإكمال التوضيح أي 
خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده (الفصل الثالث في المنوي بما) وهو هنا أحد ثلاثة أشياء كما أشار إليه الناظم 
بقوله ولينو رفع حدث البيت أوها رفع الحدث أي عن الأعضاء وهو المنع المرتب عليها. الثاني الفرض أي ينوى أداء الوضوء 
الذي هو فرض عليه فيخرج عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض إذ الفرض قسمان ما يأثم الانسان 
على تركه." (1) 

"ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء إلا على النقض للذة التذكر ابن عرفة يرد بقوة الفعل عياض ولمس 
الغلمان وفروج سائر الحيوان للذة ناقض فإن حصل اللمس ولم يقصد لذة ولم تحصل له فلا نقض هذا حكم اللمس وأما 
القبلة فإن كانت ترم أو صغيرة لاتشتهى فلا نقض وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس فإن لم يقصد 


بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان أحدهما إيجاب الوضوء قال في التوضيح وهى رواية أشهب عن مالك وقول أصبغ قال فى 


المقدمات وهو دليل المدونة وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك عن اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على وجه الرحمة أو 
ذات محرم يقبلها على سبيل الود أو الوداع أو نحو ذلك والقول الثاني أنه لاوضوء كالملامسة والمباشرة وهو قول ابن الماجشون 
اه وحكى ابن عرفة عن هذين القولين وزاد ثالثا إن كان على الفم نقضت وإلا فلا قال وهي رواية المجموعة وعزاه عياض 
لظاهر المدونة وفيها لاشأ على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ اه ابن الحاجب والمشهور أن القبلة فى الفم تنقض 
للزوم اللذة التوضيح قال في التنبيهات اشتراط اللذة على غير الفم دليل على أنه لايشترط وجودها في القبلة في الفم ولا 
قصدها منهما جميعا وهو قول مالك في المجموعة قال ابن رشد وأما إن قصد اللذة ولم يجدها فالوضوء واجب عليه ولا أعلم 
في ذلك خلافا فى المذهب ولا يبعد دخول الخلاف فيها معنى وعلى هذا فيحمل قوله والمشهور أن القبلة فى الفم تنقض 
للزوم اللذة على الوجه الأول وذكر ابن بزيزة فى القبلة ثلائة أقوال فى المذهب النقض مطلقا والثاني اعتبار اللذة والثالث إن 
كانت في الفم انتقض مطلقا وإِن كانت في غيره اعتبرت اللذة اه قوله قال ابن رشد وأما إن قصد اللذة أي بالقبلة على 
الفم وقوله أي قول ابن الحاجب والمشهور أن القبلة في الفم الخ يحمل على الوجه الأول وهو إذا لم يجد لذة ولا قصدها فهذا 
على المشهور ومقابله الشاذ وأما إن وجد لذة بالقبلة على الفم أو قصدها بما فالنقض بلا خلاف كما صرح به ابن رشد 


فيما إذا قصد وبين بحذا أن معنى اللزوم في كلام ابن الحاجب الغلبية فقط لا اللزوم العقلي فقول الناظم وذا إشارة إلى الحكم 
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المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة وقوله لذة عادة يخرج الالتذاذ بالصغيرة وا محرم وقد تقدم قريبا أن الالتذاذ بالصغيرة لا." 
00 

"بقوله (إلا الذي تقدما) واختلف في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام هل مجموعه سنة واحدة وعليه جماعة الفقهاء 
بالأمصار أو كل تكبيرة سنة قولان ولم يبنوا فروعهم على واحد من القولين إذ الجاري على القول بأن مجموعه سنة واحدة 
أن لا سجود إلا بترك جميعه إذ لا يعهد السجود لترك بعض سنة وقد قالوا بالسجود لترك تكبيرتين فأكثر والجاري على 
القول وأن كل تكبيرة سنة مع عدهم التكبير من السنن المؤّكدة أن يسجد لترك تكبيرة واحدة مع أنحم قالوا لا سجود في 
ترك تكبيرة واحدة ومن سجد لما بطلت صلاته على المشهور والجواب عن الثاني أن التأكيد منوط بالمتعدد منه لا بالمتحد 
والله أعلم 
السادسة والسابعة التشهد الأول والتشهد الثاني وبمعنى مطلق التشهد بأي لفظ كان وأما تعين لفظ (التحيات لله) مثلا 
فسنة أخرى تأت في قوله كلمة التشهد التوضيح حكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال المشهور أتمما سنتان وقيل فضيلتان 
وقيل الأول سنة والثاني فريضة اه القلشاني وقد اختلف المذهب في حكم التشهدين فالمشهور أنحما سنة واحدة وقيل كل 
واحدة سنة وروى أبو مصعب وجوب الأخير كمذهب الشافعي 
الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني إلى القدر الذي يقع فيه السلام فإن ذلك القدر من الجلوس فرض وإلى ذلك 
أشار بقوله لا ما للسلام يحصل ابن يونس الواجب من الجلوس أي الثاني قدر ما يسلم فيه وأما ما يوقع فيه التشهد فمسنون 
العاشرة سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع ل لإمام والفذ ابن ناجي هو سنة باتفاق وهل ذلك سنة واحدة أو كل واحدة 
سنة يجري ذلك على الخلاف ف التكبير اه 
ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل منه وإلى كون محله الرفع من الركوع بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم أشار الناظم بقوله في 
الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام وضمير ركوعه للمصلى وجملة أورده صفة لرفع والفذ فاعل أورده ومفعول البارز يعود على 
الرفع من الركوع وأما المأموم فيستحب في حقه أن يقول ربنا ولك الحمد كما يأت في المندوبات * قوله (هذا أكدا) والباقي 
كالمندوب في الحكم أبدا معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها وأما ماعداها من السنن فغير 
مؤكدة وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه وأشار بحذا الكلام إلى نقل صاحب التوضيح عن المقدمات ونصه 
إنما يسجد للمؤّكد منها وهي ثمان قراءة ما سوى أم القرآن والجهر والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام والتحميد والتشهد 
الأول والجلوس والتشهد." (5) 

"ثلاثة أنواع: الربح والفائدة والغلة» ودليل الحصر في الثلاثة الاستقراء» والمراد حصر النماء في الثلاثة لاحصر الثلاثة 
في النماء لأن أحد طرفي الفائدة كالهبة لم ينم عن مال فالربح يركى لحول أصله كان أصله نصابا أو لا كما يقول الناظم: 
وحول الأرباح ونسل كالأصول: وهو كما قال ابن عرفة زائد من مبيع تحر على ثمنه الأول فمن كان له دينار أقام عنده 
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أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة ثم باعها بعد شهر بعشرين فإنه يركي الآن وهذا هو المعروف لأن حول الربح وهو 
التسعة عشر حول أصله وهو الدينار ويقدر كون ذلك الربح في أصله من أول الحول وعليه فمن له عشرة حال عليه الحول 
فأنفق خمسة منها ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة باعها بخمسة عشر أو اشترى بخمسة أولا ثم أنفق خمسة فه يقدر وجود 
الربح حين الحول فتجب الركاة في الوجهين وهو مذهب المغيرة أو يقدر وجوده حين حصوله فتسقط الركاة في الوجهين وهو 
قول أشهب أو يقدر وجوده حين الشراء فتسقط في الوجه الأول وهو اذا أنفق أولا ثم اشترى وتحب في الثاني وهو إذا 
اشترى ثم انفق وهو قول ابن القاسم ثلاثة أقوال 
[فر] (فرع) [/فر] من تسلف عشرين دينارا فاشترى بحا سلعة اقامت حولا ثم باعها بأربعين ول يكن عنده مايجعله فى مقابله 
العشرين المتسلفة فالاتفاق أنه لاركاة عليه في العشرين لأتما عليه دين واختلف في رزكاة الربح فقال ابن القاسم يركي لأنه 
ملك الأربعين عليه منها عشرون وقال المغيرة لا ركاة عليه فيه لأتما إذا سقطت الرّكاة من الأصلى فالربح أحرى وقال مطرف 
إن نقد من ماله شيئا ولو قل يركي وإن لم ينقد شيئا فلا ركاة 
[فر] (فرع) [/فر] من كان عنده عشرون دينارا فاشترى بحا سلعة على أن ينقدها فلم ينقدها حتى حال الحول فباع السلعة 
بأربعين فاختلف في عشري الربح على ثلاثة أقوال 
الأول أنه يركي حول الأصل رواه ابن القاسم وعن ليزةً وهو المشهور 
والقول الثاني أنه يكي من يوم الشراء قاله ابن القاسم والقول الثالث يستقبل بالربح رواه أشهب عن مالك وأما الفائدة 
فيستقبل بها بعد قبضها وهي ماحدث لا عن مال أصلا كالعطايا والميراث أو عن مال لا تحب فيه الركاة كثمن عرض القنية 
فإن استفاد فائدة بعد أخرى فإن كانت الأولى نصابا ركيت على حوها وكل مايستفيد بعدها يركي لحول نفسه كان نصابا 
أو لا فإن اختلطت عليه الأصول كان حول آخرها على المشهور وإذا كانت الفائدة الأولى دون النصاب ضمت إلى الثانية 
اتفاقا فإن كمل منهما معا النصاب فحوطما معا من حول الثانية وكل مايستفيده بعد ذلك يركيه لحول نفسه نصابا أو أقل 
وإن ل يكمل النصاب منهما ضم_تا معا إلى الثالثة فإما أن يكمل النصاب أولا فأجره على ماذكرناه." )١(‏ 

'وقت صلاة العصر فظن أتما فاتته معه - عليه الصلاة والسلام - فاغتم لذلك وهرول ودخل المسجد فوجده - 
صلى الله عليه وسلم - مكبرا في الركوع فقال الحمد لله وكبر خلف الرسول فنزل جبريل والنبي في الركوع فقال يا محمد مع 
الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده فقالما عند الرفع من الركوع وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به» فصار سنة من ذلك 
الوقت ببركة أبي بكر. 


(ص) وكل تشهد (ش) يعني أن كل تشهد سنة على ما شهره ابن يزيزة وسواء كان كمذه الألفاظ التي وردت عن عمر أم 
بغيرها بدليل ما يأ قِ قوله وهل لفظ التشهد سنة أو فضيلة خلااف») وسواء التشهك الأول والثاني والثالث والرابع كما 
يتصور في مسائل اجتماع القضاء والبناء فهو أتم فائدة من قول غيره والتشهد الأول والثاني لقصوره. 
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(ص) والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني (ش) ولمعنى أن الجلوس جميعه سنة إلا قدر ما يوقع فيه السلام 
من الأخير فإنه فرض إذ السلام فرض لا بد له من محل وليس محله إلا الجلوس إجماعا وما لا يتم الفرض المطلق إلا به من 
مقدور المكلف فهو واجب (ص) وعلى الطمأنينة (ش) أي والزائد على مقدار الطمأنينة سنة» وانظر ما قدر هذا الزائد في 
حق الفذ والمأموم والإمام وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره أم لا؟ كالرفع عن الركوع ومن السجدة الأولى؛ 
وكلام المؤلف يقتضي استواءه في جميع ما ذكر. 


(ص) ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد (ش) يعني أن رد المأموم بعد تسليمة التحليل على إمامه الذي أدرك معه ركعة 
فأكثر يخصه بما مشيرا بما إليه بقلبه لا برأسه ولو كان إمامه؛ ثم من على يساره إن كان به أحد سنة» وفهم من تقييدنا 
بمدرك ركعة عدم رد من أدرك دونما على أحد من إمام ولا غيره بل يسلم سلام الفذ قاله سحنون؛ لأن من لم يدرك معه 
ركعة ليس بإمام له ولذا لا يسجد بسهوه وإنما سمي تسليم المقتدي على إمامه ردا؛ لأن الإمام يقصد بسلامة الخروج من 
الصلاة والملائكة ومن معه من المأمومين فسلامهم عليه رد لسلامه عليهم والفذ يقصد الخروج والملائكة وإنما لم يكن الرد 
على الإمام فرضا كالرد في غير الصلاة؛ لأن المقصود من سلام المصلي الخروج من الصلاة والتحية تبع ولذا يطلب الرد من 
المأمومين على إمامهم وعلى من على يسارهمء ولو لم يقصد واحد منهما السلام عليهم وقوله على إمامه سواء بقي في 
مكانه أو انصرف منه عند قيام المأموم المسبوق لقضاء ما عليه وقوله ثم يساره فيه مسامحة؛ لأن اليسار لا يسلم عليه أي 


ثم رده على من في يساره أو على من على يساره والواو في قوله وبه أحد واو الحال أي والحال كونه به أي في يساره أحد 
من المأمومين في الجزء الذي أدركه هذا المأموم مع الإمام ولو لم يشاركه في صفة صلاته كالصبي وسواء بقي ذلك 
ل,وحمدك أي استجب له. 

(قوله وهرول) أي بلا خبب (قوله مكبرا في الركوع) وانظر هل أدرك ركوع الأولى أو غيرها فإن قلت: الرفع بالتكبير ذكر 
أيضا قلت؛ لأتما ذكر وحث على التحميد وشكر له يقتضي الزيادة كذا في عب أي بخلاف الله أكبر فإنها ذكر وليس فيها 
حث على التحميد وقوله وشكر إل لا يخفى أن كل ذكر شكر فتكون مزية التسميع بكونه حثا على التحميد فقط. 


(قوله وكل تشهد سنة) قال في ك وجد عندي ما نصه ويكره الجهر بالتشهد ويدخل في قوله وكل تشهد سجود السهو ك 
(قوله على ما شهره ابن زيزة) ومقابله وجوب الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب الأول ولا فرق بين كون المصلي فذا أو 
إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط طلبه في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه له حتى قام الإمام فليقم ولا يتشهد 
وكنسيانه حتى سلم الإمام وانفصل عن محله بخلاف ما إذا لم ينفصل عنه ولو تحول فيه يسيرا. 


(قوله والجلوس الأول) سنة تاسعة والزائد سنة عاشرة. 


(قوله أن الجلوس جميعه) أي: كل واحد من الجلوس الأخير وغيره سنة وهو من أوله إلى آخره سنة فاستعمل اللفظ في 


الأمرين معاء والاستثناء ناظر للثاني غير أنه لا يخفى أنه شامل لجلوس الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وللدعاء قبل سلام الإمام وبعده وللرد على الإمام وعلى من على يساره مع أنه قال في التوضيح إن حكم الظرف حكم 
المظروف وهو يفيد أن الجلوس للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 

مختلف فيه بالسنية والفضيلة والجلوس للدعاء قبل سلام الإمام مستحب وله بعده مكروه وللرد على الإمام وعلى من على 
يساره سنة إعطاء للظرف حكم المظروف (قوله من الأخير) فيه إشارة إلى أنه أراد بالثاني الأخير فيشمل ما فيه تشهدان 
وأكثر (قوله وليس محله إلا الجلوس) أي بحسب ما ثبت في الشرع. 

(قوله وما لا يتم الفرض المطلق إلخ) احترز به عن الفرض المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك 
النصاب فلا يخاطب بحصوله. 

(قوله كالرفع) تمثيل لقوله وف غيره (قوله وكلام المصنف يقتضي إ) فلو أطال فيه جدا وأفرط بحيث يعتقد الناظر أنه ليس 
في صلاة فإنه يكره كما قال ابن عمر لكن ما قاله في الإمام والفذ وأما المأموم فهو في حقه محدود بأن لا يتلبس الإمام 
بفعل بعد الفعل الذي هو فيه كما يفيده ما يت عند قوله لكن سبقه ممنوع والظاهر البطلان كذا في عج. 


(قوله ورد مقتد على إمامه) سنة (قوله ثم يساره إلخ) أي ثم رده على من على يساره كما أشار له الشارح (قوله والحال كونه 
به) أي في يساره أحد من المأمومين وظاهره مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه» وظاهره أيضا قرب منه أو بعد وظاهره 
أيضا حال بينهما حائل كرجل يصلي أو كرسي أو لا 
(قوله في الجزء الذي إلخ) محترزه ما إذا أدرك مع الإمام في الرباعية الركعة الثانية في صلاة الخوف فهل يسلم على من على 
يساره نظرا لاشتراكهما." )١(‏ 

"تكلم عن أربع مسائل: قضاء الفوائت» وترتيب الحواضر والفوائت ف أنفسهاء وترتيب الفوائت مع الحواضر فأشار 
إلى الأخير بقوله ويسيرها مع حاضرة وإلى ما قبله بقوله والفوائت ف أنفسها وإلى ما قبله بقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين 
شرطاء وإلى ما قبله بقوله هنا وجب قضاء إلخ. 


(ص) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا (ش) أي ووجب مع الذكر ابتداء وث الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر 
والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء فلو بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة ما 
دام الوقت بعد أن يصلي الأولى فلو بدأ بالأخيرة وهو متذكر للأولى أو جاهل للحكم أعاد الأخيرة أبدا بعد أن يصلي 
الأولى. 


(ص) والفوائت في أنفسها (ش) عطف على حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت 
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أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف ونكس لو 
عامدا إذ بالفراغ منها خرج وقتها. 


(ص) ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس (ش) هو أيضا مجرور عطفا على ما عطف عليه ما قبله أي: 
ووجب مع ذكر لا شرطا أيضا ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا اجتمع مع الحاضرة فيقدم عليها وإن خرج وقتها على 
مذهب المدونة واختلف في أكثر اليسير هل أربع صلوات وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس صلوات 
وهو قول مالك وقدمه ابن الحاجب وشهره جماعة منهم المازري» وتندب البداءة بالحاضرة مع الفوائت الكثيرة إن لم خف 


فوات الوقت وإلا وجب. 


(ص) فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف (ش) هذا راجع لقوله يسيرها مع حاضرة ِل 
أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت بالوقت 
الضروري المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح؛ كما لو 
خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره ابن إبزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل في 
صلاة المأموم أو لا إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي وطائفة بناء على أن 
الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة المأموم وإنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم 
عليه الحاضرة والراجح منهما الإعادة. 


(ص) وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فل 

لوالأشغال الحاجية أي: أنه مع الأشغال الحاجية أقل ما يقضي كل يوم يومان وأما عند عدمها فيجب قضاء الممكن 
وحرر ولا تحوز نافلة لمن عليه الفوائت إلا فجر يومه والشفع والوتر لا غيره كالتراويح فإن فعل أجر من حيث كونه طاعة 
(قوله سواء تركها) فيه إشارة إلى أن قول المصنف مطلقا راجع لقوله فائتة ويصح رجوعه أيضا لقضاء أي: قضاء غير مقيد 


(قوله ومع ذكر) أي وقدرة ولا يأتي العجز إلا بالإكراه ولا يأ في النهاريتين بل ف الليليتين فإن زال الإكراه قبل خروج 
الوقت أعاد استحبابا ما دام الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة» وإن زال في الصلاة بطلت؛ لأن زوال الإكراه كالذكر (قوله 


شرطا) صفة لموصوف محذوف أي: وجوبا شرطيا وأعربه بحرام حالا من ترتيب ولا يخفى أنه يشمل ما إذا ضاق الوقت عن 
فعلهما بحيث صار ما يسع منه فعل الأولى فقط وينبغي أن يقال الترتيب واجب غير شرط. 
(قوله على المعروف) راجع لقوله أو ف الأثناء لا للأول فقد اتفق على وجوب ترتيب الحاضرتين وإنه إن خالف أعاد الثانية 


بلا خلافء. ومقابل المعروف ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أنه لو ذكر الظهر في عصر يومه فإن فيه التفصيل الآ فيما لو 


ذكر يسير الفوائت في حاضرة. 


(قوله ووجب مع ذكر لا شرطا) لا يخفى أن هذا من تعارض وقتين وقت الفائتة الذي هو زمن تذكرها ووقت الحاضرة فلما 
تعارض الوقتان قدم وقت المقدمة على وقت الحاضرة. 


(قوله أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه إلخ) ولو مغربا أو عشاء بعد وتر؛ لأن الإعادة المذكورة ليست لفضل الجماعة. 
(قوله بناء على أن كل خلل إخ) وقد حصل الخلل في صلاة الإمام فليكن في صلاة المأموم (قوله وهنا لا خلل في صلاة 
المأموم) أصل العبارة للبساطي ونصه وإنما ذلك بالنظر إلى الخلل في الصلاة نفسها وهنا الصلاة نفسها لا خلل فيها اه. 
فزاد الشارح ما ترى وهو مضر وحاصل كلام البساطي أن الإعادة للخلل في الصلاة نفسها أي: لكونه اختل منها شرط 
وهنا لم يختل منها شيء؛ لأنحا مستوفية الشروط والأركان فقول الشارح وإِنما هو في صلاة الإمام لا يصح (قوله والراجح 
الإعادة) ضعيف بل الراجح كما قرره الأشياخ واعتمدوه عدم الإعادة. 

«إتنبيه# : إنما جرى خلاف في إعادة المأموم وجزموا بإعادة مأموم المصلي بالنجاسة حيث يعيد؛ لأن الخلل الذي يحصل 
بالصلاة بالنجاسة أشد من الخلل الحاصل بترك الترتيب. 


(قوله في صلاة) أي فرض أو نفل ما عدا الجنازة فإنه يتمها ولا يلحق بما عيد ولا كسوف ولا استسقاء كما هو ظاهر 
كلامهم (قوله ولو جمعة) كان الأولى حذفها؛ لأن الفذ لا يتصور منه جمعة أو يأنِ بما بعد قوله وإمام ومأمومه والأول أولى 
للاستغناء عنها بذكرها ثانيا (قوله قطع فذ) وجوبا وهو ظاهر المذهب قاله في التوضيح وذكر أن القول بالاستحباب 
كا 007 

"وببيته يتمها. (ش) أي: وإن أقيمت على من لم يحصل له فضل الجماعة بأن يكون قد صلى وحده أو مع صبي 
وهو في المسجد أي: وهي مما تعاد فإنه يلزمه الدخول مع الإمام كما يلزم الدخول معه من لم يكن صلاها أصلا حيث 
كانت تلزمه بعينها خوف الطعن على الإمام بخروجه أو مكنه؛ فلزومها له لما ذكر فلا يخالفه أن صلاة الجماعة سنةء 
والإعادة لفضل الجماعة مستحبة فإن كانت مغربا أو عشاء أوتر بعدها خرج ولا يدخل معه وهو مفهوم قولنا " وهي مما 
تعاد "» وقولنا " حيث كانت تلزمه بعينها " احترازا عما إذا كانت لا تلزمه بعينها فلا تجب عليه بإقامتها كما في المسافر 
ونحوه إذا حضر الجمعة» وأما لو أقيمت صلاة في المسجد وهو محرم بصلاة ببيته فإنه يتمها وجوبا ولا يقطعها للدخول مع 
الإمام سواء خشي فوات ركعة أم لا كانت المقامة هي التي هو فيها أو غيرهاء ولو اقتصر على قوله " وإلا لزمته " لفهم منه 
حكم قوله كمن لم يصلها بطريق الأولى لكن قصده الإيضاح والتنصيص على أعيان المسائل. والمراد بالبيت ما كان خارج 
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. (ص) وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. (ش) هذا شروع منه في شروط الإمام بذكر مقابلها وهو حسن ف الاختصار فذكر 
أن من اقتدى بشخص فبان كافرا بنوع من أنواع الكفر أن صلاته تبطل ويعيدها أبدا لفقد شرط الإسلام ولا يكون بصلاته 
مسلما ولو كان في مسجد خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسجد حكم بإسلامه؛ لأنه من شعائر الإسلام وهذا 
حيث لم يقم الصلاة أو يتحقق منه النطق فيها بالشهادتين وإلا فيكون مسلما كما إذا أذن كما مر في الأذان. (ص) أو 
امرأة. (ش) هو معطوف على امجرور بالباء ويحتمل أن يكون معطوفا على المنصوب, وهذا الثاني أولى بقوله " أو مجنونا إلخ 
" ثم لما أراد أن يعطف على باقتداء أعاد الباء في قوله " وبعاجز " والمعنى أنه لا تصح إمامة المرأة سواء أمت رجالا أو نساء 
في فريضة أو نافلة. (ص) أو خنثى مشكلا. (ش) أي: وبطلت صلاة من اقتدى بمن بان خنثى مشكلا لفقد تحقق الذكورة 
ولو أم مثله» وصلاته في نفسه صحيحة. (ص) أو مجنونا. (ش) أي: وبطلت صلاة من اقتدى بمن بان مجنونا مطبقا أو 
يفيق أحيانا ولو أم في حال إفاقته كما يفيده نقل ابن عرفة عن ابن القاسم ولعله لاحتمال طرو الجنون له في أثنائها أو أنه 
مظنة ذلك» وحمل س في شرحه كلام المؤلف على ظاهر ما لابن عبد الحكم فقال في قوله " أو مجنونا " حال جنونه 


. (ص) أو فاسقا بجارحة. (ش) أي: إن صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة. وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم 
تكفر أو صغيرة. لكن ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة فيقيد به كلام المؤلف وسواء 


كانت الكبيرة لها تعلق بالصلاة 
لوقوله: كما في المسافر ونحوه) أي: المرأة والعبد إذا حضر الجمعة أي: فلا يجب عليه الخروج بإقامتها كما في شب 
وانظره فإن يخفى على الناس فالطعن حاصل كما بحثه بعض الأشياخ - رحمه الله تعالى - ثم بعد كتبي هذا رأيت محشي 
تت رد كلام الشارح قائلا: لم أر من ذكره بل ظاهر كلامهم اللزوم بالإقامة للمسافر أو نحوه. (قوله: والمراد بالبيت) أي: لا 
حقيقته وإلا كان الكلام قاصرا 


. (قوله: في شروط الإمام) ولا يشترط أن يكون بشرا فيصح الاقتداء بالجن والملائكة وقول المشذالي لم يرسل إلى الملائكة. 
هذا قول والصحيح أنه أرسل إليهم ويدل له قوله تعاللى #ؤومن يقل منهم إن إله من دونه [الأنبياء: 9؟] الآية؛ لأنه - 
صلى الله عليه وسلم - مأمور بتبليغ ما نزل عليه وهو - صلى الله عليه وسلم - قد بلغهم ذلك فهو مرسل إليهم لكنا لم 
نعلم عين ما كلفوا به. (قوله: وهو حسن في الاختصار) لا يخفى أنه لو قال: وشرط صحته إسلام وذكورة إلخ لكان 
اختصارا. (قوله: ولا يكون بصلاته مسلما) وينكل ويطال سجنه كان آمنا على نفسه أم لا فإن قلت: ما فائدة كونه 
بصلاته مسلما. قلنا: فائدته أنه يجري عليه أحكام المرتد حيث أظهر الإسلام. (قوله: وإلا فيكون مسلما) أي: وتصح 
صلاته إن أقام لا إن تحقق منه النطق بالشهادتين فيها لتقدم جزء منها حال الكفر. (قوله: كما إذا أذن) وكذا إذا كثرت 
منه الصلاة فإنه يحكم بإسلامه بخلاف الصوم والحج والرّكاة وانظر ما حد الكثرة. 


ا 


(تنبيه) : قوله: كافرا متفقا على كفره بدليل قوله وأعاد بوقت في كحروري وإعرابه أنه تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان 
كفره أو بان كونه امرأة ولا يصح أن يكون مفعولا به؛ لأن بان فعل لازم لا ينصب المفعول به ولا أن يكون حالا؛ لأنه 
ليس المعنى بان في حال كفره وإنما المراد بان أنه كافر. (قوله: أولى بقوله) الباء للسببية أي: أولى بسبب قوله أو مجنونا وأولى 
أيضا بمناسبته لقوله بمن بان كافرا. (قوله: أن يعطف على باقتداء) الأولى العطف على بمن. 

(قوله: لا تصح إمامة المرأة) أي: وصلاتما صحيحة ولو نوت الإمامة كما هو ظاهره وهل يقال في الخنثى كذلك. (قوله: 
أو خنثى مشكلا) ولو اتضحت بعد ذلك ذكورته وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به. (قوله: أو خنثى مشكلا) قال 
عج ولو استغنى بقوله خنثى مشكلا لا غنى عن قوله " امرأة " وقال شيخنا لا يسلم له ألا ترى أنه يكره ذبح الخنثى ولا 
يكره ذبح المرأة؛ لأن المرأة كاملة في جنسها. (قوله: أو أنه مظنة ذلك) أي: موضع يظن فيه وجوده كذا في القاموس فإذا 
علمت ذلك فنقول المظنة أقوى من الاحتمال فمن جرت العادة بعدم طرو الجنون له في وقت معين فالجنون فيه محتمل؛ 
لأن ذلك الوقت حيئئذ مظنة لذلك. (قوله: وحمل س في شرحه إل) الحق كلام س وأن محل عدم الاقتداء إذاكان في حال 


جنونه وذلك؛ لأنه في حال إفاقته تحري عليه أحكام العقلاء» وكلام ابن عرفة الذي أشار إليه." )١(‏ 


"أو جن أو نحوهما فهو وصف ثان للإمام فكأنه قال شرط صحتها أن تقع بإمام مقيم موصوف بكونه الخاطب فلا 
يصلي غيره إلا لعذر 
(ص) ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح (ش) يعني أن الإمام إذا حصل له عذر يزول عن قرب فإن الجماعة يحب 
عليهم انتظاره على الأصح وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم والقول الآخر: أنه يستخلف من يتم بمم فإن لم يستخلف 
استخلفوا من يتم بحم ولا ينتظروه وهذا القول هو ظاهر المدونة وإِنما اقتصر المؤلف على ما صححه هنا لقوله في توضيحه 
عند قول ابن الحاجب فإن عرض بينهما عذر ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان أظهرهما عدم الاستخلاف ووجوب 
انتظاره وهو لابن كنانة وابن أبي حازم انتهى وعزاه ابن يونس لسحنون قال بعض وعزاه سند للجلاب ورواه ابن حبيب عن 
مالك» ونحوه في الموازية وقاله أشهب ف المجموعة وكان صاحب الطراز جعله تفسيرا وبه جزم ابن الكدوف في الواقي فلذلك 
صححه المؤلف فلا يعترض عليه بأن ظاهر المدونة أنه لا ينتظر ويستخلف أو يستخلفون قرب العذر أو بعد اه. ومفهوم 
قول المؤلف قرب أنه إن لم يقرب لا يجب انتظاره وهو كذلك والحكم أنه يجب الاستخلاف كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب 


قاله البساطي والقرب قدر أولتي الرباعية وقراء تهما 


(ص) وبخطبتين قبل الصلاة (ش) هو أيضا معطوف على ما قبله من شروط الجمعة أي ومن شرط صحة الجمعة الخطبة 
الأولى والثانية على المشهور فلو تركهماء أو إحداهما لم تصح وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن الماجشون بسنيتهما ويشترط 
على الأصح كما في الشامل أن يكون قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وفي أبي داود كانت الخطبة بعد 
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(ص) بما تسميه العرب خطبة (ش) أي وامجرئ من الخطبة عند ابن القاسم أن تكون متصفة بما ذكر ابن بريزة وهو المشهور 
قال بعض وهو نوع من الكلام مسجع يخالف النظم والنثر يشتمل على نوع من التذكرة فإن هلل وكبر لم يجزه وفي قوله ما 
تسميه العرب خطبة إشعار بأتما لا بد أن تكون باللغة العربية إذ غيرها لا تسميه العرب خطبة وهذا هو الذي ينبغي 

(ص) تحضرهما الجماعة (ش) يعني أن الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة يحب عليهم حضور الخطبتين مستمعين لهما كما قال 
بعضهم من شرطهما اتصالهما بالصلاة واستماعهما فالألف واللام في الجماعة للعهد الذكري ويدل على ذلك قول سند 
فلو فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة تنعقد بمم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة وعبر هنا بالحضور 


دون السماع وعبر في باب 

ولأنمحم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجمع تشبيها لهم بمن فاتته وهو من أهلها انظر عج (قوله: فإن لم 
يستخلف استخلفوا) فإن تقدم واحد من غير استخلاف أحد صحت (قوله تفسيرا) أي تقييد للمدونة بأن تحمل المدونة 
على حالة البعد (قوله: والحكم أنه يجب الاستخلاف) وما تقدم من ندبه فهو في غير الجمعة (قوله والقرب قدر أولتي 
الرباعية) انظر هل العصر أو الظهر أو العشاء» والظاهر العشاء. 


(قوله: وبخطبتين قبل الصلاة) ولا بد أن تكونا في المسجد ويندب كونما على المنبر (قوله: وقال ابن الماجشون) مقابل 
المشهور (قوله: هو المشهور) ومقابله أقله حمد الله والصلاة على نبيه - عليه الصلاة والسلام - وتحذير وتبشير وقرآن وعلى 
المشهور فكل من الحمد والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - والقرآن مستحب وسيأقٍ يصرح المصنف باستحباب 
القراءة وأما الدعاء للصحب فبدعة مستحسنة» وأما ذكر السلاطين والدعاء لهم فبدعة لكن بعد إحداثه واستمراره في 
الخطب في أقطار الأرض بحيث يخشى على الخطيب غوائله ولا تؤمن عاقبته صار راجحا أو واجبا ما لم يكن مجاوزة في 
وصفه إذ يستحب الدعاء بصلاح السلاطين (قوله: مسجع) فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة 
ويجحزي بعدها وهل كذا إذا كانت نظما أو يقال إن النظم قريب من السجع؟ حرر. (قوله: لا بد أن تكون بالعربية) فوقوعها 
بغير العربية لغو فإن لم يكن في الجماعة من يعرف العربية والخطيب يعرفها وجبت فإن لم يعرف الخطيب عربية لم تحب ولا 
بد أن تكون جهرا فإسرارها كعدمها وتعاد جهرا ولا بد من كونها لما بال» ولو قدم الخطبة الثانية على الأولى لكفى كما 
أفاده في ك والحاصل أن أركانما ثلاثة كلام مسجع مشتمل على تحذير وتبشير وكونما بالعربي وكوتما جهرا فإسرارها كعدمها 
(قوله: تحضرهما الجماعة) الأنسب جعل الجملة حالا؛ لأن النكرة خصصت. 

(قوله: الذين تنعقد بمم الجمعة) قال للعهد الذكري وهذا يفيد أن حضور الخطبتين ليس بفرض عين على كل من تحب 
عليه فهو فرض كفاية إن زادوا على العدد المذكور وفرض عين إن لم يزيدوا عليه (قوله: مستمعين) لا يخفى أن الاستماع 
هو الإصغاء والذي من شرط الصحة إنما هو الحضور لا الإصغاء فمتى حصل الحضور صحت الجمعة ولو لم يحصل إصغاء؛ 
إذ لو تم ذلك لما كان فرق بين الجمعة والعيد فإنه في العيد عبر بالسماعء ومن المعلوم أن المراد به الاستماع فالأحسن آخر 
العبارة المفيد أن الذي هو شرط في الصحة إنما هو الحضور فقط بخلاف العيد فإن المطلوب الاستماع وما قلنا من أن شرط 
الصحة الحضور ولو لم يستمعوا كما أفاده بعض لا ينافي أتحم يطلبون بالاستماع بعد لا لصحة الجمعة (قوله: ويدل على 
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ذلك) أي على كونما للعهد الذكرى كما أفصح به شب (قوله تنعقد بمم) هذا محل الشاهد. 
(قوله: وعبر هنا بالحضور. . . إلخ) الحاصل أنه إنما عبر المؤلف بالحضور إشارة إلى أنه يكفي مجرد الحضور ولو لم يصغ بأن 
اشتغل في قلبه بفكرة ساي 107 

"أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما لأنه ليس محل جلوس لكن يخير بين ثلاثة: السكوت والدعاء ومثله التسبيح 
والتهليل» والقراءة بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأت الطائفة الثانية» وأما في غير الثنائية كالثلاثية والرباعية فهل ينتظر الطائفة 
الثانية أيضا قائما وعليه فيسكتء أو يدعو ولا يقرأ لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية 
وهي لا تتكرر في ركعة» أو ينتظرها وهو جالس لأنه محل جلوس ساكتاء أو داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها 
فقد يتفق هنا على جوازه تردد للمتأخرين في النقل فحكى صاحب الإكمال وابن بشير في ذلك قولين الأول لابن القاسم 
مع مطرف وهو المشهور ومذهب لمدونة والثائي لابن وهب مع ابن كنانة وابن عبد الحكم والاتفاق على قيامه في الثنائية 
وعكس ابن بزيزة فحكى الاتفاق على استمراره جالسا هنا وفي قيامه في الثنائية قولين قال بعضهم والطريقة الأولى أصح 
لموافقتها المدونة 
(ص) وأتمت الأولى وانصرفت» ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم (ش) هذا بيان لما تفعله الطائفة الأولى والثانية 
يعني أن الطائفة الأولى إذا صلى بمم الإمام الركعتين في غير الثنائية والركعة في الثنائية فإنما تتم ما بقي عليها من الصلاة 
أفذاذا وسلمت وانصرفت وجاه العدو فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتحم فاسدة قاله في الطراز عن ابن حبيب كما 


ذكره التنائي 


(ص) ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز (ش) لما كان إيقاع صلاة الخوف على غير الوجه المذكور جائزا اتفاقا أشار إلى 
صفتين أخريين وإن كانتا مختصتين بالخوف وهو أن القوم إذا صلوا بإمامين بأن صلت الأولى بإمامها الصلاة كاملة والأخرى 
وجاه العدو ثم سلمت وقامت وجاه العدو وجاءت الأخرى بإمامها وصلت الصلاة كلها أو صلى بعض فذا والباقي بإمام 
قبله» أو بعده أو صلى الجميع أفذاذا جاز 

(ص) وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء (ش) هذا إشارة إلى النوع الثاني من صلاة الخوف وهو صلاة المسايفة 
فهو قسيم قوله سابقا: أمكن تركه لبعض أي وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه ورجوا انكشافه قبل 
خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء على خيوهم 
ويؤمون ويكون السجود أخفض من الركوع ولو كانوا طالبين لأن أمرهم إلى الآن مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنوا رجوعهم 
أي فهم خائفون فوت العدو ولحصول الخوف في المستقبل وقال ابن عبد الحكم إن كانوا طالبين لا يصلون إلا بالأرض 
صلاة أمن قوله وصلوا إيماء أي منفردين وهذا حيث م يمكنهم الصلاة راكعين وساجدين ذكره قُ الرسالة وشرحها وتنظير 


بعضهم بقوله وانظر هل بإمام أو أفذاذا وهو ظاهر كلامهم قصور 
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(ص) كأن دهمهم عدو بما 

لوقوله: أو ينتظرها وهو جالس) وعليه فمفارقة الأولى بتمام تشهده الشهادتين كما في تت ويعلمهم ذلك بإشارة أو 
جهره باخره. 

(تنبيه) : لم يبين حكم قيامه في المسألة الأولى وفي هذه وجلوسه فيها على القول به وعبارة البدر عن بعض مشايخه قوله: 
وثي قيامه أي هل يتعين الجلوس أو يتعين القيام. 

(قوله: وانصرفت) والمعتبر من دخل معه من الطائفة أول صلاته ولا ينتظر بصلاته مع الثانية إتمام صلاة المسبوق من الأولى 
وهذا هو المتبادر من النقل (قوله: فإن أمهم أحدهم) أي باستخلافهم أم لا أي مع نية الإمامة كما يتبادر من قوله أمهم 
أحدهم وكان القياس البطلان ويجاب بأن نية الإمامة قد لا تضر كما ذكروه في المرأة إذا نوت الإمامة» وما تأت به الطائفة 


الثانية قضاء لا بناء كما ذكره المواق فيقرءون فيه بالفاتحة وسورة. 


(قوله: ولو صلوا بإمامين) أي أو بأئمة وكان ينبغي تفريعه بالفاء كما هو صنيع ابن المواز فيكون مفرعا على قوله رخص 
وقال عج: ثم إن المأموم من الطائفة الأولى لا يسلم على الإمام وإنما يسلم على من على يمينه وعلى من على يساره ولا 
يسلم على الإمام؛ لأنه لم يسلم عليه اه. (قوله: جاز) أي مضى وإلا فمكروه لمخالفة السنة بناء على أن الرخصة هنا بمعنى 
السنة» وأما على كلام الشارح سابقا فمعناه استواء الطرفين (قوله أو صلى الجميع أفذاذا) إشارة إلى أنه لا مفهوم لقول 
المصنف بإمامين أو بعض فذا (قوله: لآخر الاختياري) الذي في النص لآخر الوقت قال المصنفء والظاهر أنه الاختياري» 
واستظهر ابن هارون الضروري فكان ينبغي للمصنف أن يبين المنصوص ثم يذكر بحثه فيقول لآخر الوقتء والظاهر أنه 
الاختياري (قوله: وصلوا إيماء) فإن قبل لم يصلون هنا إماء أفذاذا وفيما تقدم في قوله أو على دوابهم يصلون إيماء مقتدين 
بالإمام قلت: لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته في الأولى (قوله: ورجوا الانكشاف) » وأما إذا لم يرجوا الانكشاف 
فيقدمون (قوله: أخروا استحبابا) أي كذا ينبغي قياسا على الراجي للماء في التيمم تقرير لبعضهم (قلت) وما يأ من أن 
هذه المسألة مشابحة لمسألة الرعاف أي بمن رعف قبل دخوله في الصلاة يفيد أن التأخير على جهة الوجوب لقول ابن 
ناجي لا يبعد إجراؤه على الراعف يتمادى به الدم وخاف خروج الوقت انظر عج (قوله: فوت العدو) أي خائفون أن 
يفوتم العدو أي خائفون أن لا يمكنهم غلبته وقهره (قوله: لحصول الخنوف) أي لاحتمال حصول المخوف أو متعلق المنوف 
وهو فوت غلبة العدو ف المستقبل. 

(قوله: أي منفردين) أي؛ لأن الفرض أنتمم لا يمكنهم الصلاة قسما (قوله: وهذا حيث. . . إلخ) أي وما قلنا من أنهم 
يصلون إيماء حيث. . . إلخ (قوله وتنظير. . . إلخ) الأولى التفريع أي حيث كان في الرسالة وشرحها فتنظير. . . إل وانظر 
إذا كان لا يمكن القسم ويمكن القوم أن يصلوا طائفتين كل طائفة بإمام والظاهر." )١(‏ 
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"ولو فعلوه لنقل؛ أما دعاؤه لهم فمندوب» وحمل ابن الصباغ قول الشافعي على أنه أقامها معه لا بمحله؛ لأن ذلك 
بدعة لم يفعلها أحد ممن تقدم. 


ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا - شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما يحتاج إليه 
الموتى من غسل وغيره» فقال 

(فصل) فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة: ذات إحرام وسلام والموت كيفية 
وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه. وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض» 
وف بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت» وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد 
ريحه إلا مات والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابما. (ص) في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم 
والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف. (ش) يعني أنه اختلف: هل غسل لميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس 
بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية - وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن بزيزة؟ وكذئلك اختلف هل الصلاة 
عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره - أو سنة؟ 

وأما دفن الميت أي: مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلافء إلا ابن يونس فإنه حكى سنية كفنه» ولذا قدم المؤلف 
ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود. ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد 
- كما يأتي - فيحمل قوله: وللغسل سدر على غير الأولى كما صرح به ابن حبيب. وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء 


على نجاسة الآدمي بالموت» وعلى طهارته يجوز ابن هارون إلا أن يكون في جسده نجاسة» فقول ابن شعبان - لا يغسل 
بماء زمزم ميت ولا نجاسة - إن حمل على الكراهة كان وفاقاء وإن حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابهء فقوله: 
في وجوب خبر مقدم» وخلاف مبتدأ مؤخر» وقوله: بمطهر متعلق بغسلء» ولو بزمزم أي: مع الكراهة إن قلنا بنجاسة 
الآدمي» فالمبالغة في الجواز الغير المستوي الطرفين فهو رد على ابن شعبان القائل بالحرمة» أو في الجواز المستوي إن قلنا 
بطهارته» وقوله: والصلاة عطف على غسل لميت» فهو من محل الخلاف أيضا. وقوله: كدفنه وكفنه تشبيه في القول 
بالوجوب فقطء وهو 

ليقوله وحمل ابن الصباغ. إلخ) أي: ابن الصباغ الشافعي بالجواز» وإن لم يأت محله بنية الإقامة. 


[فصل صلاة الجنازة] 

(فصل الجنازة) فائدة: تردد بعض هل شرعت الجنازة بمكة أو بالمدينة؟ وظاهر بعض الأحاديث أنه بالمدينة (قوله ذات إحرام 
وسلام) فإن قيل: صلاة الجنازة قد قيل إنه لا إحرام لما وإِنما تكبيراتما كالركعات ولذا إذا سبق الإمام المأموم بتكبيرة أو أكثر 
فلا يكبر حتى يكبر الإمام؛ لأنه لو كبر قبله لكان قاضيا في صلبه فنتج من هذا أن فيها تسليما فقط لا إحراما وسلاما فلا 
تدخل تحت الرسم. قلنا هذا لا يصح إيراده لأن تكبيرات الإحرام غير الإحرام» والإحرام والسلام موجودان في الصلاة على 
كل قولء وإن لم يكن للها تكبيرة إحرام (قوله وجودية) وصف كاشف وذلك لأن الكيفية لا تكون إلا وجودية؛ ودليله: 
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الذي خلق الموتء إذ العدم لا يخلق. ورد بأن معنى الخلق التقدير» وقيل عدم الحياة فمقابلته للحياة من قبيل تقابل العدم 
والملكة (قوله فلا يعرى. . . إلخ) المناسب: ولا يعرى بالواو؛ لأن الضدين يجوز ارتفاعهماء والتفريع يقتضي أنه لا يجوز 
ارتفاعهما (قوله أنه معنى) ظاهر أن في العبارة حذفا أي: مسبب معنى خلقه الله تعالى» وذلك لأن الموت صفة للميت» 
وصفة الشيء قائمة به فلا تكون قائمة بغيره من ملك الموت. 

(قوله أن الله خلقه) فيه ما تقدم أي: خلق سببه في صورة كبشء والظاهر أنه جزء سبب فلا ينافي أن الملائكة تعالجح خروجها 
من البدن» وليس كل الناس يشمون ذلك بل من قرب أجله. وذكر بعض المعتبرين من أهل المذهب ما نصه المازري: الموت 
عرض من الأعراض عندنا يضاد الحياة إلى أن قال: ولا يصح أن يكون الموت كبشا ولا جسما من الأجسامء وإنما المراد 
بحذا التشبيه والتمثيل» وقد يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الجسم ثم يذبح ويجعل هذا مثالا؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل 


الآخرة اه. 


(قوله جسم لطيف) أي: فهو جسم ذو يدين ورجلين وعينين ورأس. وأورد عليه أن من قطع يده يلزم عليه قطع يد الروح. 
وأجيب بأنه يعود على الشخص المقطوع بسرعة بدون قطع أو مع قطع ويلتحم» وروح كل إنسان على صفته (قوله في 
وجوب. . . إلخ) أي: وهو الراجح أي أن الراجح القول بالوجوب (قوله وكفنه) أي: وضعه ف الكفن وإدراجه فيه (قوله 
المسلم) أي: ولو حكما أي: لأجل أن يدخل المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه من مجوسي وغير مميز» كذا في شرح شب 
وعبء وانظر ما سيأ في قوله: ولا محكوم بكفره (قوله بماء مطلق على المشهور. . . إِلخ) ومقابله ما قاله ابن شعبان من 
أنه للنظافة قال: ويجوز غسله بماء الورد وماء القرنفل. (قوله فيحمل قوله. . إلخ) لا يخفى أتما أي: الآتية بماء مطلق - كما 


سيأ بيانه - وذلك لأن السدر يجعل في وعاء ويخض ثم يعرك به جسد الميت ثم يصب الماء المطلق. 
(قوله وعلى طهارته يجوز) أي: بل أولى لرجاء بركته (قوله كان وفاقا) أي: بناء على نجاسة ميتة الآدمي (قوله فلا وجه له 
عند مالك) أي: سواء قلنا بنجاسة ميتة الآدمي» أو قلنا بطهارتما (قوله فالمبالغة في الجواز الغير. . . إلخ) الأولى الجواز 
مطلقا (قوله القائل بالحرمة) أي: إن حمل كلامه على الحرمة (قوله إن قلنا بطهارته) فهو رد عليه على تقدير أن يكون قائلا 
0 

"مصيبته ثمن أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه بشيء والجاهل حكمه حكم الغاصب وقوله (أو لم يكمل 
هما نصاب) المعطوف محذوف على أو ممن لم يكمل لهما نصاب أي كأخذه غصبا أو أخذه ممن لم يكمل هما نصاب» 
كما لو كان لكل خمسة عشر من الغنم فإن من أخذ من غنمه لا يرجع على صاحبه بشيء والأخذ تمن ذكر غصب محض 
والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة؛ لأن الغصب ف المعطوف عليه لا بد من القصدء وأما في المعطوف فهو 
حاصل من غير قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير. (ص) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين» أو بنصف فقط ذا 
أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة (ش) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون 
من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله: خالط 
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بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال 
أربعة الأول ما ذكره المؤلف» وهو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما. قال ابن إزيزة وهو الأصح: 
إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة؛ لأن له نصف الماشية 
وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول: إن خليط الخليط ليس بخليط لا يختلف. اه. 
نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة 
فعلى الأول المشهور في مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر 
ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية: إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط وأبقى 
الأربعين الأخرى بيده ببلد واحد» أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو مذهب المدونة واختيار ابن 
المواز 

ليوقوله: لا بد من القصد) أي لأجل ما في ذلك من الخلاف. (قوله: ذوي ثمانين إلخ) لو قال ذوي أربعين لكان 
أظهر؛ لأن كلامه يقتضي أن كل واحد بيده ثمانون على حد قوله تعالى ##ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] وليس كذلك 
لكن قوله: وعلى غيره نصف بالقيمة يدل على أن لكل واحد أربعين واحترز بقوله: بنصفيها مما لو خالط أحد الطرفين 
بأقل من نصفها كثلاثين وآخر بأكثر من نصفها كخمسين فإن خلطة الأول كالعدم على ما تقدم. 

(قوله: الأول إلخ) ولم يذكر بقية الأقوال القول الثاني أن كل واحد من الطرفين لا خلطة بينه وبين الطرف الآخر بناء على 
أن خليط الخليط ليس بخليط فيكون على صاحب الثمانين أيضا شاة؛ لأن كل ثمانين فيها شاة عليه نصفها وعلى كل من 
الطرفين نصف شاة القول الثالث أن صاحب الثمانين يعد خليطا لكل واحد من الطرفين بجميع الثمانين وكل واحد من 
الطرفين خليط لصاحب الثمانين بالأربعين فقط فالواجب شاة وثلثان على صاحب الأكثر ثلثا شاة وعلى كل نصف شاة 
لأن صاحب الثمانين إذا عد خليطا لكل واحد منهما بجميع ماكان هو صاحب الأكثر فعليه ثلثا شاة وعلى كل واحد 
نصف شاة لأن كل واحد منهما إنما يعد مخالطا لصاحب الثمانين بالأربعين التي خالطته فقط والفرض أن له أربعين والقول 
الرابع أن صاحب الثمانين يقدر خليطا لكل واحد من الطرفين بجميع ماشيته وأن كل طرف لا خلطة بينه وبين الآخر 
فالواجب شاة وثلث على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى كل واحد ثلث ووجه ذلك أنا إذا نظرنا إلى الثمانين مع الأربعين 
مع قطع النظر عن الطرف الآخر كان الواجب شاة على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين الثلث وكذا التقدير 


مع الأربعين الثانية ولكن صاحب الثمانين إنما ترك في فرض واحدء وهو واضح. 
(قوله: إن الخليطين كالخليط) أي الخليطين أي صاحي الأربعين أي المخالطين لصاحب الثمانين بمثابة المخالط الواحد؛ 
لأن خليط الذي هو أحد صاحبي الأربعين الخليط أي صاحب الثمانين لأنه مخالط لصاحب الأربعين الأخرى وقوله: خليط 


أي لصاحب الأربعين الأخرى فكأنمما كالخليط الواحد لصاحب الأربعين ثم أنت خبير بأن هذا تصريح بأن المشبه بالخليط 
الواحد هما الخليطان والمصنف مخالفه لأنه أسند الخبر الذي هو قوله: كالخليط الواحد لصاحب الثمانين ولا يخفى أنه على 
كلام المصنف يقتضي أن صاحب الثمانين خليط متعدد حقيقة إلا أنه كالواحد حكما ولا ظهور له فالأحسن ما في الشرح 
(قوله: نعم يظهر) بل يظهر الفرق في أخذ الساعي فإن قلنا إن خليط الخليط خليط يأخذ من الثمانين منهما شاتين» وإن 
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قلنا لا ليس له ذلك؛ بل يأخذ من كل ثمانين شاة على حدتما (قوله: ببلد واحد) أي كان ذلك أي ما ذكر من كونه خالط 
بأربعين ذا أربعين وأبقى الأخرى وقوله: أو ببلدين أي بأن تكون الأربعون التي لم يخالط بما ببلد والتي حصل فيها المخالطة 
ببلد أخرى وقد وجد شروط الخلطة من اتحاد الراعي والمراح وغير ذلك في الجزء الذي فيه الخلطة (قوله: على ثلاثة أقوال) 
القول الثاني أن على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة لأن الساعي يأخذ منهما شاة من الثمانين 
المختلطة ثم يأخذ عن الأربعين التي لا خلطة فيها نصف شاة لأنه يضيفها إلى الأربعين التي قدرها مع خليطه؛ وهو قول 
عبد الملك وسحنون وقال ابن الماجشون على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثا شاة فالواجب شاة وسدس 
سحنون» وهو أحب." )١(‏ 

'وجوب الإتيان بالحج في أول عام القدرة ويعصي بتأخيره عنه» ولو ظن السلامة» وهو الذي نقله العراقيون عن 
مالك وشهره القرائي وابن بِيزء أو لا يجب الإتيان به على الفورء بل وجوبه على التراخي لخوف الفوات» وشهره الفاكهاني 
ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه ظاهر المذهب خلاف في التشهير» أما عند خوف الفوات فيتفق 
على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف وقوة وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال 
وعدمه؛ وانظر هل يدخل هذا الخلاف في العمرة كالحج لم أر من تعرض له بنفي ولا إثبات كما قاله ح؛ ولا خلاف في 
الفورية إذا فسد حجهء سواء قلنا: إن الحج على الفورء أو على التراخي كما يأتِ عند قوله: ووجب إتمام المفسد» وسواء 
كان الأول فرضا أو نفلا (ص) وصحتهما بالإسلام (ش) المشهور أن الإسلام شرط في صحة الحج والعمرة بناء على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» سواء كان امحرم بمما ذكرا أو أنثى حراء أو عبدا صغيرا أو كبيرا (ص) فيحرم ولي عن رضيع 
وجرد قرب الحرم (ش) أي: فبسبب أن شرط الصحة الإسلام لا زائد عليه يندب إحرام الولي من أب أو كافل» أو غيرهما 
قريب أو غيره عن الرضيع أي: إدخاله في الإحرام بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة» 
ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا يكون محرما إلا بالتجريد والنية» ولا يقدم الإحرام عند الميقات» ويؤخر 
التجريد إلى قرب الحرم كما فهمه بعضء ولا مفهوم لرضيع؛ وكذا غيره ممن لا بميز بدليل مقابلته بالمميز» وإنما خص الرضيع 
بالذكر؛ لأنه وقع لمالك لا يحج عن الرضيع. 
(ص) ومطبق لا مغمى عليه (ش) معطوف على رضيع أي: فيحرم الولي عن المطبق ويجري على ما ذكر في الصبي من 
تأخير إحرامه وتحريده إلى قرب الحرم وغيره» والمطبق من لا يفهم الخطاب؛ ولا يحسن رد الجواب» ولو ميز بين الإنسان 
والفرس فإن أفاق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه» ولا على المغمي عليه إحرام غيره» فإن خيف على المجنون خاصة الفوات 
فكالمطبق قال: فيها وامجنون في جميع أموره كالصبي لا مغمى عليه فلا يحرم عنه أحد, ولو خيف الفوات» ولا يصح إن فعل 
بفرضء أو نفل والفرق بينه وبين المجنون أن الإغماء مرض يرجى زواله بالقرب غالبا بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لدوامه 


وصح الإحرام عن الصبي؛ لأنه يتبع غيره في أصل الدين» فإن أفاق فأحرم عن نفسه بمثل ما أحرم به عنه أصحابه أو بغيره 
فالإحرام ما أحرم به هوء وليس ما أحرموا به عنه بشيءء ولا دم عليه لتعدي الميقات» وإن لم يفق حتى طلع الفجر من ليلة 
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النحرء وقد وقف به أصحابه لم يجزه. 

(ص) والمميز بإذنه وإلا فله تحليله» ولا قضاء بخلاف العبد (ش) معطوف على " ولي " من قوله: فيحرم عن رضيع والمعنى: 
أن المميز» وهو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام» ولا ينضبط بسن مخصوصء بل يختلف باختلاف 
الإفهام هو الذي يحرم عن نفسه من أول الميقات بإذن وليه ويباشر لنفسه, فإن خالف وأحرم بغير إذن وليه فللولي تحليله 
بحسب ما يراه مصلحة» ويكون بالنية والحلاق» ولا يكفي رفض النية وحدها وإذا حلله وليه لا قضاء عليه لما حلله منه 
ومثله السفيه بخلاف العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله منه فإنه يلزمه القضاء عن ذلك إذا أذن له سيده» أو عتق 
ويقدمه على 

لويقوله ويعصي بتأخيره) أي: مع كونه أداء (قوله: لا زائد عليه) أي: من تمييز» أو غيره (قوله: أو غيرهما) كوصي 
(قوله: أي: إدخاله في الإحرام) » وليس المراد بإحرام الولي عنه حقيقة وإنما معناه أن يجرده وينوي إدخاله في الإحرام أي: 
فيكون إحرامه عنه في حال تحريده؛ لأن الحج إنما ينعقد بنية مع قول» أو فعل تعلقا به وكأنهم جعلوا تحريده كالتوجه في حق 
غيره» ولا يشترط أن يكون الولي محرما ولا أن يتساويا ف الإحرام (قوله ويكون كل إلخ) المراد بالحرم هنا مكة علم من ذلك 
أنه يتجاوز به الميقات حلالا رفقا به وخوفا من الضرر عليه فإذا كان يحصل بتجريده قرب الحرم ما ذكر من الضرر فالظاهر 
أنه يؤخر الإحرام عنه والتجريد إلى دخول الحرم كما أن الظاهر من كلامهم أنه إذا كان يحصل بتجريده الضرر فإنه يحرم عنه 
بغير بحريد ويفدي كما في شرح شب. 

(قوله:؛ لأنه وقع لمالك) حاصله أنه إنما خصه للخلاف فيه (قوله: لا مغمي عليه) ثم إن لم يفق إلا بعد زمن الحج فلا 
شيء عليه فإن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدركه ولا دم عليه في عدم رجوعه إلى الميقات (قوله: أي: فيحرم 
الولي عن المطبق) ولا يجزئه عن الفرض؛ لأنه إذ ذاك لم يكن الحج فرضا عليه فلو أفاق المطبق بعد إدخاله في الإحرام فالظاهر 
لزومه له وليس له رفضه وتحديد إحرام بالفرض لعدم رفضه بالنية» ويحتمل أن ما يت من عدم رفضه بالنية فيمن أحرم عن 
(قوله يرجى زواله بالقرب) أي: الشأن ذلك فلا ينتقض بأنه قد يكون الإغماء طويلا (قوله: فإن أفاق) أي: المغمي عليه 
لا امجنون؛ لأن امجنون العبرة بإحرام الولي عنه فلا يرفضه امجنون إن أفاق (قوله: بمثل ما أحرم به) أي: إن كانوا تعدوا وأحرموا 
عنه؛ لأتحم ليس لحم أن يحرموا عن المغمي عليه وإنما هذا بعد الوقوع (قوله: لم يجزه) أي: المغمي عليه وأما المجنون فحجه 


صحيح إلا أنه لا يقع فرضا كما تقدم (قوله: من أول الميقات) أطلق العبارة» وفي عب نقلا عن المدونة أن هذا في المناهزء 


وأما غيره فقرب الحرم كما تقدم في غير المميز. 

(قنية) : إذا آذ للمهيز اشر أو الرقيق مالقا أو" لا وأراد متعة قبل إحزامه فقي الشامل لبس لشيذ ممع :عبد أذن ل" (0) 
"[باب جامع الوقوت] 

حدثني يحبى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر 
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كأنما وتر أهله وماله» 
ه - باب جامع الوقوت 
7١-١‏ - (مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصر» 
) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقال: فاتتنا الصلاة. 
( «كأنما وتر» ) بضم الواو وكسر الفوقية» ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته؛ أي: هوء فقوله: (أهله وماله) 
بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان لوتر إذ يتعدى لمفعولين كقوله: #ؤولن يتركم أعمالكم» |محمد: 5"؟] (سورة محمد: 
الآية ) والمعنى: أصيب بأهله وماله. وقيل: " وتر " بمعنى نقص؛ فيرفع وينصب؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب 
وأضمر نائب الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع. 
وقال القرطبي: روي بالنصب على أن " وتر " بمعنى سلب يتعدى لمفعولين» وبالرفع." )١(‏ 

"لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين» وفيه استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية والمالكية إن 
سافر بناء على أن الأذان حق الوقت ولو لم يرج حضور من يصلي معه ؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين لم تفته شهادة من 
سععه من غيرهم. 
وقيل لا يستحب بناء على أنه لاستدعاء الجماعة ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة فيستحب ومن لا فلا. 
(فإنه لا يسمع مدى) بفتح الميم والقصرء أي: غاية (صوت المؤذن) قال البيضاوي: غاية الصوت يكون للمصغي أخفى 
من ابتدائه فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته. فلأن يشهد له من دنا منه ومع مبادي صوته أولى (جن) 
؛ قال الرافعي: يشبه أن يريد مؤمني الجن وأما غيرهم فلا يشهدون للمؤذن بل يفرون وينفرون من الأذان. 
(ولا إنس) قيل خاص بالمؤمنين فأما الكافر فلا شهادة له قال عياض: وهذا لا يسلم لقائله لما جاء في الآثار من خلافه. 
(ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات فهو من العام بعد الخاص ويؤيده رواية ابن خزيمة «لا يسمع صوته شجر 
ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس» » وله ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحبى عن أب هريرة بلفظ: " «المؤذن يغفر 
له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس» ". ونحوه للنسائي من حديث البراء وصححه ابن السكن, قال الخطابي: مدى 
الشيء غايته أي أنه يستكمل المغفرة إذا استوق وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت أو 
أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدر أن يكون بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب 
تملا تلك المسافة غفرها الله تعالى له» واستشهد المنذري لقوله الأول برواية: «يغفر له مد صوته» بتشديد الدال أي بقدر 
مد صوته» قال الحافظ: فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله: " ولا شيء ". وتكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على 
ما يقتضيه ظاهره» فقال القرطبي: المراد بالشيء الملائكة وتعقب بأتهم دخلوا في الجن لأتحم يستخفون عن الأبصار. 
وقال غيره المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل ؛ لأنه الذي يصح أن يسمع صوته دون الجمادات ومنهم 
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من حمله على ظاهره» ولا يمتنع ذلك عقلا ولا شرعا. 

قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حيء فهل ذلك حكاية على لسان الحال؛ 
لأن الموجودات ناطقة بلسان حاا بجلال بارئهاء أو هو على ظاهره؟ ولا يمتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام» 
وتقدم البحث في ذلك في قول النار: أكل بعضي بعضا. 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعا: " «إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» "» ونقل ابن التين عن أبي 
عبد الملك أن قوله هنا " ولا شيء " نظير قوله تعالى: ##وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 5 54] (سورة الإسراء: 


الآية ؛ ؛ ) وتعقبه بأن الآية مختلف فيهاء وما عرفت وجه هذا التعقب فإنحما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا." )0 


'الضالين فقولوا: آمين» " فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل أمن على امجاز (فأمنوا) أي قولوا آمين (فإنه من وافق) 
ولابن عيينة في البخاري؛ ويونس في مسلم كلاهما عن ابن شهاب: فإن الملائكة تؤمن فمن وافق ( «تأمينه تأمين الملائكة» 
) في القول والزمان كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن 
حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجابء وكذا جنح إليه غيره فقال: ونحو ذلك 
من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة:؛ أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. 
وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة 
لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظاء ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم» وقيل 
الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إتمم غير الحفظة» والذي يظهر أن المراد بحم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ثمن في الأرض 
أو في السماء للحديث الآتِ» وقالت الملائكة في السماء»؛ وفي رواية لمسلم: فوافق ذلك قول أهل السماءء وروى عبد الرزاق 
عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» 
ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى» ذكره الحافظ. 
(غفر له ما تقدم من ذنبه) قال الباجي: ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة» قال الحافظ: وهو محمول عند العلماء على 
الصغائر» قال: ووقع في أمالي الجرجاني» عن أبي العباس الأصمء عن بحر بن نصر عن ابن وهب» عن يونس وما تأخر وهي 
زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونماء وكذا مسلم عن حرملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما 
عن ابن وهب بدونماء وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض نسخ ابن ماجه عن هشام بن عمار 
وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتماء ولا يصح؛ لأن أبا بكر رواه في مسنده ومصنفه بدونماء وكذا حفاظ 
أصحاب ابن عيينة وابن المديني وغيرهما اه. 
(قال ابن شهاب: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين» ) هذا مرسل» وصله حفص بن عمر المدني» 
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ عن أي هريرة به أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل وقال: تفرد به 
حفص وهو ضعيفء وقال ابن عبد البر: لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد. 
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ورواه روح بن عبادة عن مالك بلفظ: قال ابن شهاب: " «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال ولا الضالين 
جهر بآمين» " أخرجه ابن السراج. 
ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: " «فإذا فرغ - صلى الله عليه وسلم - من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال 
آمين» " وللحميدي من طريق." (1) 

"وحدثني عن مالك عن مي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال إذا قال الإمام «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 1] فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه» 
5 - 144 - (مالك عن سمي) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث (عن 
أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا» ) أيها المؤمنون (آمين) فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن» وهو الحامل على صرف قوله: 
إذا أمن عن ظاهره ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والأمر للندب عند الجمهور. 
وحكى ابن زيزة عن بعض العلماء وجوبه على الأمر قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلء ورد بحديث المسيء صلاته 
حيث اقتصر له - صلى الله عليه وسلم - على الفرائض ول يذكر له التأمين ولا غيره» فدل على أنه استحباب» واستدل 
به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي لاختصاص التأمين بماء ومقتضى السياق أن قراءتما كانت أمرا معلوما عندهم؛ 
وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر فيه إمامه» وقد اتفقوا على أنه لا يقرؤها حال قراءة الإمام لحاء وقال ابن عبد 
البر: فيه دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرهاء لأن القراءة بما لو كانت عليهم لأمرهم 
إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته» لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منهاء 
ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاتحة» فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله 
ولا الضالين» ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا لا يصح, وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه 
بغير الفاتحة» والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء فوجب أن لا يشتغلوا بغير 
الاستماع اه. 


( «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ) من الصغائر والكبائر على ظاهره." (5) 

"وأربعين ومائة على الصحيح وقيل قبلها. 
(عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه) من الركوع أو السجود (ويخفضه) فيهما (قبل 
الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان) قال الباجي: معناه الوعيد لمن فعل ذلك» وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان به. وأن انقياده 
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الف 


له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه؛ انقياد من كانت ناصيته بيده. 

وقال في القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا 
يستعجل في هذه الأفعال. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث رواه مالك موقوفا. 

ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. 

وأخرجه البزار قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ وقد روى الأئمة الستة عن أبي هريرة 
مرفوعا: " «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟» " 
واختلف في أن ذلك معنوي؛ فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإمام» 
ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» أو حقيقي إذ لا مانع من جواز وقوعه. 

قال ابن دقيق العيد: لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بد من وقوعه؛ وإِنما يدل على أن فاعله متعرض لذلكء وكون 
فعله تمكنا لأن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. 

قال الحافظ: ويقوي حمله على ظاهره رواية ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلبء» فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار» ويبعده أيضا إيراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ الدال على تغيير الميئة الحاصلة» لأن البلادة حاصلة 
في فاعل ذلك عند فعله» فلا يحسن أن يقال يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليداء مع أن فعله إنما نشأ من البلادة. 

(قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر 
الإمام) حتى يرفع (وذلك خطأ ممن فعله) يقتضي أنه فعله عامدا؛ لأن الساهي لا يقال فيه إنه خطئ لرفع الإثم عنه قاله 
ابن عبد البر. 

(لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام» ) إماما (ليؤتم به) ليقتدى به في أحوال الصلاة» فتنتفي 


القارئة وللسايقة واللخالفة كنا فال 7 (07) 


"- (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكلاهما مولى ابن عمر» قال الحافظ: لم يختلف على مالك في إسناده إلا 
أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في الموطآت للدارقطني وأورده الباقون بالعنعنة 
(عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل) لم أقف على اسمه وللطبراني في الصغير أنه ابن عمر لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن 
شقيق عن ابن عمر عند مسلم «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا بينه وبين السائل» الحديث وفيه: ثم 
سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره» ؟ وللنسائي من هذا الوجه أن السائل 
من أهل البادية. 
ومحمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر وهو كتاب نفيس في مجلد من رواية عطية عن ابن عمر: أن أعرابيا سأل» فيحتمل 
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أن يجمع بتعدد من سأل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل) وللبخاري من رواية أيوب عن نافع عن 
ابن عمر «أن رجلا جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟» (فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنين اثنين لا ينصرف لتكرار العدل فيه قاله الكشافء وقال آخرون: للعدل 
والوصف وإعادة مثنى مبالغة في التأكيد» ولمسلم عن عقبة بن الحارث قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل 
ركعتين» وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» وتفسيره هو 
المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا أتما مثنى» وتبين من الجواب أن السؤال عن عددها أو عن الفصل والوصل» 
ومحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «قال رجل: يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل» ؟ وقول ابن 
بزيزة: جرايه وتزله مق يذل يعاق آنه فهر أن الفنائل عللاك كيفية العذة له مطلق: االكبانية فيد تظرء ,وأو هافر يونت 
من الحديث وفيه تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل؛ قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر لحصر المبتدأ في الخبر وحمله 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل 
أنه للإرشاد إلى الأخفء إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من أربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء 
ما يعرض من أمر مهم» ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه - صلى الله عليه وسلم - ومن ادعى اختصاصه 
به فعليه البيان وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصلء فعند أبي داود ومحمد بن نصر بإسناد على شرط الشيخين عن 
عائشة: " «كان - صلى الله عليه وسلم -." )١(‏ 

"الأذان؟ " قال: نعم» قال: فأتما ولو حبوا» " وحمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه المشي وحده ككثير من 
العميان» واحتج بمذا وبحديث الباب على أن الجماعة فرض عينء إذ لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» أو فرض 
كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. وإليه ذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» 


وبالغ داود وأتباعه فجعلوها شرطا في صحة الصلاة» ورد بأن الوجوب قد ينفك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره: إنما 


واجبة غير شرط. 

وذهب الشافعي إلى أنما فرض كفاية» وعليه جمهور متقدمي أصحابه وكثير من ال حنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أتما 
سنة مؤكدة» وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب لأنه هم ولم يفعل» فلو كانت فرض عين لما عفا 
عنهم وتركهم؛ قاله عياض والنووي وضعفه ابن دقيق العيد لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يهم بما يجوز فعله لو فعله» والترك 
لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أتحم انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه بين سبب الترك فيما 
رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: " «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء 
وأمرت فتياني يحرقون» " الحديث. 

وأجيب أيضا بأن الحديث دال على أن لا وجوب لأنه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين» فلو كانت فرض 
عين لما هم بتركها إذا توجه» وضعفه ابن إبزيزة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منهء وبأنه لو فعل ذلك قد يتداركها في 


42/١ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 


5:5١ 


جماعة آخرين» وأجاب ابن بطال وغيره بأتما لو كانت فرضا لقال لما توعد عليها بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تحزه 
صلاته لأنه وقت البيان» ورده ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص وقد يكون بالدلالة» فلما قال: لقد هممت إل 
دل على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 
وقال الباجي وغيره: الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة 
الكفار والإجماع على منع عقوبة المسلمين به. ورد بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا كما دل 
عليه حديث أب هريرة ثم البخاري وغيره» فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته» فهذه أجوبة أربعة. 
خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة» ورد بأن في رواية لمسلم: لا يشهدون الصلاة أي لا 
يحضرون, ولأحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع أي الجماعة» وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعا: " «لينتهين رجال عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم» ". سادسها: أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا 
لخصوص ترك الجماعة أشار إليه الزين بن المنير» وهو قريب من جواب الباجي المتقدم. 
سابعها: أنه ورد في المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل» ورد باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين 
على ترك الجماعة مع." )0( 

"عتبة عن عائشة في الصحيحين: ' أنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس 
لصلاة الظهر " (فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس) كما أمر صلى الله عليه وسلم بذلكء قال الحافظ: فصرح في الرواية 
المذكورة بالظهر وزعم بعضهم أتما الصبح لرواية ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القراءة من حيث بلغ أبو بكر وفيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم مع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى 
إليها خاصة:؛ وقد كان عليه السلام يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما في البخاري» وصرح الشافعي بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يصل بالناس ف مرض موته بالمسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها إماما 
ثم صار مأموما كما قال. 
(فاستأخر) أي تأخر (أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت) أي كالذي أنت عليه أو فيه من 
الإمامة» وأنت مبتدأ حذف خبره والكاف للتشبيه أي ليكن حالك في المستقبل مشابما لحالك في الماضي أو زائدة أي 
الذي أنت عليه وهو الإمامة. 
(فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر) لا خلفه ولا قدامه» وف رواية الصحيحين حذاء أبي بكر 
والأصل في الإمام أن يتقدم على المأموم إلا لضيق المكان وكذا لو كانوا عراة» وما عدا ذلك يجوز ويجزي ولكن يفوت 
التقييلة: 
(فكان أبو بكر يصلي) قائما (بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر) أي 
بتبليغه لهم أي يتعرفون به ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله لضعف صوته عن أن يسمع الناس تكبير الانتقال فكان 
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الصديق يسمعهم ذلكء وفي رواية الصحيحين عن عبيد الله عنها: " فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو قاعد " واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح, وإليه ذهب الشافعي ومالك 
في رواية الوليد بن مسلم وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي وجعلوا ذلك ناسخا لقوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساء 
لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد, والرواية مشهورة عن مالك عدم صحة الائتمام وقاله 
محمد بن الحسن» وقال: ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا: " «لا يؤمن 
أحد بعدي جالسا» " وتعقب بأن جابرا ضعيف مع إرساله. 
وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لاحتمال أن المراد منع الصلاة بالجالس أي بإعراب جالسا مفعولا لا حالاء وقال 
غيره: لو صح احتاج إلى تاريخ لكن قواه عياض بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ لا يثبت بعده صلى الله 
عليه وسلم» لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث؛ واحتج عياض أيضا على أنه خصوصية له صلى الله 
عليه وسلم بأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلكء ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد." )١(‏ 

"غير الأولى كما قيل في قوله تعالى: ##فإن مع العسر يسرا - إن مع العسر يسرا» [الشرح: ه - 5] (سورة الشرح: 
الآية ه» 1) إنه استئناف وعده تعالى بأن العسر مشفوع بيسر آخرء ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: " «لن يغلب 
عسر يسرين» " فالعسر معرف لا يتعدد» سواء كان للعهد أو للجنسء واليسر منكرء فيراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول. 
ونقل عياض وغيره عن الجمهور أنحم الحفظة وتردد فيه ابن بزيزة. 
وقال القرطبي: الأظهر عندي أتحم غيرهم, وقواه الحافظ بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة 
النهار» وبأنه لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم؛ عن حالة الترك دون غيرها في قوله: كيف تركتم عبادي» 
وتعقبه السيوطي بقوله: بل نقل ذلك أخرج ابن أبي زمنين في كتاب السنة بسنده عن الحسن قال: الحفظة أربعة يعتقبونه 
ملكان بالليل وملكان بالنهار تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر وهو قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
[الإسراء: 8] (سورة الإسراء: الآية 74) » وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة» عن ابن المبارك قال: وكل به خمسة 
أملاك. 
ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه ليلا ولا تمارا. 
وأخرج أبو نعيم في كتاب الصلاة عن الأسود بن يزيد النخعي قال: يلتقي الحارسان عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على 
بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار وفيه نظر» فالحافظ ذكر أثر الأسود بعد ذلك وحمله على أن المراد 
بال حارسين ملائكة الليل والنهار ويأق كلامه؛ ومثله يحمل أثر الحسن لقوله: يعتقبونه فهما بمعنى حديث الباب المختلف ف 
المراد بالملائكة فيه» وكذا هو الظاهر من أثر ابن المبارك لقوله: " يجيئان ويذهبان "., على أن الظاهر أن مراد الحافظ لم ينقل 


في المرفوع بل نقل فيه خلافه» وأن الحفظة إنما تفارق الإنسان حين قضاء الحاجة وإفضائه إلى أهله. 
(ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر) أي: الصبح؛ قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير للاجتماع لكن على حالين» 
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قال الحافظ: وهو ظاهر. 
وقال ابن عبد البر: الأظهر أتمم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرها كما يحتمل أن التعاقب 
يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. 
قال عياض: وحكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لحم بأن جعل اجتماع ملائكته في 
حال طاعة عباده لتكون." )00 

"[كتاب الاستسقاء] [باب العمل في الاستسقاء] 
باب العمل في الاستسقاء 
حدثني يحبى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه مع عباد بن تميم يقول معت عبد الله بن زيد المازني 
يقول «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة» وسئل مالك عن صلاة 
الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل 
القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي 
على شماله على بمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود 
١‏ - كتاب الاستسقاء. 


١‏ اباب العمل في الاستسقاء 


أي: الدعاء لطلب السقيا - بضم السين - وهي المطر من الله تعالى» ثم الجدب على وجه مخصوص. 
- 4545 - (مالكء عن عبد الله) بن محمد (بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) المدني قاضيها (أنه سمع 
عباد) بفتح المهملة وشد الموحدة (ابن تميم) بن غزية الأنصاري (المازني) المدبي التابعي» ويقال له رؤية (يقول: مععت عبد 


الله بن زيد) بن عاصم بن كعب (المازني) مازن الأنصار صاحب حديث الوضوءء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب 
رؤيا الأذان كما زعم ابن عيينة» وقد وهمه البخاري ( «يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى» ) لأنه 
أبلغ في التواضع» وأوسع للناس (فاستسقى) في شهر رمضان سنة ست من الحجرة كما أفاده ابن حبان» زاد سفيان بن 
عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده: وصلى ,كعتين» واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاءء وأنما 
ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. 

وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين: لا يصلى له. وإنما فيه بروز للدعاء والتضرع خاصة؛ لأن مالكا ونحوه لم يروا 
الصلاة» قال ابن عبد البر: وليس ذلك حجة على من رواهاء فالحجة في قول من أثبت وحفظه قال: وأجمعوا على استحباب 
الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والضراعة ف نزول الغيث. 

وحكى القرطبي» عن أبي حنيفة أنه لا يستحب الخروجء قال الحافظ: وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة (وحول رداءه) وكان 
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طوله ستة أذرع في عرض ثلاثة» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر» كان يلبسهما في الجمعة والعيدين» ذكره 


الواقدي. 
وفي شرح الأحكام لابن بزيزة : درع الرداء كالذي ذكر الواقدي في ذرع الإزار» والأول أولى (حين استقبل القبلة) أفاد أن." 
00 

"وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت «دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرتًا 
إياه تعني بحقوه إزاره» 
- ١8ه‏ - (مالك» عن أيوب بن أي تميمة) بفوقية بلفظ واحدة التمائم؛ واسمه كيسان (السختياني» عن محمد بن 
سيرين) الأنصاري مولاهم (عن أم عطية) اسمها نسيبة» بنون ومهملة وموحدة مصغر على المشهور» وعن ابن معين وغيره: 
فتح النون وكسر السين» بنت كعبء ويقال بنت الحارث (الأنصارية) صحابية فاضلة مشهورة مدنية» ثم سكنت البصرة» 
قال ابن المنذر وابن عبد البر: ليس في أحاديث غسل الميت أصح منه ولا أعم» وعليه عول العلماء أتما (قالت: دخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته) وي رواية عبد الوهاب الثقفي وابن جريج عن أيوب: " دخل علينا ونحن 
نغسل ابنته " وجمع بأنه دخل حين شرع النسوة في الغسل. وللنسائي من وجه آخر عن أم عطية: " «ماتت إحدى بنات 
النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا» " والمشهور أتما زينب والدة أمامة المتقدمة» وهي أكبر بناته» ماتت في أول سنة 
ثمان. ولمسلم عن عاصم الأحول عن أم عطية: " «ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها» " 
الحديث. ولابن ماجه بإسناد جيد: " «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» " وفي مبهمات ابن بشكوال من وجه آخر 
عن أم عطية: " كنت فيمن غسل أم كلثوم " وللدولابي عن أم عمرة: " أن أم عطية كانت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي 
صلى الله عليه وسلم " فيمكن ترجيحه لتعدد طرقه» وبه جزم الداودي, والجمع بأن تكون حضرتهما جميعاء فقد جزم ابن 
عبد البر بأن أم عطية كانت غاسلة الميتات» وعزو النووي تبعا لعياض أي تبعا لابن عبد البر تسميتها أم كلثوم لبعض أهل 
السير قصور شديدء وقول المنذري إتما ماتت والنبي ببدر فلم يشهدها غلطء فالميتة وهو ببدر رقية. 
(فقال: اغسلنها) أمر لأم عطية ومن معهاء ووقفت من تسميتهن على ثلاث؛ فعند الدولابي عن أسماء بنت عميس أتما 
كانت فيمن غسلهاء قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب. ولأبي داود عن ليلى بنت قانف بقاف ونون الثقفية قالت: 
كنت فيمن غسلها. وللطبراني عن أم سليم ما يومي إلى أنما حضرت ذلك أيضاء قال ابن بزية: استدل به على وجوب 
غسل الميت» وهو ينبني على أن قوله (بعد أن رأيتن ذلك) يرجع إلى الغسل أو إلى العدد. والثاني أرجح فيثبت المدعى. 
قال ابن دقيق العيد: لكن قوله (ثلاثا) ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماءء فالاستدلال به على تجحويز إرادة 


545/١ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 


ترك 


المعنيين المختلفين بلفظ واحد ؛ لأن لفظ (ثلاثا) لا يستقل بنفسه فلا بد من دخوله تحت الأمرء فيراد به الوجوب بالنسبة 
لأصل الفسل والتداب بالنسية إلى الأيقان اله «وقواعك «الشاففية ان" 111) 

"علي وولدت لكل منهم؛ وماتت بعد علي» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها (غسلت) زوجها 
(أبا بكر الصديق حين توفي) ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة» كما رواه 
الحاكم وغيره عن عائشة وهو الصحيح كما في الفتح» وغلط في الإصابة من قال: مات في جمادى الأولى أو لليلة خلت 
من ربيع الأول» ولا خلاف ف جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وأما تغسيله لها فأجازه الجمهور والأئمة الثلاثة ؛ لأن عليا غسل 
فاطمة» وقال أبو حنيفة والثوري: تغسله لأنما في عدة منه, ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منهاء ولا حجة فيه ؛ لأنما في 
حكم الزوجية لا في حكم البينونة بدليل الإرث» واعتلوا أيضا بأن له أن يتزوج أختها فكذا لا يغسلهاء وهذا ينتقض بغسلها 
له واحتجوا بحديث أم عطية ؛ لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر المصطفى النسوة بغسلهاء وتعقب 
بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضراء وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لا مانع به ولا آثر النسوة على 
نفسه وعلى تسليمه؛ فغاية ما فيه أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. 
(ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: 
لا) غسل عليك واجب ولا مستحب لعذرها بالصوم والبرد» واختلف جماعة من الصحابة والتابعين في وجوب غسل من 
غسل الميت» واختلف فيه قول مالك فروى ابن القاسم وابن وهب عنه في العتبية: عليه الغسل ولم أدرك الناس إلا عليه. 
ابن القاسم: وهو أحب إل ولم أره يأخذ بحديث أسماء؛ وروى عنه المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب» وهو 
مشهور المذهب وبه قال أبو حنيفة» قالوا: وإِنْما أسقطوه عن أسماء لعذرها بالصوم والبرد. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: " 
«من غسل ميتا فليغتسل» " رواه أبو داود برجال ثقات إلا واحدا لم يعرف حاله. وقال الشافعي: لا غسل عليه إلا أن 
ينبت حديث أبي هريرة» وظاهر الأمر الوجوب» لكن صرفه عنه حديث أم عطية حيث لم يأمرهن به فدل على أنه 
للاستحباب» وأما الاستدلال به على عدم الاستحباب ؛ لأنه موضع تعليم ولم يأمر به ففيه نظر لاحتمال أنه شرع بعد 
ذلك. وأما قول الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه» فقال الحافظ: كأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة 


الحديثء والخلاف فيه ثابت عند المالكية» وصار إليه بعض الشافعية أيضا. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب والحكمة 
تتعلق بالميت ؛ لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو 
مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش 
0 

"المشيع لثلا ينافي المقصود من النظافة؛ وإدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يبطأ بالميت 
عن الدفن» ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاحتفال» قال ابن عبد البر: وتأوله قوم على تعجيل الدفن لا المشي وليس 


ونحوه انتهى.." 


)000 شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي .7 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي 7/7 


"كنا ظنواء ويرده قوله: تضعونه عن رقابكم» وتبعه النووي فقال: إنه باطل مردود ككذاء وتعقبه الفاكهاني: بأن الحمل على 
الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما يقول: حمل فلان على رقبته ديوناء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال: 
ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قال الحافظ: ويؤيده حديث ابن عمر: " «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» ". أخرجه الطبراني بإسناد حسن. 
ولأبي داود عن حصين بن وحوح مرفوعا: " «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله» ". (فإنما هو خير تقدمونه) 
كذا في الأصولء والقياس: تقدموتنماء أي الجنائز (إليه) أي الخير باعتبار الثواب والإكرام له في قبره فيسرع به ليلقاه قريبا. 
قال ابن مالك: وروي " إليها " بتأنيث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى (أو شر تضعونه عن رقابكم) فلا مصلحة 
لكم في مصاحبته ؛ لأنما بعيدة من الرحمة» ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين» وفيه ندب المبادرة بدفن 
الميبت لكن بعد تحقق أنه ماتء أما مثل المطعون والمسبوت والمفلوج فينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى بمضي يوم وليلة 
ليتحقق موهم» نبه عليه ابن بزيزة» والله تعالى أعلم.." 00 

"الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحبى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة» 
وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة» قال: وفي الجملة ليس فيما روى 
هذه الزيادة أحد مثل مالك؛ لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتماء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في الراوي 
عنه وهو يحبى بن أيوب مقال» ثم ظاهر قوله: " والصغير " وجوبما عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا 
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. 
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنما تحب على من صام لحديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعا: " «صدقة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» 0 وأجيب بأن التطهير خرج مخرج الغالب» كما أتما تحب على من ١‏ يذنب كمتحقق 
الصلاح» وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. 
وق قوله: ' طهرة ' دليل على وجوبها على الفقير كالغني» وقد ورد ذلك صريحا قُ حديث 5 هريرة عند أحمد وتعلبة بن 
صعير عند الدارقطبي» خلافا للحنفية في أتما لا تحب إلا على من ملك نصابا لحديث: " «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 


1 


قال ابن بزيزة : يدل دابل عن اعبار النساك قبواك لآغا كاه رليية لذ غالية» سمه الشرط ال يفتضل عن قوت يومه ومرخ 


عن القعبي» وقتيبة بن سعيد وحبى بن يحبى أربعتهم عن مالك يه ولفط رق الصحسين قيرع (5) 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي م 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي 7١5/5‏ 


درك 


"- (مالك عن عمه أبي سهيل) نافع (بن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر المدني الأصبحيء (عن أبي هريرة أنه 
قال:) كذا وقع موقوفا في الموطآت إلا موطأ معن بن عيسى فرفعه وهو لا يكون إلا توقيفا قاله ابن عبد البر. 
وقد رواه الشيخان من طريق إماعيل بن جعفر الأنصاري ومن طريق الزهري كلاهما عن أبي سهيل المذكور عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل رمضان فتحت) بتشديد الفوقية ويجوز تخفيفها (أبواب الجنة) 
حقيقة لمن مات فيه أو عمل عملا لا يفسد عليه» وذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» وللبخاري: أبواب 
السماء» فقيل إنه من تصرف الرواة وأصله الجنة. 
وقال ابن بطال: المراد من السماء الجنة بقرينة قوله: (وغلقت أبواب النار) حقيقة أيضا لذلك» (وصفدت) بضم المهملة 
وشد الفاء غلت (الشياطين) أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال التي يغل بما اليدان والرجلان وتربط في العنق وهي بمعنى 
رواية البخاري " وسلسلت الشياطين " حقيقة أيضا منعا لحم من أذى المؤمنين والتشويش عليهم, أو مجاز عن كثرة الثواب 
والعفو. 
ويؤيده رواية لمسلم: " فتحت أبواب الرحمة " إلا أن يقال: الرحمة من أسماء الجنة أو من تصرف الرواة» وأن الشياطين يقل 
إغواؤهم وإيذاؤهم فيكونون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء لناس دون ناس لحديث: " صفدت مردة الشياطين "2 
أو فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام 
وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لماء وكذلك تغليق أبواب النارء 
وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات» هكذا أبدى القاضي عياض احتمالي الحقيقة وامجاز على السواء 
ونقله النووي وأقره» ورجح القرطبي وابن المنير الحقيقة إذ لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره» وقال ابن العربي: لا 
تمتنع الحقيقة لأنحم ذرية إبليس يأكلون ويشربون ويطئون ويموتون ويعذبون ولا ينعمون» وقال ابن بزيزة: يدل على أن التصفيد 
حقيقة ما في كثير من الأخبار أنما تصفد وترمى في البحر» ورجح التوربشتي المجاز فقال: هو كناية عن تنزيل الرحمة وإزالة 
الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم عبارة عن تنزه أنفس الصوام 
عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع الشهوات» وعنع حمله على ظاهره أنه ذكر على سبيل المن 
على الصوام وإتمام النعمة عليهم فيما أمروا به وندبوا إليه حتى صارت الجنان في هذا الشهر كأن أبوابهما تحت ونعيمها هيئ 


والنيران كأن أبوايها غلقت وأنكالها عطلت؛» وإذا؛" )١(‏ 
"هذا البيت» فلم يرفثء ول يفسق " إذ المعنى: حج, ثم لم يفعل شيئا من ذلكء ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب» 
وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحدء وتفسير الحديث بالحديث أولى» ويكون الرجوع بلا ذنب» كناية عن دخول 


الجنة مع السابقين. 
(ليس له جزاء إلا الجنة) » أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة. 
وروى الترمذي وغيره» عن أبي مسعود, مرفوعا: " «تابعوا بين الحج والعمرة» فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب» والفقر» كما 


)١(‏ شرح الزرقاتي على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي كاد 


ارك 


ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة:» وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة» "» قال ابن بزيزة: قال العلماء: شرط الحج 
المبرور طيب النفقة فيه» قيل لمالك: رجل سرق مالاء فتزوج به أيضارع الزى؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هوء وسئل 
عمن حج بمال حرام؛ قال: حجه مجز» ويأثم بسبب جنايته» وبالحقيقة لا يرقى إلى العالم المطهر إلا المطهرء فالقبول أخص 
من الإجزاء» لأنه عبارة عن سقوط القضاء»ء والقبول عبارة عن ترتب الثواب على الفعل فلذا قال: يجزي» وهو إثم» وهذا 
الحديث رواه البخاري» عن عبد الله بن يوسفء ومسلم, عن يحبى كلاهماء عن مالك» وتابعه جماعة في الصحيحين, وغيرههما 
عن ع 00 

"من قرن ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له 


ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
لورهؤلاء ولم يحب عليهم؛ لأن ميقاتحم أمامهم؛ ولهذا لو أرادوا أن يذهبوا إلى مكة من طريق آخر بحيث لا يمرون على 
ميقاتحم ولا يحازونه لوجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة كما يحب في حق غيرهم كما يأتي في كلام المصنف, والحليفة بضم 
الحاء المهملة وفتح اللام والفاء تصغير حلفة وهو في الأصل اسم ماء لبني جشم بالجيم والشين المعجمة» وهذا الميقات أبعد 
المواقيت من مكة؛ لأنه على عشر أو تسع مراحل من مكة, ومن المدينة على سبعة أو ستة أو أربعة أميال» ويسمى 
مسجدها مسجد الشجرة وقد خربء وبما بئر تسميها العوام بئر علي» ولهذا الميقات خصوصية على غيره؛ لأن الحرم منه 
يحرم من حرم ويحل في حرم ففيه شرف الابتداء والانتهاء» وأيضا هو ميقاته - صلى الله عليه وسلم -. (وميقات أهل 
العراق) : وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم (ذات عرق) : بكسر العين المهملة موضع بالبادية كان قرية وخربت على 
مرحلتين من مكة» يقال إن بناءها تحول إلى جهة الكعبة فيتحرى مريد الإحرام مكان القرية القديمة ويحرم منهى؛ لأن هذه 
المواقيت معتبرة بأنفسهما لا بأسمائهاء فلو تحولت البلد أو تغير اسمها فالمعتبر امحل الأصلي. 

قال الشافعي: ومن علامات ذات عرق المقابر القديمة. 

(و) : ميقات (أهل اليمن) : والهند (يلملم) : بفتح المثناة التحتية واللام الأولى والثانية والميم بينهما ساكنة وآخره ميم جبل 
من جبال تامة على مرحلتين من مكة. 

(و) : ميقات (أهل نجد) اليمن ونجد والحجاز (قرن) : بفتح القاف وسكون الراء يقال له قرن المنازل لا قرن الثعالب» وعن 
الخليل أنه يقال له قرن المنازل والتعالب وهو جبل صغير منقطع عن الجبال» قال خليل ف التوضيح: إنه أقرب المواقيت 
لمكة؛ لأنه على مرحلتين منهاء وأويس القرني ليس منسوبا إليه نما هو منسوب إلى قبيلة قرن بفتح الراء بطن من مراد كما 
قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» والدليل على تحديد تلك المواقيت ما في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم» وقال: هن طن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج؛ وأما العمرة ومن كان دون ذلك 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ؟/5.ءع 


505 


فمن حيث أنشأ الإحرام حتى أهل مكة من مكة في الحج, وأما العمرة فيخرج يحرم بما من الحل» قال صاحب الإكمال: 
هذا التحديد من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - «؛ لأنه حدد المواقيت لأهل العراق قبل أن يفتح البلاد» » ونحوه قول 
ابن بزيزة : علمه بالوحي قِ فتح المدائن والأقطار لأمته والمذهب أنه تحديد كما قال القراقي» ولابن حبيب تقريب» ويروى 
أن الحجر الأسود كان له نور في أول أمره يصل آخره لهذه الحدودء فمنع الشارع مجاوزتها المريد الحج بلا إحرام تعظيما لتلك 
الآيات» ولما قدم أن نحو المصري والشامي إذا مر بالمدينة يندب له الإحرام من ذي الحليفة وكان غيرهم يجب عليه قال: 
(ومن مر من هؤلاء) : الجماعة أعني أهل العراق وأهل اليمن وأهل نجد (بالمدينة) : المشرفة (فواجب عليه أن يحرم من ذي 
الحليفة) : وعلل وجوب الإحرام منه بقوله: (إذ لا يتعداه إلى ميقات) : بالتنوين (له) : بخلاف نحو المصري إذا مر عليه 
يصير ميقاته أمامه, فلذا ندب له الإحرام منه ولم يحب عليه. 

(تنبيهات) : الأول: لم يبين المصنف محل إحرام من مسكنه بين تلك المواقيت ومكة, والحكم فيه أنه يحرم من منزله» ويندب 
له الإحرام من الأبعد لمكة من منزله أو المسجدء ويحرم عليه تأخير الإحرام عن منزله» كما يحرم على أهل المواقيت تأخير 
الإحرام عن المواقيت» ويلزم من أخر الإحرام حتى جاوز منزله وأحرم منه الدم؛ كما يلزم من جاوز الميقات حلالا وأحرم 


قال خليل: وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحرء أي يجب عليه الإحرام حينئذ إلا لمصري بر بالحليفة فهو أولى وإن 


الثاني: يستحب ليد الإحرام من ميقاته أن يبادر بالإحرام منه» كما يستحب تقديم العبادة في أول وقتهاء ويستحب له 
أيضا إزالة شعثه كتقليم أظافره» وإزالة أدرانه وشعر ما عدا رأسه فالأفضل إبقاؤه وتلبيده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه 
ببعض؛ لأنه يحرم عليه زمن الإحرام ستره بأي ساتر ولو غير مخيط أو مخيط» ويستحب له أيضا ترك التلفظ عن الإحرام بل 
يقتصر على النية» كما يكره له التلفظ بنويت ف الصلاة أو الصوم إلا أن يكون موسوسا أو يقصد مراعاة الخلاف فلا 


حرج عليه؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة. 


[صفته الإحرام بالحج] 
ولما بين مكان الإحرام وبينا زمانه شرع الآن في صفته وذكر سنته بقوله (ويحرم الحاج أو المعتمر) : سيأنٍ معنى يحرم أي 


ينوي ما أراد من حج أو عمرة (بإثر صلاة فريضة أو نافلة) : والمعنى: أنه يسن لمن أراد." )١7‏ 


'بعض عبده استتم عليه. 
وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق. فإن لم يوجد 


لواأعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار» وفي رواية: «أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من 
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رك 


النار حتى فرجه بفرجه» . 

وف الصحيحين أيضا من حديث أبي ذرحرضي الله عنه - قال: «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله 
والجهاد في سبيل الله قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» وأما الإجماع فقد قال في الذخيرة: 
وأجمعت الأمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب لأن الله جعله كفارة للقتل» وصلة الرحم أفضل منه لما في مسلم: «قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أعتقت رقبة: لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك» اللخمي» وظاهر 
حديث أب هريرة يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا يحجب النار عن العضو الذي يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه 
اله تعالى في أي عضو شاء كما جاء في الصحيح: «إن الله تعالى حرم النار أن تأكل موضع السجود» وعتق الذكر أفضل 
ثم أعلى الرقاب ثمنا وأنفسها عند أهلها وإن كان الأعلى ثمنا كافرا فضله مالك وخالفه أصبغ ونسبه ابن بزيزة للجمهور. 
قال في التوضيح: قيل وهو الأقرب وأن الذي يظهر أن السيد لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين» فإنه لما كانت 
ديته مثل دية الحر المسلم كان كامرأة» أما إن تساويا فالمسلم أفضل بلا خلاف. 

قال في الذخيرة: وإذا كانا مسلمين كالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمنا. 

وي المقدمات: إنما يكون الأعلى ثمنا أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام وله ثلاثة أركان: المعتق وشرطه التكليف 
والرشد وعدم إحاطة الديون بماله فقال مشيرا إلى هذا الشرط. (ولا يجوز عتق من أحاطت الديون بماله) كما لا تحوز هبته 
ولا صدقته ولو بعد أجل تلك الديون إلا بإذن الغرماء إلا ما جرت به العادة» كنفقة الآباء والأبناء وكسوتهم» وكالأضحية 


ونفقة العيدين من غير سرفء وله أن يحج حجة الفرض لكن على قول مرجوح. 


قال خليل: إنما يصح إعتاق مكلف رشيد بلا حجر وبلا إحاطة دين» ويدخل في المكلف السكران على المشهور فيصح 
عتقه ويلزم كما يلزم طلاقه؛ ويدخل فيه الزوجة والمريض في الثلث؛ فلا يصح عتق صبي ولا مجنون ولا مولى عليه» وأما عتق 
من أحاطت الديون بماله فللغرماء رده إلا أن يعلم ويسكت بحيث يعد راضياء أو يطول زمان العتق بحيث يشتهر بال حرية» 
ويرث الوارثات وتقبل شهادته ولو لم يثبت علمه, أو إلا أن يستفيد ما يوفي منه الدين فينفذ ولا يرد» كما ينفذ عتق الزوجة 
والمريض من الثلث» وأما عتقهما ما يزيد قيمته على الثلث فلورثة المريض وللزوج الرد والإجازة. والثاني من الأركان: المعتق 
بفتح التاء وشرطه أو لا يتعلق به حق لازم ولو فيه شائبة حرية» فيدخل فيه المدبر والمعتق إلى أجل» وأم الولد والمبعض 
والمككاتب يصح تنجيز عتق الجميع» وأما ما تعلق به حق لازم كالمرهون والمستأجر والعبد الجاني فإن عتقهم موقوف على 
إجازة من له الحق. والثالث من الأركان: الصيغة وهي صريحة وكناية» فالصريح كل ما فيه لفظ العتق أو التحرير أو الفك أو 
لا ملك أو لا سبيل لي عليكء فإذا قال: أعتقت أو فككت أو حررت رقبتك أو أنت حر فإنه لا ينصرف إلا للعتق ولا 
ينصرف عنه لغيره ولو نوى صرفه إلا لقرينة كمدح أو خلف أو دفع مكسء ففي المدونة: ومن عجب من عمل عبده أو 
خالفه عند أمره بشيء فقال ما أنت إلا حر فلا شيء عليه في الفتوى ولا في القضاء ولو قامت عليه بينة بذلك» وفيها 
أيضا: ولو مر على عشار فقال هو حر عند طلب المكس ول يرد بذلك الحرية فلا يعتق عليه. وأما الكناية فهي على 
قسمين ظاهرة وخفية» فالظاهرة ما لا ينصرف عنه إلا بنية صرفه كوهبت لك نفسك وملكتك نفسكء والخفية ما لا 
ينصرف إليه إلا بالنية كاذهب واغرب واسقني الماء مما لا دلالة له على العتق» وإِنما ترك المصنف التعرض لذلك روما 
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للاختصار. 
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف لزوم عتق من لم يحط الدين بماله من المكلفين ولو كافرا وهو كذلك» حيث كان العبد مسلما 
قبل العتق أو أسلم العبد أو سيده بعد العتق ففي الثلاث يلزم العتق ولو لم يبن العبد عن سيده؛ وأما لو أعتقه في حال 
كفرهما ولم يحصل إسلام منهما فلا يلزمه عتقه إلا إذا بان عنه العبد. 


[العتق بالسراية ] 

ولما فرغ من العتق المقصود شرع في العتق بالسراية بقوله: (ومن أعتق بعض عبده استتم عليه) أي بحكم حاكم على المشهور 

الذي اقتصر عليه العلامة خليل حيث قال: وبالحكم معه جميعه إن أعتق جزءا والباقي له» والمعنى: أن من أعتق جزءا ولو 

يدا أو رجلا من عبده الذي يملك جميعه فإن الباقي يعتق عليه بالحكم سواء كان موسرا أو معسراء وقوله بعض عبده يشمل 

القن المحض والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد والمكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم, وإنما يلزم ذلك إذا كان المعتق مسلما 

مكلفا رشيدا لا دين عليه يرد العبد أو بعضه. وأما لو أعتق الكافر عبده الكافر فله الرجوع فيه إلا أن يسلم أحدهما أو 

يبين العبد عن سيده. 

(تنبيه) فهم مما قررنا أن المراد بالبعض ما يشمل نحو اليد أو الرجل وأنه يتوقف على حكم حاكم؛ ويشترط فى ذلك." )١(‏ 
'عليها أي الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن والجمعة إلى الجمعة كذلك وقوله: (إذا اجتنبت الكبائر) قيد في الكل 

وهو صريح في أن التكفير للصغائر فإن قيل إذا كفرت الصلوات الخمس ذلك فماذا يكفره الجمعة ورمضانء فإن صغائر 

اليوم هي صغائر الوعد والسنة؟ 

قلت: إذا دفع التكفير بأحد المذكورات كان الآخر غير مكفر لشيء وأجره موفور لصاحبه» قال ابن بزيزة: هنا إشكال 

صحب وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر فما الذي تكفره الصلوات؟ قلت: وقد سبق لنا بحث في هذا 


في الجزء الأول يرتفع به الإشكال. (حم م ت )١(‏ عن أبي هريرة). 


5 ١ه‏ - "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. (حل) عن أنس". 
(الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) يحتمل أن الحكم على المجموع من حيث هوء ويحتمل أن كل صلاة تكفر ما بين وقتها 
ووقت الأخرى إلا أنه لا يأتِ هذا بتفرقة بين الأمرين؛ لأنه لو كفر ما بين الفجر والظهر مثلا ولم تأت بالظهر فقد فات 
شرط التكفير وهو قوله: (ما اجتنبت الكبائر) لأن ترك الظهر كبيرة فإن أتى بالخمس صلوات غير الظهر لم تكفر صغائر 
و 

فإن قلت: هل شرط الاجتناب لليوم أو للعمر أو لا يتحقق التكفير إلا إذا مات وهو مجتنب للكبائر فلو أتى بكبيرة آخر 
عمره بطل التكفير» أو كل يوم اجتنب فيه الكبائر كفرت صغائره وإن فعل كبيرة فيما بعده؟ 
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حر 


قلت: ىأر فيه كلاما فينظر فيه (والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام). (حل (؟) عن أنس). 


.)؟١5( ومسلم (*58)» والترمذي‎ »)4.0٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
)1( "..)8 10 4( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 49 ؟): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


)51١("‏ - وله في حديث أبي هريرة «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 

لوالشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدت فيما بينكم 
الرؤية» فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم. وقيل: لا يعتبر؛ لأن قوله: " إذا رأيتموه " خطاب 
لأناس نخصوصين به. 

وف المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بما من الجهات التي على سمتها 
وف قوله: (لرؤيته) دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الحلال لزمه الصوم والإفطار وهو قول أثئمة الآل وأئمة المذاهب 
الأربعة في الصوم. 

واختلفوا في الإفطار فقال الشافعي: يفطر ويخفيه» وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطا كذا قاله في الشرح ولكنه تقدم له 
في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني وأن الجمهور 
يقولون: إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه فناقض هنا ما سلف» وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد 
برؤية الحلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادي والثلاثين باعتبار رؤية الشام؛ لأنه يوم الثلاثين عند أهل المدينة 
وقال ابن عباس: إن ذلك من السنة. وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم فالحق أنه يعمل بيقين 
نفسه صوما وإفطارا ويحسن التكتم بما صونا للعباد عن إِثمهم بإساءة الظن به (ولمسلم) أي عن ابن عمر «فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» . وللبخاري أي عن ابن عمر (فأكملوا العدة ثلاثين) قوله: " فاقدروا له " هو أمر همزته همزة وصل 
وتكسر الدال وتضمء وقيل: الضم خطأء وفسر المراد به قوله: " فاقدروا له " ثلاثين وأكملوا العدة ثلاثين» والمعنى أفطروا 
يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث 
قال ابن بطال: في الحديث دفع لمراعاة المنجمين» وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد تمينا عن التكلف, وقد قال الباجي في 
الرد على من قال: إنه يجوز للحاسب و«المنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم: إن إجماع السلف حجة عليهم؛ 
وقال ابن زيزة : هو مذهب باطل قد نمت الشريعة على الخوض في علم النجوم؛ لأنما حدس وتخمين ليس فيها قطع. قال 
الشارح: قلت: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا أمة أمية 


لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين مرة وتلكنين مه 1١‏ (5) 


٠/./1 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
ه55/١ (؟) سبل السلام الصنعاني‎ 


"قولان مرجحان وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا (وفي تقدمها) عن محلها وهو الوجه (بيسير) كنيته عند خروجه 
من بيته إلى مام مثل المدينة المنورة (خلاف) في الإجزاء وعدمه. فإن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت 
عن محلها لخلو المفعول عنها 


ثم شرع في بيان سننه فقال [درس] (وسننه) ثمان أولاها (غسل يديه) إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو 
المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو 
متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء» وأما الماء الجاري مطلقا 
والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه (ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة 
الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا (تعبدا) لا للنظافة 

لرأي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه (قوله: قولان مرجحان) أي وإن 
كان الأقوى منهما عدم البطلان كما قرر شيخنا (قوله: فلا يرتفضان مطلقا) أي سواء وقع رفض النية في الأثناء أو بعد 
الفراغ. وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في الأثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين 
مرجحين واستظهر بعضهم أنه كالوضوء. 

وأما التيمم فيبطل برفض النية في الأثناء وبعده قولا واحدا؛ لأنه طهارة ضعيفة واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء بقي 
شيء آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر. 


وأما الصوم والصلاة فالحرمة وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثاني لقوله تعالى #ؤولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: *"] والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل وحينئذ فرفض 
الوضوء كنقضه جائز واستظهره شب (قوله: وفي تقدمها بيسير) أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي 
والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء ماذا تفعل؟ لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكما كذا في المج (قوله: خلاف) 
شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الإجزاء وشهر ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الإجزاء بناء على أن ما 
قارب الشيء يعطى حكمه ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف وذكر شيخنا في الحاشية أن الأصح من 
القولين القول بالإجزاء (قوله: كأن تأخرت عن محلها) أي فلا تحزي تأخرت بيسير أو بكثير. 


[سنن الوضوء] 

(قوله: أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص) أي وليس المراد بقوله أولا قبل فعل شيء من أفعال الوضوء كالمضمضة 
والاستنشاق سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كما قيل؛ لأن هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب واعلم أن 
كون الغسل قبل إدخاهما في الإناء ثما تتوقف عليه السنة قيل مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء 
يمكن الإفراغ منه أم لا كان الماء الذي في الإناء قليلا أو كثيراء وقيل ليس مطلقا بل في بعض ال حالات وذلك إذا كان الماء 
غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه» فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على 
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كون الغسل خارج الماء وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد (قوله: وإلا أدخلهما فيه) هذا راجع للأخير فقط أي 
وإلا يمكن الإفراغ منه أدخلهما فيه ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد. 

وأما الماء الجاري. . . إل (قوله: وإلا تحيل إلخ) أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو بأخذ الماء بفيه 
أو ثوبه ولا يقال نقله الماء بفيه يضيفه؛ لأنا نقول وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه (قوله: وإلا 
تركه) أي وإلا يمكن التحايل على غسلهما خارجه تركه وتيمم (قوله: مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا (قوله: والكثير) 
أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل (قوله: فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه) أي بل تحصل بغسلهما داخل 
الماء وخارجه (قوله: ورجح أيضا) قال شيخنا وهو أوجه من الأول (قوله: تعبدا) هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب إنه 
معقول المعنى واحتج بحديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه» فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده» فتعليله بالشك دليل على أنه معقول واحتج ابن القاسم." )١7‏ 

"وجهر المرأة إسماع نفسها فقط ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه. 


(و) الرابعة (سر) أقله حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه فقط (بمحلهما) أي حال كون كل من الجهر والسر كائنا في محله 
ومحل الجهر الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء ومحل السر ما عدا ذلك. 


(و) الخامسة (كل تكبيرة) أي كل فرد من التكبير سنة (إلا الإحرام) فإنه فرض. 


(و) السادسة (سمع الله لمن حمده لإمام وفذ) حال الرفع من الركوع أي كل واحدة سنة على الأشهر. 


(و) السابعة (كل تشهد) أي كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله. 
(و) الثامنة (الجلوس الأول) يعني ما عدا جلوس السلام. 


(و) التاسعة (الزائد على قدر السلام من) الجلوس (الثاني) يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله 

ومن يليه (قوله: وجهر المرأة) (إسماع نفسها فقط) أي فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا فيستوي في حقها 
السر والجهر لأن صوتّما كالعورة وربما كان في ماعه فتنة كذا في عبق وخش وفيه نظر بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع 
نفسها فقط وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك لسانما فليس لسرها أعلى وأدن كما أن جهرها كذلك 
هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لساتما في الصلاة الجهرية سجدت قبل 
السلام انظر بن. 
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(قوله: أقله) أي بالنسبة للرجل حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه هذا اصطلاح للفقهاء وإلا فالتحقيق أن أعلى السر هو 
أقواه وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه عدم المبالغة فيه فاندفع ما قاله بن من أن في الكلام قلبا والأصل أعلى السر حركة اللسان 
وأقله إسماع نفسه (قوله: بمحلهما) أي إن كل واحد منهما سنة في محله لا إن كل واحد منهما سنة في كل ركعة ولا يشكل 
على هذا ما يأ من السجود لترك أحدهما في الفاتحة من ركعة لأنه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بال كترك 


الكل. 


(قوله: أي كل فرض من التكبير سنة) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلام المصنف الكل الجميعي فيكون ماشيا على 
طريقة ابن القاسم ويحتمل أن يكون المراد للكل المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبمري والاحتمال الثاني إنما يأني 
إذا قرئ بالحاء لا بالتاء وينبني على الخلاف السجود لترك تكبيرتين سهوا على الأول دون الثاني وبطلان الصلاة إن ترك 
السجود لثلاث على الأول دون الثاني. 


(قوله: وسمع الله لمن حمده) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن حمده فهو ماش على أن كل تسمية سنة وهو قول ابن 
القاسم في المدونة وهو المشهور ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون ماشيا على قول 


أشهب والأبكري. 


(قوله: وكل تشهد) أي ولو في السجود السهو ويكره الجهر به كما في كبير خش (قوله: أي كل فرد منه سنة مستقلة) هذا 
هو الذي شهره ابن إبزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة 
والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط الطلب به 
في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد الأخير 
حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه عن 
محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك 
التشهد قبل انصراف الإمام عن محله فإنه يتشهد وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد (قوله: ولا تحصل 
السنة إلا بجميعه) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم (قوله: وآخره ورسوله) أي وأوله التحيات لله. 


(قوله: يعني ما عدا جلوس السلام) أي إن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد المصنف بالجلوس الأول ما 


عدا الأخير. 


(قوله: والزائد على قدر السلام) أي والجلوس الزائد على قدر السلام حالة كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني (قوله: يعني) 
أي بالجلوس الثاني جلوس السلام سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا (قوله: إلى عبده ورسوله) أي الكائن ذلك الجلوس 


درك 


إلى عبده ورسوله وقد بين الشارح بهذا ما في كلام المصنف من الإجمال فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء 
الذي يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد وم 
يزد عليه دعاء " 00 


"تساويا أو لا» كانوا مسافرين أو حاضرين (وعلمهم) الإمام كيفيتها وجوبا إن جهلوا أو خاف تخليطهم وإلا فندبا 
لانصمال تطرف الخال 


(وصلى) الإمام (بأذان وإقامة بالأولى) من الطائفتين (في) الصلاة (الثنائية) كالصبح والمقصورة (ركعة) والطائفة الأخرى 
تحرس العدو (وإلا) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ف (ركعتين) بالأولى (ثم قام) الإمام بحم مؤتمين به في القيام فإذا استقل 
فارقوه حال كونه (ساكتا أو داعيا) أو مسبحا (أو قارثا في) الصلاة (الثنائية وفي قيامه) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو 
داعيا (بغيرها) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم 
بالقيام عند تمام التشهد (تردد) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقول ابن وهب كان أحسن 
(وأتمت الأولى) صلاتما أفذاذا (وانصرفت) للعدو 

لوفإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام لكن لا يصلون على الدواب إلا عند الحاجة لما (قوله تساويا أو لا) أي 
فلا يشترط تساوي الطائفتين في العدد وسواء كثروا أو قلوا كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة (قوله 
كانوا مسافرين أو حاضرين) أي كان السفر في البحر أو في البر» والجمعة وغيرها سواء والظاهر أنه لا بد في كل طائفة في 
الجمعة من اثنيى عشر غير الإمام ممن تنعقد بحم وما ذكره من الإطلاق هو المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنما لا 
تكون إلا في السفر (قوله أو خاف تخليطهم) المراد بالخوف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه (قوله وإلا فندبا) أي وإلا 
يخف التخليط فندبا 


(قوله وصلى بأذان) إما عطف على قوله وعلمهم أي والحكم أنه يصلى بأذان وإقامة» ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة 
استئنافا بيانيا كأن قائلا قال له إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل فأجاب بقوله وصلى فالواو للاستئناف والباء في قوله بأذان 
للملابسة» وثي قوله بالأولى للمصاحبة» وكل منهما متعلق بصلىء فلا يلزم تعلق حرق جر متحدي المعنى بعامل واحد أي 
وصلى الإمام مع الطائفة الأولى صلاة متلبسة بأذان وإقامة» والإمامة سنة وكذا الأذان إن كانوا بحضر وإلا كان مندوبا إن 
لم يطلبوا غيرهم كما مر (قوله كالصبح والمقصورة) أي وكالجمعة فإنما من الثنائية لكن لا يقسمهم إلا بعد أن يسمع كل 
طائفة الخطبة ولا بد أن تكون كل طائفة اثني عشرء فإن كان كل طائفة أكثر من اثني عشر فلا بد من سماع الخطبة لاثني 
عشر من كل طائفة ثم إنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقوم تكمل صلاتها وتسلم أفذاذا ثم تأت الطائفة الثانية تدرك معه 
الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتمم؛ وهذا مستثنى من قول المصنف باقين لسلامها لأن امحل محل ضرورة (قوله فإذا 
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استقل فارقوه) المراد بالاستقلال تمام القيام» وهل المراد بتمامه القيام مع الاطمئنان أو مجرد الانتتصاب والظاهر الأول كما 
في عج كذا قرر شيخنا (قوله أو قارئا) أي بما يعلم أنه لا ينمه حتى تفرغ الأولى من صلاتها وتكبر معه الطائفة الثانية (قوله 
في الصلاة الثنائية) متعلق بقوله ثم قام الإمام بحم (قوله ساكتا أو داعيا) أي لا قارئا لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد 
يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية وهي لا تكرر ف ركعة (قوله وفي قيامه) أي وفي تعين قيامه لانتظاره الطائفة الثانية (وقوله 
ويستمر جالسا) أي ويتعين استمراره جالسا كذا في البدر القرائي (قوله وهو المعتمد) أي وهو قول ابن القاسم ومطرف 
ومذهب المدونة وعليه فيأتمون به في حال قيامه فإذا استقل فارقوه ووقف داعيا أو ساكتاء وعلى هذا القول فإذا أحدث في 
حالة قيامه بطلت على الطائفة الأولى كهو وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الأولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا 
معه وأما على القول الثاني فلا تبطل على الأولى إذا أحدث في حال قيامه لأنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك 
بعد إكمال الأولى صلاتما (قوله وعدم قيامه) وهذا قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة وهذا أعني حكاية الخلاف 
في غير الثنائية والانتفاق على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض والطريقة الثانية طريقة ابن يز تحكبي الخلاف 
في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة (قوله كان أحسن) أي لأن إشارته بالتردد 
لقولين من أقوال المتقدمين خلاف اصطلاحه (قوله وأتمت الأولى) أي ولا يرد أحد منهم السلام على الإمام وإِنما يسلم 
على من بمينه وعلى من يساره ولا يسلم على." (1) 

"وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض (و) ب (رد تبعة) بفتح المثناة وكسر 
الموحدة أي المظلمة إلى أهلها. 


(وجاز تنفل قبلها) أي صلاة الاستسقاء (وبعدها) ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر 


(واختار) من عند نفسه (إقامة غير امحتاج) أي صلاة الاستسقاء ندبا (بمحله محتاج) لجدب عنده ولو بعد مكانه لأنه من 
باب التعاون على البر والتقوى (قال) معترضا عليه (وفيه نظر) لأنه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة وإِنما 
المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله أعلم. 


[درس] (فصل) ذكر فيه أحكام الموتى (في وجوب غسل الميت) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد 
معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام 
سابيه كما يأت (بمطهر) أي بماء مطلق (ولو بزمزم) خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة 


(و) في وجوب (الصلاة عليه) كفاية فيهما وشبة في الوجوب كفاية فقط قوله (كدفنه وكفنه) بسكون الفاء فيهما أي 


مواراته في التراب 
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ووإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تحب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك 
فقول الشارح ثم إذا أمر بمما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن» هذا وقد أفتى الشيخ زين الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر 
الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القراثي للوجوب (قوله وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل 
إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة (قوله لم تنتقض) . 

اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا وعلى كل إذا أذنب بعدها 
لا تعود ذنوبه على الصحيح والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس 
من مغربكا وقال بعضهم إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة 
عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن انظر بن (قوله ورد تبعة) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة وإلا 
عدم الإقلاع الذي هو من جملة أركانماء فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة 


من بعض الذنوب دون بعض 


(قوله إقامة غير امحتاج بمحله) أي وأما لو ذهب غير المحتاج محل المختار لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة 


ويجوز له إقامتها باتفاق (قوله قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم به ثما قدمه في الخطبة 


[فصل أحكام الموتى] 

(فصل ذكر فيه أحكام الجنائز) (قوله في وجوب غسل الميت إلخ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن 
عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب 
الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ 
وني المواق عن المازري أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو 
يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه بن (قوله ودخل) أي بقوله ولو حكما (قوله أي بماء مطلق) وهذا هو المشهور 
ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة (قوله لا يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته» 
وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن من غسل بماء 
زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إِنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه بن وقوله ولا يجوز 
ا 

"ويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال (خلاف) . 
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(وصحتهما) مشروطة (بالإسلام) فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد (فيحرم) ندبا (ولي) أبء أو غيره (عن رضيع) بأن 
ينوي إدخاله في الإحرام بالحج؛ أو العمرة عند تحرده (وجرد) وجوبا من المخيط إن كان ذكراء ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة 
(قرب الحرم) أي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الإحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل (و) يحرم 
ولي أيضا عن مجنون (مطبق) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب» وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلاء وجرد 
قرب الحرم أيضا فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره فإن خيف على امجنون خاصة 
الفوات فكالمطبق (لا مغمى) عليه فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج؛ لأنه مظنة عدم الطول بخلاف الجنون فإنه 
شبيه بالصبا لطول مدته ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. 

(و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حراء أو عبدا ذكراء أو أنثى (بإذنه) أي الولي من 
الميقات إن ناهز البلوغ 

لريأي إلى مبدأ وقت (قوله: باختلاف الناس) أي من ضعف وقوة فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه إنه لا مكث قويا إلا 
حمس سنين» أو ثلاثة» أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه 
التأخير لما بعده واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد ابن الجلاب وابن شاس فتنظير ح في ذلك قصور 
انظر بن» ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجهء سواء قلنا: إن الحج على الفور أو التراخي, وسواء كان الأول المفسد 
فرضاء أو نفلا كما يأتي ذلك عند قوله ووجب إتمام المفسد (قوله: خلاف) الأول رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك 
وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة والثاني شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح الباجي وابن رشد والتلمسابي 
وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب قال ح سوى المصنف هنا بين القولين» وف التوضيح قال: الظاهر قول من شهر 
الفورية» وثٍ كلام ابن حبيب ميل إليه وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي ولأن القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك 
والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي» وإذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفورية أرجح 
ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصنف الاقتصار 
عليه اه كلامه. 


[شروط صحة الحج والعمرة] 

(قوله: وصحتهما بالإسلام) أي لأنه لا بد فيهما من النية وكل عبادة كذلك فشرط صحتها الإسلام؛ لأن النية شرط 
صحتها الإسلام ومن هذا تعلم أنه لا حاجة لما قاله المصنف؛ لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به (قوله: 
فيحرم ندبا إلخ) أي لا وجوبا لما سيأت أن غير المكلف يجوز دخوله الحرم بغير إحرام ولو أراد مكة (قوله: أب أو غيره) أي 
كوصي ومقدم قاض وأم وغاصبء وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الأبي في شرح مسلم وأقره خلافا للشافعية حيث 
قالوا الولي الذي يحرم عن الصبي إنما هو الولي الذي له النظر في المال من أبء أو وصي أو مقدم قاض ولا يصح إحرام الأم 
عنه إلا أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي انظر الزرقاني في شرح الموط (قوله: عن رضيع) المراد به الصغير الغير المميز» 
وإن كان غير رضيع؛ وإبما خص الرضيع بالذكر للخلاف في الإحرام عنه فقد نقل عن مالك لا يحج عن رضيع فلما وقع 


5 


فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيه (قوله: بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج) أي في حرمات الحج بأن يقول نويت 
إدخال هذا الولد في حرمات الحج, أو العمرة سواء كان الولي ملتبسا بالإحرام عن نفسه. أو كان غير محرم أصلا وليس 
المراد أن الولي يحرم في نفسه ويقصد النيابة عن الرضيع كما هو ظاهر العبارة. 
(قوله: قرب الحرم) تنازعه قوله: فيحرم وقوله وجرد ومحل تحريده قرب الحرم إن لم يخف الضرر على الصبي وإلا أحرم عنه من 
غير تحريده ويفتدي. (قوله: أي مكة) بيان للحرم هنا. (قوله: ولا يقدم الإحرام) أي نية الدخول في حرمات الحج. (قوله: 
كما قيل) قائله ابن عبد السلام وقد قررت تبعا للبساطي كلام المصنف بهذا القول بناء على أن قرب الحرم معمول لجرد 
وهو غير صواب كما قال بن. (قوله: ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق) أي ويجري فيه ما تقدم في الصبي من تأخير إحرامه 
وتحريده إلى قرب مكة وأنه إذا كان يخاف بتجريده - قربا - حصول الضرر أحرم عنه بغير تحريد ويفتدي. (قوله: فإن 
خيف على المجنون) أي الذي يفيق. (قوله: فلا يصح الإحرام عنه) أي لا بفرض ولا بنفل. (قوله: لأنه) أي لأن الإغماء 
مظنة عدم الطول ويرجى زواله عن قرب. (قوله: ثم إن أفاق) أي المغمى» وقوله: في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم إلخ أي 
وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام» ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة. 
(قوله: والفير) فظف عل " ولي "كنا أشاز لد الشار وقولة:," 0010 

"فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطراراء ولا يحد القرب بثلثمائة باع كما قيل فإن هذا ما لا يوافقه عقل» 
ولا نقل إذ الثلثمائة باع ألف ومائتا ذراع؛ لأن الباع أربعة أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول إن هذا من القريب بل المائة 
باع من الطول الذي لا شبهة فيه والله الموفق للصواب. 
فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك 
فالزمن حينئذ يسير قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الأمر إلى العرف تأمل» ولا تغتر. 


(و) الذكاة (في النحر) (طعن) من مميز يناكح (بلبة) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم» وإن لم يقطع شيئا من 
الحلقوم والودجين ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله (وشهر أيضا) تشهيرا لا يساوي الأول (الاكتفاء) في الذبح (بنصف الحلقوم؛ 
و) جميع (الودجين) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول كما أن ما زاد على النصف» 
ولم يبلغ التمام» لم يكتف به على القول الأول المعتمد وتصح ذكة المميز (وإن) كان (سامريا) نسبة للسامرة فرقة من اليهود 
(أو مجوسيا تنصر) أو تمود راجع للمجوسي فقط. 


(وذبح) الكبان أضالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو ره بشروط ثلاثة أشار لأونها بقوله (لنفسه) 
أي ما بملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين ولثانيها بقوله (مستحله) بفتح الحاء أي ما 
بحل له بشرعنا 
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لوإما أن يكون بعد إنفاذ شيء من المقاتل أو قبل إنفاذ شيء منهاء وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد» وف كل 
إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل في ستة منها دون اثنين. وهما ما إذا كان الرفع بعد إنفاذ شيء من المقاتل» 
وعاد عن بعد كان رفعه اختيارا أو اضطراراء ولا فرق بين أن يكون الراجع ثانيا هو الأول أو غيره» ولا بد من النية والتسمية 
إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب»ء وكان الثاني غير الأول» وإلا لم يحنج لذلك كما قاله الطخيخي (قوله: فلا بد من النية) 
أي» وأما إن عاد عن قرب فلا يحتاج لتجديد النية والتسمية إن كان الراجع ثانيا هو الأول أما إن كان غيره فلا بد من 
تحديدهما (قوله: ولا يحد القرب إلخ) أي الذي لا يحتاج فيه إلى تحديد نية وتسمية عند عدم إنفاذ المقاتل وتؤكل فيه عند 
إنفاذهاء وهذا مرتبط بقوله سابقاء والقرب والبعد بالعرف (قوله: كما قيل) أي كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح 
في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانياء وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله؛ وكانت مسافة 
المروب ثلثمائة باع فقال بعضهم فتوى ابن قداح بالأكل في هذه النازلة تقتضى أن حد القرب ثلثمائة باع فيرد عليه بما 
قال الشارح من أن هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل» على أن فتوى ابن قداح هذه لا دلالة فيها على التحديد لمسافة 
القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة في تلك النازلة لو تركت لعاشتء» وقد علمت أنما تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن 
بعد فتأمل ذلك (قوله: بطل التحديد) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من الثلثمائة باع. 


(قوله: والذكاة في النحر) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزأيه (قوله: من مميز يناكح) استغنى المصنف عن 
ذكر التمييز وكونه يناكح هناء لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا على ما 
تقدم (قوله: وشهر أيضا إِخ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين» وهو مذهب سحنون 
والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين (قوله: والودجين) عطف على نصف 
الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة» وقد 
حكى ابن إزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجينء وني تمام الحلقوم مع نصف 
كل ودجء وف نصف كل من الثلاثة» وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل» وقد قرر الشارح برام 
كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين» وقوله 


والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه. ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح برام كلام 
المصنف هو الأولى انظر بن. 


(قوله: أو انتقالا) أي كامجوسي إذا تنصر (قوله: فهو عطف على يناكح) أي لا على تنصر أي لإيهامه قصر هذه الشروط 
على المجوسي مع أتما شروط في إباحة ذبيحة الكتابي (قوله: يعني أنه يصح ذبحه) أي الكتابي والأولى أن يقول يعني أنه يجوز 
ذبحه بدليل قوله الآت فإن وجدت الشروط الثلاثة جاز ذبحه أي جاز أكل مذبوحه وبدليل قوله لا إن كان مملوكا لمسلم 
فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع الصحة وحيئئذ فلا يصح جعل قوله لنفسه شرطا في الصحة (قوله: لا إن كان مملوكا 
لمسلم) أي أو كان مشتركا بينه وبين مسلم (قوله: على أرجح القولين الآتيين) أي في قوله» وفي ذبح كتابي لمسلم قولان» 


لحك 


وفيه أن كلامه هنا يقتضي أن القولين الآتيين بالكراهة والمنع» وهو مخالف لما حل به كلام المصنف فيما يأ فإنه حمل 
القولين على الجواز." )1١7‏ 

"قبله أو معه لا بعده فتجزئ (إلا) الذابح (المتحري أقرب إمام) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج 
عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه (كأن لم يبرزها) الإمام للمصلى وتحرى» وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه 
(وتواق) في ذبحها (بلا عذر) واننظر (قدره) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه (و) إن تواى (به) أي بسبب عذر 
(انتظر) بالذبح (للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل. 


(والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا فلا يحزي ما وقع منهما ليلاء وأول النهار طلوع الفجر 
(وندب) للمصلي وتأكد للإمام (إبرازها) للمصلى ليعلم الناس ذبحه ولا يكره عدم الإبراز لغير الإمام. 


(و) ندب (جيد) بأن يكون من أعلى النعم (وسالم من العيوب) التي تحزي معها كخفيف مرضء وكسر قرن برئ» ومنه ما 
أشار له بقوله (وغير خرقاء) » وهي التي في أذما خرق مستدير (و) غير (شرقاء) مشقوقة الأذن (و) غير (مقابلة) » وهي 
التي قطع من أذنما من قبل وجههاء وترك معلقا (و) غير (مدابرة) قطع من أذتما من خلفها وترك معلقا 


(و) ندب (سمين) وتسمينها (وذكر) » على أنثى (وأقرن) على أجم (وأبيض) إن وجد (وفحل) على خصي (إن لم يكن 
الخصي أسمن) » وإلا فهو أفضل. 


(و) ندب (ضأن مطلقا) فحله فخصيه فأنناه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك (وهو الأظهر) عند ابن 
رشد (أو إبل خلاف) » وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل. 


(و) ندب (ترك حلق) لشعر من سائر بدنه (و) ترك (قلم لمضح) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح (عشر ذي 
الحجة) ظرف لترك إن أن يضحي أو يضحى عنه» ومراده التسع من ذي الحجة, وإِعا ندب للتشبيه بالحاج 


(و) فضلت (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام (على صدقة وعتق) » ولو زاد من الرقبة على أضعاف ثمن 
الضحية. 


6 ندب للمضحى» ولو امرأة أو صبيا (ذبحها بيده) اقتداء بسيد العالمين؛ ونا فيه من 


وبل ولو ختم بعده (قوله: أو معه لا بعده إلخ) ما ذكره من عدم الجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر 
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إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالإجزاء في الضحية أولى. اه بن. 

(قوله: أقرب إمام) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته» وليس المراد أقرب بلد لما إمام؛ وإن لم يذبح بحيث يتحرون 
ذبحه إن لو ذبح؛ لأن هذا بمنزلة العدم فلا يعتبر (قوله: ولا على كفرسخ) أيء ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على 
كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه. وذبيح فتبين أنه سبقه. وأما لو 
كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الإمام بالسعي 
لذلك الإمام والصلاة خلفه, وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تحر. 

والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد تحقق ذبحه؛ لأنه مطالب بالصلاة معه على 
وجه السنية» وإنما المتحري» ويجزئه تحريه إذا تبين أنه سبق الإمام من كان على أبعد من ذلك (قوله: وإن تواى) أي الإمام 
(قوله: بسبب عذر) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون» وهل من العذر طلب الإمام للأضحية بشراء ونحوه أو لا ينتظر 
في ذلك» وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الإمام حيث لم يبرز أضحيته؛ وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد 


من أهل البلد سواء علم بإبرازها أو لاء وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الجزاء إن بان سبقه لا إن بان تأخره. 
(قوله: ولا يكره عدم الإبراز لغير الإمام) أي وأما عدم الإبراز له فيكره 


(قوله: فأنثاه) كان عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة» وكذا المعز والبقر والإبل (قوله: خلاف) ابن غازي 
صرح ابن عرفة بمشهورية الأول» ولا أعلم من شهر الثاني» ونقل عن المؤلف بطريق نسخته وشهر الرجراجي الأول وشهر 
ابن يزيزة الثاني. اه. ونص ابن عرفة» وني فضل البقر على الإبل» وعكسه ثالثها لغير من بمنى الأول للمشهور مع رواية 
المختصر والقابسي والثاني لابن شعبان والثالث للشيخ عن أشهب. اه. بن (قوله: وهو خلاف في حال إلخ) الحق أن ذلك 
يختلف باختلاف البلاد فالإبل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر» وفي مصر بالعكس. 


(قوله: ومراده التسع) أي مراده بعشر ذي الحجة التسعة أيام قبل يوم النحر فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء» 
وليس هذا تغليبا كما في عبق» وإنما يظهر التغليب في عكسه 


(قوله: وضحية على صدقة) ظاهره أن المعنى وندب تقديم ضحية على صدقة بثمنهاء وأورد عليه أن الضحية سنة فتقديمها 
على الصدقة التي هي مندوبة سنة» وقد أجاب الشارح بأن ضحية فاعل لمحذوف أي وفضلت ضحية والجملة عطف على 
جملة وندب إبرازهاء وليس قوله: وضحية عطفا على إبرازها كالذي قبله (قوله: ولو زاد ثمن الرقبة إلخ) » وذلك؛ لأن إحياء 
السنن أفضل من التطوعء وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المستحب دفعا لتوهم أن المستحب 


هنا أفضل من السنة؛ لأن السنة والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كالتطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام» وإبراء 
المعسر» وإذا كان المندوب قد يكون أفضل من الفرض فرها يتوهم انع انض هن الو اا 010 

"البيع إن تسوق بما أي أوقفها في سوقها (فقال) له شخص (بكم) تبيعها (فقال) له (مائة) مثلا (فقال) الشخص 
(أخذتما) بما فقال لم أرد البيع قال الحطاب مفهوم تسوق مفهوم موافقة فحكم ما تسوق ومالم يتسوق سواء وهو إن قامت 
قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما أو سكت 
مدة ثم قال: لا أرضى فلا يلتفت لقوله» وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه. 


وأشار للعاقد من بائع ومشتر بذكر شرطيه بقوله (وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع (تمييز) بأن يكون إذا كلم بشيء 
من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون» ولو من أحدهما واستئنى 
من المفهوم قوله (إلا) أن يكون عدم تمييزه (بسكر) حرام أي بسببه (فتردد) أي طريقتان طريقة ابن رشد والباجي أنه لا 
يصح اتفاقا وطريقة ابن شعبان أنه لا يصح على المشهور فرجع الأمر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على المشهور فلا وجه 
لذكر التردد لا سيما وهو يوهم خلاف المراد إذ يوهم أنه في الصحة وعدمهاء فإن لم يكن حراما كأن يعتقد أن هذا المشروب 
غير مسكرء فإنه كانمجنون المطبق فلا يلزمه بيعه ولا يصح منه اتفاقا والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل فيشمل المرقد 
والمخدر» وأما السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعا لكنه لا يلزم 

لوالبيع إن تسوق بما إلخ) هذا مذهب المدونة وقيل: يلزم البيع ولا عبرة بدعواه عدم الرضاء ولو حلف وهو قول مالك 
في العتبية وفصل الأحري فقال: إن أشبه ما ماه أن يكون ثمنا للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة جارية في 
صورة المنطوق والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم» وأما في صورة المفهوم فليس فيها إلا القول الأول كما 
قال ابن رشد قال: وذهب بعض الناس إلى أن الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر بن وعلى هذا 
فيزاد في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش. 

(قوله: مفهوم موافقة) أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد كما قاله شيخنا العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه 
واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربما أنه لاعب بلا يمين (قوله: إن قامت قرينة إخ) إنما 
عمل بالقرينة؛ لأن اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن (قوله: إذا حصل تماكس وتردد بينهما) أي بأن قال 
المشتري: اشتريتها بخمسين فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها؟ فقال: بمائة فقال 
المشتري أخذتها (قوله: وإن لم تقم إلخ) هذه الحالة محمل كلام المصنف. 

(تنبيه) لا يضر ف البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة» ولو 
طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه» كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه 
صاحبها أو انفض المجلسء فإنه لا يلزمه بما وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لريما إلزامه يما 
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(قوله: وشرط صحة عقد عاقده) إِنما قدر المضاف الثاني؛ لأن الذي يتصف بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقدء وإِْما 
قدر المضاف الأول لقوله الآق ولزومه تكليف فإن الذي يقابل اللزوم الصحة وقد يقال: الأولى حذفه؛ لأن التمييز شرط 
في وجود العقد لا في صحته فالمراد شرط وجود عقد عاقده؛ لأن فقد التمييز يمنع انعقاد البيع بحيث لا توجد حقيقته لفقد 
ما يدل على الرضا لا صحته مع وجود حقيقته تأمل اه بن. 

(قوله: فلا ينعقد من غير ثميز) خلافا لما في طفى من صحة العقد من غير المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا في 
لزومه وما ذكره الشارح هو ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في التلقين 
وفساد البيع يكون لأمور منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ثمن لا يصح عقده كالصغير وامجنون أو غير 
عالم بالبيع» وقول ابن إبزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز وقول أبي عبد الله المقري 
في قواعده أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك وأبي حنيفة لتوقف انتقال الملك على الرضا لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز انظر بن. 
(قوله: واستثنى من المفهوم إلخ) أي فكأنه قال فلا ينعقد بيع غير المميز إلا أن يكون عدم تمييزة بسكر أدخله على نفسه 
ففي عدم انعقاد بيعه تردد (قوله: وطريقة ابن شعبان) أي وابن شاس وابن الحاجب (قوله: إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها) 
أي يوهم أن أحد الترددين قائل بصحة البيع والآخر قائل بعدم صحته مع أنه ليس كذلك كما علمت (قوله: ما غيب 
العقل) أي مطلقا سواء كان مع نشأة وطرب أو لاء غيب الحواس أيضا أو لا (قوله: لكنه لا يلزم) أي فله إذا أفاق أن يرده 


وأن يمضيه» وكذا يقال في إقرارته وسائر عقوده (قوله: كسائر العقود) أي وهي كل ما يتوقف على إيجاب وقبولء وأما غيرها 


من الطلاق وما بعده قبي" لعراجات. 7 017 


"وكل جلوس. 

(و) تاسعها (الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد) التشهد (الأخير) بأي لفظ كان؛ وقيل بل هي مندوبة 
كالدعاء بعدها بما أحب كما يأني» 

مسسوشنتلة كنا شهرة ابن بزيزة» خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير. وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول - 
وشهره ابن عرفة والقليشاني - أن مجموع التشهدين سنة واحدة. والمعول عليه ما قاله المصنف. ولا فرق بين كون المصلي 
فذا أو إماما أو مأموماء إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة 
الثانية» فليقم ولا يتشهد. وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم» وسواء تذكر ترك 
التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم. قال 
في الأصل: ولا تحصل أي سنة التشهد إلا بجميعه وآخره: " ورسوله " (اه.) . والحاصل أتهم اختلفوا في خصوص اللفظ 
الوارد عن عمرء قيل سنة» وقيل مندوب. وأما التشهد بأي لفظ كان من جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعا كما قال 
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البساطي والحطاب والشيخ سالمء وقيل إن الخلاف في أصله. وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا وقواه (ر) حيث 
قال هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه (بن) . وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح؛ وخصوص اللفظ مندوب 
قطعا أو على الراجح. ويحذا يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه» إذ هو ليس 
عن نقصض لزنت مضع باتفاق: 
قوله: [أي وكل جلوس] : أي من الجلوسات التي للتشهد غير الجلوس بقدر السلام؛ فإنه واجب» وغير الجلوس للدعاء 
فإنه مندوب مالم يكن بعد سلام الإمام وإلا كان مكروهاء وغير الجلوس للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل 
متدوب» وقيل ننه عق الات وياب 07 

"الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة بأن استهل صارخاء أو قامت به أمارة الحياة؛ فلا يغسل السقط (غير 
شهيد المعترك) في قتال الحربيين لإعلاء كلمة الله» وأما هو فلا يغسل لمزيد شرفه (بمطلق) : متعلق بغسل فلا يجزئ فيه الماء 
المضاف (كالجنابة) أي غسلا مثل غسل الجنابة الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال. 


(والصلاة عليه) عطف على غسل المبتدأ والخبر قوله: (فرضا كفاية) إذا قام به البعض من المسلمين سقط عن الباقي وهما 
متلازمان» 

ليقوله: [بمطلق] : أي ولو بزمزم بل هو أبرك» والآدمي طاهر خلافا لابن شعبان والمعتمد الذي عليه مالك وأشهب 
وسحنون أن غسل الميت تعبد. 

قوله: [كالجنابة] إلخ: أي إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأقي» ولا يتكرر الوضوء بتكرر 
الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضته مرة مرة فيئلث رأسه, ثم يقلبه على شقه الأيسر 
فيغسل الأيمن» ثم على شقه الأيسر فيغسل الأيمن» ثم على شقه الأيمن فيغسل الأيسر. (اه. من الأصل) . 


قوله: [فرضا كفاية] : أما فرضية الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهر بن راشد وابن فرحون ومقابله 
السنية حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب» وشهر بن ابزيزة» وأما فرضية الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه 
الأكثر وشهره الفاكهانيء والقول بالسنية لم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ» ولذلك لما كان الأشهر فيها الفرضية 
اقتصر عليه المصنف. 

قوله: [سقط عن الباقي] : قال في حاشية المجموع نقلا عن السيد: وهل يتعين غسل الميت بالشروع على قاعدة فرض 
الكفاية أم لا؟ لجواز غسل كل شخص عضوا. 

أقول: الظاهر الثاني فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع. نما يتعين طلب العلم الكفائي 
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بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة. ولو غسله ملك أو صبي كفى وإن لم يتوجه الخطاب له لأن إقرار البالغين 
له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة. (اه.) قوله: [وهما متلازمان] : أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله:." )١(‏ 

"ثم أخذ يتكلم على شروط الركن الأول والثاني فقال: (وشرط صحة) عقد (العاقد: تمييز) : فلا يصح من غير مميز 
لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر ليس بحرام» وكذا بحرام إما اتفاقا أو على المشهور. فلو أسقط الشيخ قوله: " إلا بسكر 
فتردد " لكان أحسن؛ لأن مراده بالتردد الطريقتان: طريقة ابن شعبان: عدم الصحة على المشهور» وطريقة ابن رشد والباجي: 
عدمها اتفاقا. قال ابن رشد في كتاب النكاح: سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة؛ فلا خلاف أنه 
كانجنون في جميع أحواله وأقواله» إلا فيما ذهب وقته من الصلاة فلا تسقط عنه. بخلاف المجنون وسكران معه تمييز بعقله. 
قال ابن نافع: يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره. وقيل: تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود, 
و 
لوتنبيه: لا يضر ف البيع الفصل بين الإيجاب والقبول» إلا أن يخرج عن البيع لغيره عرفا. وللبائع إلزام المشتري في 
المزايدة ولو طال حيث ل يجر عرف بعدمه. 


[شروط أركان البيع وشروط لزومه] 

قوله: [عقد العاقد] : إنما قدر الشارح المضاف الثاني؛ لأن الذي يتصرف بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد. 

قوله: [فلا يصح من غير مميز] : أي خلافا لما في (ر) من صحة العقد من غير المميز» إلا أنه غير لازم؛ فجعل التمييز 
شرطا في لزومه. وما ذكره المصنف هو ما عليه خليل وابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب ف 
التلقين. وفساد البيع يكون لأمور؛ منها: ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير 
وامجنون. وقول ابن بزيزة: لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وامجنون باطل لعدم التمييز. 

قوله: [فلا تسقط عنه] : أي إن كان سكره بحرام» وإلا فكامجنون من كل وجه. 

قوله: [وسكران معه تمييز بعقله] : أي ولا فرق بين كون سكره بحلال أو بحرام. وما حكي عن ابن رشد نحوه للباجي 
والمازري. 


قوله: [وقيل تازمه الجنايات] إلخ: هذا مقابل قوله: فلا خلاف أنه كامجنون. وهو المذهب كما قال الشارح.." (5) 


لومشروعيته للإمام وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام؛ وظاهر الرواية الثانية أنه 
يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد قوله: " إذا أمن " أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. قال الحافظ: ويخالفه 
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رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين» 
قال: أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب وقيل: المراد بقوله: «إذا قال ولا الضالين فقولوا 
آمين» أي إذا لم يقل: آمين وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من 
جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قوطا مع الإمام أو بعده قاله الطبري. قال الخطابي: وهذه الوجوه 
كلها محتملة وليبست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور. قوله: (فأمنوا) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم 
عن تأمين الإمام» لأنه رتبه عليه بالفاء» لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور 
قوله: (تأمين الملائكة) قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة» وقيل غيرهم لقوله - صلى الله عليه وسلم 
-: «من وافق قوله قول أهل السماء» . وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى 
أهل السماء. والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينه قاله النووي. قال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة 
في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهاء وقال القاضي عياض: معناه وافقهم في الصفة 
والخشوع والإخلاص. قال الحافظ: والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. قوله: (آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع 
الروايات وعن -ميع القراء. وحكى أبو نصر ع حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثللاث لغات أخر شاذة» القصر عيكاة علب 
وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستويه» وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إِنما 
أجازه في الشعر خاصة. والثانية التشديد مع المد. والثالئة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أثمة اللغة. وآمين من 
أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنتمما مثل كيف ومعناه: اللهم استجب عند الجمهور. وقيل غير ذلك ما يرجع جميعه إلى 
هذا المعنى. وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. 
والحديث يدل على مشروعية التأمين. قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم 
وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي. والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم 
فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط 
وحكى المهدي في البحر." 17) 

"باب المشى أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة. 


- (وعن ابن عمر أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.» رواه الخمسة» 
واحتج به أحمد) . 

ووالخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة» فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو 
كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرد السرعة. وحديث أبي موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد 
والقصد ضد الإفراط كما في القاموسء فلا منافاة بينه وبين الإسراع مالم يبلغ إلى حد الإفراط» ويدل على ذلك ما رواه 


)١(‏ نيل الأوطار الشوكاني 58/١‏ ؟ 


البيهقي من قول أبي موسى كما تقدم. قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها 

وقيل: المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول. قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في 
الحديث: " تضعونه عن رقابكم " وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال: معت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» . 

وبما أخرجه أيضا أبو داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» الحديث 
تقدم. قوله: (فإن كانت صالحة) أي الجثة ا محمولة. قوله: (تضعونه) استدلال به على أن الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه 
بضمير المذكور ولا يخفى ما فيه 

قال الحافظ: والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت 
فينبغي أن لا يسرع في تحهيزهم حتى يحضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن إيزيزة. ويؤخذ من الحديث ترك صحبة 
أهل البطالة وغير الصالحين اه. 


[باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها] 

حديث المغيرة تقدم في الصلاة على السقط» وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وصححه. والبيهقي من 
حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر. 
وحديث ابن عيينة وهم. قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله ابن المبارك " قال: وروى معمر ويونس ومالك 


عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكشي أمام الجنازة» قال." )1١(‏ 
'وسئنه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين» أو أحدث قِ أثنائه 
لوالإجزاء وشهر المازري وابن بزيزة عدمه فإن تقدمت بكثير فلا تحزئٌ اتفاقا كتأخرها عن أول مفروض لخلوه عنها. 


(وسننه) أي الوضوء (غسل يديه) أي المتوضئ إلى كوعيه (أولا) بفتح الحمزة والواو مثقلا أي قبل اغتراف الماء بحما من 
كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن اغترف بمما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما 
فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ منه وكانتا نظيفتين أو بمما قذر نجس لا يغير الماء 
أو طاهر كذلك فكذلك وإن كان بمما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن وإلا تركه وتيمم. 
ويغسلهما (ثلاثا) من المرات ظاهره كغيره توقف السنة على التثليث ورجح وقيل: تحصل بالغسلة الأولى وتندب الثانية 
والثالئة وهذا ظاهره قوله: وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا غسلا (تعبدا) أي لم تظهر لنا حكمته هذا قول ابن القاسم وقال 
أشهب معللا بالتنظيف لحديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإنه لا يدري 
أين باتت يده» فتعليله بالشك دليل على أنه معقول المعنى وأجيب بأنه لا يطرد في غير المستيقظ وإنما هو تنبيه على حكمة 


/1/4 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


تكون في بعض الصور فلا ينافي التعبد. 
واحتج ابن القاسم له بتحديده بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك وحمله أشهب على المبالغة في التنظيف فهما متفقان على 
التثليث ولذا قدمه المصنف على " تعبدا " الذي فيه الخلاف» ولو كان التثليث مبنيا على التعبد كما قيل لآخره عنه وصلة 
غسل (بمطلق ونية) بناء على أنه تعبد وعلى أنه للتنظيف تحصل بغسلهما بمضاف وبلا نية إذ لا يتوقف عليهما (ولو) 
كانتا (نظيفتين) وأشار بلو لقول أشهب لا يسن غسل النظيفتين. 
(أو) ولو (أحدث) المتوضئ (ف أثنائه) أي الوضوء خلافا لقول أشهب لا." (1) 

"وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ 


وكل تشهد, والجلوس الأولء والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة 

لوابن القاسم ومذهب أشهب والأبمري أن مجموع التكبيرات سوى الإحرام سنة واحدة وينبني على الأول السجود 
لترك تكبيرتين سهوا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني. 

(و) السادسة (سمع الله لمن حمده) أي كل واحدة عند ابن القاسم ومجموعها عند أشهب (لإمام وفذ) حال رفعهما من 
الركوع. 


(و) السابعة (كل تشهد) ولو الذي يلي سجدتي السهو هو الذي شهره ابن زيزة وقيل بوجوب تشهد السلام. وحكى 
اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة. وسواء كان المصلي فذا 
أو إماما أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى قام الإمام من الركعة الثانية. وفي النوادر عن ابن القاسم إن نسي 
المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه فإنه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل السنة 
إلا بجميعه وآخره ورسوله. 

(و) الثامنة (الجلوس الأول) أي الذي لا يسلم عقبه. 

(و) التاسعة (الزائد على قدر السلام من) الجلوس (الثاي) أي الذي يليه السلام من أول التشهد إلى رسوله والجلوس بقدر 
الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - قيل سنة وقيل مندوب. والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب والجلوس 
للدعاء بعد سلام الإمام مكروه والجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس حكم ما يحصل فيه. 

(و) العاشر الطمأنينة الزائدة (على الطمأنينة) الفرض في الركوع والسجود والرفع منهما. ويندب تطويلها ف الركوع والسجود 
وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من نص على أن زائد الطمأنينة سنة. ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل 


88/١ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 


ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع. وقيل نافلة وهو الأحسن. وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما 
اه. قلت لا وجه للتوقف في أن الطمأنينة الزائدة سنة." )١(‏ 
"خلاف 


وإن ذكر اليسير قِ صلاة ولو جمعة قطع فلع وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم» فيعيد في الوقت ولو جمعة» 
لوالترتيب وهو الراجح (خلاف) في التشهير فرجح الأول ابن بزيزة قال في التوضيح وهو أقيس وللقاني والخرشي وعبق 
البناتي والثاني هو الراجح لأنه الذي رجع إليه مالك - رضي الله تعالى عنه - وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب 


الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة. 


(وإن ذكر) أي تذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما (اليسير) من الفوائت (ِفي صلاة) حاضرة غير جمعة بل (ولو) كانت 
المذكور فيها (جمعة) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه (قطع) وجوبا (فذ) إن لم يركع (وشفع) ندبا وقبل 
وجوبا (إن ركع) ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة. ولو كانت الصلاة المذكورة فيها ثنائية كصبح. وقيل يتمها 
إن عقد ركعة منها لمشارفته على إتمامها لا مغربا فيقطعهاء ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذي في كتاب الصلاة 
الأول من المدونة واعتمده أبو الحسن. وفي كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول. 
ورجح ابن عرفة إتمامها مغربا إذا تذكر بعد عقد ركعة. 
(و) قطع (إمام) وشفع إن ركع (و) قطع (مأمومه) أي الإمام الذي تذكر يسير الفوائت تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم 
به على المشهور. وروى أشهب أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه (لا) يقطع شخص (مؤتم) ذكر اليسير خلف إمامه بل 
يتمادى معه لحقه وإذا أتمها معه. 
(فيعيد) ها ندبا (في الوقت) للغروب في الظهرين والطلوع في غيرهما عقب قضاء يسير الفوائت إن كانت الصلاة غير جمعة 
بل (ولو) كانت الصلاة التي ذكر المأموم فيها يسير الفوائت (جمعة) فيتمها معه لحقه ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فيعيدها 
ظهرا هذاء" (5) 

"بغيرها. تردد» وأتمت الأولى وانصرفت» ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. فأتموا لأنفسهم. 


ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز 


» وإن ل يمكن أخروا. 


لوفراغ الفاتحة قبل إتيان الطائفة الثانية فيركع عقبها ويرفع وتفوتما الصلاة (بغيرها) أي الثنائية من ثلاثية ورباعية» وهو 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش ا/عه؟ 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 5/١‏ 


المعتمد. وقول ابن القاسم ومطرف وابن وهب ومذهب المدونة واستمراره جالسا ساكتا أو داعيا ويشير للطائفة الأولى 
بالقيام عند تمام تشهده, وهذا قول ابن وهب أيضا وابن عبد الحكم وابن كنانة» وحكاية الاتفاق على القيام في الثنائية 
والخلاف في غيرها طريقة ابن بشير وعياض» وهي الأصح لموافقتها المدونة» وطريقة ابن إزيزة تحكي المخلاف في الثنائية 
والاتفاق على الجلوس في غيرها (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين فابن بشير وعياض نقلا عن المتقدمين الخلاف 
في قيامه في غير الثنائية. 

ونقل ابن بزيزة عنهم الاتفاق على عدمه في غيرها. (وأتمت) الطائفة (الأولل) صلاتما بركعة إن كانت ثنائية وثلاثية وبركعتين 
إن كانت رباعية أفذاذا (وانصرفت) الأولى لقتال العدو (ثم صلى) الإمام (ب) الطائفة (الثانية) عقب اقتدائها به (ما بقي) 
من الصلاة» وهي ركعة في الثنائية والثلاثية وركعتان في الرباعية (وسلم) بفتحات مثقلا الإمام من الصلاة (فأتموا) أي الآخرون 
صلاتحم (لأنفسهم) أي أفذاذا قضاء فيقرءون بفاتحة وسورة جهرا إن كانت ليلية» فإن أمهم أحدهم بطلت عليهم فقطء 
ولو نوى الإمامة إلا المتلاعب؛ لأنه لا يقندي بإمامين في صلاة في غير الاستخلاف. 

(ولو صلوا) بفتح اللام مشددة أي القوم المقاتلون قتالا جائزا جماعتين متعاقبتين (بإمامين) جاز أي صح مع الكراهة لمخالفة 
السنة (أو) صلى (بعض) منهم (فذا) وبعض آخر منهم بإمام أو صلوا كلهم أفذاذا (جاز) أي مضى فلا تعاد الصلاة» وإن 


للكالفة اليف 


(وإن ل يمكن) ترك القتال من لبعض بأن توقفت مقاومة العدو على الجميع (أخروا) بفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا أي 
القوم الصلاة نديا فيظهر إن رجوا." )١(‏ 
"فصل) في وجوب غسل الميت 


بمطهر. ولو بزمزم» 
والصلاة عليه 
كدفنه» وكفنه» وسنيتهما: خلااف 


وتلازماء» 
لب [إفصل فيما يتعلق بالميت] 
(في وجوب غسل الميت) المسلم ولو حكما كالمسبي المجوسي الذي تقدمت له حياة محققة وليس شهيد معركة الموجود كله 


عهوأ١ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 


أو جله. وهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن رشد وابن فرحون 


وصلة غسل (ب) ماء (مطهر) بضم لميم وفتح الطاء المهملة» وكسر اللماء مشددة أي رافع للحدث وحكم الخبث» وهو 
المطلق. هذا هو المشهور بناء على أنه تعبد. وقال ابن شعبان يجوز بنحو ماء ورد بناء على أنه للنظافة (ولو ب) ماء (زمزم) 
لأنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث وترجى بركته للميت. وأشار بولو لقول ابن شعبان لا يجوز غسل ميت ولا نجاسة به 
لتشريفه وتكريمه. وحمله بعضهم على الكراهة فيوافق المشهور. 


)و( في وجوب (الصلاة عليه) كفاية فيهما. وهذا قول سحنون وابن ناجي وعليه الأكثر. وشهره الفاكهاني 


وشبه في الوجوب كفاية فقط فقال (كدفنه) أي مواراة الميت في التراب (وكفنه) بسكون الفاء أي إدراج الميت في الكفن 
فيجبان كفاية اتفاقا (وسنيتهما) أي غسل الميت حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن زيزة. والصلاة 
عليه» وهو قول أصبغ. واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - سندء وهو المشهور 
(خلاف) في التشهير أرجحه الأول. 


(وتلازما) أي الغعسل والصلاة أو بدلهى وهو التيمم قِ الطلب فكل من وجب عسلة أو تيممه وجبت الصلاة عليه وعكسه» 
وكل من ١‏ يجب غسله ولا تيممه لا تحب الصلاة عليه وعكسه. مثال الأول ا ميك المستوقي للشروط المتقدمة» ومثال الثاني 


فى لخلقيي" 00 


وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي 

لووابن بزيزة. وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع. وقال ابن القصار قضاء. ابن عرفة وعلى فوره ف كونه بعد 
أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن القصار وغيره. 

(وتراخيه) أي: كون الحج واجبا على التراخي (ل) عام (خوف الفوات) أي: تعذر الحج بتأخيره عنه فيتفق على فوريته 
ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وشبوبية وكهولية» وكثرة مرض وقلته» وأمن طريق وخوفه» ووجود 
مال وعدمه؛ وقرب بلد وبعده. ولم يرو هذا القول عن الإمام مالك - رضي الله عنه - وإِنما أخذ من مسائل وليس أخذه 
منها بالقوي وشهره ابن الفاكهاني. ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب. 

(خلاف) في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية. وثي كلام ابن الحاجب 


ميل إليه؛ لأنه ضعف حجة التراخي. ولأن الفور مروي عن الإمام والتراخي لم يرو عنه؛ وإِنما أخذ من مسائل وليس أخذه 


47/١ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 


منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع الآنية في الاستطاعة مبنية على الفور» فكان ينبغي 
الاقتصار عليه وعلى التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأتم وهو الظاهر. وقال بعض 
الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة. وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس وابن 
الحاجب يفيد دخول الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة. 


(وصحتهما) أي: الحج والعمرة مشروطة (بالإسلام) فقط فلا يصحان من كافر ولو صبيا مرتدا (فيحرم) بضم فسكون 
فكسر ندبا (ولي) أي: أب أو وصيه أو مقدم قاض أو عاصب أو أم أو كافل وإن لم يكن لحم نظر في ماله نقله الأبي في 


لوالنصف ولم يبلغ التمام لا يكفي على القول الأول الذي هو المشهور, ولانحطاط تشهير الثاني عن تشهير الأول بل 
قال بعضهم لم أر من شهر هذا أي: غير قول ابن عبد السلام الأقرب اغتفار ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما 
أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكله» لم يقل خلافء على أن بعضهم قال لا يلزم ابن القاسم الذي يغتفر بقاء نصف الحلقوم 
من الطير أن يقول مثله في غير الطير لما علم عادة من صعوبة استفصال قطع الحلقوم من الطير وسهولته من غيره أفاد عب. 
البنافي تبع ابن غازي في جعل الكلام مسألة واحدة ونقله عن المصنف أنه قال في توضيحه وهو المشهورء وتبعه في هذا 
أيضا طفي وغيره مع أن الحطاب اعترض عزوه للمصنف بأنه لم يقل هذا في هذا القول» وإنما قاله فيما اقتضاه كلام الرسالة 
الذي صدر به المصنفء ويظهر ذلك لمن تأمله اه. 

ونص التوضيح بعد أن ذكر صورة نصف الحلقوم وصورة أحد الودجين وصورة بعض كل منهماء قال ومقتضى الرسالة عدم 
الأكل في هذه المسائل كلها لقوله والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من ذلكء قيل وهو المشهور اه فكلامه لا 
يفيد التشهير الذي ذكره هنا كما زعمه ابن غازي ومن تبعه نعم التشهير المذكور ذكره ابن بزيزة في شرح التلقين» ونصه إذا 
قلنا باشتراط الحلقوم والودجين فقط فلا يخلو من ثلاث صورء إما أن يقطعها الذابح كلها أو أكثرها أو لا يقطع منها 
شيئا. فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنما تؤكل» وإِن لم يقطع شيئا منها أو قطع أقلها فلا خلاف أتما لا تؤكل 
وإن قطع نصفها أو أكثرها فهل تؤكل أم لا قولان في المذهب. والمشهور أن قطع الكل لا يشترط» ويكفي في ذلك قطع 
النصف فأكثرء ومثله لصاحب المعين في شرح التلقين» ونصه وإن قطع بعض ال حلقوم وبعض الودجين فإن كان أقل من 
النصف فلا تؤكل» وإن كان النصف فما فوق فقولان المشهور أتما تؤؤكل. اه. وهو يفيد التشهير في ثلاث صور في نصف 
الحلقوم فقط. وفي نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة. وأما قطع أحد الودجين دون الآخر فلا يشملها كلامه وبه 


تعلم أن تقرير الشارح." 0( 


١/1/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
؟4١١/5؟ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 


'وفحل إن لم يكن الخصي أسمن؛ وضأن مطلقا ثم معز» ثم هل بقر وهو الأظهرء أو إبل؟ خلاف. 


وترك حلق» 

لوففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش وأضجعه.؛ ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى 
به» . وروي أن هذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - من الذبح. 

وروي «دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين» والعفراء البيضاء وبما فسر الأملح في خبر الصحيحين «ضحى بكبشين 
أقرنين أملحين» . ابن العربي الأملح النقي البياض» وقيل كلون الملح فيه شامات سود أو المغبر الشعر بالسواد والبياض 
كالشبهة أو الأسود الذي تعلوه حمرة أو خالط بياضه حمرة أو ما في خلال بياضه طبقات سود أقوال. 

(و) ندب (فحل وإن لم يكن الخصي أسمن) فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين وأولى من غير السمين» وهذا لا 
يفيده كلام المصنف لصدقه بتساويهما (و) ندب (ضأن مطلقا) فحله ثم خصيه ثم أنثاه معز (ثم) يليه في الفضل (معز) 
كذلك على بقر (ثم هل) يليه في الفضل (بقر) كذلك على إبل (وهو الأظهر أو) يلي المعز في الفضل (إبل) كذلك على 
بقر فيه (خلاف) في التشهير. ابن غازي صوب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر على الإبل» وإليه أشار بالأظهر. ووجه 
عكسه في رسم مرض من سماع ابن القاسم بأن الإبل أغلى ثمنا وأكثر لحما إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة إثباتا 
لفداء الذبيح - عليه السلام - بذبح عظيم» وصرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر الثاني اه. 

وذاي قن عن ليت بطرة نسخته شهر الركراكي الأول وابن لير الثاني ونص ابن عرفة في فضل البقر على الإبل وعكسه 
ثالثها لغير من يكن »2 الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي» والثاني لابن شعباك» والثالث للشيخ عن أشهب عب 
وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أو الإبل. 


(و) ندب (ترك حلق) لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك." )١(‏ 
"أو لماله. وهل إن كثر؟ تردد 


لا أجنبي» وأمر بالحلف ليسلم 

ورؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب» وقال ابن شاس التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام 
على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول أصبغ والأظهر أنه ليس بخلاف لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا 
عليه» وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض للأمرين» فقول أصبغ في القاصر على الولد وهو ظاهر قوله درءة عن 
ولده لا في المتعدي للأبء لقوله إنما يعذر في الدرأة عن نفسه. وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب. أما في قتله فلا 
يشك في لحوقه للأب والأم والولد» والأخ في بعض الأحوال» فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب 


4177/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 


الأحوال. اه. وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه أي وأصبغ قصد ما دونه (أو) يخوف الأخذ 
(لماله) أو إتلافه بكحرقه. 

(وهل إن كثر) المال الذي خاف عليه فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله ابن الماجشون واستقر به ابن عبد السلام 
وصححه ابن يزيز أو ولو قل قاله مالك - رضي الله تعالى عنه - وأكثر أصحابه» ففي النوادر عنه لو أنه إن لم يحلف أخذ 
بعض ماله فهو كالخنوف على البدن» وقال أصبغ ليس الخنوف عليه إكراها (تردد) للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون 
تفسيرا لقولي مالك وأصبغ - رضي الله تعالى عنهما - بحمل الأول على الكثير والثاني على القليل» فالمذهب على قول 
واحد وهذا لابن بشير ومن وافقه, وجعله خلافا لهما ففيه ثلاثة أقوال» وهذا لابن الحاجب قال في التخويف بالمال. ثالثها 
إن كثر الأول لمالكء والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون 


(لا) يكون المكلف مكرها بخوف قتل شخص (أجني) أو أخذ ماله بالأولى وتقدم في كلام ابن عرفة أن خوف قتل الوالد 
والأخ إكراه في بعض الأحوال فيؤخذ أن المراد بالأجنبي ما عدا الولد والوالد والأخ في بعض الأحوال. 
(وأمر) بضم فكسر أي الخائف قتل الأجنبي ندبا (بالحلف) كاذبا (ليسلم) الأجني." )١(‏ 


ليممن لا تمييز له تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس والذي لابن رشد والمازري وعياض وغيرهم صحته ولو من غير 
المميز وهو ظاهر إذ لا موجب لفسخه شرعا والرواية كذلك؛ سجمع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو 
لوارثه إلزام المبتاع. ابن رشد؛ لأنه ليس بيعا فاسدا كبيع السكران عند من لا يلزمه بيعه. 

وقال المازري في المعلم شرط العاقد إطلاق اليد احترازا من ا محجور عليه كالصغير وامجنون والسفيه» فسوى بين هذه الثلاثة» 
ومراده شرط اللزوم. وقال عياض في تنبيهاته في كتاب البيوع الفاسدة لما تكلم على العلل العارضة للبيع ما نصه وعلته في 
المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرق والسكر إلا أن العقد هاهنا موقوف على إجازة من له النظر وليس بفاسد شرعا 
اه واقتصر ابن عرفة على ما لمؤلاء معرضا عن كلام ابن شاس وابن الحاجب غير متعرض له برد ولا قبول» وتقدم نصه. 
وقول ابن رشد كبيع السكران تشبيه في أصل المسألة في الانعقاد وعدم اللزوم وليس تمثيلا للبيع الفاسد قاله الحطاب. وقوله 
والأولى أن يحمل كلام هؤلاء على من عنده شيء من التمييز كالمعتوه» وأما من ليس عنده شيء منه فالظاهر أن ببعه غير 
منعقد؛ لأنه جاهل بما يبيعه ويشتريه فيه نظر؛ لأنه خلاف ظاهر كلامهم اه. 

البناني بل ما حمل عليه الحطاب كلامهم هو الصواب ليوافق ما للمصنف ومتبوعيه» ويدل له تشبيه ابن رشد بالسكران 
المختلف في بيعه» ويأني أن محل الخلاف عنده السكران الذي معه شيء من التمييز» ويشهد له أيضا قول عبد الوهاب في 
التلقين وفساد البيع لوجودها منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكون معا أو أحدهما ثمن لا يصح بيعه كالصغير وامجنون 
أو غير عالم بالمبيع اه. ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وامجنون باطل لعدم التمييز» وقول المقرئ في 


(1) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 07/4 


قواعده. إن العقد من غير المميز فاسد عند مالك وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - لتوقف انتقال الملك على الرضا 
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير 
لمعيه فين" 0 


"فأمننوا )١(‏ » فإنه (؟) من وافق (7) تأمينه تأمين الملائكة (5) غفر له (5) 


اختلف فيه العلماء» فروى ابن القاسم» عن مالك أن الإمام لا يقول: آمين» وإِنما يقول: ذلك من خلفه. وهو قول المصريين 
من أصحاب مالكء وقال جمهور أهل العلم: يقولها كما يقول المنفرد» وهو قول مالك في رواية المدنيين» وبه قال الشافعي 
والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري» وحجتهم أن ذلك ثابت» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر وحديث بلال: "لا تسبقني بآمين" كذا في "الاستذكار". 

)١(‏ قوله: فأمنواء حكي عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم بظاهر الأمرء وأوجبه الظاهرية على كل مصلء؛ لكن 
جمهور العلماء على أن الأمر للندب, كذا في "فتح الباري". 

)١(‏ في رواية الصحيحين: فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق....إلم. 

(") قوله: من وافق» أي: ف الإخلاص والخشوعء وقيل: في الإجابة» وقيل: في الوقت» وهو الصحيح, ذكره ابن ملك؛ 
كذا في "مرقاة المفاتيح". 

(5) قوله: تأمين الملائكة؛ ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم, واختاره ابن بزيزة وقيل: الحفظة منهمء وقيل: الذين يتعاقبون 
منهم. قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد من يشهد تلك الصلاة من في الأرض أو في السماء للحديث الآي: إذا قال 
أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين في السماء فوافقت إحداهما الأخرى» وروى عبد الرزاق» عن عكرمة قال: صفوف أهل 
الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير 
إليه أولى» كذا في "التنوير". 

(5) قوله: غفر له قال الباجي: يقتضي غفران جميع ذنوبه المتقدمة»." (5) 


1 


3 


([١ده]‏ باب رفع الصوت بالأذان) 

وقد ترجم النسائي بقوله باب الثواب على رفع الصوت بالأذان 

(مدى صوته) بفتح الميم والدال 

قال الخطابي في معالم السنن وبن الأثير في النهاية مدى الشيء غايته والمعنى أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوق وسعه 


47//4 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
454/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنويء أبو الحسنات‎ )١( 


:5/ 


في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت 

وقيل فيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه 
وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافة غفرها الله له انتهى 

وقال في المرقاة قيل معناه أي له مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة أي يستكمل مغفرة الله إذا استوق وسعه في رفع 
الصوت 

وقيل يغفر خطاياه وإن كانت بحيث لو فرضت أجساما لملأت ما بين الجوانب التي يبلغها 

والمدى على الأول نصب على الظرف وعلى الثاني رفع على أنه يقيم مقام الفاعل وقيل معناه يغفر لأجله كل من مع 
صوته فحضر للصلاة المسببة لندائه فكأنه غفر لأجله وقيل معناه يغفر ذنوبه التي باشرها في تلك النواحي إلى حيث يبلغ 
صوته وقيل معناه يغفر بشفاعته ذنوب من كان ساكنا أو مقيما إلى حيث يبلغ صوته وقيل يغفر بمعنى يستغفر أي يستغفر 
له كل من يسمع صوته انتهى (ويشهد له) أي للمؤذن (كل رطب) أي نام (ويابس) أي جماد مما يبلغه صوته وف رواية 
للبخاري فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال الحافظ 
في الفتح قال بن لزي تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي فهل ذلك حكاية عن لسان 
الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالما بحلال باريها أو هو على ظاهره وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام 
انتهى 

وقال في المرقاة والصحيح أن للجمادات والنباتات والحيوانات علما وإدراكا وتسبيحا كما يعلم من قوله تعالى وإن منها لما 


يهبط من خشية الله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال البغوي وهذا مذهب أهل السنة ويدل عليه قضية كلام 


الذئب والبقر وغيرهما انتهى 
قلت ويدل على صحة هذا القول ما في رواية مسلم من حديث جابر بن سهرة." )١(‏ 

"ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن 
صلاته بالالتفات إلى شىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس 
دين بزيزة أقبق [ل الفيظاق لآق وبدرتقطها رن ملحسظة البرجه إل التق مسيسانة 
وقال الطيبي مي اختلاسا تصوير القبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد 
له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة 
قيل الحكمة في جعل السجود جابر للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ثما ينقص المخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف 
فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه 
كذا في الفتح 


قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي 


١ 4/8/7 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
دق‎ 


؛ - (باب السجود على الأنف) 

]11١[‏ أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف 
لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته 

(أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو 


داود في العرضة الرابعة) أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث 


م - (باب النظر في الصلاة) 


[؟41] (وهذا حديئه) أي حديث عثمان (وهو أتم) أي من حديث مسدد (قال عثمان) أي زاد." )١(‏ 


"بالصلاة» فأخبر المغيرة في حديثه هذاء أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها 
في الحر. وي «التلخيص الحبير» أن الترمذي سأل البخاري عن حديث المغيرة فصححه. فعلم أن الإبراد هو الآخر فالآخر 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما احتجوا به من أحاديث التعجيلء إما منسوخ أو محمول على الشتاءء؛ لما روى 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ومثله 
عن أبي مسعود. 
قال الطحاوي: وهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما يذكره ابن مسعود» وأنس رضي الله عنه من صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو داود عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. انتهى. 
وأوله الخطابي فحمله على اختلاف الفصول »)١(‏ فقال: وأما الظل في الشتاء» فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول (؟)) 
خمسة أقدام وشيء» وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء؛ فمعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه عنده: أن قدر 
صلاته صلى الله عليه وسلم في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام؛ يعني به خمسة أقدام في تشرين الأول وسبعة أقدام في 
كانون. وهو عندي محمول على التارات والأحيان دون الفصولء» فتارة صلاها على الخمسة؛ وتارة على السبعة ولو في 
فصل. والله تعالى أعلم. 


٠‏ - باب الإبراد (؟) بالظهر فى السفر 

8 - حدثنا آدم بن أبى إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبنى تيم الله قال معت زيد بن وهب 
عن أبى ذر الغفارى قال كنا مع البى - صلى الله عليه وسلم - فى سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبى - صلى 
الله عليه وسلم - «أبرد». ثم أراد أن 


١١/8 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
اه‎ 


)١(‏ وقال الخلال في "علله": عن أحمد: آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبراد. اه. ثم العجب ثما عنده 
على ص 517 ج ؟ قال ابن بَزية: "ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلى الظهر في أول الوقت؛ وكان يقول: هي 
صلاة الخوارج أهل الأهواء. وحكى أبو الفرج عن مالك أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. اه. 
(؟) وتمام أسماء تلك الأشهر هكذا: كانون الأول» كانون الثاني» شباطء آذار» نيسانء أيار» حزيران» تموز» آبء أيلول» 
تشرين الأول» وتشرين الثاني» وكانون الأول هو ديسمبر من الأشهر الشمسية» وكذا كانون الثاني هو [[يناير]] وهكذا إلى 
آخر الأشهر. 
(؟) قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: قال بعضهم حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا قال أبو بكر الأشرم في كتاب 
"الناسخ والمنسوخ" وأبو جعفر الطحاوي, وقال: وجدنا ذلك في حديثين: أحدهما: حديث المغيرة كنا نصلي بالحاجرة فقال 
لنا - صلى الله عليه وسلم -: أبردوا - فتبين بما أن الإبراد كان بعد التهجير. وحديث أنس رضي الله عنه: إذا كان البرد 
بكرواء وإذا كان الحر أبردواء وحمل بعضهم حديث خباب على أنحم طلبوا تأخرا زائدا على قدر الإبراد. 
وقال أبو عمر في قول خباب فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوىء وقيل: لم يزل شكوانا ويقال: حديث خباب كان 
بمكة» وحديث الإبراد بالمدينة» فإن فيه من رواية أبي هريرة.." )١(‏ 

"(باب ما جاء في فضل التأمين [١5؟])‏ 
قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين وهذا يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين وجه الدلالة أنه لو 
لم يكن تأمين الإمام مسموعا للمأموم ل يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وأجيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه 
نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال بن شهاب 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين 
أخرجه السراج 
ولابن حبان من رواية الزبييدي في هذا الحديث عن بن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين كذا 
في الفتح فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة زاد يونس عن بن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق 
وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان ثم ظاهره 
أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن إبزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة 
والذي يظهر أن المراد كحم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة تمن في الأرض أو في السماء ففي رواية للبخاري إذا قال 
أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين 
وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء 
غفر للعبد ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى قاله الحافظ غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية 


١ 454/7 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


وهو محمول عند العلماء على الصغائر لورود الاستثناء في غير هذه الرواية 
قوله (حديث أب هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما." )١7‏ 

"قد أخرجه الترمذي ف كتاب الدعوات من ثلاثة وجوه ووقع في إحداها إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وكذلك وقع في 
رواية لأبي داود ووقع في رواية للدارقطني إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة 
وقال الشوكاني في النيل وأخرجه أيضا بن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كذا رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة 
وكذا غيرهما انتهى 
فثبت بحذه الروايات أن قول الشافعي وغيره يقول هذا ف المكتوبة والتطوع حق وصواب وأن قول بعض أهل الكوفة يقول 
هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة ليس بصحيح 
* - باب منه آخر [551] قوله (الأنصاري) هو إسحاق بن موسى الأنصاري (عن مي) بضم السين المهملة وبفتح الميم 
وشدة الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ثقة (عن أبي صالح) اسمه ذكوان السمان الزيات ثقة ثبت 
من أوساط التابعين 
قوله فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو بعد ربنا وق رواية للبخاري فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وبوب عليه البخاري باب فضل 
اللهم ربنا ولك الحمد 
قال الحافظ في الفتح وفيه رد على بن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك انتهى 
قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة أي في الزمان والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره بن بزيزة وقيل الحفظة منهم 
وقيل الذين يتعلمون منهم إذا قلنا إكمم غير الحفظة 
والذي يظهر أن المراد بمم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة تمن في الأرض أو في السماء قاله الحافظ في الفتح غفر له 
ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر." (5) 

"(هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري 
قوله (وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي إلخ) قال في التقريب عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان أبو صفوان 
الأموي الدمشقي نزيل مكة ثقة من التاسعة مات على رأس المائتين (روى عنه الحميدي وكبار الناس) كأحمد وبن المديني 
9 - باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام [5/5] قوله (عن محمد بن زياد) الجمحي مولاهم (وهو 
أبو الحرث البصري ثقة) ثبت رما أرسل من رجال الستة قوله (أما يخشى) الهمزة للاستفهام وما نافية (الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام) أي من السجود أو الركوع (أن يحول الله رأسه رأس حمار) اختلف في معنى هذا الوعيد فقيل يحتمل أن يرجع إلى 
أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ويرجح 
لهذا امجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله متعرضا 
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لذلك وكون فعله تمكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء 
قال بن دقيق العيد وقال بن إزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا 
وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك 
الأشعري فإن فيه ذكر المنسف وف آخره يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة." )١(‏ 

"فإن كان حال ذلك الميت حسنا طيبا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب 
قال الحافظ وف الحديث استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت 
فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يحضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك بن لير اتهى 
قوله (وثي الباب عن أبي بكرة) أخرجه أبو داود من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي 
العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل 
رملا انتهى 
وسكت عنه أبو داود والمنذري 
وقال النووي في الخلاصة سنده صحيح 
قال العيني نرمل رملا من رمل رملان ورملانا إذا أسرع في المشي وهز منكبيه ومراده الإسراع المتوسط 
ويدل عليه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال إذا حملتني على السرير فامش 
مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة فإن مقدمتها للملائكة وخلفها لبني آدم انتهى 
قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة 
٠‏ - ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة قتلى جمع قتيل 
]٠١١5[‏ قوله (قد مثل به) قال في الدر النثير مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم 
مثلة (لولا أن تحد) أن تحزن وتحزع (صفية) هي بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشقيقة حمزة رضي الله عنهما (حتى تأكله العافية) قال الخطابي هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها وتجمع 
على العوافي (حتى يحشر يوم القيامة من بطوتما) إنما أراد ذلك." (5) 


"فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. وفي رواية» قال: ((إذا قال الإمام مؤغير 


اللائق فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة-انتهى. وقال شيخنا في أبكار المنن (ص١17١)‏ 
: إذا أسر الإمام التأمين لا يعلم المأموم تأمينه» فكيف يوقع المأموم تأمينه مع تأمين الإمام؟ وكيف يتوافق تأمينهما معا؟ 
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وليس من اللازم حينئذ أن يقع تأمينه مع تأمينه» بل يمكن أن يقع معه أو قبله أو بعده؛ وأما إذا جهر الإمام بالتأمين فيعلم 
المأموم تأمينه» فحينئذ يوقع تأمينه مع تأمينه» فيوافق تأمينهما معا قطعا-انتهى. واستدل بقوله: "فأمنوا" على تأخير تأمين 
الملأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء» لكن المراد عند الجمهور المقارنة لما سيأي. والمعنى: أمنوا مقارنين له. وعلله 
إمام الحرمين بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه. وظاهر سياق الأمر أن المأموم نما يؤمن إذا أمن 
الإمام لا إذا ترك. ونص الشافعي في الأم على أن المأموم يؤمن» ولو تركه الإمام سهوا أو عمداء وهذا هو الحق للرواية 
التالية. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمرء 
قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلء ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة. (فإنه من 
وافق) المراد بالموافقة الموافقة في القول والزمان» يدل عليه الرواية الآتية: "من وافق قوله قول الملائكة" خلافا لمن قال: المراد 
الموافقة في الإخلاص والخشوع, كابن حبان وغيره. (تأمينه تأمين الملائكة) قيل: المراد بالملائكة الحفظة» وقيل: الذين يتعاقبون 
منهم, إذا قلنا إنهم غير الحفظة. وقيل: من يشهد تلك الصلاة من الملائكة تمن في الأرض أو في السماء. وقيل: الأولى حمله 
على الأعم؛ لأن اللام للاستغراق فيقوها الحاضرون ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى. (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران 
جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر» وقيل: إن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن» بل 
وفاق الملائكة» وليس ذلك إلى صنعه» بل فضل من الله بمجرد وفاق» فيعم الكبائر والصغائر» لكن خص منها حقوق 
الناس. (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. (وفي رواية) أي متفق 
عليها. (قال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -. (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين) استدل 
به المالكية على أن الإمام لا يؤمن؛ لأن القسمة تنافي الشركة» وفيه أن هذه الرواية لا تدل على أن الإمام لا يؤمن» بل هي 
ساكتة عنه نفيا وإثباتاء والرواية المتقدمة نص ف معناه وزاد في رواية أحمد والنسائي وابن حبان: أن الإمام يقول آمين» وهو 
نص لا يحتمل التأويل. ثم إن ظاهر الرواية الأول من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر الرواية منه 
أنه يوقعه عند قول الإمام: ##غير المغضوب عليهم ولا الضالين» :١[‏ 7] وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله: "إذا 
أمن" أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم." )١(‏ 
"دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا 

ابي سيرين» وحفظت منها حفصة مالم يحفظ محمد بن سيرين. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من 
حديث أم عطية وعليه عول الأئمة (دخل علينا) أي معشر النسائي (ونحن نغسل ابنته) لم تقع في شيء من روايات البخاري 
ابنته هذه مسماه. والمشهور أتما زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في باب ما لا يجوز من العمل 
في الصلاة وما يباح منه» وزينب أكبر بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -», وكانت وفاتما في أول سنة ثمان» وقد وردت 


مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلنها إلخ. وقيل: إنما أم كلثوم زوج عثمان» كما في 
ابن ماجه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. قال الحافظ: هذا الإسناد على شرط الشيخين, وكما وقع في المبهمات لابن بشكوال من 
طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم- الحديثء وكما وقع في الذرية الطاهرة 
للدولابي من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال 
الحافظ: فيمكن ترجيح ذلك مجيئه من طرق متعددة وفيه أنه وقع ف رواية للبخاري قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته» 


وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وابن بشكوال ممن دون ابن سيرين» وأن أيوب لم يسمع تسميتها من حفصة 
بنت سيرين ولا ينافي هذا تسمية الآخر لما بزينب» لأنه علم ما لم يعلمه أيوب» وقد صرح عاصم في روايته عن حفصة عند 
مسلم أنما زينب. وأما رواية الدولابي فلا يلزم منها أن تكون البنت في حديث الباب أم كلثوم» لأن أم عطية كانت غاسلة 
الميتات» كما جزم به ابن عبد البر» فيمكن أن تكون حضرت لما جميعا (اغسلنها) أمر لأم عطية ومن معها من النساء. 
قال ابن إوْية: استدل به على وجوب غسل الميت. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من 
مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحدء لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه. 
فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار- 
انتهى. فمن جوز ذلك كالشافعية جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب» ومن م يحوزه حمل الأمر على الندب لهذه 
القرينة. واستدل على الوجوب بدليل آخر كما سبق (ثلاثا أو خمسا) وفي رواية للنسائي اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا و"أو" 
هنا للترتيب لا للتخيير. قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة فخمسا. وحاصله أن الايتار 
مطلوب والثلاث مستحبة» فإن حصل الانقاء بما لم يشرع ما فوقهاء والأزيد وترا حتى يحصل الانقاء» والواجب من ذلك 
مرة واحدة عامة للبدن- انتهى. وقال ابن العربي: في قوله: أو خمسا إشارة إلى أن المشروع فو الخفارع لقم تقلي 103 
"لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإيحام في الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
وهكذا يعني تمام الثلاثين. 
ولا كتابة أي فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية 
لكنها مختلفة كما بين بالإشارة مرتين فالعبرة حيذ للرؤية. وقيل: منسوب إلى أم القرى وهي مكة أي أنا أمة مكية (لا 
نكتب ولا نحسب) بضم السين من باب نصرء وهذا تفسير وبيان لكونهم أمة أمية أي لا نعرف حساب النجوم وتسييرها 
فلم نكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة نما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة 
وأمور ظاهرة لائحة يستوي في معرفة الحساب وغيرهم. قال الحافظ: قيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال 
الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» [الجمعة:؟] ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن 
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الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النذر 
اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التيسير» واستمر الحكم في الصوم ولو حدث 
بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء ويوضحه قوله في الحديث الماضي فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون 
فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم؛ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء 
موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل فقد تمت الشريعة عن 
الخوض في علم النجوم لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو أربط الأمر بما لضاق إذ لا يعرفها إلا 
القليل - انتهى. ثم تمم عليه الصلاة والسلام المعنى المذكور بإشارته بيده من غير لفظ إشارة يفهمها الأخرس والأعجمي 
(الشهر) مبتدأ (هكذا) مشار بما إلى نشر الأصابع العشر (وهكذا) ثانيا (وهكذا) ثالغا خبره بالربط بعد العطف (وعقد 
الإيحام) أي أحد الإبحامين أو التقدير من إحدى اليدين أو إبمام اليمين على أن اللام عوض عن المضاف إليه (في الثالثة) 
أي في المرة الثالثة من فعله هكذا فصار الجملة تسعة وعشرين (ثم قال الشهر) أي تارة أخرى (هكذا وهكذا وهكذا) قال 
الطببي: أي عقد الإبمام في المرة الأولى في الثالثة ليكون العدد تسعا وعشرين» ولم يعقد الإيحام في المرة الثانية ليكون العدد 
ثلاثين. وقال الحافظ: أي أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإيمام في المرة الثالثة» وهذا المعبر عنه بقوله 
(وقٍ الرواية الأخرى) تسع وعشرون. وأشار مرة أخرى بمما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون (يعني تمام الثلاثين) 


تفسير من الراوي لفعله عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا وهكذا في المرة الأخيرة. والتقدير قال الراوي يعني أي يريد - 


صلى الله عليه وسلم - بكونه هنا لم يعقد." )١(‏ 


الحديث رفع ما يقع ف القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة» وقد استشكل بعض العلماء 
إمكان الوقوف في الثاتي اجتهادا وليس مشكلا لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين لأن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوقفوا 
يوم الجمعة ثم تبين أنحما شهدا زورا - انتهى. وقال الكرماني: استشكل ذكر ذي الحجة لأنه نما يقع الحج في العشر الأول 
منه فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه. وأجيب بأنه مؤول بأن الزيادة والنقص إذا وقعا في ذي القعدة يلزم منهما نقص عشر 
ذي الحجة الأول أو زيادته فيقفون الثامن أو العشر فلا ينقص أجر وقوفهم عما لا غلط فيه ذكره القسطلاني. وقال الطيبي: 
ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها ليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد ينقص 
دونهما فينبغي أن يحمل على الحكم ورفع الحرج والجناح عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين 
وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهاء ومن ثم لم يقتصر على قوله رمضان وذو الحجة بل قال: شهرا عيد- انتهى. وقال الزين 
بن المنير: أقرب الأقوال إن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
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بالنتقصان بخلاف غيرهما من الشهور. قال الحافظ: وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق وقيل: معناه لا ينقصان معا في 
سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب, وإِن ندر وقوع ذلك. وحاصله إنهما غالبا لا يجتمعان في سنة واحدة على النقص» 
بل إن كان أحدهما ناقصا كان الآخر وافياء وهذا أكثري لا كلي فقد جاء وجودهما ناقصين معا وقيل: معناه لا ينقصان في 
نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع وهذا أشار إليه ابن حبان ولا يخفى بعده وقيل معناه لا ينقصان في عام 
بعينه وهو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة» وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبوالوليد بن رشدء» ونقله 
ا حب الطبري عن أبي بكر بن فورك وقيل: المعنى لا ينقصان ف الأحكام وبمذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي؛ فقال: معنى 
لا ينقصان إن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين وقيل: المراد أنمما 
في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر: (ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة) » فالمعنى أنه لا ينقص ثواب 
العمل في أحدهما عن العمل في الآخر ويقرب منه ما ذكره الخطابي والتوربشتي من أنه أراد تفضيل العمل في عشر ذي 
الحجة وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان لأن فيه المناسك والعشر وقيل: المراد إن شهرا عيد لا ينقصان 
عند الله أجرا وثوابا بل الأجر والثواب فيهما على الأعمال دائما على حد واحد لا يتفاوت ذلك بالسنين والأعوام مثلا 
لأن رمضان أحيانا يكون في الشتاء» وأحيانا يكون في الصيفء وكذا الحجة الخ. فبين إن الأجر في الكل سواءء» وفي الحديث 
حبعة كن فال أن القواب لبس غهي 7 017 
"والحج المبرور 

كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» 
وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع 
المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد. وقال عياض: احتج به الجمهور وكثير من 
أصحاب مالك على جواز تكرير العمرة في السنة الواحدة وكرهه مالك لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كل 
واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير وتقدم كلام الأبي المالكي أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإكثار 
منهاء قال الحافظ: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى 
عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام» وارجع لتفصيل 
الكلام في مسألة تكرار العمرة وتفضيل الطواف على العمرة إلى شفاء الغرام (ج١:‏ ص )١8٠١ 2١79‏ » والقرى (ص27917 
و(والحج المبرور) قال ابن العربي: قيل هو الذي لا معصية بعده. قال الأبي: وهو الظاهر لقوله في الحديث الآخر: 
((من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق)) إذ المعنى حج ثم لم يفعل شيئا من ذلكء ولهذا عطفها بالفاء المشعرة بالتعقيب» 
وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير الحديث بالحديث أولى. فإن قلت: المرتب على المبرور غير المرتب على 
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عدم الرفث والفسق» لأن المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا ذنب لأن المراد بدخولها الدخول 
الأول والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة. 
قلت: إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور - انتهى. تنبيه قال 
ابن إزيزة : قال العلماء: شرط الحج المبرور حلية النفقة فيه» وقيل لمالك رجل سرق فتزوج به أيضارع الزنا؟ قال: أي والذي 
لا إله إلا هو. وسئل عمن حج بمال حرام فقال: حجه مجزئ وهو آثم بسبب جنايته» وبالحقيقة لا يرقى إلى العالم المطهر 
إلا المطهر - انتهى. وقال الدردير: صح الحج فرضا أو نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى إذ لا منافاة 
بين الصحة والعصيان - انتهى. وبه قالت الحنفية كما في رد المحتار عن البحر حيث قال: يجتهد في تحصيل نفقة حلال 
فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي في سقوطه وعدم قبولها - انتهى. 
وذلك لأن القبول أخص من الإجزاء» فإن القبول عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل والإجزاء عبارة عن سقوط القضاءء 
وقال النووي في مناسكه: ليحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة عن الشبهة فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال 
مغصوب صح حجه ف ظاهر الحكم لكنه ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله» وهذا هو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
نجاغير العلباق من السنلقن وتلق وقال اجن ني" 0 


أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك. وفي الغاية: أن اعتكاف الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف وأجره له 
دون أبويه - انتهى. وقال بعضهم: تكون حسناته لأبويه أيضا بناء على التسبب» والأحاديث تدل عليه فقد روي عن 
أنس أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته إن ترك ولدا تعلم القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص 
من أجر الولد شيء - انتهى. الخامس: هل يجزئ الصبي عن حجة الإسلام؛ أي الحجة الفريضة؟ قال العيني: وفي أحكام 
ابن بزيزة : أما الصبي فاختلف القائلون بانعقاد حجه هل يجزيه عن حجة الفريضة؟ فقال داود وغيره يجزيه وقال مالك» 
والشافعي وغيرهما لا يجزيه» وقال ابن البر في التمهيد: اختلف العلماء أيضا هل يجزئه عن حجة الإسلام فالذي عليه فقهاء 
الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب أن ذلك لا يجزيه» وذكر أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار حديث الباب ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه عن حجة الإسلام» واحتجوا بمذا الحديث وخالفهم آخرون فقالوا: 
لا يجزيه عن حجة الإسلام» وعليه بعد بلوغه حجة أخرىء وكان لهم من الحجة على أهل المقالة الأولى أن في هذا الحديث 
أن للصبي حجاء وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا في أن للصبي حجا وليس ذلك عليه بفريضة ومن جهة القياس 
فكما له صلاة وليست بفريضة فكذلك قد يجوز أن يكون له حج وليس بفريضة؛ وإنما هذا الحديث حجة على من زعم 
أنه لا حج له وأما من يقول إن له حجا وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث؛ وهذا ابن عباس هو الذي 
روى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم قد صرف حج الصبي إلى غير الفريضة ثم ذكر ابن عبد البر 
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بسند الطحاوي قول ابن عباس بلفظ: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام وإن أدرك فعليه الحج. قال 
أبو عمر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر. وقال الشوكاني: وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزاه ذلك عن 
حجة الإسلام لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم)) في جواب قوله: ((ألهذا حج؟)) وقال الطحاوي: لا حجة 
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم)) على أنه يجزيه عن حجة الإسلام بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له. 
قال لأن ابن عباس راوى الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرىء ثم ساقه بإسناد صحيح وقد أخرج 
هذا الحديث مرفوعا الحاكم (ج١:‏ ص١58)‏ وقال: صحيح على شرطهماء والبيهقي (جه: ص55 )١‏ » وابن حزم ( ج1: 
ص؛ 4) وصححه. وقال ابن خزيمة: الصحيح موقوف, وأخرجه كذلكء قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال. ورواه 
الثوري عن شعبة موقوفا ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح» أخرجه كذلك الإسماعيلي والخطيب» 
ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس: قال احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس فذكره. وهو ظاهر في 
الرفع وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ ((لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى)) ومثل هذا حديث 


محمد بن كعب القرظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: أبما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن." )١(‏ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلموا أن إحرامه - صلى الله عليه وسلم - من الميقات كان تيسيرا على أصحابة 
ورخصة لهم وابن عمر كان أشد الناس إتباعا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا 
يجوز الإحرام إلا من الميقات, إلا أن يصح إجماع على خلافه» وقال أبو عمر: كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» وروي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر عثمان على عبد الله بن 
عامر إحرامه قبل الميقات؛ وق تعليق البخاري: ((كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح 
الإحرام من الموضع البعيد)) وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال» منهم من جوزه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم من 
أجازه في البعيد دون القريب. قلت: وتقدم آنفا من قال بالكراهة من البعيد فهو قول رابع في المسألة» والقول الثالث: رواية 
للمالكية. قال الباجي: ف أثر ابن عمر أنه أهل من إيلياء تقديم الإحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز 
ذلك وكراهيته فيما قرب من الميقات» وروى العراقيون كراهيته على الإطلاق وإذا قلنا برواية ابن المواز فالفرق بين القريب 
والبعيد أن من أحرم بقرب الميقات فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت لأنه لم يستدم إحراماء وأما من أحرم على البعد منه 
فإن له غرضا في استدامة الإحرام كما قلنا أن من كان في شعبان لم يجز له أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين» 
ومن استدام الصوم من أول شعبان جاز له استدامة ذلك حتى يصله برمضان - انتهى. وقال الأبي: إن أحرم قبلها بيسير 
كره» وإن أحرم قبلها بكثير فظاهر المدونة الكراهة» وظاهر المختصر الجواز. ونقل اللخمي قولا بعدم كراهة القريب - 
انتهى. وقال الولي العراقي في طرح التثريب (جه: ص ه) : قد بينا أن معنى التوقيت بمذه المواقيت منع مجاوزتما بلا إحرام 
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إذا كان مريدا للنسكء أما الإحرام قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند الجمهور. ونقل غير واحد الإجماع عليه» بل ذهب 
طائفة من العلماء إلى ترجيح الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو أحد قولي الشافعي ورجحه من أصحابه 
القاضي أبو الطيب والروياني» والغزالي» والرافعي» وهو مذهب أني حنفية» وروي عن عمر وعلي أنمما قالا في قوله تعالى: 
#ؤوأتموا الحج والعمرة لله (7: )١17‏ إتمامهما أن تحرم بمما من دويرة أهلك. وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر أهل من 
إيلياء يعني بيت المقدسء وكان الأسود» وعلقمة» وعبد الرحمن؛ وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم انتهى. لكن الأصح عند 
النووي من قولي الشافعي أن الإحرام من الميقات أفضل. ونقل تصحيحه عن الأكثرين وا محققين» وبه قال أحمدء وإسحاق» 
وحكى ابن المنذر فعله عن عوام أهل العلم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الإحرام على الميقات. قال ابن المنذر: وروينا 
عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكره الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» ومالك الإحرام من 
المكان البعيد - انتهى. وعن أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور فالإحرام من دويرة أهله أفضل 
وإلا فمن الميقات. وبه قال بعض الشافعية - انتهى. وقال العيني: وقال الشافعي» وأبو حنفية: الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك. وقد صح أن علي بن أبي طالب." (1) 

"قال: " اسقبي ". فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: " اعملوا فإنكم على عمل صالح ". 
ثم قال: " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ". وأشار إلى عاتقه. 


الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث (أي وسخوه بإدخال أيديهم فيه) أفلا أسقيك من بيوتناء قال: لا» ولكن 


اسقني ثما يشرب منه الناس - انتهى. وعند أحمد (ج :١‏ ص 277٠0‏ 7172) بسنئد ضعيف»ء قال ابن عباس: جاء النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عباسا فقال: اسقوناء فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مغث ومرث؛ء أفلا نسقينك لبنا أو عسلا؟ 
قال: اسقونا مما تسقون منه الناس (قال: اسقني) زاد أبو علي بن السكن في روايته ((فناوله العباس الدلو)) (فشرب منه) 
قال الحافظ في رواية يزيد المذكورة ((فأتى به فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسره)) قال: وتقطيبه نما كان لحموضته وكسره 
بالماء ليهون عليه شربه وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك» وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني. قال: 
كنت جالسا مع ابن عباس فقال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ 


فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم» كذا فاصنعوا (ثم أتى زمزم وهم يسقون) أي الناس عليها (ويعملون فيها) أي 
يكدحون بالجذب والصب (فإنكم على عمل أي قائمون أو ثابتون أي تسعون على عمل (صالح) أي خير (لولا أن تغلبوا) 
بضم أوله على البناء للمجهولء أي لولا كراهة أن يغلبكم الناس ويأخذوا هذا العمل الصالح من أيديكم (لنزلت) أي عن 
ناقتي» قال التوربشتي: أعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الذي يكدحون فيه من سقاية الحاج بمكان من العمل 
الصالح لحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشاركهم فيه غيره أنه لا يأمن عليهم إن فعل ذلك غائلة الولاة وتنافسهم 
وتنازعهم فيه حرصا على حيازة هذه المأثرة لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورغبته فيها فتغلبوا عليها وينتزع 
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عنكم فهذا هو المانع الذي صدن عن النزع معكم - انتهى. وقال الحافظ: معناه لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل 
إذا رأون قد عملته لرغبتهم في الإقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر: أتى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكمء واستدل بمذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس. وقال ابن بزيزة: أراد بقوله ((لولا أن 
تغلبوا)) قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا على آله تناوله» لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك» وقد شرب منها النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» قال ابن المنير في الحاشية: حمل الأمر في مثل هذا على أتما مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معنى الحدية 
وللفقير صدقة (حتى أضع) بالنصب والرفع (وأشار إلى عاتقه) هو أحد طرفي رقبته» قال الحافظ: في الحديث من الفوائد 
أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الأكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه, لأن رده لما عرض 
عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي." )1١(‏ 
"وقال الخطابي: الأمر فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب وذلك لأنه قد علقه بالشك والأمر المضمن بالشك لا يكون 
واجبا وأصل الماء الطهارة» وكذلك بدن الإنسان» وإذا ثبتت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه» هذاء ومذهب عامة 
أهل العلم أن ذلك على الاستحباب»؛ وله أن يغمس يده في الإناء قبل غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده 
وممن روي عنه ذلك: عبيدة وابن سيرين وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» وسالمء والبراء بن عازب» والأعمش فيما ذكره 
البخاري. 
وقال ابن المنذر: قال أحمد: إذا انتبه من النوم فأدخل يده في الماء قبل الغسل أعجب إلى أن يريق ذلك الماء إذا كان من 
نوم الليل» ولا يهراق في قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد, ثم إنحم اختلفوا في المستيقظ من النوم بالنهار, 
فال الحسن البصري: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد» وسهل أحمد في نوم النهار» وتمى عن ذلك إذا قام من 
او لبن 
قال أبو بكر: وغسل اليد في ابتداء الوضوء ليس بفرض» وذهب داود والطبري إلى إيجاب ذلكء وأن الماء ينجس به [1] 
إذا لم تكن اليد مغسولة» وقال ابن حزم: وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد» فلو صب على يديه من إناء دون 
أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضا ثلاثا إن قام من نومه؛ وقال ابن قاسم: غسلهما عبادة» وقال أشهب: خشية [7] 
النجاسة. 
وف ((الأحكام)) لابن بزيزة: اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» فذهب قوم إلى أن ذلك من سنن 
الوضوءء وقيل: إنه مستحبء وقيل بإيجاب ذلك مطلقاء وهو مذهب داود وأصحابه؛ وقيل: بإيجابه في نوم الليل دون نوم 
النهار» وبه قال أحمد. وهل تغسلان مجتمعتين أو متفرقتين؟ ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في 


ذلك» ففي بعض الطرق: «فغسل يديه مرتين مرتين» وذلك يقتضي الإفراد» وف بعض طرقه: «فغسل يديه مرتين» وذلك 
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[ج ؟ ص ٠١4‏ ]."() 

"7 - (باب) حكم (التيمم في الحضرء إذا لم يحد الماء وخاف فوت الصلاة) أي: أيتيمم؟. 
قيده بشرطين: أحدهما: فقدان الماء. 
والآخر: خوف خروج وقت الصلاة» ويدخل في فقدان الماء عدم القدرة عليه» وإن كان واجدا نحو ما إذا وجده في بثرء 
وليس عنده آلة الاستقاء» أو حال بينه وبينه سبع أو عدو. 
ووجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول كان في عادم الماء في السفر» وهذا في عادم الماء في الحضر. 
(وبه) أي: بما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف من فوت الوقت يتيمم (قال عطاء) هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) موصولا عن عمرء عن ابن جريج» عن عطاء قال: (إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة 
وليس عندك ماء فانتظر الماء» فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل)» وبه أيضا قال الشافعي» لكنه حكم بوجوب القضاء. 
ومذهب الحنفية: جواز التيمم لعادم الماء في الأمصارء ذكره في ((الأسرار)). 
وني (اشرح الطحاوي)): التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث: 
إحداها: إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضاً. 
والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد. 
والثالقة: عند. خوف الجتب من البرد بسبب الاغتسال. 
وقال الإمام التمرتاشي: من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم؛ لأنه نادر» هذا والأصل جواز التيمم لعادم الماء سواء كان 
في المصر» أو خارجه؛ لعموم النصوص. 
وق كتاب ((الأحكام)) لابن بزيزة: الشاشي المححيتع يعدم اللاو هل يفيت أى 59 
قالت طائفة: يتيمم» وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماء» وقال قوم من العلماء: لا يتيمم» وعن أبي 
حنيفة: يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ ليقع الأداء بأكمل الطهارتين» وعن محمد: إن 
خاف فوت الوقت يتيمم. 


وي ((شرح الأقطع)): التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم, كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق» عن 
علي رضي الله عنه: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت» فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى». 

قال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء» وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر» ولكن في وسط الوقت» 
وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقت وإن كان موقنا أنه لا يجحد الماء حتى يخرج الوقت» 


فليتيمم ف أول الوقت ويصلي. 
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وعن الأوزاعي: 
[ج م 00 

"وأحمد, وإسحاق فإتحم قالوا: إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلكء فإذا عقد عليها لا 
تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق» وممن قال بذلك سفيان» وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» وذكر الترمذي أنه مذهب 
الشافعي أيضا. 
وقال القاضي عياض: قال الشافعي: هي بالخيار إذا أعتقهاء فإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها؛ إذ لم يمكن الرجوع 
فيها وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده. 
وني كتاب ((الأحكام)) لابن يزيزة: في هذه المسألة اختلف سلف الصحابة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يراه وقد 
روينا جوازه عن علي» وأنس» وابن مسعود رضي الله عنهم؛ وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن يجعل مع عتقها شيئا ماء 
وصح كراهة ذلك أيضا عن الحسن البصري وجابر بن زيد والنخعي. 
وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته لله ثم يتزوجهاء وجعلوه كالراكب بدنته. 
وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك: ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق» وإنما كان ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى جعل له أن يتزوج بغير صداقء وكان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداقء ثم إن فعل هذا وقع العتاق وها 
عليه مهر المثل» فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها عند أبي حنيفة ومحمد. 
وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. 
وفي ((الأحكام)): وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح؛ فإن 
كانت معسرة استسعت في ذلك. 
وقال مالك وزفر: إن كرهت فهي حرة ولا شيء له عليها إلا أن يقول: لا أعتق إلا على هذا الشرط» فإن كرهت ل تعتق؛ 
لأنه من باب الشرط والمشروط. 
ثم إن الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله تعالى: #إوامرأة مؤمنة إن وهبت» [الأحزاب: ٠‏ 5] الآية. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى لما أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي 
ليس بصداقء ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها 
وجعل عتقها صداقها رواه الطحاوي 
[ج “اص ]8١‏ 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.." إفة 
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"(قال) صلى الله عليه وسلم: (الجهاد في سبيل الله) وهو المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى» وإظهار شعائر 
الإسلام بالنفس والمال» والحكمة في تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر أتما أفضل الأعمال بعد الإيمان» فمن ضيع الصلاة 
التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضييعاء وأشد تهاونا واستخفافاء وكذا من ترك بر 
والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد تركاء وكذا الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعينه» فهو لغير ذلك من الأعمال 
التي يتقرب بما إلا الله أشد تركاء فا محافظ على هذه الثلاثة محافظ على ما سواهاء والمضيع لما كان لما سواها أضيع. 
وقال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس إلا أن الصبر على الصلوات 
وأدائها في أوقاتماء وا محافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. 


(قال) أي: ابن مسعود رضي الله عنه: (حدثني بمن) أي: بهذه الأشياء الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو تأكيد 
وتقرير لما تقدم» إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلك وهو أرفع درجات التحمل (ولو استزدته) أي: طلبت منه الزيادة 
بالسؤال (لزادني) رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الجواب» ثم طلب الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي 
مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. 

وف رواية الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد: ((فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني))؛ 
فكأنه فهم منه السآمة» واستشعر منه المشقة» ويؤيده ما في رواية مسلم: ((فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه)) أي: شفقة 


عليه لئلا يسأم. 
ومن فوائد الحديث: أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض عند الله. 
فإن قيل: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام» وورد أيضا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه, وغير ذلك فما وجه 
التوفيق؟. ." )١(‏ 

"وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث هو الحبء والظاهر أن المراد به الوسخ؛ لأنه هو الذي يناسبه التنظف 
والتطهر. 
وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التصريح بذلك» وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به 
من طريق عطاء بن يسار: أنه مع أبا سعيد يحدث أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان 
له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أتمار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر بنهر 
اغتسل منه» الحديث. 
ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب وهو مشكلء لكن روى مسلم قبله 
حديث العلاء عن أبيه مرفوعا: ((الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر)) فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق 
في غيره. 
وقال ابن زيزة في ((شرح الأحكام)): يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه. وذلك أن الصغائر بنص 
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القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس. انتهى. 

وقد أجاب عنه الإمام البلقيني: بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله تعالى وهو أعلم بمراده أن تحتنبوا في جميع العمر» ومعناه: 
الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان» أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث: أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها؛ 
أي: ف يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى. 

وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهلء» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» 
فمن تركها لم يعد مجتنبا من الكبائر ]١[‏ فتوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم. 

وقد فصل الإمام البلقيني أحوال الإنسان 

[ج ؟ ص 7ه؛] 


بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة فقال: ينحصر في خمسة: 


أحدها: أن لا يصدر منه شيء؛ فهذا يعاوض برفع الدرجات. 
ثانيها: أن يأتيها بصغائر بلا إصرار؛ فهذا يكفر عنه جزما. 
ثالثها: مثله لكن مع الإصرار؛ فلا يكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. 
راضهاه دياق كيه اانه وسفائر 0177 
"فهذا يدل على التحديدء لكن هذا الأمر يختلف في الأقاليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصارء وذلك 
لأن العلة في طول الظل وقصره هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في 


مجراها أقرب كان الظل أقصرء وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء نراها 
أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان؛ وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم 
الثاني» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر 
متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. 

وأما الظل في الشتاء فإنحم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء»ء وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة 
وشيء» فقول ابن مسعود رضي الله عنه منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان الخارجة عن 
الإقليم الثاني. 

وف ((التوضيح)): اختلف في مقدار وقته» فقيل: يؤخر الصلاة عن أول الوقت بمقدار ما يظهر للحيطان ظل» وظاهر 
النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقتء ويؤيده حديث أبي ذر: ((حتى ,أينا فيء التلول)). 

وقال مالك: إنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا وسواء في ذلك الصيف والشتاء. 

وقال أشهب ف ((مدونته)): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 

وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقتء وكان يقول هي صلاة الخوارج» وأهل 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5/7” 


الأهواء» وأجاز ابن عبد الحكيم التأخير إلى آخر الوقت. 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. 
هذا؛ وقال الحافظ العسقلاني: وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال» وقيل: 
ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلك» ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه 
مختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.!" (1) 

'وأما ما وقع عند المؤلف رحمه الله في الأذان عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بلفظ: ((حتى ساوى الظل التلول)) 
[خ57531]؛ فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن يراد بمذه المساواة ظهور الظل يجنب 
التل بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه في الظهور لا في المقدار» أو يقال: قد كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها 
مع العصر. انتهى. 
وقد استدل بعضهم بقوله: ((فأبردوا بالصلاة)) على أن الإبراد يشرع في الجمعة أيضا؛ لأن لفظ الصلاة يطلق على الظهر 
والجمعة والتعليل مستقيم فيهما. 
وف ((التوضيح)): اختلف ف الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم لا يشرع وهو مشهور مذهب 
مالك أيضاء فإن التبكير فيها سنة انتهى. 
[ج ٠اصض57:]‏ 
وهو مذهب الحنفية أيضا؛ لما ثبت في ((الصحيح)) [خ| ]4١4‏ أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة» وليس للحيطان 
ظل يستظلون به من شدة التبكير بما أول الوقت فدل على عدم الإبراد» وقد عرفت أن المراد بالصلاة في الحديث الظهرء 
فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. 
وقال ابن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بما؟ المشهور نفي الإبراد بماء وتفرد أشهب بإبرادها. 
وقال أيضا: والظاهر أن الإبراد خصوص بالجماعة» وهل يبرد في زمن الشتاء فيه قولان والظاهر نفيه؛ والله أعلم. 


"وسبب الخلاف هو أن المفهوم من اسم الركعة هل هي الشرعية أو اللغوية؟ وأما التي يدرك بما فضيلة الجماعة 
فحكمها بأن يكبر لإحرامها 3 يركع» ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهور. 
وروي عن أبي هريرة: أنه لا يعتد بالركعة مالم يدرك 
اج “اص ]5١5١‏ 


الإمام قائما قبل أن يركع» وروي معناه عن أشهب. وروي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزاه» وإن لم 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/595؟ 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ 77٠٠١‏ 


يدرك الركوع وركع بعد الإمام» وقيل: يجزئه إن رفع الإمام رأسه مالم يرفع الناس. 

ونقله ابن بزيزة عن الشعبي قال: وإذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهمء أو بقي واحد منهم لم يرفع رأسه» وقد 
رفع الإمام رأسه فإنه يركع» وقد أردك الصلاة. 

وقال ابن أبي ليلى وزفر والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك, وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه 
لا يعتد يها. 

وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بما في الصلاة» وتكبيرة للركوع فقد أدرك تلك الركعة. 

وقال القرطبي: وقيل: يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. 

وقال ابن بزيزة : قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم. فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة» ولا يسجد ويعتد بتلك 
الركعة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم. فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى ولا يعتد بما. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بماء وإن رفعوا رؤوسهم قبل 
أن يصل إلى الصف فلا يعتد بماء والله أعلم. 


"وقال ابن بطال: لم يذكر الأذان في الأولى عن مالك والشافعي. 
وقال الثوري والأوزاعي والحسن: لا يؤذن لفائتة. 
ومنها: أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور» وهو الصحيح» ولكن يستحب قضاؤها على الفور» وحكى البغوي وجها 
عن الشافعي: أنه على الفور» وأما الفائتة بلا عذر» فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير 
[ج ٠ص‏ 5705| 
كما في الأول. 
ومنها: أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي يباح فيه الصلاة بعد الطلوع؛ قال في الأصل: حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو 
رخحين. 
وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس لا يباح فيه الصلاة» فإذا عجز عن 
النظر يباح. ومنها: جواز قضاء الفائتة بالجماعة. 


7 نجاح القاري لصحيح البخاري ص//517‎ )١( 


ومنها: ما احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح» قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ل يأمر أحدا عراقبة 
صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

ومنها: قبول خبر الواحد» واستدل به قوم على ذلك. 

وقال ابن إزيزة : وليس هو بقاطع فيه؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى قول بلال» بل ينظر إلى الفجر لو 
استيقظ مثلا. 

ومنها: ما استدل عليه مالك من عدم قضاء سنة الفجر. 

وقال أشهب: سئل مالك هل ركع صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح؛ وقام حين طلعت الشمس؟ 
قال: ما بلغني» وقال أشهب: بلغني أنه صلى الله عليه وسلم ركع» وقال علي بن زياد: وقال غير مالك: وأحب إلي أن 
يركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته بعد طلوع الشمس فعل» وهو 
ملعن فيك بن السو 'إذا فاته كفا الفيض يقضيهما إذا ارم التهان إل وقت الزوال» رعق ا تحيقنة واي يوينات: 
لا يقضيهماء وهذا إذا فاتت وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضى اتفاقا. 

ومنها: عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة حتى ابياضت الشمسء والله أعلم. 


"غنمان. وفي «الجامع»: هو اسم لجمع الضأن والمعز. وف «الصحاح»: موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث 
[ج ص 5؟] 
«أو» هنا يحتمل أن تكون للشك من الراوي» وأن تكون للتنويع؛ لأنه قد يكون في غنم بلا بادية» وقد يكون في بادية بلا 
غنم؛ وقد يكون فيهما معاء وقد لا يكون فيها معاء وعلى كل حال لا يترك الأذان» فالمعنى: فإذا كنت بين غنمك في غير 
بادية» أو فيهاء أو في باديتك من غير غنم أو معهاء وفي رواية: (")بالواو. 
(فأذنت للصلاة) وف رواية: 7)؛ والمعنى واحد؛ أي: أذنت أنت لأجل الصلاة» أو معنى الباء: أعلمت بوقتها (فارفع 
صوتك بالنداء) أي: الأذان (فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن) أي: غايته. قال التوربشتي: إنما ورد البيان على الغاية مع 
حصول الكفاية بقوله: ((لا يسمع صوت المؤذن)) تنبيها على أن آخر من ينتهي إليه صوته يشهد كما يشهد له الأولون. 
وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت يكون أخفى لا محالة» فإذا شهد له من بعد عنه» ووصل إليه همس صوته؛ فلأن 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/77/4 
(؟) وباديتك 
(9؟) بالصلاة 


يشهد له من هو أدقى منه. ومع مبادئ صوته أولى. 

(جن ولا إنس ولا شيء) هذا من عطف العام على الخاص» وهو يشمل الحيوانات» والجمادات. ويؤيده ما في رواية ابن 
خزيمة: ((لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس))» وذلك غير ممتنع شرعا وعقلاء فإن الله تعالى يخلق 
فيها الحياة والكلام. 

وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة: أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؛ 
لأن الموجودات ناطقة بلسان حالما بجلال باريهاء أو هو على ظاهره؛ وهو غير ممتنع عقلا بأن يخلق فيها الحياة. 

وقال القرطبي: قوله: ((ولا شيء)) المراد به الملائكة. 

وتعقب بأنهم دخلوا في قوله: «جن»؛ لأنهم يستخفون عن الأبصار» فافهم. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: أن قوله هنا: «ولا شيء» نظير قوله تعالى: «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده [الإسراء: 
5 ]. وتعقبه: بأن الآية مختلف فيها. 


وأجيب: بأن الآية لم يختلف في كوما على عمومها. وإِنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز 
بخلاف الحديث: والله أعلم.." )١(‏ 


".5 - (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وبذلك صرح أبو نعيم في «المستخرج» (قال: حدثنا سفيان) هو 
الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة لكنه محمد بن يوسف البيكندي؛ وليست له 
رواية عن الثوريء والفريابي وإن كان يروي أيضا عن ابن عيينة» لكنه إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري» وإذا روى عن 
ابن عبينة بينه وقد تقدم ذلك [خ 1 54] [خ|517١].‏ 
(عن خالد الحذاء) بفتح المهملة وتشديد المعجمة (عن أبي قلابة) بكسر القاف. عبد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) 
رضي الله عنه أنه (قال: أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث ورفيقه» وسيأتي في باب «سفر الاثنين»» من كتاب الجهاد 
وبلفظ: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي [خ[58548]. 
وقال الحافظ العسقلاني: وم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. 
(النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما) للسفر (فأذنا) بكسر الذال 
المعجمة بعد الحمزة المفتوحة» من التأذين. 
قال أبو الحسن ابن القصار: أراد به الفضلء» وإلا فأذان الواحد يجزئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو 
ظاهر اللفظء فإن أراد أتمما يؤذنان معا فليس ذلك براد؛ لأن المنقول عن السلف خلافه» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن 
على حدة فليس كذلك أيضاء فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يحجيب» وقد مر في الباب السابق 


أن المراد: أحدهما [خ|77/8]؛ لأن الواحد قد يخاطب بصيغة التثنية كما في قوله: قفا نبك» ويدل على هذا ما رواه الطبراني 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/57/” 


من طريق حماد بن سلمة؛ عن خالد الحذاء في هذا الحديث: ((إذاكنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما 
اج ص 75] 
أكبركما)). 
(ثم أقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضىء وإلا فالذي يؤذن هو الذي 
يقيم» (ثم ليؤمكما أكبركما) قال القرطبي: هذا يدل على تساويهما في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. وقال ابن 
ا وذ أن يكو أشار إلى كر الفضل ولعم." 0١‏ 

"وتعقبه ابن دقيق العيد: بأن البيان قد يكون بالتنصيصء وقد يكون بالدلالة» فلما قال صلى الله عليه وسلم: ((لقد 
هممت. .. إلى آخره)) دل على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 
وقال محمود العيني: ليس ذلك واحدا من الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» ولا فيه دلالة أصولية» فافهم. 
اج : ص ]١٠١8‏ 
الثاني: ما قاله الباجي وغيره وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة» وإِنما المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم 
بالعقوبة التي يعاقب بما الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 
وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد الدال على 
جواز التحريق بالنار [خ | 4 1555 ثم على نسخه. فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. 
الثالث: ما قاله ابن بزيزة: أن بعضهم ]١[‏ استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه 
إلى المتخلفين» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. وتعقبه: بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. 
الرابع: كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد, فلو كان واجبا ما عفى عنهم, قاله القاضي عياض ومن تبعه 
وليس في الحديث حجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. وزاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. 
وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان 
سبب الترك» وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون)) الحديث. 
الخامس: ما قيل: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة» ورد بما رواه مسلم: ((لا يشهدون الصلاة)) 
أي: لا يحضرونء وف رواية عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: ((لا يشهدون العشاء في الجميع)) أي: في 
الجماعة. 


وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا: ((لينتهين رجال عن تركهم الجماعات؛ أو لأحرقن بيوتهم)).." (1) 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/9171؟ 
(١؟)‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/759/57 


"ومنها: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال 
بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه» وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم 
عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص |خ | 4 757]) وفي كتاب 
الأحكام باب «إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» [خ | ١47١‏ قبل]. ففيه أن من طلب منهم بحق 
فاختفى أو امتنع ف بيته لددا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بماء كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن 
الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. 
وحكى الطحاوي في «أدب القضاء الصغير» له: أن بعضهم كان يرى اهجوم على الغائب» وبعضهم لا يرى» وبعضهم 
يرى التسمير على الأبواب» وبعضهم لا يراه. 
وقال بعض الحكام: أجلس رجلا على بابه ويمنع من الدخول والخروج من منزله إلا الطعام والشراب» فإنه لا يمتنع عنهماء 
ويضيق عليه حتى يخرج فيحكم عليه» ومن رأى اهجوم من أصحابنا يقدم النساء في الدخولء وتفتيش الدار وتدخل أولا 
البيت الذي فيه النساء خاصة؛ ولا يكون الحجوم إلا على غفلة من غير استئذان بالدخولء والله أعلم. 
ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف» كما في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: جواز التخلف عن الجماعة 
للإمام أو نائبه لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن يلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من الأعذار في 
التخلف عنها خوف فوت الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء» وفي رواية أبي داود: ((ليست بمم علة)) دلالة 
على أن الأعذار كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا إكما فرض عين كالجمعة. 
ومنياة ها ابعدل يه عليه مق راق إنان التضول مع بوجبود الفاطل 1[ اق ق يلك مصلحة. قال اين بزيزة: 507 
لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباء وهذا لا يختلف في جوازه؛ نعم فيه دلالة على استخلاف الفاضل المفضول 
لمصلحة. 
ومنها: ما استدل به ابن العربي عليه وهما شيئان: 
أحدهما: جواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالكء وتعقب بأنه منسوخ, 
[ج ؛ ص ؟١١]‏ 
كبافيل ق الطلوية واقال. 111 

"ويروى: [1)(صلى الله عليه وسلم, والناس يصلون) قياما (بصلاة أبي بكر) أي: بتبليغه وإسماعه تكبير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد) وأبو بكر والناس قائمون» وفيه دليل على صحة إمامة القاعد 
للقائم؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي خلافا لمالك في المشهور عنه؛ ومحمد بن 
حدق 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/9/.17؟ 
(؟) بصلاة رسول الله 


وقالا في ذلك: إن الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم كان خاصا به. واحتج محمد أيضا بحديث جابر الجعفي عن الشعبي 
مرفوعا: ((لا يؤمن أحد بعدي جالسا)) أخرجه الدارقطبي ثم البيهقي. 

واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية 
عنه. يعني: جابر الجعفي. وقال ابن زيزة : لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد: منع الصلاة بالجالس» 
بجعل قوله: «جالسا»» مفعولا لا حالاء وهذا خلاف ظاهر التركيب في زعم امحتج به. 

وزعم القاضي عياض ناقلا عن بعض المالكية: أن الحديث المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه 
قياماء ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 

وقد زعم: أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم. 

قال: والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن مواظبتهم على ترك ذلك يشهد لصحة الحديث المذكور. 
وتعقب: بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع, ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز؛ لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف 
القادر على القيام؛ للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة [؟] إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كاف في بيان 
سبب تركهم الإمامة عن قعود. 

فإن قيل: روى البخاري ومسلم والأربعة: عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس. 
الحديث, وفيه: ((إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا)) [خ | 545]. وروى البخاري ومسلم أيضا: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه. الحديث» وفيه: ((إذا صلى جالسا فصلوا 


جلوسا)) [خ5841].." (0) 

"وتعقبه محمود العيني: بأنه لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير تردد» فإذا كان الأمر كذلك يحتمل 
أن يكون التردد من شعبة» أو من محمد بن زياد» أو من أبي هريرة رضي الله عنه» فمن ادعى تعيين واحد منهم فعليه البيان. 
ثم قوله: والظاهر أنه من تصرف الرواة ففيه أنه كيف يكون من تصرفهم؛ ولكل واحد منهم من هذه الألفاظ معنى في اللغة 


يغاير معنى الآخر. 

أما الرأس: فهو اسم لعضو مشتمل على الناصية والقفا والفودين. 

وأما الصورة: فهي الهحيئة» يقال: صورته حسنة؛ أي: هيأته» ويطلق على الصفة أيضا يقال: صورة الأمر كذا وكذا؛ أي: 
صفته» ويطلق على الوجه أيضاء يقال: صورته حسنة؛ أي: وجهه؛ ويطلق على شكل الشيء وخلقته. 

وأما الوجه: فهو اسم لما يواجه به الإنسان» وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة 
الأذن عرضاء والظاهر أن هذا الاختلاف من اختلاف تعدد القصة» ورواة الرأس أكثرء وعليه العمدة. 

وقال القاضي عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيه. وفيه نظر؛ لأن الوجه خلاف الرأس 
لغة وشرعا, 


"1١7+/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


ثم إن العلماء تكلموا في معنى الوعيد المذكور فقيل :]١[‏ يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» 
فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يحب من فروض الصلاة» ومتابعة الإمام. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: ليس قوله: ((أن يحول الله رأسه رأس حمار)) على حقيقته» فإن المسخ في هذه الأمة 
مأمونء وإنما المراد به: معنى الحمار في قلة البصيرة وكثرة العناد» فإن من شأنه إذا قيد 
[ج ؛ ص 5؟؟] 
حزن» وإذا حبس طفرء لا يطيع قائداء ولا يعين حابسا. 
وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ. أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية» أو هما معاء وربما يرجح التأويل بأن 
التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لذلك؛ لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد» وإنما يدل على كون فاعله 
متعرضا لذلكء وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيءء قاله ابن دقيق 
ال ا 

"وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات. وبذلك جزم النووي 
في «شرح المهذب»» ومع القول بالتحريم» فالجمهور على أن فاعله يأثم» وتحرئ صلاته. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: تبطل كما تقدم؛ وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. 
وقال القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف السنة» وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء. 
وفي «المغني» لابن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأ بذلك مؤتما بالإمام» فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو 
جهلاء فلا شيء عليه؛ فإن سبقه عالما بتحريعه: 
فقال أحمد في «رسالته»: ليس لمن سبق الإمام صلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام)) 
الحديث» ولو كانت له صلاة يرجى له الثواب», ولم يخش عليه العقاب. 
فائدة: قال صاحب «القبس»: ليس للتقدم قبل الإمام إلا طلب الاستعجال» ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام 
فلا يستعجل في هذه الأفعال. 
وفيه أيضا: دلالة على جواز المقارنة على ما قيل. وفيه: أنه لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة؛ 
ومفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة فمسكوت عنها. 
507 بزيزة: امتدل يظاهر هذا الحديف قوم لا ينقلوث على عراز التناسية .وق و متهي ردييء ميق غلى .دعاوق يقير 
برهان. ثم الذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديثء والله أعلم. 


]١1[‏ في هامش الأصل: القائل هو الشيخ تقي الدين. 


)000 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/-ه ١1١‏ 


"8 - (بسم الله الرحمن الرحيم أبواب صفة الصلاة) ولما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة والإمامة وتسوية 
الصفوف: شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعهاء وسائر ما يتعلق بما فقال: 
١‏ - (باب إيجاب التكبير) أي: تكبيرة الإحرام (وافتتاح الصلاة) قيل: أطلق الإيجابء والمراد الوجوب تحوزا؛ لأن الإيجاب 
خطاب الشارع» والوجوب هو ما يتعلق بالمكلف. 
وقال الحافظ العسقلاني: الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب» وإما على المضاف إليه» وهو التكبير» والأول 
أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء؛ 


[ج ؛ ص ]١98‏ 

لأنه لا يحب, والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى: ((مع))» وأن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. وأبعد من قال: إتما 
بمعنى الموحدة أو اللام. 

ثم إنه قد اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة رحمه الله: هي شرط» وهو وجه عند الشافعية. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: ركن» فمن تحرم للفرض كان له أن يؤدي بما التطوع عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لحم فإن أداء الصلوات 
بشرط واحد يجوز» وبركن واحد لا يجوز. 

قال ابن المنذر: قال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية لا بتكبير. قال أبو بكر: ولم يقل به غيره. وقال ابن بطال: ذهب 
جمهور العلماء إلى وجوب تكبير الإحرام» وذهبت طائفة: إلى أنما سنة روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم 
والزهري والأوزاعي. وقالوا: إن تكبير الركوع يجزئه من تكبير الإحرام. 

وروي عن مالك ف المأموم ما يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحدء وأن من 
نسيها يستأنف الصلاة. 

وفي «المغني» لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه سهوا أو عمدا. قال: وهذا قول ربيعة والثوري 
ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم قول الزهري في 
انعقاد الصلاة بمجرد النية» ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس آخرونء فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة 
ليست بواجبة مطلقا منهم ابن شهاب وابن المسيب.." (5) 


"١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/58‎ )١( 
"7 1/ (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص ره‎ 


"(يختلس الشيطان) كذا للأكثر بحذف الضمير الذي هو المفعول» وفي رواية الكشميهني: (١)بإبراز‏ الضميرء وكذا 
في رواية أبي داود عن مسدد شيخ المؤلف (من صلاة العبد) والمعنى: أن المصلي إذا التفت يمينا أو همالا لا يظفر به الشيطان 
في ذلك الوقت» ويشغله عن الخشوع في العبادة» فربما يسهو أو يغلط؛ لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصودء ولما كان 
هذا الفعل غير مرضي عنه نسب إلى الشيطان» وعن هذا قال العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. 
وقال الطيبي: المعنى: من التفت ذهب عنه الخشوع» فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة» أو أن 
المصلي مستغرق في مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه» والشيطان كالراصد 
اج 4 ص 8ه؟] 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. 
وقال ابن زيزة: أضيف إلى الشيطان؛ لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه, ثم الإجماع على أن الكراهية 
فيه للتنزيه» وقال المتولي من الشافعية: إنه حرام إلا لضرورة وهو قول الظاهرية. 
وقال الحكم: من تأمل من عن ينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه» فليست له صلاة» وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله 
أفسد صلاته. وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته. 
ورخص فيه طائفة» فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يشرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته 
ينظر إليه. 
وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام للصلاة لم يتحرك ولم يتلفت» فقال: 
لكنا نتحرك ونلتفت. 
وكان إبراهيم يلتفت بيناء وكان ابن معقل يفعله» وقال ابن مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة» وهو قول الكوفيين» وقول 
الأوزاعي. 
وقال ابن القاسم: فإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة» ووجهه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر منه بالإعادة حين 
أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بما؛ لأنه نصب معلماء كما أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد 
أخرى. . " 0( 

"وقيل في الجمع بينهما المراد بقوله: ((إذا قال: #ؤولا الضالين» فقولوا: آمين))؛ أي: ولو لم يقل الإمام آمين. 
وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولما مع الإمام أو بعده؛ قاله الطبري. 
وقيل: الأول: لمن قرب من الإمام» والثاني: لمن تباعد عنه؛ 
[ج ؛ ص 45:] 


لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن مع تأمينه أمن معه ومن 


(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/1ه؟ 


لا يسمعه يؤمن إذا سمعه يقول: دولا الضالين» لأنه وقت تأمينه» قاله الخطابي. 

وهذه الوجوه كلها محتملة والترجيح للأول من وجوه الجمع بين الروايتين. 

(فأمنوا) أي : فقولوا: آمين» واستدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتبه عليه بالفاء لكن تقدم فق الجمع 
بين الروايتين أن المراد المقارنة» وبذلك قال الجمهور. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن 
التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه. وهو واضح. 

ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمرء قال: 
وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم قِ مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة, وبه قال أكثر 
الشافعية. 

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين: أصحهما لا ينقطع؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر 
الذي لا يتعلق بما كالحمد للعاطس. 

(فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم: ((فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق)) وكذا 
في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب عند البخاري في ((الدعوات)) [خ | 1507] وهو دال على أن المراد بالموافقة الموافقة في 
القول والزماث. 

وأما ما قاله ابن حبان في «صحيحه» بعد قوله: ((فإن الملائكة تقول: آمين)) من أنه يريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من 


غير إعجاب ولا معة ولا رياء خالصا لله تعالى» فإنه حينئذ يغفر له؛ يعني: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوعء؛ فغير ظاهر 
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'وكذا ما جنح إليه غيره فقال في الصفات امحمودة» أو في إجابة الدعاء» وكذا ما قيل المراد بتأمين الملائكة: استغفارهم 
وقد يأبى عن هذه التأويلات أيضا ما في «الصحيحين» عن مالكء عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال أحدكم: آمين؛ وقالت الملائكة في السماء: آمين» ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 


تقدم من ذنبه)). وزاد فيه 

لج ؛ ص ه؟؛] 

مسلم: ((إذا قال أحدكم في الصلاة)) وهي زيادة حسنة نبه عليها عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين». 

وي هذا اللفظ فائدة أخرى, وهي اندراج المنفرد فيه وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام أو في المأموم أو فيهماء ويأبى عنها 
أيضا رواية محمد بن عمرو الآتية فوافق ذلك قول أهل السماء [خ | 78١‏ بعد]. 

ونحوه لسهيل عن أبيه. عند مسلم؛ وكذا ما رواه البيهقي بلفظ: ((إذا قال القارئ: غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين4) 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4/7* 


وقال من خلفه: آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه)). 
ورواه الدارمي أيضا في «مسنده» وكذا ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء 
فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى. 
وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن 
الملائكة لا غفلة لهم فمن وافقهم كان متيقظا فذكر موافقتهم ليس لأنه سبب للمغفرة» بل للتنبيه على السبب وهو مماثلتهم 
في الإقبال والجد وفعل التأمين على وجه أكمل. 
ثم الظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم, واختاره ابن بزيزة وذلك لأن الجمع ا محلى _ باللام _ يفيد الاستغراق بأن يقوها 
الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم حتى ينتهي إلى الملأ الأعلى وأهل السماوات. 
وقيل: الحفظة منهم: وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة.." )١(‏ 

"(فإذا خرج الإمام حضرت) بفتح الضاد وكسرها والفتح أعلى (الملائكة يستمعون الذكر) أي: الخطبة وما فيها من 
المواعظ ونحوها. 
وث رواية الزهري: ((طووا صحفهم))؛ ولمسلم من طريقه: ((فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر)) 
فكأتهم بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على المنبر طووهاء ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» وهو أول ماعهم للذكر. 
وعند أبي نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف 
من نور وأقلام من نور)) ففيه الصحف والأقلام. 
والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة» وإدراك الصلاة والذكر 
والدعاء ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعا. 
وفي حديث عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده عند ابن خزيمة: فتقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: 
اللهم إن كان ضالا فاهده, وإن كان فقيرا فأغنه» وإِن كان مريضا فعافه. 
ثم إن هذه الملائكة المذكورين في الحديث غير الحفظة» ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» قاله الماوردي والنووي. وقال ابن 
بزيزة: أله أمغيره. 
وقال العيني: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك؛ لما روى أحمد في «مسنده» عن أب أمامة 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني 
والثالث _ الحديث _ والحفظة لا يفارقون من وكلوا عليهم)). 
وروى أبو داود من حديث عطاء الخراساتي قال: معت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة» يقول: ((إذا كان يوم الجمعة 
غدت الشياطين براياتما إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويتبطونهم عن الجمعة» وتغدوا الملائكة فتجلس على 


7 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4/7‎ )١( 


أبواب المسجد فيكتبون الرجل 
[ج دص .7(".]0) 

"وقال الطحاوي: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام 
بخطب يوم الجمعة فقد لغىء فإذا كان قول الرجل لصاحبه 
[ج ه ص |٠١5١‏ 
والإمام يخطب أنصت لغواء كان قول الإمام للرجل: قم فصلء أيضا لغواء فنبت بذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم وقتئذ بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا. 
وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام» وقال ثعلبة ابن أبي مالك: كان عمر رضي الله عنه إذا 
خرج للخطبة أنصتناء وقال عياض: كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يمنعون الصلاة عند الخطبة. 
وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام لثلاثة أوجه: 
الأول: قوله تعالى: «ؤوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له [الأعراف: 4 ]٠١‏ فكيف يترك الفرض» ويشتغل بغير الفرض؟ 
الثاني: أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت)) فإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الأصلان الركنان محرمين في حال الخطبة فالفضل أولى أن يحرم. 
الثالث: أنه لو دخل والإمام في الصلاة ل يركع والخطبة صلاة» إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 
وأما حديث سليك فهو خبر واحد لا يعترض به على هذه الأصولء وأيضا يحتمل أن يكون هو في وقت كان الكلام مباحا 
في الصلاة. 
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا فقال له: ((قم فصل)) فلما كلمه وأمره بالصلاة سقط عنه فرض الاستماع؛ 
ويحتمل أن سليكا كان ذا بذاذة» فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشهره ليرى حاله. 
وعند ابن ير : كان سليك عرياناء فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراه الناس ويتصدقوا عليه. 
قال: وقد قيل: إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء» فيكون من باب الخصائص» ويدل عليه 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ((لا تصلوا والإمام يخطب)).." (5) 

"954 - (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي _ بمعجمة ثم مهملة _ البصري (قال: حدثنا شعبة) أي: ابن 
الحجاج (عن عدي بن ثابت) بفتح العين المهملة في الأول وبالمثلثة في الثاني الأنصاري الكوفي. 
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوثي» المقتول بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (عن ابن عباس) رضي الله 
غنهما 


[جه ص87١]‏ 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص//7/” 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/964م 


(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم) عيد (الفطر ركعتين) لا أربعا (لم يصل قبلها ولا بعدها) تطوعاء وحكمة ذلك 
تأي إن شاء الله تعالى. 
(ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة) لكونه رآهن أكثر أهل النار (فجعلن يلقين) الصدقة في ثوب بلال رضي الله 
عنه (تلقي المرأة) فائدة التكرار فيه الإيهام والتوضيح؛ لأن الشيء إذا ذكر أولا مجملا ثم مفصلا كان أوقع في القلوب؛ لأنه 
يكون علمين علم إجمالي وعلم تفصيليء فالعلمان خير من علم واحد. 
(خرصها) بضم الخاء المعجمة وقد تكسرء القرط بحبة واحدة» وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة: والجمع: الخرصة. 
وف «الصحاح»: الخرص _ بالضم والكسر _ والجمع الخرصان. 
(و) تلقي (سخابما) بكسر السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف موحدة» قلادة تتخذ من طيب وغيره ليس فيها من 
الجوهر شيء» وربما تعمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخبء مثل كتاب وكتب. 
وقال ابن سيده: هي قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ومحلب. 
وفي «الجامع» للقزاز: ويكون من الطيب والجوهر والخرز» وقيل: هو خيط فيه خرز» وحمي سخابا؛ لصوت خرزه عند الحركة» 
مأخوذ من السخبء وهو اختلاط الأصوات يقال: بالصاد وبالسين. 
وفي الحديث: إن صلاة العيد ركعتان» قال ابن بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر» إلا ما روي عن 
علي: أتما تصلى في الجامع أربعاء وفي المصلى ركعتين» وهو مخالف لما انعقد عليه الإجماع. 
وفيه أيضا: أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف العلماء فيه؛ فذهب أبو حنيفة والثوري: يجوز التنفل بعد 
صلاة العيد» ولا يتنفل قبلها. 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح بعدها.." )١(‏ 

"'يعارضه ما روى ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا 
كلام» فيحمل على أنه كان قبل استقرار الوتر. 
ومما يدل لأبي حنيفة رحمه الله: حديث النهي عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بماء أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن البتيراء. 
وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن: عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر 
بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة. 


وقال الترمذي: وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه» وعند النسائي بسند صحيح عن أبي بن كعب: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوتر ب #وسبح اسم ربك الأعلى» و للإؤقل يا أيها الكافرون©» و «وقل هو الله أحد»» ولا يسلم إلا 
اخرهن: 

وعند الترمذي من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث. 


41١١59/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


ثم إن وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا خرج وقته لا يسقط عنه بل يقضيه. 

وف «شرح المهذب»: جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء وقيل: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلي 
الفجر. 

قال ابن بزيزة : ومشهور مذهب مالك أن يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبحء والشاذ من مذهبه أنه لا يصلى بعد 
طلوع الفجر. 

قال: وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو 
الدرداء وعائشة رضي الله عنهم. 

[ج ه ص ه؟؟] 

وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح, وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت الشمسء وقال 
سعيد بن جبير: يوتر من القابلة. 

وفي «المصنف» عن الحسن قال: لا وتر بعد الغداة» وفي لفظ: إذا طلعت الشمس فلا وترء وقال الشعبي: من صلى الغداة 
ولم يوتر فلا وتر عليه» وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبير. 

(وعن نافع) قال الحافظ العسقلاني: هو معطوف على الإسناد الأول» وقال العيني: بل هو معلق؛ ولو كان مسندا لم يفرقه» 
وإنما فرقه لأمرين: 

أحدهما: أنه كان سمع كلا منهما مفترقا عن الآخر. 
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٠٠"‏ - (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدثنا سفيان) الثوري (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد 
بن عمر بن حزم قاضي المدينة. 
(عن عباد بن تميم) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة» هو: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المازثي (عن عمه) عبد 
الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء أبو محمد الأنصاري البخاري المازي. 


ورجال هذا الإسناد ما بين مدني وكوق. وفيه رواية البجل عن عمه؛ وفيه رواية تابعي عن تابعي. وقد أخرج متنه المؤلف في 
مواضع في «الاستسقاء» [خ | +-١٠]ء‏ وف «الدعوات» أيضا [خ | 54) وأخرجه مسلم في «الصلاة»» وكذا أخرجه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(قال: خرج البي صلى الله عليه وسلم) أي: إلى المصلى في شهر رمضان سنة ست من الحجرة (يستسقي) أي: حال كونه 
يريد الاستسقاء (وحول رداءه) عطف على «خرج». قال الخطابي: اختلفوا في صفة التحويل: فقال الشافعي: ينكس أعلاه 
أسفله» وأسفله أعلاه» ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال» ويجعل الشمال على اليمين» وكذلك قال 
إسحاق. 


؟4١57/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله. وإِن كان مدورا قلبه وم ينكسه. وقال أصحابنا: إن كان مربعا يجعل 
أعلاه أسفله. وإن كان مدورا ]١[‏ يجعل الجانب الأيمن على الأيسر» والأيسر على الأيمن. 

وقال ابن بزيزة: ذكر أهل الآثار: أن رداءه صلى الله عليه وسلم كان طوله أربعة أذرع وشبر» في عرض ذراعين وشبر. 

اج هص ١5؟]‏ 

وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر» 
وكان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان. والحكمة في التحويل: التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه قاله المهلب. 
وقال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول رداءه ليتحول القحط. 

قال القاضي أبو بكر: هذه إمارة بينه وبين ربه» لا على طريق الفأل» فإن من شرط الفأل أن لا يكون بقصدء وإنما قيل له: 
حول رداوك فيعشول خالك: فإن قل + لعل روامه سقط فرقم وكآن ذلك القاقا :"10 

٠7"‏ - (حدثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة» بندار البصري (قال: حدثنا غندر) بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة» محمد بن جعفر (قال: حدثنا شعبة) أي: ابن الحجاج (عن أبي إسحاق) 
السبيعي عمرو بن عبد الله الكوتي. 
(قال: سمعت الأسود) أي: ابن يزيد النخعي (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 
النجم) أي: سورة النجم حال كونه (بمكة» فسجد فيها) أي: في آخرها. 
(وسجد من معه) أي: مع النبي صلى الله عليه وسلم (غير شيخ) هو أمية بن خلفء كما يأتِ في «تفسير سورة النجم» 
[خ | 587]» أو الوليد بن المغيرة كما في «سير ابن إسحاق»» وفيه نظر. وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: سعيد بن العاص» 
وقيل: أبو لهب, وقيل: المطلب بن أبي وداعة. وفيه نظر؛ لأنه روى النسائي: أنه أسلم ولم يقتل كافرا. 
وقال أبو بزيزة: كان منافقاء وفيه نظر أيضا؛ لأن السورة مكية» وإِنما المنافقون في المدينة» والأول أصح؛ لأنه قد قتل يوم 
بدر كافراء ول يكن أسلم قط .]١[‏ 


(أخذ كفا من حصى أو تراب» فرفعه إلى جبهته) وفي سورة النجم: ((فسجد عليه)) [خ | 5877] (وقال: يكفيني هذا) 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (فرأيته) أي: الشيخ المذكور (بعد ذلك قتل كافرا): أي: ببدر» ويروى: رضم 
الدال؛ أي: بعد ذلكء وإنما بدأ بالنجم؛ لأتما أول سورة أنزلت فيها سجدة, كما عند المؤلف في رواية إسرائيل 
[خ8771:]. فإن قيل: قد أجمعوا على أن سورة مإاقرأ أول ما نزلت. 

فالجواب: أن السابق من اقرأ أوائلهاء وأما بقيتها؛ فبعد ذلك بدليل قصة أبي جهل في نميه النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة» فليتأمل. 


ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري» وواسطيء وكوفي» وفيه رواية الرجل عن زوج أمه؛ لأن غندرا ابن امرأة شعبة. وقد 


5:7 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/‎ )١( 
فرأيته بعد قتل كافرا‎ )١( 


أخرج متنه المؤلف قِ «مبعث الي صلى الله عليه وسلم» [خ ١‏ كدلكل و «المغازي» [خ ١‏ ؟ لكل و «التفسير» أيضا 
[خ | "5ىئ]. وأخرجه أبو داود, والنسائي ف «التفسير» أيضا. 


"وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال والنساء. 
وفيه أيضا ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج» وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة» والجمهور على 
خلافه وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق. 
وق 
[ج “ص ؟١١]‏ 
«التوضيح» وقد وصت فاطمة رضي الله عنها زوجها عليا رضي الله عنه بذلك» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد فصار 
إجماعا. 
وقال العيبي: فيه نظر لأن صاحب «المبسوط» و «المحيط» و «البدائع» وآخرون قالوا: إن ابن مسعود رضي الله عنه سئل 
في ذلك فقال: إنما زوجته في الدنيا والآخرة» وعني بذلك أن الزوجية باقية بينهما لم تنقطع بالموت» قالوا: وفيه نظر؛ لأنه 
لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج أمامة بنت زينب بعد موت فاطمة رضي الله عنهاء وقد مات عن أربع حرائر» ووصت 
فاطمة عليا رضي الله عنهما بغسلها. 
رواه البيهقي وابن الجوزي؛ وثٍ إسناده عبد الله بن نافع» قال يحبى: ليس بشيءء وقال النسائي: متروك. 
وأما المرأة إذا غسلت زوجها وهي معتدة فهو جائز في العدة. 
وفيه أيضا: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 
تتمة: قوله: ((اغسلنها)) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت وهو يبتني على أن قوله فيما بعد: ((إن رأيتن 
ذلك)) هل يرجع إلى الغسل أو إلى العدد» والثاني أرجح فثبت المدعى. 
قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: «ثلاثا»» ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء ويتوقف الاستدلال به على 
تحويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد؛ لأن قوله: ثلاثا» غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر 
فيراد بلفظ الأمر: الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسلء» والندب بالنسبة إلى الإيتار» انتهى. 
وقواعد الشافعية لا تأبى عن ذلك لكن قواعد الحنفية لا تساعده ومن ثمة ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث؛» وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت. 


وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد 
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فخمساء فإن خرج منه شيء غسل سبعاء قال هشام وقال الحسن: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد 
على الثلاث. ." )1١(‏ 

"وقال العيني ما حاصله: إن هذا القول منه أعني قوله: و «هو قول الحنفية» عجيب منه إذ لم أجد أحدا منهم يقول 
بشدة المشي» وهذا صاحب «الحداية» الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي حنيفة يقول: ومشون بما مسرعين دون 
الخبب» وهو يدل على أن المراد من الإسراع هو المتوسط لا شدة الإسراع التي هي الخبب وهو العدو. 
وكذلك المراد من قول صاحب «المبسوط»: العجلة أحب إلى أبي حنيفة» هي العجلة المتوسطة لا الشديدة» وأعجب أنه 
يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشي» ويقول: شدة المشي قول الحنفية هذا. 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا [خ | /51 ٠‏ 5]. 


وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن محمد بن فضيل» عن بنت أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مر على النبي 

صلى الله عليه وسلم بجنازة وهي تمخض كما يمخض الزق فقال: ((عليكم بالقصد في جنائزكم))» وهذا يدل على استحباب 

الرفق بالجنازة وترك الإسراع. 

فالجواب: أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بما. وأما حديث أبي موسى رضي 

الله عنه فهو منقطع بين بنت أبي بردة» وبين أبي موسى رضي الله عنه» ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع 

ككاء ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منهاء والله أعلم. 

ثم إنه قيل: المراد بالإسراع هو الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن؛ 

[ج “ص 8ه"؟] 

لكن بعد التيقن بموته» فإن المرض قد يخفى ولا يظهر إلا بعد مضي زمان كالمسبوت ونحوه من المطعون والمفلوج. 

وعن ابن إزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى بمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. واستدل على ذلك بحديث حصين بن 

وحوح _ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» وبواوين مفتوحتين وحائين مهملتين أولاهما ساكنة _ أنصاري له صحبة» قيل: 

إنه مات بالعذيب. 

روى له أبو داود: أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعوده فقال: ((إِنٍ لا أرى 

طلحة إلا وقد حدث به الموت» فآذنون به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)).." (5) 
"واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجدء وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج بهم 

إلى المصلى» فصف بحم وصلى عليه؛ ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بمم إلى المصلى» لكن قال أبو يوسف: 

إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة عليهم فيه بأس. 


ه١1//ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/١ 4 7ه‎ 


وقال النووي: لا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج 
المسجد 
[ج “ص ؟5"] 
جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 
501 بزيزة وظيرهة ادل بيه يعض اذالكيةه وهو واطل» لكف ليس :ليه صيغة فن». ولاتسنال آنا" ركون. خرع مم إل 
المصلى لأمر غير المعنى المذكور. 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجدء فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل» بل 
الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى؛ لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد 
كان بعض الناس لم يدر بكونه أسلم. 
فقد روى ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريق ثابت والدارقطني في «الأفراد» والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي 
الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة فنزلت: 
«إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» الآية [آل عمران: .]١99‏ 
وف «الأوسط» في الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله» وزاد: أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا. 
وقال العيني: قول النووي: «لا حجة فيه» غير صريح؛ لأن تعليله بقوله: «لأن الممتنع إلى ... » آخره يرد قوله؛ لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي مع كونه غائباء فدل على المنع وإن لم يكن المبت في المسجد. 
وقوله: «حتى لو كان الميت ... » إلى آخره؛ على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد بخوف التلويث له 
من الميت» وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)) فالمنع 
مطلق. 
هذا وأنت خبير بما فيه» ثم قال _ أي: العيني _: وقول ابن بزيزة: «ليس فيه صيغة نمي ... » إلى آخره مردود أيضا؛ لأن 
إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة» وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه.." )١(‏ 

"(فقيل) القائل هو عمر رضي الله عنه» كما سيأتٍ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الكلام على قصة 
العباس. ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد: ((فقال بعض من يلمز)): أي يعيب (منع ابن جميل) بفتح الجيم وكسر 
الميم. قال ابن منده: لم يعرف امه ووقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه: عبد الله. 
وف «التوضيح» للشيخ سراج الدين ابن الملقن: أن ابن بزيزة ماه حميك. 
قال الحافظ العسقلاني: ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» وذكره الذهبي فيمن عرف بأبيه ولم يسم. وفي رواية ابن جريج: وقع 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل. 
قال الحافظ العسقلاني: وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر: إنه كان أنصارياء وأبو جهم قرشي. 
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(وخالد بن الوليد) بالرفع عطف على ابن جميل (وعباس بن عبد المطلب) بالرفع عطف عليه. وثي رواية أبي عبيد: ((منع 
ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا)) وهو مقدر هنا؛ لأن منع يستدعي مفعولاء والمعنى منع هؤلاء الإعطاء. 
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم) بيان لوجه امتناع هؤلاء عن الإعطاءء فلذلك ذكره بالفاء (ما ينقم) بكسر القاف وفتحها؛ 
أي: ما يكره وينكر (ابن جميل) أي: ما ينبغي لابن جميل أن ينقم شيئا من الأشياء وينكره (إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله 
ورسوله) بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته صلى الله عليه وسلمء وهذا لا يوجب له أن ينقم شيئاء 
فليس ثمة شيء ينقمه فينبغي أن يعطي ما أعطاه الله ولا يكفر بأنعمه. 
والحاصل: أنه إذا لم يكن له عذر في المنع إلا ما ذكره من أن الله أغناه بعد فقره» فلا عذر له. وهذا من قبيل قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بحن فلول من قراع الكتائب." )١(‏ 

"وقال الماوردي: الدليل على جواز الخرص: ورود السنة قولا وفعلا وامتثالاء» أما القول فحديث عتاب رضي الله عنه» 
وأما الفعل فحديث البخاري في هذا الباب» وأما الامتثال فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خراصون 
كأنه يعني ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم آنفا. 
وما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب أهل خيبر على 
الأرض والزرع والنخل فصالحوه»» وفيه «فكان ابن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر». 
وما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن جابر رضي الله عنه قال: خرصها عليهم ابن رواحة؛ يعني: أهل خيبر أربعين ألف 
وسقء وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه حتى قال الشعبي: الخرص بدعة. 


وقال الثوري: خرص الثمار لا يجوز» وفي «أحكام ابن زيذة» قال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطلء وقال الماوردي: احتج 
أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعا: ((تمى عن الخرص)) وبما 

[ج لاص ؟5؟] 

رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع كل ثمرة بخرص»» وبأنه تخمين» وقد 
يخطئ» ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع» وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجارء فلما م 


يجز في القريب لم يجز في البعيد» ولأن تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك غير جائز؛ لأنه بيع رطب بتمر نسيئة وبيع 


حاضر بغائب. 

وأيضا فهو من المزابنة المنهي عنهاء وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وقالوا: الخرص منسوخ بالربا. 

وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لملا يخونوا لا ليلزم به الحكم؛ 
لأنه تخمين وغرور» أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه الخطابي: بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما فمن بعدهم, ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي. 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/55917ه 


قال: وأما قوهم: إنه تخمين وغرور فليس كذلكء بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من 
المقاديب: 7 3 

"قال البيهقي: وف رواية الثوري عن موسى: «كان لابن عمر مكاتبان فلا يعطي عنهما الركاة يوم الفطر». ورواه 
ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع. 
(والذكر والأنثى) ظاهره وجوا على المرأة سواء كان لما زوج أو لاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك 
والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تحب على زوجها مستدلين بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون»» وقال البيهقي: إسناده غير قويء وإلحاقا بالنفقة» وفيه نظر؛ 
لأتحم قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتما على السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا على أن المسلم لا يخرج 
عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. واعلم أنما تحب على الخنثى أيضا. 
(والصغير والكبير) ظاهره يدل على وجوبما على الصغير» وإن كان يتيما لكن المخاطب عنه وليه فوجوبما على هذا في مال 
الصغير» وإلا فعلى من تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهور. 
وقال ابن بزيزة: وقال محمد بن الحسن وزفر: لا تحب على اليتيم ركاة الفطر كان له مال أو لم يكن» فإن أخرجها عنه وصيه 
ضمن قال: وأصل مذهب مالك وجوب الركاة على اليتيم مطلقا. 
وذكر صاحب «الحداية»: يخرج عن أولاده الصغار» فإن كان لهم مال أدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا 
محمد. انتهى. 
وعن عاد بى لبدو على على الأنن ملفا ذإن نل رك لد انك اقل فى و علية: وقال ابن يزيز : قال لكين عي على 
الأب» فإن أعطاها من مال الابن ضمن. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تحب إلا على من صام؛ واستدل 
لما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ((صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)) أخرجه أبو داود. 
وأجيب: بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنما تحب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب 
الشمس بلحظة. وهل يجب 
[ج لاص .وم]." (5) 

"إخراجها عن الجنين أو لاء نقل ابن المنذر الإجماع على أنما لا تحب على الجنين قال: وكان أحمد يستحبه ولا 
يوجبه» ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب» وبه قال ابن حزم؛ لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به قبل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين صباحا)) الحديث. 


وتعقب بأن الحمل غير متحققء وبأنه لا يسمى صغيرا لا لغة ولا عرفا. 


>. نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4‎ )١( 
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قال ابن بزيزة: ومن شواذ الأقوال أتما تخرج عن الجنين روينا ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسليمان بن يسار. 
وفي «المصنف»: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون حتى عن الحمل. ثم إنه استدل 
بقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «طهرة للصائم»» على أنما تحب على الفقير كما تحب على الغني» وقد ورد 
ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد» وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني. 
وقالت الحنفية: لا تحب إلا على من ملك نصاباء ومقتضاه أتما لا تحب على الفقير على قاعدتمم في الفرق بين الغني 
والفقير» واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)). 
واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن يلزمه نفقته» وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار 
النصاب فيها؛ لأتما ركاة بدنية لا مالية. 
(من المسلمين) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدوتحا. 
وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعهم: أن مالكا تفرد بما دون أصحاب نافع؛ وهو متعقب 
برواية عمر بن نافع المذكورة في هذا الحديث. 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع بحذه الزيادة ولفظه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ركاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين)) الحديث. 
وقال أبو عوانة في «صحيحه»: لم يقل فيه: «من المسلمين» غير مالك والضحاكء ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا. 
وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع: 
[ج لاص ١4م]."()‏ 

'وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجر» عن عمر بن عبد العزيز قال: 
سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر وقال: حدثنا عبد الله بن داود» عن الأوزاعي قال: بلغني 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطرء 
[ج لاص ؟؛"] 
وروي عن إبراهيم مثله. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم ف عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر)). 
وأجيب: بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله: في عبده مخصوص بقوله: من المسلمين. 
وقال الطحاوي: قوله: من المسلمين» صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم؛ لكن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد والصغير» 
وهما من المخرج عنهم لا من المخرجين» فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين. 
ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ: ((على كل نفس من المسلمين حر أو عبد)) الحديث. 
وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن يجب عليه؛ ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن 


يخرجها عن غيره» بل يشمل الجميع. 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآثي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه: على كل صغير وكبير» 
لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه» والعبد وسيده, والمرأة وزوجها. 
وقال الطيبي: قوله: من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه» وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان 
أن المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص ثثلا يلزم التداخل» فيكون المعنى فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على جميع الناس من المسلمين» أما كونما فيم وجبت وعلى من وجبتء فيعلم من نصوص أخرى. انتهى. 
ال ابن بزيزة: إن الؤلهة من ميرتب ويادة منضطوة تمن غير شلك هي جية لأساف والمبن» الأن ابن حبر برضي الله 
عنهما راويه كان من مذهبه إخراج الركاة عن العبد الكافر» والراوي إذا خالف ما رواه كان تضعيفا لروايته. 
ولنا جواب آخر: وهو أن صدقة الفطر فيها نصان أحدهما: جعل الرأس المطلق سببا وهي الرواية التي ليس فيها قوله: من 
للم 00 

"وفي الحديث: بيان أن هذه المواقيت لأهل هذه البلاد» لكنهم اختلفوا 
[ج لاص 98؟] 
هل الأفضل التزام الحج منهن أو من منزله» فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل» واحتجوا بحديث 
الباب وشبهه. 
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة. واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإنهم أحرموا من قبل المواقيت وهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم قالوا: وهم أعرف 
بالسنة. 
وقال الخطابي: هذه المواقيت وقتت لتكون حدودا لا يتجاوزها من أراد الإحرام في حج أو عمرة» وهي لا تمنع من تقديم 
الإحرام عليها. 
والمواقيت للعبادات على ضربين: أحدهما هذه؛ والثاني مواقيت الصلاة» فإنها ضربت حدودا لثلا تتقدم الصلاة عليهاء وقال 
الكرماني: الميقات الزماني للحج أيضا لا يجوز أن يتقدم عليه؛ فالحج والصلاة متساويان فيما يتعلق بالزمان. 
هذاء وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. 
قال أبو عمر: كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن 
حصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. 
وق تعليق البخاري كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من 
المواضع البعيدة دون القريبة. 
وقال ابن بزيزة: ف هذا ثلاثة أقوال: منهم من جوزه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب. 


>1١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/57‎ )١( 


وقال أبو حنيفة والشافعي: الإحرام من قبل هذه المواقيت أفضل لمن قوي على ذلك. وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن 


مسعود وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر رضي اله عنهم أحرموا من المواضع البعيدة» وعند ابن َك شيبة : أن عثمان 


بن أبي العاص أحرم من المنخشانية وهي قرية من البصرة. 

وعن ابن سيرين: أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» وأحرم أبو مسعود من السيلحين. وعن 

أم سلمة رضي الله عنها: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهل سر عو يف لفون فلن 11 
"ويروى: (")الفاء فيه فصيحة؛ أي: فذهب فأتى بالشراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسقني)), 

وفيه نظر لا يخفى (فشرب منه) ففيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست 

فيه الأيدي. 

(ثم أتى زمزم) جملة حالية؛ أي: يسقون الئاس (ويعملون فيها) أي: ينزحون منها الماء (فقال: اعملوا فإنكم على عمل 

صالح» ثم قال: لولا أن تغلبوا) بضم التاء على البناء للمفعول (لنزلت حتى أضع الحبل على هذه؛ يعني: عاتقه» وأشار إلى 

عاتقه) أي: لولا أن يجتمع عليكم الناس» ومن كثرة الزحام تصيرون مغلوبين» وقال الداودي: أي: إنكم لا تتركون أستقي» 

ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا. 

وقيل: معناه لولا أن يقع عليكم الغلبة بأن يحب عليكم ذلك بسبب فعلي» وقيل: معناه لولا أن يغلبكم الولاة على هذا 

العمل بأن ينتزعوه منه حرصا على حيازة هذه المأثرة والمكرمة. 

وقيل: معناه لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي» فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت» 

ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم 


منه)). 

وذكر ابن السكن أن الذي ناوله الدلو هو العباس بن عبد المطلب» وقال ابن بزيزة : أراد بقوله: لولا أن تغلبوا. .. إلى آخره 
قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها. 

قال الخطابي: وفيه دليل على أن الظاهر أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الشريعة على الوجوب فترك الفعل 
شفقة أن يتخذ سنة. 

واختلفوا في الشرب من سقاية الحاج» قال طاوس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج. وقال عطاء: لقد أدركت هذا 


الشرب» وإن الرجل يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته» فلما ذهب الأحرار وولي العبيد تماونوا بالشرب واستخفوا به. وروى 


00 جاح القاري لصحيح البخاري ص/ه ؛ 17> 
(؟) فقال قيل 


ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله: أنه أمر مجاهدا مولاه بأن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السنة.." 
00 

"وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في 
الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية)). وفي لفظ: 
((من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلكء وفي الثالثة دون ذلك)). وفي لفظ: ((في أول 
ضربة سبعين حسنة. وفي الثانية دون ذلك)). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((من قتل وزغا فله صدقة))؛ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((اقتلوا الوزغ فإنه شيطان)). 
وعن عائشة رضي الله عنها: ((أتما كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى))» وعند الطبراني في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)) لكن في إسناده عمر بن قيس المكي» وهو ضعيف. 
وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم قال: لا بأس» ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم» 
لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل امحرم الوزغ. 
وزاد ابن القاسم: وإِن قتله يتصدق؛ لأنه ليس من الخمسة المأمور بقتلهاء وذكره ابن بزيزة في «أحكامه». 
قال الطحاوي: لا يقتل امحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب» وقد مر فيما 
مضى أنه قال: ((للمحرم قتل الحية)). 
وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرم وكرهه للمحرم» وروى ابن أبي شيبة: أن عطاء سثل عن قتل الوزغ فقال: إذا آذاك 
فلا بأس بقتله» وهذا يفهم منه توقف قتله على أذاه. 
وقال أبو عمر: الوزغ مجمع على تحريم أكله. ومن غريب أمر الوزغ ما قيل: إنه يقيم في حجره في الشتاء أربعة أشهر لا 
يطعم شيئاء ومن طبعه أن لا يدخل بيتا فيه رائحة زعفران. 
تكملة: وقال ابن حزم من طريق سويد بن غفلة» قال: ((أمرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل الزنبور ونحن محرمون)). 
وعن حبيب بن المعلم عن عطاء بن أبي رباح 
اج مص 555] 
قال: ((ليس في الزنبور جزاء)).." (5) 

"٠؛‏ - (باب حج الصبيان) وإِنما أطلق البخاري الحكم ولم يجزم بمشروعيته؛ لأنه ليس في أحاديث الباب ما يدل 
صريحا على مشروعيته. 
نعم؛ روى مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي 
ركبا بالروحاء» فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: 
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ألهذا حج؟ قال: ((نعم» ولك أجر)) ولكنه ليس على شرطه ولذلك لم يخرجه. 

وقد احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه 
كفى ذلك عن حجة الإسلام؛ وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام. 

وقال الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد والنخعيء والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد» ومالك» 
والشافعي» وأحمد وآخرون من علماء الأمصار: لا يجزئ الصبي ما حجه عن حجة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 
وف «أحكام ابن بزيزة» : أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أو لا؟ والقائلون بأنه ينعقد اختلفوا هل يجزئه عن 
حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟. 

فذهب مالك والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد. 

واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده» فقال داود وغيره: يجرئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ. 

وقال مالك والشافعي: لا يجزئه. وقال الطحاوي: وكان من الحجة [على هؤلاء] 


"وف نسخة الصغاني عقب الندييث ما نصه:[1, 


وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد صحيح: أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين» فإذاكان 
تسعا وعشرين ترونه نقصاناء وليس ذلك بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» فأوهم مغلطاي 
أنه مراد الترمذي بقوله: وقال أحمد: وليس كذلكء وإنما ذكره قاسم في «الدلائل» عن البزار فقال: ممعت البزار يقول: 
معناه: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة. قال: ويدل له رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: 
((شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما)). لكن إسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني في «الأفراد» والطبراني من هذا 
الوجه بلفظ: ((لا يتم شهران ستين يوما)) وقال أبو الوليد: إن ثبت فمعناه: لا يكونان ثمانية وخمسين في الإجزاء أو الثواب. 
وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما: 

[ج ةرص ”"؟١]‏ 

ما قاله إسحاق. والآخر: أن المراد أتمما في الفضل سواء؛ لقوله في الحديث الآخر: ((ما من أيام العمل فيها أفضل من 
عشر ذي الحجة)). وحاصله: تفضيل العمل ف عشر ذي الحجة» وهو مروي عن الخطابي أيضا. 

وذكر القرطبي فيه خمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدمء وزاد: أن معناه: لا ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه صلى 
الله عليه وسلم تلك المقالة» وهذا حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبو الوليد بن رشد. ونقله ا بحب الطبري عن أبي بكر بن فورك. 
وقيل: المعنى: لا ينقصان في الأحكام, وبهذا جزم البيهقي, وقبله الطحاوي فقال: معنى لا ينقصان: أن الأحكام فيهما وإن 
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قال أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرين يوما تام. وقال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإِن نقص ذو الحجة تم‎ )١( 


هث.١‎ 


كانا تسعا وعشرين متكاملة غير ناقصة عن كونهما ثلاثين» والحاصل كونهما تسعا وعشرين في حكم كونهما ثلاثين في تمام 
الصيام والحج فيهما. 
وقيل: لا ينقصان في نفس الأمرء لكن ربما حال دون رؤية الحلال مانع من قترة» أو ضباب» وهذا أشار إليه ابن حبان 
أيضاء ولا يخفى بعده. 
وقيل: لا ينقصان معا في سنة واحدة على الأكثر الأغلب, وإِن ندر وقوع ذلكء وهذا أعدل مما تقدم؛ لأنه رما وجد 
وقوعهما ووقوع كل منهما تسعا وعشرين.." )١(‏ 

'ويوضحه قوله في الحديث السابق: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) [خ3071١]؛‏ إذ لو كان الحكم 
يعرف من ذلك لقال: فاسألوا أهل الحساب. والحكمة فيه: كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون, فيرتفع الخلاف 
والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. 
قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. 
وقال ابن إزيزة: هو مذهب باطل» فقد نمت الشريعة عن النوض في علم النجوم؛ لأتما حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا 
ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بما لضاق؛ إذ لا يعرفها إلا القليل. 
وقال ابن بطال وغيره: لم نكلف في تعريف مواقيت صومناء ولا عبادتنا ما يحتاج فيه إلى معرفة حسابء ولا كتابة» إنما 
ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم» ثم تمم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى 
بإشارته بيده الشريفة» ولم يتلفظ بعبارة عنه إشارة يفهمها الخرس والعجم. 
فقال: (الشهر هكذا وهكذا) قال الراوي: (يعني) صلى الله عليه وسلم: (مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين) هكذا ذكره آدم 
شيخ البخاري مختصراء ورواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ: ((الشهر هكذا وهكذاء وعقد 
الإيمام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا؛ يعني: تمام ثلاثين)) أي: أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين» وقبض 
الإيمام في المرة الثالثة» وهذا هو المعبر عنه بقوله: ((تسع وعشرون)) وأشار بحمما مرة أخرى ثلاث مرات» وهو المعبر عنه 
[جى ص ١؟١]‏ 
بقوله: ((ثلاثون)). 
قال العيني: وعلى هذا أن من نذر أن يصوم شهرا غير معين» فله أن يصوم تسعا وعشرين؛ لأنه يقال له شهر كما أن من 
نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أقل ما يصدق عليه الاسم وكذا من نذر صوما فصام يوما أجزأه» وهو خلاف ما 
ذهب إليه مالك» فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون» فإن صامه بالحلال فعلى الرؤية. وفي الحديث: أن يوم 
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"الجواز مطلقا عن ابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران. 
والمنع مطلقا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيري. 
ثالثها: جواز تأخير بيان المجمل دون العام. 
رابعها: عكسه. وكلاهما عن بعض الشافعية. 
وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق» وهم الأشاعرة فيجوزونه» وأكثرهم 
يقولون: لم يقع. قال شارحه: والخطاب امحتاج إلى البيان ضربان: 
أحدههما: ما له ظاهر» وقد استعمل في خلافه. 
والثانى: ما لا ظاهر له؛ فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره الفخر 
الرازي وابن الحاجب» ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه. وقال الكرخي: ممتنع في غير المجمل» فليتأمل. 
وقال القاضي عياض: يستفاد من هذا الحديث وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة» وطلب بيان المراد منهاء وأتما لا تحمل 
على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتما إلا عند عدم البيان. 
وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أولا 
على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان, فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. 
هذا؛ وكلامه هذا يقتضي أن جميع الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ما نقله سهل بن سعد رضي الله عنه» وفيه نظر. واستدل 
بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع الفجر وهو 
اج وص .5!] 
يأكل» أو يشرب» فنزع تم صومه؛ وفيه اختلاف بين العلماء. 
ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. ولابن أبي شيبة 
عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما نحوه. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن السحور فقال له رجل من 
جلسائه: كل حتى لا تشكء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى لا تشك.." 
00 


"قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي. وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: 
اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أم لا بناء على الخلاف المشهور في مقدمة الواجب. وسيأنٍ بقية هذا البحث في 
الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه المؤلف في التفسير أيضا [خ | »]451١‏ وكذا النسائي. 
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"95 - (حدثنا أحمد ابن يونس) نسبه إلى جده؛ وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال: (حدثنا أبو بكر) 
هو: ابن عياش القاري المقرئ راوي عاصم من القراء السبعة (عن سليمان) الشيباني (عن ابن أبي أوق) عبد الله (رضي الله 
عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فصام حتى أمسى) أي: دخل المساء (قال لرجل: انزل فاجدح لي» 
قال: لو انتظرت حتى تمسيء قال: انزل فاجدح ليء إذا رأيت الليل) أي: ظلامه (قد أقبل من هنا) أي: من جهة المشرق 
(فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الفطر. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوق [خ 1[ .]١55١‏ 
فائدة: قال ابن إزيزة : وقع ببغداد أن رجلا حلف لا يفطر على حار ولا بارد» فأفتى الفقهاء بحنثه؛ إذ لا شيء مما يؤكل أو 
يشرب إلا وهو حار أو بارد» وأفتى الشيرازي بعدم حنثه فإنه صلى الله عليه وسلم جعله مفطرا بدخول الليل» وليس بحار 
ولا بارد» وهذا متعلق باللفظء والأيمان إِنما تببى على المقاصد ومقصود الحالف المطعومات. انتهى. 
قيل: ولو أفطر بالجماع لعله لا يحنث فافهم, والله أعلم. 
[جةى ص ]:*١‏ 


"وي «المصنف» عن الضحاك: عاشوراء يوم التاسع. وفي «الأحكام» لابن بزيزة: اختلفت الصحابة رضي الله عنهم 


فيه هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي «تفسير أبي الليث السمرقندي»: عاشوراء يوم الحادي 
عشرء وكذا ذكره ا محب الطبري» وقد أخرج حديث مسلم المذكور الترمذي أيضا. وأخرج عقيبه فقال: حدثنا قتيبة: ثنا عبد 
الوارث» عن يونس» عن الحسنء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء 
اليوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 

أقول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول رواه مسلم وأبو داود والترمذيء والثاني انفرد به الترمذي وهو منقطع بين 
الحسن البصري وابن عباس رضي الله عنهما فإنه لم يسمع منه. وقول الترمذي: حديث حسن صحيح. لم يوضح مراده أي 
حديثي ابن عباس أراد. 

وقد فهم أصحاب «الأطراف» أنه أراد تصحيح حديثه الأول فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول» فتبين أن الحديث 
الثايي منقطع وشاذ أيضاء لمخالفته الحديث الصحيح المتقدم. 

لكن قال الزين ابن المنير: قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماء أراد به العاشر؛ 
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لأنه لا يصبح صائما بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. 
قال الحافظ العسقلاني: ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؛ فمات قبل ذلك. فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم 
[ج ة ص *5ه] 
كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلكء ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه؛ بل 
يضيفه إلى اليوم العاشر احتياطاء أو مخالفة لليهود كما ورد في رواية أخرى: ((فصوموا التاسع والعاشر)). وذكر رزين هذه 
الرواية عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وقيل: معنى قوله: نعم» كان يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقيل: معنى قوله: نعم؛ ما روي من عزمه صلى الله عليه 
وسلم على صوم التاسع من قوله: ((لأصومن التاسع)).." )١(‏ 

"مه م5 - (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي» قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أ الزناد) عبد الله بن ذكوان 
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز 
[ج ١١ا‏ ص ؟١١]‏ 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بمنع) على البناء للمفعول (فضل الماء) والمراد 
بالفضل كما عرفت آنفا ما زاد على الحاجة. وف رواية أحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
((لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه)). 
(ليمنع) على البناء للمفعول أيضا (به الكلاً) بفتح الكاف واللام بعدها همز مقصورء العشب والنبات سواء كان رطبا أو 
يابسا. 
وفي «ا محكم»: هو اسم للنوع ولا واحد له قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء وبقرب البثر 
موات فيه كلا ترعاه الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا يمنع الماشية فضل ماءه؛ لئلا يكون 
مانعا للكلاً. 
وتوضيح ذلك أن يكون حول بثر رجل كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب لمواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي 
بمائمهم من تلك البثر؛ لملا تنضرر بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. 
وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب؛ لأنحم 
إذا منعوا منه منعوا من الرعي هناك. 
ويحتمل أن يقال يبمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم» والصحيح هو الأول» وقال ابن بزيزة: 
منع الماء بعد الري من الكبائر» ذكره يحبى في «خراجه». 
وقد اختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم» أو للتنزيه» فقال الطيبي: وبنوا ذلك على أن الماء يملك أم لا؟ فالأولى حمله 
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على الكراهة, وق «التوضيح»: والنهي فيه على التحريم عند مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي 
واستحبه بعضهم» وحمله على الندب» قيل: ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية الاختصاص بالماشية.. " 
00 

857 - (حدثنا عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النونء أبو عبد الرحمن المروزي» وهو من أفراده أنه (سمع أبا 
النضر) بفتح النون وسكون الضاد, واسمه: هاشم بن القاسم التميمي» ويقال: الليثي الكناني خراساني» سكن بغداد» ومات 
كما يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع ومائتين (قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبي حازم) سلمة بن 
[ج ١١ص ]:١٠5‏ 
الأنصاري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله) قد مر تفسير الرباط آنفا (خير 
من الدنيا وما عليها) أي: على الدنياء وقد تقدم في أوائل الجهاد [خ | 1794؟] من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: 
((وما فيها))» وفائدة العدول عنه إلى: ((وما عليها)) زيادة المبالغة لما في على من معنى الاستعلاء. 
(وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها) لأن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة باق وإن صغر في التمثيل 
لناء وليس فيه صغير فهو أدومء وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة والدائم الباقي خير من المنقطع. 
(والروحة يروحها العبد في سبيل الله» أو الغدوة» خير من الدنيا وما عليها) وتفسير الغدوة والروحة قد مر في أوائل كتاب 


الجهاد [خ | 7795]. 


فإن قيل: روى أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه: ((رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 


فيما سواه من المنازل)). 

فاشراب: أنه كال أبن بزيزة : لا تعارض يبنهما؛ لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة في القواب عن الأول وباختلاف العاملين» 
أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة. 

وأما ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان من حديث سلمان رضي الله عنه: ((رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه)) 
فلا يعارض حديث الباب أيضا؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه الترمذي أيضا. 
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